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آراء ابن رشد الحفيد الفقهية

من خلال كتابه:
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد

من أوّل كتاب النكاح إلى آخر الكتاب

جمعاً ودراسةً
رسالة علميّة مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير )
إعداد الباحث:

دمبلي إبراهيم

إشراف
 فضيلة الدكتور: عبدالله بن أحمد مختار حفظه الله

العام 1429/1430هـ
(
المقدمة:

وفيها:

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والسنة، وقيّض لهما علماء يستنبطون الأحكامَ الشرعيةَ، من النصوص النيِّرة القيمة، لئلا تعتري سالكها مشقةٌ ولا ظلمةٌ، وجعل التفقه في الدين على إرادته الخير للعبد دلالة، والفقه توضيحاً لما كان عليه نبي الأمة، محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه؛ والصحابةُ -رضوان الله عليهم- وعلماءُ الأمة.

والصلاة والسلام على نبي الرحمة، النعمة المسداة، المبعوث للعالمين كافة، الذي خص الدعاء بالفقه حَبْرَ الأمة، عبدَ الله بن عباس من بيت النبوة، وعلى آله وصحابته الكرام البررة، ومن نهج منهجهم إلى يوم القيامة.
أما بعد:

فإن أرجح المطالب، وأربح المكاسب، وأعزّ ما يقضى فيه نفائس الأحقاب، وأعظم المواهب، هو العلم، قال تعالى: ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯﯰ  ﭼ [البقرة، الآية:269]، وذلك لأنه عمل القلب الذي هو أشرف الأعضاء، وسعي العقل الذي هو أعز الأشياء، والمقصود بالعلم، العلم الشرعي الذي هو أشرف العلوم وأكملها، وهو نور يستنار به، ويستضاء.

والعلوم الشرعية كثيرة ومتنوعة، وإذا كان العلم يشرف بشرف متعلقه فإن مما لا شكّ فيه أنّ علم الفقه في الدرجة العليا، والمرتبة العظمى، وذلك لما للفقه من أهمية بالغة ومكانة رفيعة، من حيث إنه الطريق المأمون لمعرفة الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وغيرهما، ومن حيث إنّه توضيح لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحابه رضوان الله عليهم، وعلماء الأمة.

 فعلم الفقه بحوره زاخرة، ورياضه ناضرة، ونجومه زاهرة، وأصوله ثابتة مقررة، وفروعه ثابتة محررة، لا يفنى بكثرة الإنفاق كنـزه، ولا يبلى على طول الزمان عزّه(
).

وقد أدرك علماء الشريعة الأبرار، وفقهاء الملة الأخيار، من سلف هذه الأمة وخلفها الصالح-رضوان الله عليهم- ما للفقه من المكانة الخاصة والأهمية البالغة، فوجّهوا عنايتهم له، وصرفوا له نفائس أوقاتهم، تدريساً وتصنيفاً، وشرحاً وتعليقاً، وتقعيداً، وتأصيلاً، واستنباطاً للأحكام من نصوص الكتاب والسنة، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة –رحمهم الله تعالى- الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا العلم.

وقد بذل أصحاب أولئك الأئمة جهودهم واجتهادهم في نشر مذهب إمامهم، والتفريع عليه، وتقعيده والاستدلال لأقوال إمامهم في مؤلفات زخرت بها المكتبات الإسلامية، إلا أنهم تباينت طريقتهم في مؤلفاتهم، فمنهم من ألف في نطاق مذهب إمامه، ومنهم من ضم المذاهب الفقيهة الأخرى بين دفتي مؤلَّفه، مبيناً أدلة الخلاف، ووجه الاستدلال، مع الترجيح لما يقوى عنده رجحانه أو يظهر، دون تعصّب لرأي إمامه.

ومن أولئك القاضي أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
ولما أكرمني الله بالقبول في مرحلة الماجستير، في الجامعة الإسلامية، بقسم الفقه، أخذت أبحث عن موضوع ليكون رسالتي في هذه المرحلة، فاهتديت إلى موضوع [ آراء ابن رشد الحفيد الفقهية من خلال كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ].

وقد سبقني إلى هذا الموضوع الأخ الفاضل الزميل أويدروغو تيديان، بالتسجيل فيما يتعلق بآرائه الفقهية من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الأطعمة والأشربة، فكان له الفضل -وفقني الله وإياه- فاقتفيت أثره بجمع آراء ابن رشد الحفيد الفقهية من خلال كتابه بداية المجتهد من أول كتاب النكاح إلى آخر الكتاب.

فاستخرت الله- عز وجل - فما خاب من استخار، واستشرت بعض مشايخي الكبار-حفظهم الله- وبعض زملائي الخيار، وفقني الله وإياهم - ولا ندم من استشار- فلم أجد منهم إلا حثّاً واستحسناً وترغيباً في الموضوع، فشرح الله صدري، فسعيت جادّاً في إعداد الخطة، متوكلاً على الله مستعيناً به، فجردت الكتاب جمعاً لآرائه، حتى تم ذلك بحمد الله تعالى تحت عنوان:

[ آراء ابن رشد الحفيد الفقهية من خلال كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أول كتاب النكاح إلى آخر الكتاب، جمعاً ودراسة ]

والله أسأل الإخلاص في عملي هذا، وأن ينفع به الأمة الإسلامية.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

تتجلى فيما يلي:

1- مكانة ابن رشد الحفيد العلمية فهو من العلماء المجتهدين، والفقهاء المحررين المنصفين، فلم يمنعه انتسابه للمذهب المالكي من اتباع الدليل والعمل بما ترجح لديه من الأقوال بدليله وإن اقتضى ذلك مخالفة مذهبه، ويظهر ذلك جليّاً في آرائه.

2- مكانة كتابه العلمية، فيعتبر كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد أثراً علميّاً مختصراً رفيع الدرجة ضم كثيراً من الأحكام الفقهية التي لا غنى لأحد عنها؛ إذ إنه كتاب فقهي مختصر جمع أغلب مذاهب فقهاء الأمة وآراء وروايات كل منهم مع توضيح الأدلة والحجج التي استند إليها كل مذهب.
3- جمع آراء ابن رشد الحفيد الفقهية في كنـز علمي ليسهل الرجوع إليه والاستفادة منه.
4- إنّ جمع وقراءة آراء مثل هذا العالم تمنح الباحث مَلَكة فقهية وخاصة من هذا الأثر العلمي المختصر الجامع.
5- الاطلاع على اجتهادات الفقهاء.
6- إبراز مكانة ابن رشد العلمية.
7- تزويد المكتبة الإسلامية بمؤلَّف يُلَبِّي حاجة الجمهور.
الدراسات السابقة حول كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

لقد عرف الباحثون مكانة هذا الكتاب وقدره، ولذا تتابعوا على خدمته في جوانب عديدة من خلال بحوث، ورسائل علمية سجلت في عدّة جامعات لنيل درجات عالمية بها فمن تلك:

1- تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الاعتكاف.
إعداد الباحث: عبد الله بن علي بن عبد الله بصفر.

إشراف محمود عكازي، وعبد الله العظيمي.

رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، عام 1412هـ.

2- تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الأقضية.
إعداد الباحث: حمدان بن عبد الله الشمّري.

إشراف محمود بن عبد الله العكازي.

رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، عام 1411هـ.
3- توثيق اتفاقات ابن رشد من كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من كتاب الحج إلى نهاية كتاب الأطعمة والأشربة.
إعداد الباحث: هاني بن أحمد بن عبد الرحمن عبد الشكور.

إشراف عبد الله بن عطية الغامدي.

رسالة ماجستير في جامعة أم القرى عام 1417هـ.
4- تحرير اتفاقات ابن رشد في أحكام الأسرة والمعاملات المالية عدا الوصايا فيما نسبه إلى الأئمة الأربعة.
إعداد الباحث: محمد عبد الرحيم عبد الله.

إشراف محمود عبد الله العكازي.

رسالة ماجستير في جامعة أم القرى عام 1411هـ.
5- أثر التعارض ودفعه بين الأدلة في النكاح وتوابعه.
دراسة تطبيقية من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد.

كتبها: محمد بن حسن بن جمعان الغامدي.

إشراف السيد صالح عوض النجّار.

رسالة ماجستير في جامعة أم القرى عام 1419هـ.
6- أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في غير العبادات.
إعداد الباحث: سيدي محمد ولد عبد الله

إشراف عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش.

رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1419هـ.
7- الدلالة اللغوية وأثرها في اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد(ت595) في كتابه "بدابة المجتهد ونهاية المقتصد". 
إعدا الباحث: عبد القادر سيلا.

بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور ناجح عبد الحافظ مبروك.

رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية "الدكتوراة" في اللغويات بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
8- القواعد والضوابط الفقهية من خلال بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد.
إعداد الباحث: عبد الوهاب محمد جامع إيليشن.

بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الزاحم. 

رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية "الدكتوراة" في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
9- الأقوال التي وصفها ابن رشد بالشذوذ في بداية المجتهد ونهاية المقتصد جمعاً ودراسة.
إعداد الباحث: صالح بن علي بن أحمد الشمراني

إشراف أحمد بن عبد العزيز العرابي.
رسالة ماجستير في جامعة أم القرى عام 1423هـ.

قد طبعت هذه الرسالة تحت عنوان الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد.
10- آراء ابن رشد الحفيد الفقهية من خلال كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد
من أول الكتاب إلى آخر كتاب الأطعمة والأشربة، جمعاً ودراسة.

إعداد الطالب: أويدروغو تيديان.

إشراف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد مختار.

رسالة ماجستير مقدم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لنيل درجة العالمية (الماجيستير) عام 1426هـ.
11- طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد

تأليف: فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف، المدرس بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً.
وهو في تخريج الأحاديث والآثار الموجودة في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد على طريقة المحدّثين، وذكر بعض المسائل الخلافية مع بيان الراجح بالدليل.

وقد استحسن الكتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-، ويقع الكتاب في جزءين.

12- تحقيق جزء من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهي أول طبعة محقّقة على مخطوطات تحقيقاً علميّا موثّقاً، قام بتحقيقه والتعليق عليه وتخريج أحاديثه مع الدراسة اللازمة: أبو عبدالقيوم محمد بن ناصر بن سلطان السحيباني، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة، في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وطبع الجزء الأول منه في دار الخضيري، وهو في كتاب الطهارة.

يلاحظ أنّ الرسائل الثّمان الأوّل ليست لها علاقة بموضوع رسالتي.
أما الرسالة التاسعة فهي وإن كانت لها علاقة بموضوع رسالتي إلا أنها علاقة جزئية من جهة اقتصارها على المسائل الشاذة دون غيرها كما هو واضح في العنوان.

أما موضوع رسالتي فهو كليّ من جهة أنّها تشتمل على جميع آراء ابن رشد والتي منها المسائل التي وصفها ابن رشد رحمه الله تعالى بالشذوذ في مقابلة الجمهور، كما هو مبيّن في منهج البحث.

أمّا الرسالة العاشرة، فهي وإن كانت لها علاقة بموضوع رسالتي من جهة أنّها تشمل جميع آراء ابن رشد الحفيد من خلال كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، إلا أنها في جمع ودراسة آرائه من بداية الكتاب إلى آخر كتاب الأطعمة والأشربة، وموضوع رسالتي جمع لآرائه رحمه الله تعالى ودراسته من أول كتاب النكاح إلى آخر الكتاب. 

(  ( (
خطة البحث

تتكون من مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة، وتشتمل على:

· الافتتاحية.

· أهمية الموضوع، ودوافع اختياره.
· الدراسات السابقة حول كتاب بداية المجتهد ونهاية المتقصد.
· خطة البحث.
· منهج البحث.
التمهيد في شرح مفردات العنوان، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: معنى الرأي، وأنواعه، ومجاله، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: معنى الرأي، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: معنى الرأي في اللغة.

المسألة الثانية: معنى الرأي في الاصطلاح.

المطلب الثاني: أنواع الرأي ومجاله، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أنواع الرأي.

المسألة الثانية: مجال الرأي.

المبحث الثاني: ترجمة القاضي ابن رشد، وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته.

المطلب الثاني: مولده، وأسرته، ووفاته.

المطلب الثالث: صفات ابن رشد.

المطلب الرابع: نشأته العلمية ورحلاته.

المطلب الخامس: شيوخه، وتلاميذه.

المطلب السادس: المناصب التي تولاها.

المطلب السابع: مكانة ابن رشد العلمية.

المطلب الثامن: عقيدته.

المطلب التاسع: آثاره العلمية.

المطلب العاشر:ثناء العلماء عليه. 

المبحث الثالث: التعريف بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: اسم الكتاب.

المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه.

المطلب الثالث: زمن تأليف الكتاب.

المطلب الرابع: مكانة الكتاب العلمية.

المطلب الخامس: منهج ابن رشد في عرض مسائل الخلاف في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

المطلب السادس: المصطلحات التي يستخدمها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

المطلب السابع: مصادر كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

المطلب الثامن: سبب تأليف الكتاب. 

الفصل الأول : آراؤه في النكاح وما يتعلق به، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: آراؤه في النكاح، وفيه ثلاثة مطالب .

المطلب الأول: آراؤه في المعتبر قبوله في صحة العقد، والولاية، وفيه خمس مسائل.

المسألة الأولى: إجبار الأب بنته البكر البالغ على النكاح.

المسألة الثانية: الصغيرة لايزوجها غير الأب.

المسألة الثالثة: اشتراط الولاية في صحة عقد النكاح.

المسألة الرابعة: صحة عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب.

المسألة الخامسة: إذا جعلت المرأة أمرها إلى وليين فزوّجها كل واحد منهما.

المطلب الثاني: آراؤه في الصداق، وفيه سبع مسائل:
المسألة الأولى: أقل حد الصداق.

المسألة الثانية: صحة كون العتق صداقا.

المسألة الثالثة: عفو الأب عن نصف الصداق في ابنته البكر إذا طُلِّقت قبل الدخول، والسيد في أمته.

المسألة الرابعة: هبة المرأة الصغيرة والمحجورة من نصف صداقها الواجب لها.

المسألة الخامسة: حكم الصداق في نكاح التفويض إذا وقع الطلاق قبل المسيس.

المسألة السادسة: إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول في نكاح التفويض.

المسألة السابعة: صحة النكاح إذا استُحِقّ المهر أو وُجد به عيب. 

المطلب الثالث: آراؤه في موانع النكاح، وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: تَحرم الأم بالعقد على البنت.

المسألة الثانية: نكاح الحر الأمة.

المسألة الثالثة: هدم السبي نكاح المزوّجة.

المسألة الرابعة: نكاح المريض.

المسألة الخامسة: نكاح المرأة في عِدَّتها.

المسألة السادسة: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع، أو أختان.

المبحث الثاني: آراؤه فيما يتعلق بالنكاح، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: آراؤه في حقوق الزوجية، والطلاق، والارتجاع، والإيلاء، وفيه تسع مسائل. 

المسألة الأولى: النفقة للناشز.

المسألة الثانية: سكنى المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملاً.

المسألة الثالثة: بيع الأمة ليس طلاقاً لها.

المسألة الرابعة: الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة بدعة. 

المسألة الخامسة: الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة يقع طلقة واحدة.

المسألة السادسة: طلاق المكره.

المسألة السابعة: إذا طلّق الغائب زوجته طلقة رجعية، ثم ارتجع ولم تدر الزوجة بالارتجاع فتزوجت بعد انقضاء العدة.

المسألة الثامنة: رجوع المطلّقة ثلاثاً إلى زوجها الأول.

المسألة التاسعة: إيلاء العبد.

المطلب الثاني: آراؤه في الخلع، والظهار، واللعان، وفيه سبع مسائل: 

المسألة الأولى: جواز وقوع الخلع.

المسألة الثانية: الحال التي يجوز فيها الخلع.

المسألة الثالثة: موجب الكفارة في الظهار.

المسألة الرابعة: حكم الكفارة إذا طلّق المظاهِر قبل إرادة الإمساك أو ماتت الزوجة.

المسألة الخامسة: عدد الكفارات إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة.

المسألة السادسة: إذا نكل أحد الزوجين أو رجع عن اللعان.

المسألة السابعة: لحوق الولد بوضعه لستة أشهر من حين العقد وإن لم يمكن الوطء.

المطلب الثالث: آراؤه في العدّة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حقيقة القُرء.

المسألة الثانية: حكم التي تُطلق ولا تحيض وهي في سنّ الحيض.

المسألة الثالثة: من راجع امرأته في العدّة من طلاق رجعي ثم فارقها قبل أن يمسها هل تستأنف عدة جديدة؟

الفصل الثاني: آراؤه في المعاملات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: آراؤه في عقود المعاملات، وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: آراؤه في بيوع الربا، وبيع الصرف، وفيه سبع مسائل:
المسألة الأولى: علة منع الربا في الأصناف الربوية الستة المتفق عليها.

المسألة الثانية: بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إلى أجل.

المسألة الثالثة: الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل.

المسألة الرابعة: القمح والشعير صنفان مختلفان.

المسألة الخامسة: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة XE "حديث الذهب بالذهب، والفضة بالفضة"  يداً بيد متفاضلاً.

المسألة السادسة: من اصطرف دراهم بدنانير فوجد فيها درهماً زائفاً فأراد رده.

المسألة السابعة: حكم بيع وصرف.

المطلب الثاني: آراؤه في البيوع المنهي عنها، وأحكام العيوب في البيع المطلق، وتابعات المبيعات، وفيه ثمان مسائل:
المسألة الأولى: بيع الثمار قبل الزهو.

المسألة الثانية: بيع الثمار بعد بدو الصلاح فيها.

المسألة الثالثة: إرشاد الحاضر البادي.

المسألة الرابعة: المعنى المفهوم من النهي عن تلقي الركبان للبيع.

المسألة الخامسة: البيع الفاسد إذا وقع وقبض وتصرف فيه المشتري.

المسألة السادسة: التصرية في الحيوان.

المسألة السابعة: الرد بالعيب في العقود التي يتعاقبها الاسترجاع.

المسألة الثامنة: من ابتاع نخلاً قبل الإبار.

المطلب الثالث: آراؤه في بيع السلم، والعرية، والإجارة، والقراض، والمساقاة، وفيه

 عشر مسائل:
المسألة الأولى: إذا تعذر تسليم المسلم فيه.

المسألة الثانية: الرخصة في بيع العرية 

المسألة الثالثة: العرية مستثناة من المزابنة المنهي عنها 

المسألة الرابعة: جواز وقوع الإجارة.

المسألة الخامسة: إجارة دار بسكنى دار أخرى.

المسألة السادسة: جواز كِراء الأرضين. 
المسألة السابعة: كِراء الفحل للنـزو.

المسألة الثامنة: من اكترى دابّة إلى موضع فتعداه إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكِراء.

المسألة التاسعة: جعل رأس مال القراض عروضاً.

المسألة العاشرة: إذا كان مع النخل أو الثمار بياض.

المطلب الرابع: آراؤه في الوكالة، والعارية، والضمان، والهبات، والوصايا، وفيه ست مسائل.

المسألة الأولى: حكم الوكالة بالتعميم.

المسألة الثانية: حكم إعارة المستعير.

المسألة الثالثة: الأموال تضمن عمداً وخطأ بالإتلاف.
المسألة الرابعة: هبة العمرى.

المسألة الخامسة: من أوصى لرجل بالثلث وعيّن ما هو الثلث، فقال الورثة هو أكثر من الثلث.

المسألة السادسة: من أوصى لرجل بالثلث وعيّن ما هو الثلث ولم يختلف الورثة أنه فوق الثلث ولم يريدوا إعطاءه بعينه.
المبحث الثاني: آراؤه في التفليس واللقطة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: استغراق الدين مال المدين.

المطلب الثاني: من كان له مال يفي بدينه فأبى أن ينصف غرماءه.

المطلب الثالث: من وجد متاعه بعينه في مال المفلس.

المطلب الرابع: من وجد متاعه بعينه في تركة الميت.

المطلب الخامس: حرية اللقيط.
الفصل الثالث: آراؤه في الفرائض والعتق والكتابة، وفيه مبحثان .
المبحث الأول: آراؤه في الفرائض ، وفيه أحد عشر مطلبا.                                                                                                                                                                                                           
المطلب الأول: حكم توريث ذوي الأرحام.

المطلب الثاني: فرض البنتين إذا انفردتا.

المطلب الثالث: إذا كان مع بنات الابن ذكر في مرتبتهن أو أبعد منهن.

المطلب الرابع: المراد بالولد في قوله تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ         ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﭼ [سورة النساء، الآية:11].

 المطلب الخامس: مسألة الغراوين.

المطلب السادس: الجد يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الأشقاء، وللأب.

المطلب السابع: توريث أهل الملل المختلفة بعضهم من بعض.

المطلب الثامن: ميراث ولد الملاعنة، و ولد الزنا.

المطلب التاسع: لحوق أولاد الزنا بآبائهم في الإسلام.

المطلب العاشر: النساء لا يَرِثْنَ مُعتَق مَنْ يَرثنه.

المطلب الحادي عشر: أطول زمان الحمل.

المبحث الثاني: آراؤه في العتق والكتابة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: إذا ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضه.

المطلب الثاني: الإعتاق بالمثلة.

المطلب الثالث: حكم العتق الْمُبَتَّل.

المطلب الرابع: الأبناء يتبعون الأم في العتق والعبودية.

المطلب الخامس: إذا أدى المكاتَب بعض مال الكتابة وعجز عن الباقي.

الفصل الرابع: آراؤه في الجنايات والأقضية، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: آراؤه في الجنايات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: آراؤه في القصاص والدية، وفيه ثمان مسائل:
المسألة الأولى: إذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص.

المسألة الثانية: الآلات التي يعد القتل بها شبه عمد.
المسألة الثالثة: اعتبار رضى الْمُقتصّ منه في العفو عن القصاص إلى أخذ الدية.

المسألة الرابعة: الاقتصاص بين الحر والعبد في النفس.

المسألة الخامسة: وقوع القصاص بين الحر والعبد في الجراحات.

المسألة السادسة:أسنان الإبل في دية الخطأ.

المسألة السابعة: العلامة التي تدل على سقوط الجنين حيّاً.

المسألة الثامنة: الخلقة التي توجب الغُرّة.

المطلب الثاني: آراؤه في الحدود، وفيه ثمان مسائل:
المسألة الأولى: المجاهد يطأ جارية من المغنم من حيث وجوب الحد عليه وعدمه.

المسألة الثانية: واطئ المستأجَرة.

المسألة الثالثة: وجوب الحد في التعريض بالقذف.

المسألة الرابعة: سقوط حد القذف بعفو المقذوف.

المسألة الخامسة: قبول شهادة القاذف إذا تاب.

المسألة السادسة: قدر النصاب الذي يوجب القطع في السرقة.

المسألة السابعة: معنى النفي من الأرض في قوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﭼ [سورة المائدة:33].

المسألة الثامنة: قبول توبة المحارب.

المبحث الثاني: آراؤه في الأقضية، والشهادة، وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول: القاضي الأمّي من حيث جوازقضائه وعدمه.

المطلب الثاني: قضاء القاضي بعلمه في المسألة الخلافية.

المطلب الثالث: قضاء القاضي على الغائب.

المطلب الرابع: اختلاف الزوجين في قدر الصداق بعد الدخول.

المطلب الخامس: اختلاف الزوجين في قبض الصداق وعدمه.

المطلب السادس: عدد الشهود في إثبات الحقوق في غير الزنا.

المطلب السابع: عدد النساء اللاتي يجب شهادتهن على الرضاع. 

المطلب الثامن: شهادة النساء في الحدود.

المطلب التاسع: شهادة النساء في غير الحدود.

الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.
الفهارس: وذلك على النحو التالي:

1. فهرس الآيات القرآنية.

2. فهرس الأحاديث النبوية.
3. فهرس الآثار المروية عن الصحابة.
4. فهرس الأماكن والبلدان.

5. فهرس الأعلام المترجم لهم.
6. فهرس المصادر والمراجع.
8.فهرس الموضوعات .
والله ولي التوفيق.
(  ( (
منهج البحث

1-  جمع آراء ابن رشد الحفيد من خلال كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وذلك وفق المنهج الآتي:

أ) المعتمد من ألفاظه ما كان صريحاً في الدلالة على أنه رأيه كقوله: "وما ذهب إليه مالك أظهر، لكن الذي يغلب على الظن، فقد يجب أن يُعْتقد، والذي قاله هو الصواب، وهو أشبه، والأشبه، ولكن الأظهر، وهو الأبين، والأبين، وهو أجود، والأجود، ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنى، وقول الشافعي أظهر، والظاهر، فأبوحنيفة في المسألة أَوْلى بالصواب، ولكن إذا تُؤُمِِّل من طريق المعنى ظهر، والأشبه أن يقال، ولكن الواجب، ومالك في هذه المسألة أفقه من الجميع، والمعتمد عليه في هذه المسألة، وكانت الحجة للشافعي، والأقرب إلى الأصول، ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز، هذا القول هو الأظهر، فمالك أقوى في هذه المسألة، وهو الأقيس، والحق، والذي تشهد له الأصول، الأشهر، وهذا هو الأَوْلى، وهذا الحديث أَوْلى، فالمصير إلى الحديث الثاني واجب، والصواب، فهو أحوط الأقوال"، وصف قول بأنه حسن...

ب) إذا ذكر في المسألة قولين، وأخذ في الاستدلال على عدم صحة أحدهما، اعتبرت مقابله له رأياً.

ج) إذا ذكر في المسألة قولين ونسب أحدهما للجمهور، ووصف الآخر بالشذوذ، اعتبرت المنسوب للجمهور له رأياً؛ لأنه يلزم منه تضعيفه القول الموصوف بالشذوذ، بخلاف ما إذا ذكر في المسألة قولين وحكى في أحدهما الإجماع ووصف الآخر بالشذوذ.

د) إذا ذكر في المسألة عِدّة أقوال ووهّنها جميعاً إلاّ واحداً، اعتبرت ذلك منه رأياً.

2- تريب المسائل الفقهية في فصول فمباحث فمطالب فمسائل بعناوين مناسبة، ثم أصدّر كل مسألة بذكر رأي القاضي ابن رشد بخط مميز، وأذكر ما يدل عليه من نصّه، ثم أذكر أقوال العلماء مُحرِّراً محلّ النـزاع، لبيان جوانب المسألة المتفق عليها والمختلف فيها، للإعانة على تصورها، وفهمها إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوّره.

3- إذا قلت بعد ذكر رأي ابن رشد "وهو المذهب"، أو "خلافا للمذهب"، أقصد بذلك المذهب المالكي.

4- دراسة آرائه الفقهية باتباع ما يلي:

أ) ما خالف فيه الجمهور أو المذهب عند المالكية، فإني أدرسه دراسة فقهية موازنة بآراء المذاهب الأخرى مع الاستدلال والمناقشة والترجيح، لإبراز قوة رأيه أو ضعفه.

ب) ما وافق فيه الجمهور والمالكية في آن واحد، فإنني أكتفي بذكر أدلتهم والإشارة إلى المخالف في الحاشية.

5- اعتبار ضابط الجمهور: اتفاق ثلاثة من الأئمة الأربعة-رحمهم الله تعالى- في المشهور من مذهبهم.

6- عزو الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني.

7- تخريج الأحاديث النبوية، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإن لم يكن فيهما خرجته من مصادر السنة المعتمدة ذاكراً أقوال العلماء في الحكم عليه.

8- تخريج آثار الصحابة الواردة في البحث من مظانها.

9- الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحث ما عدا المشهورين منهم.

10- شرح المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة، والتعريف بالأماكن والبلدان.

11- الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط.

12- وضع فهارس تفصيلية على نحو ما هو موضّح في خطة البحث.

(  ( (
شكر وتقدير
الحمد لله على نعمه الكثيرة المتوالية، الظاهرة والباطنة، فلك الشكر يا الله على ما أنعمت به عليّ من نعمة الإسلام، ونعمة طلب العلم الشرعي من المنهل الصافي النقي، واصطفيت لي مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مطلَباً، ومهبط الوحي مأوىً ومنْزلاً، ومَأْرِز الإيمان مَنبعاً ومَرْوياً، ووفقتني فيها لإتمام هذه الرسالة المتواضعة، وعلَّمتني ما لم أكن أعلم، وكان فضلك يا الله عليّ عظيماً، فعلِّمني ما ينفعني، وانفعني بما علَّمتني، وزدني علماً نافعاً يا عليمُ. ﭽ ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ [سورة النمل، الآية:19].
أشكر والديّ اللذين كان لهما - بعد الله - الفضل في توجيهي إلى طلب العلم الشرعي، وأولياني العناية الخاصة، والتشجيع المستمر، فبارك الله في عمرهما، وحفظهما بما يحفظ به عباده الصالحين، فيا غفور، ويا رحمان الدنيا ورحيمهما اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيراً، رب أَوْزِعُهما أن يشكرا نعمتك التي أنعمت عليهما، وأن يعملا صالحاً ترضاه، وأدخلهما ربي برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لهما ذريتاتهما.

كما أشكر أولئك الذين على أيديهم تعلَّمت الحروف والتراكيب، وعنهم أخذت مبادئ العلوم، حتى تأهَّلت للالتحاق بالمرحلة الجامعية، و أشكر كل من علّمني حرفاً، فلهم مني جزيل الشكر والتقدير على حسن رعايتهم وتربيتهم إياي، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء.

كما أتوجه بجزيل الشكر لحكومة الدولة السعودية الكريمة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، وجعل عمله في رضاه- لما توليه من عناية واهتمام بأبناء المسلمين، ودعم لقضايا الإسلام والمسلمين في كافة أنحاء العالم، وما الجامعة الإسلامية إلاّ حسنة من حسناتهم، التي توليها بكل عناية واهتمام، التي لم تزل ولن تزال بإذن الله تبارك وتعالى تعطي أُكلها كل حين بإذن ربها، فالله يحفظها، ويبقيها شامخة، ويجعلها منارة للحق والهدى، وأشكر القائمين على هذه الجامعة الإسلامية على جهودهم المتواصلة المباركة في تعليم أبناء المسلمين،
وأخص بالشكر عمادةَ كليّة الشريعة التي أتاحت لي الفرصة للدراسة في هذه المرحلة، فجزاهم الله جميعاً خير الجزاء.

وإن من الجدير في هذا المقام تقديم الشكر الجزيل والعرفان، ووافر التقدير إلى شيخي الفاضل الأستاذ المشارك الدكتور عبدالله أحمد مختار حفظه الله الذي شرُفت بإشرافه عليَّ في هذه المرحلة، وقد أَلِفته مشرفاً مُوِّجهاً بدقة، منبِّهاً برفق، استفدت من علمه وسمته، ومن توجيهاته المفيدة، وآرائه السديدة، وإن مما أعجبني فيه: خلقه وتواضعه، وشفقته ورأفته، وحرصه على مصلحة الطالب، فأسأل الله تعالى أن يجزل له المثوبة، وأن يبارك في علمه وعمره ويحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يقر عينيه في ذريته.

كما أشكر شيخيّ الكريمين الفاضلين المباركين: فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبدالله حسن كاتب، عميد كلية الشريعة، في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأستاذ الدكتور في قسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمد يعقوب طالب عبيدي، الأستاذ المشارك في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية، والمشرف على النشاط في كلية الشريعة، بالجامعة الإسلامية على قبولهما مناقشةَ هذه الرسالة مع كثرة أشغالهما، وتحمُّلهما عناءَ قراءتها، لتكميل نقصِها، وتقويم مُعوَجِها، فجزاهما الله خيراً، وبارك فيهما وفي علمهما وذرياتهما، وسدَّد خطاهما، ونفعني بملحوظاتهما.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة القنصل العام لجمهورية كوت ديفوار لدى المملكة العربية السعودية، السيد فازومانا توري، ونائبه الأول مييتي لاجي، ونائبه الثاني بمبا سومايلا وللوفد المرافق لهم، على تحملهم وعثاء السفر ومشقته، ليتشرفوا بحضور مناقشة هذه الرسالة، فجزاهم الله خيراً، وعاملهم فيما يرضيه وفيما فيه صلاح العباد والبلاد.
وفي الختام أشكر كلَّ من أعانني في هذا العمل بتوجيه أو إعارة أو تعليم، أو إرشاد، أو إشارة، أو توفير كتب وتسهيل سبل تناولها من مكتبة الجامعة الإسلامية، ومكتبة الحرم النبوي الشريف، وكل من فتح لي مكتبه، فجزى الله الجميع خير الجزاء، ووفقني وإيّاهم إلى كل خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلَّم تسليماً كثيراً.

(  ( (
التمهيد: في شرح مفردات العنوان.
في شرح مفردات العنوان
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: معنى الرأي، وأنواعه، ومجاله.

المبحث الثاني: ترجمة القاضي ابن رشد رحمه الله.
المبحث الثالث: التعريف بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
المبحث الأول: معنى الرأي، وأنواعه، ومجاله.
معنى الرأي، وأنواعه، ومجالّه.
 وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الرأي.
المطلب الثاني: أنواع الرأي، ومجاله
المطلب الأول: معنى الرأي.
معنى الرأي.
 وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: معنى الرأي لغة.
المسألة الثانية: معنى الرأي في الاصطلاح.
المسألة الأولى: معنى الرأي في اللغة.

الرأي في اللغة(
): مصدر رأى، عينه همزة، ولامه ياء؛ لقولهم: رؤية، ورأياً، وتحذف الهمزة من مستقبله لكثرة استعماله، فيقال: ترى، ويرى، وأرى، ونرى.

وهو بمعنى النظر بالعين، والقلب. قال ابن فارس XE "علم ابن فارس" (
) رحمه الله تعالى: الراء، والهمز، والياء، أصل يدل على نظر، وإبصار بعين، أو بصيرة.
والرَّأْيُ: العقل والتدبير ورجل ذو رَأْيٍ، أي: بصيرة وحذق بالأمور. 
فالرأي: ما يراه الإنسان في الأمر، وجمعه آراء. وتتفاوت إدراك المرئي بحسب قوة نفس الرائي.

ومن جهة الاستعمال:

· فيستعمل لما يراه الإنسان بحاسة البصر، وهو النظر بالعين، وهذا الاستعمال، هو: أم الاستعمال، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﭼ(
).
· ويستعمل لما يراه المرء في نومه، وهو ما يسمى بالرؤية. ومنه قوله تعالى:  ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﭼ(
).
· ويستعمل للنظر بالقلب، وهذا، هو رأي العلميّة، ومنه قوله تعالى حاكياً قصة نوح مع قومه لمّا دعاهم إلى التوحيد: ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﭼ(
).
· والرأي الذي يستعمل في النظر بالقلب، يستعمل أيضاً في المرئي، من باب استعمال المصدر في المفعول، كالهوى، فإنه مصدر هواه، ثم استعمل في الشيء الذي يهواه المرء.

والرأي بمعنى النظر بالقلب، هو الألصق بمقصودنا في هذه الرسالة العلمية، فقد جاء في

المصباح المنير(
): ورَأَى في الأمر رَأْيًا، و الذي أُرَاهُ، بالبناء للمفعول، بمعنى الذي أظنّ وبالبناء للفاعل، بمعنى الذي أذهب إليه.
لأن قصدنا في هذه الرسالة المتواضعة، هو جمع آراء القاضي الفقهية، بمعنى الذي ذهب إليه، ورآه، أو يظن أنه كذلك، ثم دراستها دراسة موازنة على حسب ما يقتضيه المنهج. 

(  ( (
المسألة الثانية: معنى الرأي في الاصطلاح.

الرأي في الاصطلاح:  عرف بتعريفات عدة، من هذه التعريفات:
التعريف الأول: هو: ما يراه القلب بعد فِكْر وتَأَمُّل وطَلَبٍ لمعرفة وجه الصواب مما 
تتعارض فيه الأمارات(
).

على هذا التعريف، لا يقال: لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه مما يحس به أنه رأيه، ولا يقال: أيضا للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول، ولا تتعارض فيه الأمارات، إنه رأيٌ وإن احتاج إلى فِكْرٍ وتَأَمُّل كدقائق الحساب ونحوها. فهذا التعريف حصر الرأي فيما تتعارض فيه الأمارات فقط.
التعريف الثاني: هو التعقل، والتفكير بوسيلة من الوسائل التي أرشد الشرع إلى الاهتداء بها في الاستنباط حيث لا نص(
).

وهذا غير مانع؛ لأنه يدخل فيه إعمال الرأي فيما لا نص فيه حيث لا يجوز إعمال الرأي، وغير جامع، لأنه لا يشمل الاجتهاد بالرأي في النصوص.
التعريف الثالث: هو اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن(
).

وهذا التعريف لم يتعرض لمجال الرأي.

التعريف الرابع: هو إجالة الخاطر في المقدمات التي يرجى منها إنتاج المطلوب، 

باستخراج صواب العاقبة(
).
التعريف الخامس: هو القول الصادر عن اجتهاد ونظر في أمارة، أو دلالة مستنبطة(
).

ومن هذه التعريفات يمكن أن نعرف الرأي بما يلي:

هو الذي يذهب إليه الناظر، ويتوصل إليه بواسطة إعمال عقله وتفكيره بتأمّلٍ، مستخدماً الوسائل الشرعية بالنظر في أمارة، أو دلالة؛ لاستنباط حكم واقعة، فيما هو مَحَلٌّ للنظر، سواءً كان ما توصل إليه على سبيل اليقين، أو الظن الغالبة.
وأقرب التعريفات على هذا هو التعريف الخامس. والله تعالى أعلم.

ومثل هذا هو: آراء الفقهاء ونحوهم، وعلى هذا  يكون المعنى الاصطلاحي بهذا المفهوم العام الكلي شامل لما قصدناه في هذه الرسالة المتواضعة، وهو آراء القاضي ابن رشد الحفيد الفقهية.

(  ( (
المطلب الثاني: أنواع الرأي.
أنواع الرأي ومجالّه.
 وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أنواع الرأي.
المسألة الثانية: مجال الرأي.
التوطئة:
إن العلماء غالباً ما يتعرضون لأنواع الرأي وأقسامه ومجاله في باب القياس؛ لأن المخالِف في حجيته غالباً ما يستند في ذلك إلى بعض الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في ذمّ الرأي، فعند جواب القائليين بالقياس عن هذه الآثار، يقسمون الرأي إلى ممدوح، ومذمومٍ(
).
(  ( (
المسألة الأولى: أنواع الرأي.

إن ابن القيم رحمه الله تعالى قد أذاب الكرى عن ناظري هذه الحقيقة، وأدفع، وجلّى الضّجى الذي سطح أفق الظلام على هذه الحقيقة، بأتم تحقيق وبيان، ونحن في هذه الأسطر المواضعة نلخّص ما بيّنه رحمه الله تعالى.
فأقول وبالله التوفيق؛ الرأي على ثلاثة أقسام(
):
رأي  مذموم باطل، ورأي صحيح، ورأي هو موضع الاشتباه بين الصحيح والمذموم.

القسم الأول من أقسام الرأي: الرأي الباطل المذموم.

وقد ذمّ سلف هذه الأمة، ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه، وذمّ أهله. وهذا القسم على أنواع(
):
النوع الأول: الرأي المخالِف للنص.
وهذا الرأي مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده، وبطلانه، لا يجوز الفتيا، والقضاء به.

النوع الثاني: الكلام في الدين بالخرص، والظن، مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص، وفهمها، واستنباط الأحكام.
فإن من فرّط وقصّر في معرفة النصوص، وجهل الاستنباط منها، فقاس برأيه فيما سئل عنه، بغير علم، بل لمجرد قَدْر جامع بين الشّيئين أَلْحَق أحدهما بالآخر، أو لمجرد قَدْر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم، من غير نظر إلى النصوص والآثار فقد وقع في الرأي المذموم الباطل.
النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب الحسنى، وصفاته العُلَى، وأفعالعه التي تليق  بجلاله سبحانه وتعالى، بالمقاييس التي وضعها أهل البدع، والضلال، والأهواء.
فإن أهل هذا الرأي استعملوا قياساتهم الفاسدة، وآراءهم الباطلة، وشبههم الداحضة، في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فردّوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها، وتخطئتهم، ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى ردّ ألفاظها سبيلاً بالتحريف، والتأويل.
فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وأنكروا كلامه، وتكليمه لعباده، وأنكروا علوّه على المخلوقات، واستواءه على العرش، وعموم قدرته على كلّ شيء...

ونفَوْا لأجلها حقائق ما أخبر به الله تعالى عن نفسه، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله، ونعوت جلاله، بالرأي المجرد الذي حقيقته: أنه ذِبالة الأذهان، ونخالة الأفكار، وعفارة الآراء، ووساوس الصدور، فملأوا الأوراق سواداً، والقلوب شكوكاً، والعالَم فساداً، فقدّموا الرأي على الوحي، والهوى على العقل.
النوع الرابع: الرأي الذي أُحْدِثَت به البِدَعُ، وغُيِّرت به السّنن، وعمّ به البلاء، وتربَّى عليه الصغار، وهرم فيه الكبار، وفسد به العالَم.
فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين(
).
النوع الخامس: القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان، والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات، والأُغْلُوطات، وردّ الفروع بعضها على بعضٍ قياساً، دون ردّها على أصولها، والنّظر في عِلَلِها، واعتبارها.
 فيستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وتفرَّع وتُشقَّقُ قبل أن تقع، وتكلِّم فيها قبل أن تكون، بالرأي المضارع، فالاشتغال بهذا، والاستغراق فيه، تعطيل السّنن، والبعث على جهلها، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها.
وهذا النوع قال به جمهور أهل العلم، كما قرره ابن القيم(
).
القسم الثاني من أقسام الرأي: الرأي الصحيح، المحمود.
لقد استعمل سلف هذه الأمة الرأي الصحيح، وعملوا وأفتوا به، وسوغَّوا القول به، وهو على أنواع(
):

النوع الأول من أنواع الرأي الصحيح: رأي  الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
فإنهم رضي الله تعالى عنهم أَفْقَهُ الأمّة بما كان عليه رسول الأمة  صلى الله عليه وآله وسلم، وأَبَرّ الأمة قلوباً، وأعمقهم وأقلهم تكلُّفاً، وأصحُّهُم قُصُوداً، وأكملهم فِطْرِةً، وأتَمُّهُم إدراكاً، وأصفاهم أذهاناً، فهم الذين شاهدوا التَّنْزِيل، وعرفوا التأويل، فَهِموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عامّاً وخاصّاً، وعَزْماً وإرشاداً، فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم، إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كنسبتهم إلى صحبته. 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن، والتوراة، والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفضل ما ليس لأحَدٍ بعدهم، فرضي الله عنهم، وهنأهم بما أتاهم من ذلك، ببلوغ أعلى منازل الصديقين، والشّهداء، والصالحين.
 فليس أحد ممن بعدهم يساويهم في رأيهم، وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته، كما رأى عمر رضي الله عنه(
) في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن تحجب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مُصَلًّى، فنزل القرآن بموافقته، ولما اختلفوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه شهراً في المفوضة، قال: أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، أرى أن لها مهر نسائها لا وكْس، ولا شَطَط، XE ": أرى أن لها مهر نسائها لا وكْس، ولا شَطَط،"  ولها الميراث، وعليها العدة، فقام ناس من أشجع، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في امرأةٍ مِنّا، يُقال لها: بَرْوَع بنت واشق مثل ما قَضَيْتَ به، ففرح ابن مسعود رض الله عنه(
). 

 وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة، أن يكون رأيهم لنا خيراً من رأينا لأنفسنا، وكيف لا، وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نوراً وإيماناً، وحِكْمةً، وعِلْماً، ومعرفةً، وفَهْماً عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونصيحةً للأمة، وقلوبهم على قلب نبيهم ولا وساطة بينهم وبينه، وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة.
النوع الثاني من أنواع الرأي الصحيح: الرأي الذي يفسر النصوص، ويبيِّن وجه الدلالة منها، ويقررها، ويوضح محاسنها، ويسهل طريق الاستنباط منها.
وهذا هو الفهم الذي يختصّ الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده.
ومن أمثلة هذا النوع من الرأي الصحيح: رأي الصحابة في العَوْل في الفرائض، عند تزاحم الفروض، ورأيهم في مسألة الغراوين، أن للأم فيها ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين.
النوع الثالث من أنواع الرأي الصحيح: الرأي الذي تواطأت عليه الأمة، وتَلَقَّاه خلفهم عن سلفهم.
فإن ما تواطأ عليه الأمة لا يكون إلاّ صواباً، فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه، ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته، أن يكون شُورَى بين أهله، ولا ينفرد به واحدٌ، وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم، قال تعالى: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠﭼ(
).
النوع الرابع من أنواع الرأي الصحيح: أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن، فإن لم يجدها في القرآن، ففي السنة، فإن لم يجدها في السنة، فبما قضى به الخلفاء الراشدون، أو اثنان منهم، أو أحدهم، فإن لم يجدها، فبما قاله واحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يجده، اجتهد رأيه، ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقضية أصحابه رضي الله عنهم.
 فهذا هو الرأي الذي سوَّغه الصحابة رضي الله عنهم، واستعملوه وأقرّ بعضهم بعضاً عليه(
).

القسم الثالث من أقسام الرأي: وهو موضع الاشتباه بين الصحيح والمذموم.

فإن السلف سوّغوا العمل به عند الاضطرار إليه، حيث لا يوجد بُدٌّ منه، ولم يلزموا أحداً العمل به، ولم يُحَرِّموا مخالفته، ولا جعلوا مُخالِفه مُخالِفاً للدين؛ بل غايته أنهم خيَّروا بين قبوله، وردِّه؛ فهو بمنزلة ما أبيح للمضطّر من الطعام والشراب، الذي يَحْرُم تناوله عند عدم الضرورة إليه(
).

(  ( (
المسألة الثانية: مجالّ الرأي.
مما سبق بيانه في أقسام الرأي ، وأنواعه، نستخلص منه الحالات التي يسوغ الاجتهاد بالرأي فيها.
وذلك:

· إن الرأي ليس له مجالٌ فيما طريقه السمع والتوقيف، كالأمور الغيبة، وما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله، من أسمائه الحسنى وصفاته العُلى، فلا يوصف الله سبحانه وتعالى إلاّ بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعطيلٍ، ولا تشبيه، ولا تمثيلٍ؛ فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقُِّه تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف في ذلك على النص(
).
· ولا مجال للرأي في معرفة نهاية وقت الحسن والقبح عند الله تعالى؛ لأن ذلك طريقه السمع، فوجب الوقوف عنده(
).
· ولا مجال للرأي في مَحَلّ ورد في ذلك المحلّ نص صحيح ثابت صريح الدلالة، غير محتمل. 

وبعد هذه المقدمة يكمن تقسيم مجال الرأي إلى قسمين(
):

القسم الأول: معرفة المصالح العاجلة التي يعلم جنسها بالحواس، ثم تدرك نظائرها 
بالرأي(
).

القسم الثاني: المسائل التي لم يرد فيها نص، أو ورد لكنه لم يصحّ، أو أنه صح لكن دلالته على المحل الذي ورد فيه محتملة، فيجتهد من له أهلية الاجتهاد، بالنظر واجتهاد رأيٍ في إيجاد حكم لذلك المحل. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المبحث الثاني: ترجمة القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى.
ترجمة القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى.
 وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته.
المطلب الثاني: مولده، وأسرته، ووفاته.
المطلب الثالث: صفات ابن رشد.
المطلب الرابع: نشأته العلمية ورحلاته.

المطلب الخامس: شيوخه، وتلاميذه.

المطلب السادس: المناصب التي تولاها.

المطلب السابع: مكانة ابن رشد العلمية.

المطلب الثامن: عقيدته.

المطلب التاسع: آثاره العلمية.

المطلب العاشر: ثناء العلماء عليه.
المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته(
).
اسمه ونسبه:  هو محمد بن أحمد بن  أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، الشهير بابن رشد الحفيد، وابن رشد الابن، وابن رشد الصغير، وقاضي الجماعة، وذلك تمييزاً بينه وبين جده، الغرناطي القرطبي المالكي، الأديب العالم الجليل، الأصولي الفقيه، الحافظ المتقن، الفيلسوف الحكيم، المؤلف المتفنن.
كنيته: أبوالوليد.
ويلقب بابن رشد الحفيد، وابن رشد الصغير، وقاضي الجماعة، تمييزا بينه وبين جده المعروف بالجد.
(  ( (
المطلب الثاني: مولده، وأسرته، ووفاته.
مولده: ولد رحمه الله تعالى سنة عشرين وخمسمائة، (520هـ)، قبل وفاة جده القاضي أبي الوليد ابن رشد بشهر.

وكان مولده ونشأته بقرطبة عاصمة الدولة الإسلامية بالأندلس(
)، والتي تعد من عواصم الثقافة والحضارة، احتضنت علماء أجلاء، فازدهرت فيها فنون الآدات والعلوم والمعرفة، وكان الناس يرتحلون إليها لرواية الحديث، ودراسة الآداب، والفقه، والفلسفة، والطب، والهندسة(
).
أسرته(
):  ينتمي القاضي ابن رشد إلى أسرة من أعرق الأسر الأندلسية في العلم والفضل والريادة، والإسلام، وكانت أسرته من أشهر الأسر الأندلسية تنتمي إلى قرطبة التي فيها تمحضت القبائل العربية، حيث نبغ فيها كثير من العلماء، وإليها كانت الرحلة في الرواية، فهذا والده أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، كان إماماً في العلم والفقه متقناً، له تفسير في أسفار، وشرح على سنن النسائي. 
وأما جده أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الشهير بالجد، الإمام العالم المحقق المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف، كان زعيما للفقهاء، بصيراً بالأصول والفروع، فاضلاً، وكان قاضي قرطبة، ألَّف البيان والتحصيل، والمقدمات الممهدات.
وفاته(
):  إن ابن رشد رحمه الله تعالى كان من أهل العلم والتفنن في المعارف فأخذ الناس عنه، واعتمدوا عليه، بعد الله سبحانه وتعالى، فإنه كان يفزع الناس إلى فتواه في الطب، كما يفزعون إلى فتواه في الفقه، وكان على صلة وثيقة بالخليفة المنصور، إلى أن شاع عنه ما كان الغالب عليه في علومه من اختيار العلوم القديمة، والركون إليها، فترك الناس الأخذ عنه، وتكلموا فيه واتهمه خصومه بالزندقة XE "غ بالزندقة" (
) والالحاد XE "غ الالحاد" (
)، فأوغروا عليه صدر الخليفة، فنفاه إلى مراكش، وأحرق بعض كتبه، ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه، إلاّ أن المنية عاجلته في مَرَاكُش XE "مَرَاكُش" (
)، سنة خمس وتسعين وخمسمائة، (595هـ)، لتسع خلت من صفر، ونقلت جثته إلى قرطبة، وهكذا أُسدل الستار على حياة مليئة بالكفاح العلمي والنضال الفكري، وخبا نجم طالما سطح وملأ سماء الفكر والعلم نوراً ومعرفة وفقهاً، لكن مؤلفاته ستظل محفورة، ونجوماً ينتفع بها طلاب العلم والمعرفة من عثرات الجهل والضلال.
(  ( (
المطلب الثالث: صفات ابن رشد(
).
نقلت كتب التراجم كثيراً من صفات ابن رشد رحمه الله وشِيَمُه وأخلاقه، وهي لا تعدو الصفات الحميدة، والأخلاق الفاضلة التي يَتَحَلَّى بها العلماء الأجلاء، فلقد كان رحمه الله تعالى من أشد الناس تواضعاً، وأخفضهم جناحاً، وكان حسن الرأي ذكيّاً، ذا نظر ثاقب، وبصيرة نافذة، وأفق واسع، حسن السيرة، عظيم القدر، شغوفاً بتحصيل العلوم، فقد حكي عنه أنه لم يدع النظر والقراءة منذ عقل إلاّ ليلة وفاة أبيه، وليلة بنائنه بأهله. وكان رحمه الله تعالى من أكثر الناس استقلالاً برأيه، واعتدداداً بشخصيته، حيث كان واثقاً بعقله، غير معتمد على آراء الآخرين، ولم يكن من أرباب التقليد، وإنما كان من أرباب الإبداع والتجديد، ومؤلفاته وثرواته العلمية الكثيرة خير شاهد على ذلك.
(  ( (
المطلب الرابع: نشأته العلمية ورحلاته.
نشأته العلمية(
): ولد ونشأ ابن رشد رحمه الله تعالى في بيئة علمية كبيرة، حيث ازدهرت ونهضت الحركة والحضارة العلمية في قرطبة، لم تشهد بلاد الأندلس مثلها قبل الفتح الإسلامي(
)، وللبيئة أثرها على الفرد، والبلد الطيب لا يخرج نباته إلاّ طيّباً، فانتهز ابن رشد رحمه الله الفرصة، فأحب العلم في الصغر ونشأ على حبه، وأَعْمَرها بيئة طيبة مزدهرة بالعلم والمعرفة؛ ليكون عالماً فقيهاً مفكراً أديباً منهدساً.وكانت أسرته ذات فضل وعلم ومكانة، مستورة الحال مما ساعده كثيراً على التفرغ للعلم مبكراً، ولم يشتغل بطلب العيش، بل جلّ همه كان في لقاء المشائخ والاستفادة منهم، والنظر والقراءة، والكتابة، فقد حكي عنه أنه لم يدع النظر والقراءة مذ عقل إلاّ ليلة وفاة أبيه رحمه الله، وليلة بنائه بأهله، وأنه سوّد فيما صنّف، وقيّد، وألّف، وهذّب، واختصر نحواً من عشرة آلاف ورقة، وكانت له فيها الإمامة دون أهل عصره.
رحلاته(
):  لم تسجّل كتب التراجم والتاريخ رحلات لطلب العلم لابن رشد رحمه الله خارج الأندلس، -على ما وقفت عليه- مما يدل على أن ما تلقاه من العلوم والمعرفة التي نبغ فيها كان على أيدي مشائخه في قرطبة وبلاد الأندلس، وليس في ذلك عجب لما كانت عليه القرطبة والأندلس في عصره من ازدهار العلوم، ولقد كانت إليها الرحلة لرواية الحديث والفقه والطب والفلسفة.
(  ( (
المطلب الخامس: شيوخه، وتلاميذه.
شيوخه: 

تتلمذ ابن رشد رحمه الله تعالى على مشايخ أجلاء من أئمة العلم في عصره في شتى العلوم والفنون التي نبغ فيها منهم:

1) والده أبو القاسم، أحمد بن أبي الوليد بن رشد المتفنن الفقيه العالم المتقن، المتوفى سنة ثلاث وستين وخمسمائة، (ت563هـ). درس عليه الحديث، واستظهر عليه الموطأ حفظاً(
).
2) الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التيمي المازري، الفقيه الْمُحَدِّث، وله شرح التلقين توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة، (ت536هـ)(
).
3) الإمام أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمروالبستي المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة، (ت544هـ)(
).
4) أبو مروان ابن مرة: عبد الملك بن مرّة بن فرح المتوفى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة، (ت552هـ)(
)، أخذ عنه اللغة.
5)  أبو القاسم ابن بَشْكُوال، وهو خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بَشْكُوال الأنصاري القرطبي، الإمام الحافظ الواسع الرواية والدراية المتفنن، توفي سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، (ت578هـ)(
)، أخذ عنه اللغة.
6) أبو مروان البلنسي، وهو عبد الملك بن محمد بن جُرَّيُول، المعروف بابن كنبراط، كان من الأطباء البارزين(
)، أخذ عنه الطب والفلسفة.
7) أبو جعفر ابن عبد العزيز(
).
8) الحافظ أبو محمد ابن رزق(
).
9) أبو جعفر هارون الترجالي، من مدينة ترجيلة بالأندلس من أعيان أهل إشبيلية(
).
تلاميذه:

مما لا شك فيه أن عالماً مثل أبي الوليد ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى يكون له تلاميذة كثيرة، غير أن كتب التراجم لم تسهب في هذا الأمر ومن القليل من تلامذته الذين نقلتهم كتب التراجم:
1) صفوان بن إدريس بن إبراهيم المرسيّ الألمعي الأريب البليغ الأديب العالِم المتوفى سنة ثمان وتسعين وخمسمائة، (ت598هـ)(
).
2)  أبو محمد ابن حوط الله، هو: عبد الله بن سليمان بن داود بن عمر بن حوط الله الأنصاري الحارثي، كان فقيهاً جليلاً، أصوليّاً، نحويّاً، كاتباً، أديباً، شاعراً، متفنناً في العلوم، وَرِعاً، حافظاً، ثَبْتاً فاضلاً، ولي القضاء، فتظاهر العدل، وكان من العلماء العاملين، سنيّاً مجانباً لأهل البدع والأهواء، توفي سنة اثنتين وعشرة 
وستمائة(ت612هـ)(
).
3) ابنه القاضي أحمد أبو القاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، كان فقيهاً، حافظاً، بصيراً بالأحكام يقظاً، ذَكِيّ الذه سري الهمة، وَلي القضاء فحُمِدت سيرته توفي سنة اثتين وعشرين وستمائة(ت622هـ)(
).
4) أبو بكر بن جَهْور، وهو: محمد بن محمد بن جَهْو الأسدي المرّسي الإمام العالِم المتفنن، العمدة الفاضل (ت 629هـ)(
).
5) أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحِمْيَري، الكلاعي البلنسي، الإمام العلامة الحافظ المجوِّد الأديب البليغ، شيخ الحديث والبلاغة بالأندلس. توفي سنة أربع وثلاثين وستمائة(ت634هـ)(
).
6) أبو الحسن سهل بن محمد بن سهل بن مالك الأزدي، كان رأس الفقهاء في عصره، متفناً محدثاً عَدْلاً ضابطاً ثقة، ثبتاً، توفي سنة تسع وثلاثين وستمائة(ت639هـ)(
).
7) أبو القاسم ابن الطليسان: هو الحافظ القاسم بن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، محدث الأندلس، كان بصيراً بالقراءات والعربية، توفي سنة اثنتين وأربعين وستمائة، (ت642هـ)(
).
8) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة(
).
9)  ابنه الطبيب: أبو محمد عبدالله بن أبي الوليد محمد بن أحمدبن رشد، كان فاضلاً في صناعة الطبّ(
).
10) أبو عبدالله الندرومي، وهو محمد بن سحنون، جليلٌ فاضلُ النفس مُحِب للفضائل(
).
11) أبو جعفر أحمد بن سابق، أصله من قرطبة، فاضل ذكي جيّد النظر(
).
(  ( (
المطلب السادس: المناصب التي تولاّها(
).
تمتع ابن رشد بعناية بالغة ومكانة مرموقة في عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن(
)، حيث ولاه عدة مناصب ووظائف مهمة في الدولة منها:
· في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، (548هـ)، دعاه الخليفة عبد المؤمن، يستشيره في إنشاء وسائل نشر الثقافة، وبناء عدد من المدارس بمَراكُش، وكان أبو الوليد هو المشرف عليها.
· تولى القضاء بمدينة إشبيلية(
)، سنة خمس وستين وخمسمائة، (565هـ).
·  وبعد فترة من الزمن، تولّى منصب قاضي القضاة في قرطبة سنة سبع وستين وخمسمائة، (567هـ)، وطال بقاؤه في هذا المنصب وحُمدت سيرته، وشاع صيته، وغدت شهرته في بلاد الأندلس، حتى جاوزت بلاد المغرب.
·  وعُيّن طبيباً خاصاً لهذا الخليفة في مَرَاكُش سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، (578هـ).
· كلفه الخليفة أبو يعقوب بشرح كتاب أرسطو خاصّة في الفلسفة.
· التدريس، فقد قام ابن رشد بتدريس التلاميذ.
· الفتيا، ومن المعلوم إن وظيفة الفتيا لا يستند إلاّ إلى ذوي كفاءة دينية وعلمية، فقد أسندت إليه، وحُظِيت فتواه بعناية كبيرة، ونالت ثقة المسلمين، حتى إنه كان يفزع إلى فتواه في الطبّ كما يفزع إليها في الفقه.
(  ( (
المطلب السابع: مكانة ابن رشد العلمية(
).
رسخ ابن رشد رحمه الله في العلم، ونبغ فيه، وتحقق به وبلغ مرتبة عالية، ومكانة رفيعة في العلم بين الفلاسفة المسلمين، حتى كان حقا ختاماً طيّباً لحلقة الفلاسفة الكبار في الإسلام، وكان صلة بين التراث الفلسفي الإسلامي، وبين النهضة الأوروبية الحديثة، ولم يقتصر مكانته على الفلسفة فحسب، بل كان مضرب المثل في الطب والفقه، ومختلف العلوم والفنون الأخرى، كعلم الخلاف، وعلوم العربية وآدابها، وعلم الكلام، وعلم الفلك، وكل ذلك يشهد له جامِعِيّته وتفننه في العلوم، فقد حاز رحمه الله تعالى الإمامة في علم أصول الفقه، والفقه، والحديث، والطب، وعلم الكلام، والفلسفة، حتى إنه كان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إليها في الفقه.
(  ( (
المطلب الثامن: عقيدته.

الحديث عن عقيدة الإنسان من أخطر الأمور، فالعقيدة شيء يضمرها القلب، والحكم عليها من أصعب ما يكون، إلاّ أن يظهرها في أقواله وأفعاله والدعوة إليها، أو التأليف في تقريرها.
وقبل الحكم على عقيدة المرء فلا بد من معرفته معرفة تامة من حيث الوقوف على أقواله وأفعاله، وآثاره، وبيئته التي عايشها من الناحية السياسية، والإجتماعية والعلمية والثقافية، ثمّ الحكم عليه بسلامة العقيدة، أو فسادها.

ومما لاشك فيه أن القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى عاش في مجتمع مؤلَّف من مشاهير الفلاسفة تسودهم علاقةٌ تعتمد على أساسٍ قويٍّ من الاتِّجاه الفَلْسَفِي، والحالة السياسية شجّعَت علم الأوائل، وقرّبت مشاهير العلماء ونوابغ الحكماء، وازدهرت الحركة الفكرية، والنهضة العلمية بالأندلس(
).
ولقد كان عصر دولة الموحدين XE "غ دولة الموحدين" (
) في بلاد الأندلس من سنة خمس عشرة وخمسمائة(515هـ) إلى سنة أربع وسبعين وستمائة، (674هـ)، هو العصر الحقيقي الذي عاصره القاضي ابن رشد، فقد كانت ولادته ونشأته ووفاته في هذا العصر الموحدي، حيث كانت ولادته سنة عشرين وخمسمائة، (520هـ)، ووفاته سنة خمس وتسعين وخمسمائة، (595هـ)(
).
وفي هذا العصر الموحدي انتشرت وازدهرت علوم كثيرة من الفلسفة، والطب، والهندسة، وغيرها انتشاراً لم يعهدها أي عصر في بلاد الأندلس.

ولقد كان لابن رشد رحمه الله تعالى علاقة وصلة بفلاسفة عصره، جمعت بينهم وبينه رابطة علمية فلسفية(
).
ولقد كان التوجه الأشعري في الاعتقاد هو السائد في بداية نشأة هذه الدولة، ثم علم الحكمة الذي كان يميل إليه الخليفة يوسف، ثم لما تولى ابنه أبو يوسف يعقوب(
) الحكم أصبح التصوّف هو السائد، ونفرّ الناس من علم الأوائل.
والناس في عقيدة ابن رشد رحمه الله تعالى طرفان ووسط(
).

الطرف الأول: أخرجوه عن دائرة الإسلام وراموا بتكفيره، والحكم عليه بالزندقة والإلحاد، وهو منه براء(
)، وهذا الاتجاه ظهر في حياته من قبل بعض معاصريه، فأوغروا عليه الخليفة المنصور حتى عرّضه بالنفي وإحراق بعض كتبه.

الطرف الثاني: وهو المقابل لهذ الطرف المتمثل في اتجاه أصحاب الفلسفة، المعجَبين بآراء الفلاسفة إعجاباً مطلقاً، أثبتوا له إمامته في الفلسفة مطلقاً، وألزموه ما لم يلتزم به، وحمّلوه ما لم يتحمّله، وقوّلوه ما لم يقله ابتغاء لتقوية موقفهم منه.
والوسط بين هذين الطرفين: هؤلاء نظروا إلى الظروف المحيطة بابن رشد رحمه الله، ودرسوها بما يقتضيه الأمر من دراسة البيئة من الناحية السياسية، والإجتماعية، والعلمية، والثقافية، وتكييفها ومدى تأثر ابن رشد بها، والنظر في مؤلفاته والخروج بما قرّه رحمه الله من مسائل العقيدة، وأنه صاحب عقيدة سليمة لا مطعن فيه.

ومما لا يختلف فيه اثنان أن للبيئة من جميع جوانبها السياسية، والإجتماعية، والثقافية، وغيرها أثرها على المرء.
فقد أثرت هذه البيئة التي عايشها ابن رشد رحمه الله تعالى في ألفاظه وبعض مصطلحاته في التأليف مما تَعَلّمَه من العلوم الأخرى، ومن تلك: ((انقسام الشرع إلى ظاهر وباطن))، و((تقسيم الشّرع للناس إلى: جمهور وخواص))، ((أصناف القول الدِّينِيّ إلى ما يؤوّل، وما لا يؤوّل))، ((ولا ينبغي التصريح بالتأويل للجمهور)).
فمصطلح ((انقسام الشرع إلى ظاهر وباطن))، فقد كان هذا المصطلح ذريعة لتصنيف القاضي ابن رشد في الطائفة الباطنية(
).
والأمور الباطنة فيها إجمال؛ فالملاحدة يدّعون الباطن المخالِف للظاهر، وأما أهل الإيمان فالباطن الحق عندهم موافق للظاهر الحق، فما في بواطنهم من المعارف والأحوال، وتحقيق التوحيد، ومقامات أهل العرفان، موافق لما جاء به الكتاب والسنة، يزداد صاحبها بأخبار الأنبياء إيماناً، بخلاف الملاحدة، كلّما أمْعن الواحد منهم فيه بَعُدَ عن الله ورسوله(
).
فالظاهر في  مصطلح ابن رشد رحمه الله هو: تلك الأمثال المضروبة للمعاني التي لخفائها لا تعلم إلاّ ببرهان، وهم العلماء(
).

والباطن عند ابن رشد رحمه الله: هو تلك المعاني التي لا تنجلي إلاّ لأهل البرهان(
).

ومما يدل على ذلك:

1- قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((والسب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن، هو اختلاف فطر الناس، وتباين قرائحهم في التصديق))(
).
2- وقال أيضاً رحمه الله تعالى: ((وأما الأشياء التي لخفائها لا تُعلم إلاّ بالبرهان، فقد تلطّف الله فيها لعباده الذين لا سبيل لهم إلى البرهان، إما من قبل فِطرهم، وإما من قبل عادتهم، وإما من قِبل عدم أسباب التعلم، بأن ضُرب لهم أمثالها، وأشباهها، ودعاهم إلى التصديق، بتلك الأمثال، إذ كانت تلك الأمثال يمكن أن يقع التصديق بها بالأدلة المشتركة للجميع، أعني الجدلية، والخطابية، وهذا هو السبب في انقسام الشرع إلى ظاهر وباطن، فإن الظاهر هو تلك الأمثال المضروبة لتلك المعاني، والباطن: هو تلك المعاني التي لا تنجلي إلاّ لأهل البرهان))(
).
فالقاضي يرى إن الشريعة قد دعت الناس من خلال الأدلة الثلاثة: الخطابية، والجدلية، والبرهانية، وأن هذه من خصائص هذه الأمة لعالميتها(
).

فكأنه يقصد بالظاهر النص بمعنى: ماتطرق إليه احتمال يعضده دليل، في اصطلاح الفقهاء، حيث يجب العمل به في حق الجمهور، أي العوام، والخواص، أي العلماء، ويقصد بالباطن الْمُجْملَ الذي لا يُفهم المراد منه، ويفتقر في بيانه إلى غيره، فعبر بالظاهر والباطن من باب المقابلة اللفظية(
).
فابن رشد رحمه الله تعالى بعيد وبريء من الفرقة الباطنية، فإنه رحمه الله تعالى يؤمن ويأمر بأن يكون ظاهر المؤمن كباطنه، ولكن يرى إن كل ما يعلمه العالم ليس له أن يقوله لكل الناس، في كلّ زمان ومكان خشية الفتن(
).

وعرف مثل هذا لدى السلف من هذه الأمة، فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: «حَدِّثوا الناس بما يعرفون XE "أثر حَدِّثوا الناس بما يعرفون" ، أتريدون أن يكذّب الله ورسوله»(
)، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال  لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وكان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رحل: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً رسول الله XE "حديث ما من أحد يشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً رسول الله" ، صدقاً من قلبه إلاّ حرّمه الله على النار»، فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذاً يتّكلوا». وأخبر بها معاذ رضي الله تعالى عند موته تأثّماً(
).
إذن فمصطلح الظاهر والباطن عنده لا علاقة له بمعناهما عند الباطنية والمتصوّفة(
)؛ وذلك قد ذم القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى  الباطنية وعدّهم من الفرق المنحرفة(
).

ومصطلح ((تقسيم الشرع للناس إلى جمهور، وخواص، فهذا نتيجة مبنية على المصطلح السابق، فالجمهور هم عوّام الناس، والخواص، هم العلماء ذوي المعرفة والبرهان، قال رحمه الله تعالى: وبالجملة، فكل ما يتطرق له من هذه الأقاويل تأويل لا يدرك إلاّ بالبرهان، ففرض الخواص فيه ذلك التأويل، وفرض الجمهور هو حملها على ظاهرها...))(
).
ومصطلح ((إصنافه القول الديني إلى ما يؤوّل، وإلى ما لا يؤوّل، وقد تقدم في المصطلح السالف ذكره آنفاً أن فرض الخواص النظر في نصوص الشّرع، وأن العوّام ليس لهم آليات ذلك، فهل كل نصّ شرعيّ يؤوِّله كل عالم؟!(
).

فقد قسم(
) ابن رشد رحمه الله تعالى النصوص الشرعية باعتبار تأويلها وعدم تأويلها 
إلى: نصوص لا يجوز تأويلها(
)، ونصوص يجوز تأويلها شريطة أن يتم ذلك على أيدي أهل العلم.
ومصطلح (( لا ينبغي التصريح بالتأويل للجمهور)) هذا مبي على القول في التأويل بما يجوز تأويله لمن يجوز.

وابن رشد رحمه الله تعالى تناوله لهذا المصطلح يفهم منه أن الأصل عدم التأويل(
)، وخاصة التأويلات البرهانية، وذلك أنه لا فائدة فيها للمصرِّح به، والمصرَّح له؛ لبعدها عن الأدلة  المشتركة لجميع الناس، وبالتالي يفضي ذلك إلى الكفر(
).
فابن رشد رحمه الله تعالى مفهوم الفلسفة عنده لا يتجاوز آلة من آلات، يحتاجها أي عالِم لتساعده في فهم النصوص الشرعية عند النظر فيها(
)، وهو رحمه الله تعالى  معترف بأن أصل هذه العلوم من غير المسلمين، ولكن يرى أنه لا مانع من الاستفادة منها، والنظر فيها، لأنها بمنزلة آلة من الآلات، وليس شرط في الآلة كونها من مسلم أو غيره(
).

وفيما يلي ذكر لبعض ما قرّره القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى في باب العقيدة:

· توحيد الربوبية ووجود الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات الشرعية والكونية، وقسّمها إلى طريقة العناية، وطريقة الاختراع، وقد نقلهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسحسناً لصنعه(
).
· وحدانية الله تعالى وتوحيد الألوهية، بعد أن قرّر وجود الله تعالى قال رحمه الله(
): ((القول في الوحدانية: فإن قيل: إذا كانت هذه الطريقة هي الطريقة الشرعية في معرفة وجود الصانع سبحانه، فما طريقه معرفة وحدانيته شرعية أيضاً، وهو معرفة أنه لا إله إلا هو، فإن هذا النفي هو معنىً زائدٌ على الإيجاب الذي تضمنته هذه الكلمة، والإيجاب قد ثبت من القول المتقدّم فبماذا يصح النفيّ؟
    قلنا: أما نفي الألوهيّة عما سواه، فإن طريق الشرع في ذلك هي الطريق التي نص الله عليها في كتابه، وذلك في ثلاث آيات: إحداها قوله تعالى: ﭽ ﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﭼ(
). والثانية قوله: ﭽ ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭚ  ﭛ        ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ          ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ:(
). والثالثة قوله: ﭽﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ   ﮊ ﭼ (
). فأما الآية الأُولى فدلالتها مغروزة في الفِطَر بالطّبع وذلك أنه من المعلوم بنفسه أنه إذا كان مَلِكان كلّ واحد منهما فِعْلُه فِعْل صاحبه، أنّه ليس يمكن أن يكون عن تدبيرهما مدينةٌ واحدةٌ؛ لأنه ليس يكون عن فاعلَيْن من نوعٍ واحدٍ فِعْل واحدٌ، فيجب ضرورةً إن فَعَلا معاً أن تفسد المدينةُ الواحدةُ، إلا أن يكون أحدهما يفعل ويبقى الآخر عطلاً وذلك منتفٍ في صفة الإلهية؛ فإنه متى اجتمع فِعْلان من نوعٍ واحدٍ على محلٍّ واحدٍ فسد الْمَحَلُّ ضرورةً، أو تَمَاَنع الفعل فإن الفعل الواحد لا يصدر إلاّ عن واحدٍ فهذا معنى قوله سبحانه: ﭽ ﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﭼ(
). فقد تبيّن من هذا القول الطّرق التي دعا الشّرع من قِبَلِها النّاس إلى الإقرار بوجود الباري تعالى، ونفى الإلهية عما سواه، وهما المعنيان اللّذان تضمنتها كلمة التوحيد، أعني: لا إله إلا الله؛ فمن نطق بهذه الكلمة وصدق بهذين المعنيين اللّذين تضمنتهما بهذه الطرق التي وَصَفْنا، فهو المسلم الحقيقي الذي عقيدته العقيدة الإسلامية، ومن لم تكن عقيدته مَبْنِيّةً على هذه الأدلة وإن صدق بهذه الكلمة فهو مسلم مع المسلم الحقيقي باشتراك الاسم)).
· إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى مطلقاً، قال رحمه الله تعالى: ((... ولذلك كان الله هو العالِم بالغيب وحده على الحقيقة، كما قال تعالى: ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭼ(
)))(
)، وجعل الاشتغال بالبحث عن معرفة ما إذا كان الله يعلم الأشياء بعلمٍ حادث، أو بعلم قديم من البدعة(
).
· إثبات حشر الأجساد وأحوال المعاد، فهذا من الأصول الثلاثة التي قال ابن رشد رحمه الله تعالى إنه يجب الإيمان بها، وأن إنكاره كفر؛ لأنه أصل من أصول الشريعة(
).
وبناء على ما سبق ذكره نخلص إلى أن القاضي ابن ر شد رحمه الله تعالى صاحب دين وعقيدة،  فقد كان شعاره الدين والورع، وطبيعته الشريعة والالتزام بها، وقد ناضل في إثبات البعث، والقضاء والقدر، والمعاد، وقد أُثِر عنه قوله: ((من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيماناً بالله تعالى))(
)، وهو العلم الذي اشتغل به حتى صار عَلَماً من أعلام الدين والعلم، وإماماً فيه يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الشريعة(
)، ولا شك أن لازم ذلك أنه ازداد إيماناً بربه سبحانه، فبناء على ذلك كله، فساحته بريئة وثبت إسلامه وإيمانه، وسلامة منهجه ومعتقده، وأنه من أئمة الهدى(
) رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والله تعالى أعلم.
وما نسب إليه مما يلزم منه الكفر والإلحاد من كتبه لا يثبت، إنما هو تأويلاتٌ لا يسلم منها أحدٌ إلاّ من رحم، وأن تلك المسائل التي من أجلها كفّر من كفر الفلاسفة لم يقل بشيء منها القاضي بل مذهبه فيها مذهب السلف، وأقوال ابن تيمية رحمه الله تعالى في ابن رشد رحمه الله تعالى ليست على وتيرة واحدة، وما فيها من عبارات تشبه تكفيره لابن رشد رحمه الله تعالى لا تكفي، إذ قال مثلها في غيره من العلماء ولم يكفّروا(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب التاسع: آثاره العلمية.
ترك ابن رشدر رحمه الله تعالى ثروة علمية غزيرة الإنتاج، تنوعت في مختلف العلوم والفنون، حيث قام بتأليف الكتب والمصنفات، وشرح ولخصّ كثيراً منها، وسوّد فيما صنف، وقيّد وألّف وهذّب، واختصر نحواً من عشرة آلاف ورقة(
)، فقد وقع الاتفاق على تقديم مؤلفاته، وغدت علَماً في الفن الذي ألّفه فيه(
)، غير أن الكثير من هذه الكتب قد ضاعت مع ما ضاع، وأُحرقت مع ما أُحرق نتيجة للهجوم الشديد، والعداء السافر الذي واجه.
وفي هذه السطور المتواضعة ذكر لبعض الكتب التي ذكرتها كتب التراجم، والتي أخذت شهرة واسعة، وتداولها الناس، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام(
):

القسم الأول: وهذا يضم مؤلَّفات شخصية ظهرت فيها براعة القاضي ابن رشد، وقدراته العلمية التي امتاز بها(
).
ففي مجال الفقه وأصوله صنف رحمه الله تعالى:

1- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهذا الذي نجمع آراؤه الفقهية منه، ويأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى مفصّلاً.
2- مختصر المستصفى للغزالي، وهو المسمى بالضروري في أصول الفقه، وهو مطبوع محقق. وقد أشار إليه ابن رشد في بداية المجتهد(
)، حيث قال: وقد تكلمنا في العمل، أي عمل أهل المدينة، وقوّته في كتابنا في الكلام الفقهي، وهو الذي يدعى بأصول الفقه.
3- رسالة في الخراج. مخطوط.
4- التنبيه على أغلاط المتون. مخطوط.
5- الدعاوى في ثلاث مجلدات. مخطوط.
6- كتابات في الذبيحة. مخطوط.
7- الكسب الحرام في الفقه. مخطوط.
8- الدرس الكامل في الفقه. مخطوط.
وفي مجال العقيدة، صنَّف رحمه الله تعالى:

9- فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، يكشف هذا الكتاب عن المنهج الأساسي الذي بنى عليه ابن رشد رحمه الله تعالى في مسائل العقيدة. مطبوع محقق.
10- مناهج الأدلة في عقائد الملة، أو الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، في هذا الكتاب قام ابن رشد رحمه الله بعرض آراء المتكلمين، ثم نقدها، وبرهن على مذهبه وآرائه، وناقش فيه بعض المشكلات الفلسفية، ومسائل الكلام. مطبوع محقق.
وفي مجال الطب صنَّف رحمه الله تعالى:
11- الكليات، في سبعة أجزاء من منشورات معهد فرنكو"لجنة الأبحاث المغربية والإسبانية".
12- جملة من الأدوية المفردة، مخطوط.
وفي مجال الفلسفة والحكمة، صنَّف رحمه الله تعالى:

13- تهافت التهافت، حيث رد فيه رحمه الله على آراء الغزالي التي أوردها في كتابه " تهافت الفلاسفة" التي لم يصح منها.
14- الحيوان، والمسائل في الحكمة.
وفي مجال النحو، صنَّف رحمه الله تعالى:

15- الضروري في النحو. مطبوع.
القسم الثاني: وهذا يضم شروحاً لما غمض من المسائل، أوخفي على القارئ(
). منها:
16- شرح كتاب القياس، لأرسطو XE "علم أرسطو"  طاليس(
).
17- شرح كتاب السماء والعلم، لأرسطو طاليس.
18- شرح كتاب النفس، لأرسطو طاليس.
19- شرح الأرجوزة المنسوبة لابن سيناء XE "علم ابن سيناء" (
)، في الطب.
القسم الثالث: يضم تلخيصات لترتيب وتسهيل المسائل(
). منها:
قد ركز جهوده في التلخيص على كتب جالينوس XE "علم جالينوس" (
) في الطب، وكتب أرسطو في المنطق والفلسفة، ومما لخصه من كتب جالينيوس:

20-  كتاب "الاستقسات".
21- كتاب المزاج.
22- كتاب القوى الطبيعية.
23- كتاب العلل والأعراض.
24- كتاب الحميات.
(  ( (
المطلب العاشر: ثناء العلماء عليه.
نال ابن رشد رحمه الله تعالى مكانة علميّة عالية بما وهبه الله له من صفاء الذهن، وحدّة الذكاء، وظلّت أراؤه معينةً لأهل العلم وطلابه، ورواد المكتبات من بعده، وقد سجّلت كتب التراجم عبارات في الثناء عليه، دلت على فقهه، وفضله، ومكانته العلمية منها:
قال فيه معاصره الضَّبْي(
): ((فقيهٌ، حافظٌ، مشهورٌ، مشارِكٌ في علومٍ جمّةٍ، وله تواليفُ تدل على معرفته))(
).

قال فيه ابن قنفذ القسنطيني(
): ((الفقيه القاضي، الحافظ الحفيد، أبي الوليد ابن رشد صاحب البداية والنهاية وغيرها))(
).

وقال ابن فرحون(
): ((وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية، ودرس الفقه، والأصول، وعلم الكلام، ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالاً وعِلْماً، وفضلاً، وكان على شرفه أشد الناس تواضعاً، وأخفضهم جناحاً، وكان يفزع إلى فتواه في الطب، كما يفزع إلى فتواه في الفقه، مع الحظ الوافر من الإعراب، والآداب، والحكمة))(
).
وفي سير أعلام النبلاء: ((برع في الفقه والطب، وكان أوحد في الفقه والخلاف، لم ينشأ بالأندلس مثله كمالاً وفضلاً، وكان متواضعاً، منخفض الجناح))(
).
وقال التلمساني(
) في نفح الطيب، في المفاضلة بعلماء الأندلس: (( إن تعرّضت لللمفاضلة بالعلماء، فأخبرني! هل لكم في الفقه مثل أبي الوليد ابن رشد الأصغر، نجم من نجوم الإسلام، ومصباح من مصابيح شريعة محمد عليه الصلاة والاسلام)).
وغير ذلك من أقوال أهل العلم مما يدل على فضله وورعه وإمامته في العلم في مختلف الفنون، والمتصفِّح كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد يعترف له بفضله وإمامته وتواضعه وإجلاله لأهل العلم وإنزالهم مكانتهم، فهو فقيه أصولي محدّث بلغ رتبة الاجتهاد، فله ما أصاب فيه من حق أجران، وما أخطأ فيه أجر. والله نسأل أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له زلاته. ولجميع علماء الإسلام والشريعة الغراء السمحاء.
(  ( (
المبحث الثالث: التعريف بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
التعريف بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب.
المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه.
المطلب الثالث: سبب تأليف الكتاب. 
المطلب الرابع: زمن تأليف الكتاب.
المطلب الخامس: مكانة الكتاب العلمية.
المطلب السادس: منهج ابن رشد في عرض مسائل الخلاف في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
المطلب السابع: المصطلحات التي يستخدمها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
المطلب الثامن: مصادر كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
المطلب الأول: اسم الكتاب.
فقد اختلفت كتب التراجم في تسمية هذا الكتاب، بل إن المراجع رددت اسم الكتاب بطرق مختلفة، دون تحقيق أو تمحيص لاسمه، ولعلّ السر في هذا الاختلاف هو ذكر المؤلِّف الاسم مرة باسم غير المشهور في تسميته. ومرة باختصار.
أما اسم الكتاب:
أولا: ذكر المؤلف اسم الكتاب:

فقد ذكر القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى اسم هذا الكتاب مرتين في موضعين في الكتاب نفسه:

الموضع الأول: ذكره باختصار في آخر كتاب الحج، قال رحمه الله تعالى: ((وهو جزء من كتاب المجتهد الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عاماً أو نحوها، والحمد لله رب العالمين))(
).
الموضع الثاني: ذكره بتمامه بغير اسم المشهور في كتب التراجم، وذلك في آخر كتاب الكتابة، قال رحمه الله تعالى: ((ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب: "بداية المجتهد وكفاية المقتصد"))(
).
ثانياً: ذكره باسمه المشهور والغالب في كتب التراجم: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد».
كثير ممن ترجم للقاضي ابن رشد رحمه الله تعالى ذكروه بهذا الاسم:«بداية المجتهد ونهاية المقتصد».
قال ابن الأبّار(
): ((وله تصانيف جليلة الفائدة منها: كتاب بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد في الفقه))(
).
قال ابن فرحون: (( وله تآليف جليلة الفائدة منها: كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، ذكر فيه أسباب الخلاف، وعلّل، ووجّه، فأفاد وأمتع، ولا يُعلم في وقته أنفع منه، ولا أحسن))(
).

ثالثاً: وقد ورد ذكر أسماء أخرى.
1- ففي سير أعلام النبلاء، ورد ذكر اسمه مختصراً: ((وله من التصانيف، بداية المجتهد))(
).
2- نهاية المقتصد وغاية المجتهد(
).
وبالمقارنة بين تسمية المؤلِّف وبين ما أطلق عليه غيره، لا يظهر فرق كبير، إلاّ أن تعبير المؤِّلف أدقّ؛ إذ إنه كفاية للمقتصر عليه، والذي اختاره ابن رشد رحمه الله تعالى لكتابه أَوْلى وأسلم مما أطلقه غيره عليه؛ إذ فيه قطع لجميع النزاعات في هذا الشأن، وإن كان الاسم الذي أطلق عليه غيره، له ميزة من جهة المقابلة اللفظية: ((البداية، والنهاية)).
والكتاب بهذا الاسم: «بداية المجتهد وكفاية المقتصد» بداية لمن بلغ رتبة الاجتهاد، وكاف لمن يريد الاقتصار عليه لما احتواه من المسائل الفقهية العديدة في مختلف المجالات التي تحتاجها المجتهد، والفقيه، والمفتي، والقاضي، وغيرهم من المشتغلين بالعلوم الشرعية، قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رُتبة الاجتهاد، إذا حصلّ  ما يجب له أن يُحَصِّل قبله من القدر الكافي له في علم النحو، واللغة، وصناعة أصول الفقه))(
).

وقال في موضع آخر: (( ويشبه أن يكون من تدرّب في هذه المسائل، وفَهِم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها، أن يقول ما يجب في نازلة نازلة من النوازل)) إلى أن قال: (( بيد أنّ قوّة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كما قلنا رتبة الاجتها، إذا تقدم فَعَلِمَ من اللغة العربية، وعَلِمَ من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك))(
).
وقال في كتاب البيوع: ((وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار فكثيرة، لكن نذكر منها أشهرها، لتكون كالقانون للمجتهد النظّار))(
).
(  ( (
المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه.

لقد ثبتت نسبة كتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» تأليفاً للقاضي ابن رشد رحمه الله تعالى ثبوتاً لا يترك مجالاً للشّك والتردد، فإن غالبية العلماء الذين ترجموا للقاضي ابن رشد رحمه الله، ذكروا هذا المؤلَّف من ضمن مصنفات القاضي ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى.
إن المؤلِّف ابن رشد رحمه الله تعالى قد نص على كتابه هذا، ونص على اسمه كما سبق بيانه في المطلب الأول.

ثم إن النقولات من هذا الكتاب بذكرها منسوباً إلى ابن رشد رحمه الله، ومطابقتها مع الأصل لأكبر دليل وأبين شاهد على صحة النسبة(
).
وقد ورد تشكيك في نسبة هذا الكتاب إلى القاضي ابن رشد؛ وذلك أن القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى استعار كتاباً في الخلاف من وضع بعض علماء خراسان(
)، فلم يردَّه، ونسبه إلى نفسه، وأضاف إليه شيئاً من كلام ابن حزم، وابن عبد البر(
).

وهذا التشكيك ترده عدة أمور:

الأول: نص المؤلّف نفسه على اسم الكتاب في بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

الثاني: اتفاق أكثر من ترجم للقاضي ابن رشد رحمه الله على نسبة الكتاب إليه، من غير ذكر لهذه الحكاية، ولا تشكيك في النسبة.

الثالث: إن ما يتمتع به الكتاب من أسلوب رائع، ودقيق، وما حواه من مسائل، واجتهادات مبنية على علوم أخرى التي برع فيها القاضي كالطب، وعلم الفلك، والمنطق وغيرها.
ومن أمثلة ذلك: 
اجتهاداته التي بناها على الطب: مسألة اختلاف الفقهاء في حيض الحامل، قال رحمه الله تعالى: ((وسبب اختلافهم في ذلك: عسر الوقوف على ذلك بالتّجربة واختلاط الأمرين؛ فإنه مرّة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرةً والجنين صغيراً، وبذلك أمكن أن يكون حملٌ على حملٍ، على ما حكاه بقراط(
)، وجالينوس وسائر الأطباء، ومرّة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين، ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم علة ومرض، وهو في الأكثر دم علة))(
).
واجتهاداته التي بناها على علم الفلك، مسألة اختلاف الفقهاء في اعتبار رؤية هلال رمضان قبل الزوال، قال رحمه الله تعالى: ((قال القاضي(
): الذي يقتضي القياس والتّجربة، أن القمر لا يُرَى والشّمس بَعْدُ لم تغب، إلا وهو بعيدٌ منها؛ لأنه حينئذٍ يكون أكبر من قوس الرؤية، وإن كان يختلف في الكبر، والصغر، فبعيد - والله أعلم- أن يبلغ من الكبر أن يرى، والشّمس بعد لم تَغِبْ بَعْدُ، ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا، ولا فرق في ذلك قبل الزوال، ولا بعد))(
).
واجتهاداته التي بناها على المنطق، مسألة علة منع الربا في الذهب والفضة، قال رحمه الله تعالى: ((إنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي ولذلك لما عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها : أعني تقديرها ولما كانت الأشياء المختلفة الذوات : أعني غير الموزونة والمكيلة العدل فيها إنما هو في وجود النسبة أعني أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قيمة الشيء لآخر إلى جنسه مثال ذلك أن العدل إذا باع إنسان فرسا بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب فإن كان ذلك الفرس قيمته خمسون فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها خمسون فليكن مثلا الذي يساوي هذا القدر عددها هو عشرة أثواب فإذاً اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجبة في المعاملة العدالة أعني أن يكون عديل فرس عشرة أثواب في المثل))(
).
الرابع: إن الدقة التي يتسم بها الكتاب في عرضه للمذهب المالكي خاصة، تنفي هذا الادعاء وتؤكد أن الكتاب من أثر مؤلِّف مالكيّ خبير بالمذهب. 
(  ( (
 المطلب الثالث: زمن تأليف الكتاب.
إن القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى لم يبين بداية تاريخ تأليفه لهذا الكنز العلمي الفقهي، وكذلك كتب التراجم والتاريخ التي ساقت حياة ابن رشد رحمه الله، وترجمت له، لم تسعفنا بذكر زمن تأليفه، ولم تذكر أيضا المدة الزمنية التي استغرقها هذا المصنف، غير أن القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى أومأ إلى ذلك من بعيد،  حيث يقول رحمه الله تعالى في نهاية الكتاب: ((قال القاضي: فقد قلنا في حكم الهدي، وفي جنسه، وفي سِنِّه، وكيفية سوقه، وشروط صحته، من الزمان والمكان، وصفة نَحْرِه، وحكم الانتفاع به، وذلك ما قصدناه، والله الموفق للصواب.

وبتمام القول في هذا بحسب ترتيبنا، تَمَّ القول في هذا الكتاب بحسب غرضنا، ولله الشكر والحمد كثيراً على ما وفَّق وهدى، ومَنَّ به من التَّمام والكمال.

وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأُولَى الذي هو عام أربعة وثمانين وخمسمائة. (9/5/584هـ)، وهو جزء من كتاب المجتهد، الذي وَضَعْتُه منذ أَزْيَد من عشرين عاماً أو نحوها، والحمد لله رب العالمين(
)، كان رضي الله عنه عزم حين تأليف الكتاب أولا ألا يثبت كتاب الحج. ثم بدا له بعد فأثبته(
))).
بيَّن رحمه الله تعالى المدة الزمنية التي استغرقها في تأليف كتاب بداية المجتهد، وأنها عشرين عاماً وأَزْيَد. فإن بداية التأليف تقدر حوالي سنة(563هـ). 
وإن وقت تأليف هذا الكتاب، هو وقت ازدهاره العلمي، ونضوجه العقلي، حيث كان عمره عند انتهائه من تأليفه أربعاً وستين سنة، (64سنة) هجرية، قبل وفاته بأحد عشر عاماً.
المطلب الرابع: مكانة الكتاب العلمية(
).
يعتبر كتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» أثر علميّ رفيع المستوى، ضم بين دفتيه كثيراً من الأحكام الفقهية في مختلف المجالات التي يحتاجها المجتهد والفقيه، والمفتي والقاضي، وغيرهم من المشتغلين بالعلوم الشرعية.

 ومن تدرّب في مسائله، وفَهِم أصول الأسباب التي أوجب خلاف الفقهاء فيها، أن يقول في نازلةٍ نازلةٍ من النوازل الفقهية، بيد أن قوّة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان رتبة الاجتهاد، إذا حصّل ما يجب أن يُحصِّل قبله من القدر الكافي له في علم النحو، واللغة، وصناعة أصول الفقه(
)؛ إذ إنه موسوعة فقهية جمعت مذاهب فقهاء الأمة قديماً وحديثاً، وآراء وروايات كل منها مع توضيح الأدلة والحجج التي استند إليها كل مذهب، ولم يكتف الكتاب بهذا فحسب، بل إنه نبّه على نكت الخلاف في المسائل، ثم يرجح بين هذه المذاهب مختاراً أقواها دليلاً، وأشدها حجة، دون تعصب لرأي، أو تقليد لمذهب بعينه.

والكتاب بهذا الإسهام العظيم يعتبر عظيم النفع لطلاب العلم، بل لمن أراد بلوغ رتبة الاجتهاد، والسير على طريقه، فالكتاب لهؤلاء، وأولئك، كما دلت عليه تسميته، «بداية المجتهد وكفاية المقتصد»، في لغة ميسرة، وعبارات سهلة دقيقة.

ولقد كان هذا العمل الجليل يراود كثيراً من العلماء والفقهاء، طالما طمحوا أن يحققوه ليسهل به أشياء عظيمة، فالآراء الفقهية كثيرة جداً، يصعب على المشتغلين بالفقه حصرها فضلاً عن الترجيح بينها، واختيار الأقوى دليلاً، بَيْد أن ابن رشد رحمه الله تعالى هو الذي حقق هذا الحلم، ونال هذا المَطْمَح وحده، فكان له الفضل فيه، فالله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
(  ( (
المطلب الخامس: منهج ابن رشد في عرض مسائل الخلاف في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
إن القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى سلك مسلكاً رائعاً في توضيح المسائل وعرضها ويمكن إجمالها في عدة نقاط:

· فإنه رحمه الله اعتمد على طريقة الإجمال ثم التفصيل، وهو  الأسلوب التعليمي المتدرّج، يأتي أوّلاً بجزئيات مجملة موجزة، كمقدمة وتمهيد لمسائل يدرسها، بأسلوب تقسيمي تنازلي، ينتقل فيه من مرحلة إلى أخرى، انتقالاً متدرجاً يرفقه الشرح والتحليل، من العام إلى الخاص، فالأخص، من الإجمال إلى البيان.

ومن أمثلة ذلك :  ما عمله في بداية كتاب البيوع(
)، قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، الكلام في البيوع ينحصر في خمس جمل:
 في معرفة أنواعها.

وفي معرفة شروط الصحة في واحد واحد منها.

وفي معرفة شروط الفساد.

وفي معرفة أحكام البيوع الصّحيحة.

وفي معرفة أحكام البيوع الفاسدة.

فنحن نذكر أنواع البيوع المطلقة، ثم نذكر شروط الفساد والصحة في واحدٍ واحدٍ منها، وأحكام بيوع الصّحة، وأحكام البيوع الفاسدة.

ولما كانت أسباب الفساد والصحة في البيوع منها عامّة لجميع أنواع البيوع أو لأكثرها، ومنها خاصّة، وكذلك الأمر في أحكام الصحة والفساد، اقتضى النّظر الصّناعي أن نذكر المشترك من هذه الأصناف الأربعة: أعني: العام من أسباب الفساد، وأسباب الصّحة، وأحكام الصّحة، وأحكام الفساد لجميع البيوع، ثم نذكر الخاص من هذه الأربعة بواحد واحد من البيوع.

 فينقسم هذا الكتاب باضطرار إلى ستة أجزاء:
 الجزء الأول: تُعرف فيه أنواع البيوع المطلقة.

والثاني: تُعرف فيه أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة أيضا، أعني: في كلّها أو أكثرها، إذ كانت أعرفَ من أسباب الصحة.

الثالث: تُعرف فيه أسباب الصحة في البيوع المطلقة أيضا.

الرابع: نذكر فيه أحكام البيوع الصحيحة، أعني: الأحكام المشتركة لكل البيوع الصحيحة أو لأكثرها.

الخامس: نذكر فيه أحكام البيوع الفاسدة المشتركة، أعني: إذا وقعت.

السادس: نذكر فيه نوعاً نوعاً من البيوع بما يخصه من الصحة والفساد وأحكامها.
ثم يتدرج رحمه الله تعالى إلى بيان هذه الأجزاء بطريقة منطقية علمية دقيقة في التقسيم، وهذا التقسيم في غاية البراعة والتنظيم فيقول(
):
الجزء الأول: إن كلّ مُعاملة وُجِدت بين اثنين، فلا يخلو أن تكون عيناً بعين، أو عينا بشيء في الذّمّة، أو ذمّة بذمّة، وكلّ واحد من هذه الثّلاث إما نسيئة وإما ناجز، وكل واحد من هذه أيضا، إما ناجز من الطرفين، وإما نسيئة من الطرفين، وإما ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر، فتكون أنواع البيوع تسعة.
ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي السبر والتقسيم، فيقول(
):

فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة لأنه الدين بالدين المنهي عنه.

وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد، ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة، وذلك أنها إذا كانت عيناً بعينٍ، فلا تخلو: أن تكون ثمناً بِمَثْمُونٍ، أو ثَمَناً بِثَمن.

 فإن كانت ثمناً بثَمَنٍ، سميّ صرفاً، وإن كانت ثمناً بِمَثْمُونٍ، سميّ بَيْعاً مُطلقاً، 
وكذلك مَثْمُوناً بِمَثْمُونٍ، على الشروط التي تقال بعد(
)، وإن كان عيناً بذمّة، سمي سَلَماً، وإن كان على الخيار، سميّ بيع خيار، وإن كان على المرابحة، سميّ بيع مرابحة. وإن كان على المزايدة، سميّ بيع مزايدة.
· التنبيه إذا كانت المسائل التي سيدرسها، ويتناولها منصوص عليها، أو منطوق بها  شرعاً، أو أنها مسموعة، أو نحوٌ من ذلك، وأنها أصول وقواعد يبنى عليها غيرها من المسكوت عنها.
ومن أمثلة ذلك : قوله رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في الجزء الثاني(
) من تقسيمه المنطقي العلمي الدقيق، [أسباب العامة في البيوع المطلقة]: وإذا اعتُبِرت الأسباب التي من قبلها ورد النّهي الشّرعيّ في البيوع، وهي أسباب الفساد العامة وجدت أربعة:
 أحدها: تحريم عين المبيع.

والثاني: الربا.

والثالث: الغرر.

والرابع: الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما.

وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد؛ وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع، لا لأمر من خارج، وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج.

 فمنها: الغَشّ، ومنها: الضّرر، ومنها: لمكان الوقت المستحق بما هو أهمُّ منه، ومنها: لأنها محرمة البيع.
· يحرِّر المسألة فيُبَيِّن محل الاتفاق من الخلاف، وهو ما يسمى بتحرير محل النزاع في المسألة، ثم يعبقه بذكر الخلاف في محل الخلاف، مبيِّناً السبب الذي أوجب الخلاف في ذلك المحلّ. 
ومن أمثلة ذلك : عمله رحمه الله تعالى في مسألة بيع الثمار(
)، قال رحمه الله تعالى: إن بيع الثمار لا يخلو:

 أن تكون قبل أن تُخْلق، أو بعد أن تُخْلق؛ ثم إذا خُلقت، لا يخلو: أن تكون بعد الصرام أو قبله؛ ثم إذا كان قبل الصِّرام فلا يخلو: أن تكون قبل أن تُزهي، أو بعد أن تُزهي، وكلّ واحد من هذين لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا، أو بشرط التبقية، أو بشرط القطع.

أما القسم الأول: وهو بيع الثمار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك، لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق، ومن باب بيع السنين والمعاومة.

وأما بيعها بعد الصّرام فلا خلاف في جوازه.

وأما بيعها بعد أن خُلقت فأكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره.
فإذا قلنا بقول الجمهور: إنه يجوز قبل الصّرام، فلا يخلو أن تكون بعد أن تُزهي، أو قبل أن تزهى.

وقد قلنا إن ذلك لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا، أو بيعا بشرط القطع، أو بشرط التبقية.

فأما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازه.
وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا خلاف في أنه لا يجوز. 

وأما بيعها قبل الزهو مطلقا، فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار.
· يناقش في الغالب كل مسألة بأدلتها، ثم يرجّح في الغالب ما يقوى عنده ويراه صواباً، بعيداً عن التعصب لمذهب معيّنٍ، أو فكرة معيّنة.
ومن أمثلة ذلك : ما عمله رحمه الله تعالى في مسألة اشتراط الولاية في صحة النكاح، حيث ناقش أدلة كل قول، ووجّه، وأجاب(
)، ثم اختار ما قوي عنده دليله. ويقول في الترجيح:
((والمسألة محتملة كما ترى، لكنّ الذي يغلب على الظنّ، أنّه لوقصد الشارع اشتراط الولاية، لبيّن جِنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم؛ فإنّ تأخّر البيان عن وقت الحاجة لايجوز، فإذا كان لا يجوز عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن يُنقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وآله وسلم تواتراً، أوقريباً من التواتر، ثمّ لم يُنقل، فقد يجب أن يُعتقد أحدُ أمرين:
أ- إمّا إنّه ليست الولاية شرطاً في صحة النّكاح، وإنّما للأولياء الحسبةُ في ذلك.

ب-وإمّا إن كان شرطاً فليس من صحّتها تمييز صفات الوليّ، وأصنافِهم، ومراتِبهم؛ ولذلك يضعف قول من يُبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب))(
). 

وأحد الأمرين الذي رآه القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى، هو عدم اشتراط الولاية في صحة النكاح. ويدل على ذلك أمور عدة:

الأول: قوله رحمه الله تعالى: ((لكنّ الذي يغلب على الظنّ، أنّه لوقصد الشارع اشتراط الولاية، لبيّن جِنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم؛ فإنّ تأخّر البيان عن وقت الحاجة لايجوز))(
)             

الثاني: قوله رحمه الله تعالى  في سبب الاختلاف في هذه المسالة: ((إنه لم تأت آية ولاسنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح، فضلاً عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها، هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضاً محتملة في ذلك، والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلَف في صحَّتها إلا حديث ابن عباس(
)، وإن كان الْمُسقِط لها ليس عليه دليل؛ لأن الأصل براءة الذمة(
)))(
).

الثالث: قوله رحمه الله تعالى: (( فأمّا قوله تعالى: ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﭼ(
) ،   فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد، لا بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة، أو النص، بل قد يُمكن أن يُفهم منه ضد هذا، وهو: أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم))(
).

الرابع: قوله رحمه الله تعالى: ((وأما حديث عائشة(
)[رضي الله تعالى عنها]
فهو حديث مُختَلَف في وجوب العمل به(
)، والأظهر أنّ ما لا يُتَّفق على صحته، أنه ليس يجب العمل به. وأيضا فإن سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي : أعني المولى عليها، وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد على نفسها أعني أن لا تكون هي التي تلي العقد بل الأظهر منه إنه إذا أذن الولي لها جاز أن تعقد على نفسها دون أن تشترط في صحة النكاح إشهاد الولي معها))(
).
الخامس: قوله رحمه الله: ((وكذلك قوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄﮅ  ﭼ(
)، هو أن يكون خطاباً لأولي الأمر من المسلمين، أو لجميع المسلمين أَحْرَى منه أن يكون خطاباً للأولياء، وبالجملة فهو مُتَرَدِّد بين أن يكون خطاباً للأولياء، أو لأولي الأمر فمن احتج بهذه الآية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي الأمر، فإن قيل إن هذا عام والعام يشمل ذوي الأمر والأولياء، قيل إن هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع، والمنع بالشرع، فيستوي فيه الأولياء وغيرهم، وكون الولي مأموراً بالمنع بالشرع لا يوجب له ولايةً خاصةً في الإذن، أصله الأجنبي، ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح لكان مجملاً لا يصح به عمل؛ لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ومراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولو كان في هذا كله شرع معروف، لنقل تواتراً أو قريباً من التواتر؛ لأن هذا مما تَعُمُّ به البلوى، ومعلوم أنه كان في المدينة من لا وَلِيَّ له، ولم يُنقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعقد أنكحتهم، ولا ينصب لذلك من يعقدها، وأيضاً فإن المقصود من الآية ليس هو حكم الولاية، وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات، وهذا ظاهر والله أعلم))(
).

السادس: قوله رحمه الله تعالى: ((والاحتجاج بقوله تعالى: ﭽ ﭟ   ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭼ(
)، هو أظهر في أن المرأة تلي العقد، من الاحتجاج بقوله: ﭽﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ ﭼ(
)، على أن الوَلِيَّ هو الذي يَلي العقد))(
).
· وأما في الترجيح فابن رشد رحمه الله تعالى بنى مذهبه في الترجيح على قواعدة عدة، تبينت لي أثناء دراستي لآرائه الفقهية فيما يخص كتاب النكاح إلى آخر الكتاب: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد». 
أ- التيسير في الأمور دون التعصير. ومن المسائل التي بناها على هذه القاعدة في الترجيح. مسألة وقوع الطلاق ثلاثاً بفظة واحدة، طلُقةً واحدة، قال رحمه الله تعالى: ((وكأنّ الجمهور غلّبوا حكم التّغليظ في الطّلاق، سدّاً للذّريعة، ولكن تبطل بذلك الرخصة الشّرعية، والرِّفق المقصود في ذلك، أعني: في قوله تعالى:  ﭽ ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ(
)))(
).
ب- الضرر يزال. ومن المسائل التي بناها على على هذالقاعدة في الترجيح،مسألة إيلاء العبد(
)، ومسألة إذا ضاق الثلث عن عتق الجميع يعتق من الجميع ثلثه(
). 
ج- الأصل العدم. ومن المسائل التي بناها ابن رشد رحمه الله تعالى على هذه القاعدة في الترجيح، مسألة نكاح المرأة في عدتها(
).
د- صحة الدليل عنده مقدم على غيره. ومن المسائل التي بناها على هذ القاعدة في الترجيح، مسألة ما تُقَوّم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة، قال رحمه الله تعالى: ((وهذا الذي قالوه هو كلام حسن، لولا حديث عائشة[رضي الله عنها] وهو الذي اعتمده الشافعي في هذه المسألة وجعل الأصل هو الربع دينار))(
).
هـ- قاعدة الجمع أولى من الترجيح. ومن المسائل التي بناها رحمه الله على هذه القاعدة في الترجيح، مسألة قدر النصاب في سرقة الذهب والفضة، قال رحمه الله: ((والجمع بين حديث ابن عمر(
)، وحديث عائشة(
)، 
وفعل عثمان(
)، ممكن على مذهب الشافعي، وغير ممكن على مذهب غيره، فإن كان الجمع أَوْلى من الترجيح فمذهب الشافعي أَوْلى المذاهب))(
).
ومسألة بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إلى أجل(
). 
و- الدلالة بالمنطوق أقوى من المفهوم. ومن المسائل التي بناها على هذه القاعدة في الترجيح،:
مسألة بيع الثمار قبل الإبار(
).

مسألة توريث أهل الملل المختلفة بعضهم من بعض(
).

ز- الأصل أن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم لازمة لنا إلاّ ما قام الدليل على خصوصيته. ومن المسائل التي بناها على هذه القاعدة في الترجيح. مسألة صحة كون العتق صداقاً(
).
فقد أصبحت هذه القواعد مطّردة عند القاضي ابن رشد رحمه الله بالاستقراء في جميع المسائل التي لم يصرح ابن رشد رحمه الله تعالى بالترجيح فيها، وخاصة قاعدة التيسير ورفع الحرج والمشقة، وقاعدة الجمع بين الأدلة، ورفع الضرر، وضعف دليل الخطاب.
فإذا تعارض مذهبان أحدهما فيه يسر ورفع الحرج والمشقة، ويوافق مقصود الشرع من الرفق، فهو رأي ابن رشد رحمه الله تعالى.
وكذلك إذا تعارض قولان في المسألة وأمكن الجمع بين الأدلة على أحدهما، فهو مذهب ابن رشد رحمه الله تعالى.
أو تعارض مذهبان وكان أحدهما استند إلى دليل الخطاب، والآخر إلى المنطوق أو العموم، فالمستند إلى المنطوق والعموم، هو رأي القاضي؛ إذ العموم والمنطوق أقوى في الدلالة من المفهوم. وهلمّ جرّاً. والله تعالى أعلم.
ولابن ابن رشد رحمه الله تعالى في الترجيح أساليب:

الأسلوب الأول: هو أن يأتي رحمه الله تعالى بألفاظ صريحة تدل على الترجيح، وهذا هو الأغلب في ما رآه رحمه الله تعالى: كقوله رحمه الله تعالى: وما ذهب إليه مالك أظهر، فقد يجب أن يعتقد، والذي قاله هو الصواب، ولكن الأظهر، وهو الأبين، والأبين، وهو أجود، والأجود، وصارت ما عليه الجمهور أَوْلى، ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنى، وقول الشافعي أظهر، والظاهر، فأبوحنيفة في المسألة أَوْلى بالصواب، ولكن الواجب، ومالك في هذ المسألة أفقه من الجميع، والمعتمد عليه في هذه المسألة، وكانت الحجة للشافعي، هذا القول هو الأظهر، فمالك أقوى في هذه المسألة، وهو الأقيس، والحق، والذي تشهد له الأصول، وهذا هو الأَوْلى، وهذا الحديث أَوْلى، فالمصير إلى الحديث الثاني واجب، والصواب، فهو أحوط الأقوال".

الأسلوب الثاني: أن يأتي بألفاظ ظاهرة الدلالة على الترجيح. كقوله رحمه الله تعالى: لكن الذي يغلب على الظن،  وهو أشبه، والأشبه، ولكن إذا تؤمِل من طريق المعنى ظهر، والأشبه أن يقال، والأقرب إلى الأصول، ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز، الأشهر.
 الأسلوب الثالث: أن يصف رحمه الله تعالى قولاً بالحسن.
الأسلوب الرابع: أن يذكر رحمه الله تعالى في المسألة قولين، فيأخذ في الاستدلال على عدم صحة أحدهما، فيكون الآخر راجحاً عنده لضعف الأول.
الأسلوب الخامس: أن يذكر في المسألة قولين ويننسب أحدهما للجمهور ويصف الآخر بالشذوذ فالمنسوب للجمهور هو الراجح عنده رحمه الله تعالى. 

الأسلوب السادس: أن يذكر في المسألة عدة أقوال ويوهنها جميعاً إلا واحداً.
الأسلوب السابع: أن يتمسك رحمه الله تعالى بمرجّح قويّ، ويضمّه إلى أدلة القول الراجح عنده، إذا كانت الأدلة متساوية من جهة أخرى.

ومثال ذلك ترجيحه لمذهب أبي حنيفة في أن المراد بالقرء في الآية الحيض، فقال رحمه الله تعالى: ((وَلِكِلاَ الفريقين احتجاجات طويلة، ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنى، وحُجَّتُهم من جهة المسموع متساوية أو قريب من متساوية))(
). فإذا انضم المعنى الذي شرعت العدة لأجله، وهو براءة الرّحم، إلى الأدلة من المسموع الذي تساووْا فيه، يقتضي ترجيح مذهب أبي حنيفة.
الأسلوب الثامن: أن يذكر في المسألة أقوالاً، ويذكر لكل قول دليله، ثم يستشهد لأحد الأقوال بدليل لم يذكره في أدلته، وذلك بقوله ويشهد لمالك مثلاً، أو من الحجة. كما فعل ذلك في مسألة بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إلى أجل(
). ومسألة تحرم الأم بمجرد العقد على البنت(
). ومسألة الاقتصاص بين الحر والعبد في النفس(
).
· أن يكون له رأي في المسألة غير الذي أثر عن أهل العلم، فيعدل عنه إلى أحد ما أثر عن السلف في المسألة تواضعاً بحجة عدم جواز إحداث قول في المسألة(
).
· أن يذكر في المسألة عدة أقوال مع أدلتها، ويناقش أدلة كل قول، ثم لا يرجح، إما إنه تساوى عنده الأدلة، ولا مزية لأحدها على الأخرى، أو تكون محتملة عنده، فيترك الترجيح للقارئ والناظر في بداية المجتهد، عسى أن يبلغ به رتبة الاجتهاد، إذا حصّل قبله ما يجب أن يُحصِّل من علم النحو واللغة العربية، وأصول الفقه، فيرجح ما توصّل إليه إجتهاده.
· قد سلك رحمه الله تعالى في الاستدلال منهج الإجمال، ثم التبيين في المسائل الرئيسية، فيقول: والأصل في هذه المسألة قوله تعالى،...، وأما في المسائل الفرعية، فلم يلتزم بمنهج معين في ذكر الأدلة، فأحياناً يذكر عقب كل قول أدلته، وأحياناً يؤخر ذكر الأدلة، فيذكر الأقوال ثم يذكر أدلتها. ويذكر في الغالب الصحيح من الآثار، وقد نَبَّه على ذلك بقوله: ((ومتى قلت ثابت، فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم، أو ما اجتمعا عليه))(
). ويتعرض للحكم على الأثر صحة وضعفاً.
· ينبه على السبب الذي أوقع الخلاف في المسألة، وفي الغالب يذكر السبب عقب ذكر الأقوال، وقد يؤخر ذكر السبب عن ذكر الأدلة. ويشرح السبب في الغالب.
·  وقد يذكر فائدة الخلاف وثمرته(
).
· التزم رحمه الله تعالى التواضع والأدب مع المخالِف، فأبعد نفسه عن التعصب المذهبي، والتقليد الأعمى، والتمس للمخالِف عذراً، و في ذلك يقول رحمه الله تعالى: ((فإن من أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك، لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء))(
)، وفي ذلك ألّف رحمه الله تعالى كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كما فعل مثله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بـ رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ لأنهم متفقون جميعاً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولكن إذا وجد لواحد منهم قول، قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في تركه(
).
وعلى هذا المنهج سار رحمه الله تعالى في تقرير المسائل، فنعم الرجل، ونعم العمل، وبهذا المنهج جعل رحمه الله تعالى اختلاف علماء الأمة في مسائل الأحكام رحمة، تحقيقاً ليسر دينها، ودفعاً المفسدة عنها،؛ لتحقيق مصالحها العامة، ودفعاً للضرر الواقع. فالله يرحمه ويغفرله. ويحشرنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً.
(  ( (
المطلب السادس: المصطلحات التي يستخدمها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
أكثر ابن رشد رحمه الله تعالى من استخدام مصطلحات علميّة في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وفيما يلي: ذكر لهذه المصطلحات إجمالاً، وتفصيلاً.
المصطلحات التي أكثر من استعمالها هي:
((الاتفاق، والإجماع، ولا خلاف، الجمهور، فقهاء الأمصار، الفقهاء، العلماء، الأثر، حديث ثابت، الأصل، الأصول، القياس، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، المنطوق، دليل الخطاب، المفهوم، الكوفيون، الكلام الفقهي، المذهب، القاضي ....)).

ذكر المصطلحات التي استخدمها القاضي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ذكراً مفصّلاً:

المصطلح الأول: الاتفاق، الإجماع، لا خلاف.

استخدم القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى هذه المصطلحات الثلاثة ويريد بها معنىً واحداً، أما المغايرة في الألفاظ فهو تنوع في العبارة فقط.

ويدل على ذلك ما يأتي:

1- قوله رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة، الباب الثالث: في المياه(
): وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالباً، أنه لا يسلب صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا، واتفقوا على أن الماء الذي غَيَّرَتِ النَّجَاسة، إما طعمه، أو لونه، أو ريحه أو أكثر من واحدة من هذه الأوصاف، أنه لا يجوز به الوضوء، ولا الطهور، واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر، لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر، فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب. فإنه رحمه الله تعالى ذكر إجماعاً للعلماء في المسألة، ثمّ أعقبه بإجماعٍ آخر، ثم ذكر اتفاقاً، ثم أعقبه باتفاق آخر، ثم بيّن في الأخير أن هذه المصطلحات بمعنىً واحدٍ عنده بقوله: فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب.
2- إردافه مصطلح أجمع، على مصطلح اتفق في مسألة واحدة، وذلك في ذكر الإجماع على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر، لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر. (
)، ثم عاد وكرر هذا الاتفاق بعبارة أخرى، فقال رحمه الله: ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة(
). وقال في موضع آخر: وذلك أنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير(
).
3- إردافه مصطلح اتفق على مصطلح أجمع في مسألة نصاب الذهب في الزكاة، قال رحمه الله تعالى: فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع، وهو اتفاقهم على وجوبها في الأربعين.
4- أما دلالة مصطلح لا خلاف على الاتفاق والإجماع عنده، من ذلك قول رحمه الله تعالى: في حكم ثبوت اللعان: فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماع، إذ لا خلاف في ذلك أعلمه(
).
المصطلح الثاني: الجمهور.

قد أفصح ابن رشد رحمه الله تعالى عن مراده بهذا المصطلح، حيث قال رحمه الله تعالى في المستحاضة: والذين أوجبوا عليها طُهْراً واحداً فقط هم: مالك، والشافعي، وأبو 
حنيفة، وأصحابهم، وهم الجمهور(
).
وقال رحمه الله في موضع آخر: وإذا قلت الجمهور، فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم، أعني: مالكاً، والشافعيّ، وأبا حنيفة(
).
المصطلح الثالث: فقهاء الأمصار. 
يعني القاضي رحمه الله تعالى بهذا المصطلح، فقهاء العواصم والأقطار الإسلامية، الذين استقروا في تلك العواصم والأقطار، وفي الغالب الأئمة الأربعة معدودون فيهم، أما الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون رحمهم الله تعالى غير داخلين في هذا المصطلح.
ويدل على ذلك ما يأتي:
1- قوله رحمه الله تعالى في مسألة قراء القرآن في السجود: اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع، والسجود، وبه أخذ فقهاء الأمصار، وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك(
).
2- قوله رحمه الله تعالى في تحريم نكاح المتعة: وأكثر الصحابة[رضي الله عنهم] وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها(
).
3- وقال رحمه الله تعالى في مسألة تأثير الرق في نقص عدد الطلاق: ومنهم من قال: إن الاعتبار في ذلك هو بالنساء، فإذا كانت الزوجة أمةً كان طلاقها البائن الطلقة الثانية، سواءً كان الزوج عبداً، أو حرّاً؛ وممن قال بهذا القول من الصحابة: علي وابن مسعود [رضي الله عنهما]، ومن فقهاء الأمصار: أبو حنيفة وغيره[رحمهم الله تعالى](
).
4- وقال في مسألة المراد بالقرء في الآية: وممن قال إن الأقراء هي الحيض، أما من فقهاء الأمصار فأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وجماعة،
وأما من الصحابة: فعليّ، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وأبو موسى الأشعري[رضي الله عنهم](
).
المصطلح الرابع: الفقهاء، العلماء. 
أكثر ابن رشد رحمه الله تعالى استخدام هذا المصطلح «الفقهاء، العلماء»، وبين المصطلحين عموم وخصوص من جهة، فكل فقيهٍ عالِمٌ، وليس كل عالم فقيهاً، فالمتخصِّص في علم الهندسة،  والحساب، أو الإدارة، عالِمٌ بفنّ، وليس فقيهاً.

ولعل ابن رشد رحمه الله تعالى أراد المغايرة في التعبير بهذا المصطلح في مواضع؛ أن تكون المسألة من المسائل العامّة التي يشترك في بحثها الفقهاء وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وكانت جليّة واضحة، فإنه رحمه الله يعبّر عنها بالعلماء، و الاتفاق الحاصل في تلك المسألة باتفاق العلماء، وإن كانت مما تخص الفقهاء في البحث والنّظر فيه على ضوء العلوم المساندة، والآلات التي تخصهم؛ فإنه يعبِّر عنها بمصطلح الفقهاء، والاتفاق الحاصل في تلك المسألة باتفاق الفقهاء. والله تعالى أعلم.
المصطلح الخامس: الأثر.
استخدم ابن رشد رحمه الله تعالى هذا المصطلح في استدلاله بالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الاستدلال بالأثر الموقوف على الصحابي رضي الله عنه، أو التابعي رحمه الله تعالى.
المصطلح السادس: حديث ثابت.
قد بيّن رحمه الله تعالى قصده بهذا المصطلح عند إطلاقه على الخبر، قال رحمه الله تعالى: قال القاضي رضي الله عنه: ((ومتى قلت ثابتٌ، فإنما أعني به ما أخرجه البخاري 
أو مسلم، أو ما اجتمعا عليه))(
). 

المصطلح السابع: متفق عليه.
استخدم ابن رشد رحمه الله تعالى هذا المصطلح في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دلالة على ما اجتمع عليه البخاري ومسلم.
المصطلح الثامن: الأصل، الأصول، القياس.
استخدم ابن رشد رحمه الله تعالى هذا المصطلح، فتنوع عبارات استعماله له، فتارةً يقول: وهو القياس، وأحياناً يقول: والأصل، وهو الأصل، وهو مخالِف للأصل، لمكان مخالفته للأصل،  مخالف للقياس، مخالفته للقياس، والقياس، موافقٌ للأصل، مناقض للأصل، لأنه موافقٌ للأصول الثابتة.
وهذا المصطلح هو:القاعدة المطّردة المستمرّة، نحو قولهم: الأصل أن النص مقدّم على الظاهر. والأصل العدم. والأصل براءة الذمة(
).
المصطلح التاسع: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به، المسائل التي تجري مجرى الأصول.
وهذا المصطلح استخدمه ابن رشد رحمه الله تعالى كثيراً في كتابه بداية المجتهد، وهو: المسائل التي ورد الشرع بها منطوقاً مسموعاً، أو له تعلُّقٌ قريبٌ بالمسموع؛ فيجتهد الناظر بإلحاق المسكوت عنه بهذا لأصل، وذلك بالقياس عليه والتفريع، والتخريج. 
المصطلح العاشر: المنطوق. وهو: مال دل عليه اللفظ في محل النطق، فقد أكثر من استخدمه، وهذا المصطلح قوي عند القاضي ابن رشد رحمه الله.
المصطلح الحادي عشر: المفهوم، دليل الخطاب.
أكثر ابن رشد رحمه الله تعالى استخدام هذا المصطلح، وهو: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما عداه، ويسمى مفهوم المخالفة، لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق. وهو ضعيف الدلالة عند القاضي رحمه الله تعالى.
المصطلح الثاني عشر: الكوفيون.
يقصد القاضي رحمه الله تعالى بهذا المصطلح الحنفية أولا وغيرهم من أهل الكوفة كالثوري وسائر فقهائها.. 

ويدل على ذلك ما يأتي:

1- قوله رحمه الله تعالى: واختار أهل الكوفة: أبو حنيفة، وغيره(
).

2- قوله رحمه الله تعالى: فذهب أهل الكوفة: أبو حنيفة وسفيان الثوري، وسائر فقهائهم(
).
المصطلح الثالث عشر: أهل العراق.
يقصد القاضي رحمه الله تعالى بهذا المصطلح، الحنفية وغيرهم كالثوري، والأوزاعي، وغيرهم رحمهم الله تعالى.

والفرق بين هذا المصطلح، والذي قبله هو أن الكوفيين إذا أطلقه يعني به الحنفية فقط. وأهل العراق فيدخل فيه الحنفية وغيرهم. والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وذهب أبو حنيفة، وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يُبْتدأ الحَجْر على الكبار(
).

وقال رحمه الله تعالى: وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجمهور أهل العراق: لا يقضي باليمين مع الشاهد في شيء(
).

المصطلح الرابع عشر: أهل المدينة.
فإذا قال ابن رشد رحمه الله تعالى فمالك والفقهاء السبعة معدودون فيه، وغيرهم.

قال رحمه الله تعالى: وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره(
).

قال رحمه الله تعالى:  وأما الأمة المطلقة اليائسة من المحيض أو الصغيرة فإن مالكاً وأكثر أهل المدينة قالوا: عدتها ثلاثة أشهر(
).
المصطلح الخامس عشر: العمل.
يقصد ابن رشد رحمه الله تعالى بهذا المصطلح، عمل أهل المدينة.
ويدل على ذلك ما يلي:

قال رحمه الله تعالى: ومعارضة العمل للآثار: أعني عمل أهل المدينة عند مالك(
).

وعمل أهل المدينة XE "غ عمل أهل المدينة" : وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذين بعده صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين رحمهم الله تعالى، فتناقلوه من جيل عن جيلٍ، بطرق متواترة صحيحة إلى وقت الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي أدرك عليه العمل في المدينة(
). 
المصطلح السادس عشر: الكلام الفقهي.
أورد رحمه الله تعالى هذا المصطلح في مواضع عدة في كتابه بداية المجتهد، ويقصد به أصول الفقه، كما بيّن رحمه الله تعالى ذلك بياناً شافياً، فقال رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل الكلام الفقهي: هل يقضى بالمطلق على المقيد، أو بالمقيد على المطلق(
).

وقال رحمه الله تعالى: وقد تكلّمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي، وهو الذي يدعى بأصول الفقه(
).
المصطلح السابع عشر: المذهب.
استخدم ابن رشد رحمه الله تعالى مصطلح المذهب في كتابه بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد استعمالاً كثيراً، ويقصد به المذهب المالكي؛ قال رحمه الله تعالى: وأما الرُّشْد، فالمشهور في المذهب: أعني عند أكثر أصحاب مالك(
). وشواهده كثيرة.
المصطلح الثامن عشر: القاضي.
ورد مصطلح القاضي في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، والمعنيّ بهذا المصطلح، هو المؤلِّف نفسه رحمه الله تعالى، وهذه الكلمة قد تكون من النساخ، أو من المؤلّف نفسه.

ويدل على أن المؤلِّف هو المعنيّ بهذا المصطلح ما يلي:

1- قال القاضي رضي الله عنه: وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء، فلنشرع فيما قصدناه مستعينين بالله، ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم(
).
2- وأبين من هذا، ما جاء في ثنايا الكتاب: قال القاضي: وقد ذهب جدي رحمة الله عليه  في كتاب المقدمات(
).
3- قال القاضي: وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه في المقدمات عن المذهب(
). والله تعالى أعلم.
المصطلح التاسع عشر: أبو عمر، أبو عمر بن عبد البر.
أورد ابن رشد رحمه الله تعالى هذا المصطلح في بداية المجتهد، ويقصد به الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله  تعالى.
المصطلح العشرون: أبو محمد، أبو محمد بن حزم.
استخدم ابن رشد رحمه الله تعالى هذا المصطلح، ويريد به علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى.
ويدل على ذلك ما يلي:

1- قوله رحمه الله تعالى عند الحديث عن وقت لزوم البيع(
):  وعمدة المشترطين لخيار المجلس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه XE "حديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه"  ما لم يفترقا إلا بيع الخيار»(
)، وفي بعض روايات هذا الحديث: «إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر XE "حديث إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر" »(
)، وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحها، حتى لقد زعم أبو محمد أن مثل هذا الاسناد يوقع العلم وإن كان من طريق الآحاد. قال ابن حزم رجمه الله تعالى في المحلى(
): ((وهذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة، توجب العلم الضرورى)). وقال رحمه الله أيضاً فيما يثبت به دخول رمضان، وخروجه(
): ((ومن صح عنده بخبر من يصدقه من رجل واحد، أو امرأة واحدة أو عبد، أو حر، أو أمة أو حرة، فصاعدا أن الهلال قد رؤى البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم))، واستدل رحمه الله تعالى على ذلك بحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثم تطرق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن خبر الواحد، وموقف العلماء فيه، ثم قال رحمه الله تعالى: ((قال أبو محمد: فأما نحن فخبر الكافة مقبول في ذلك، وإن كانوا كفّاراً، أو فُسّاقاً، لأنه يوجب العلم ضرورة)). فبهذا تبيّن أن المراد بهذا المصطلح، هو علي بن حزم الظاهر رحمه الله تعالى.
2- قوله رحمه الله تعالى في سياق الحديث عن مسالة(
): من ظاهر من امرأته، ثم مسّها قبل أن يكفِّر: ((وقال أبو محمد ابن حزم: من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام، وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه العتق أو الصيام)). وهذا الذي قاله رحمه الله هو الذي جزم به ابن حزم في المحلى(
).
المصطلح الواحد والعشرون: القاضي أبو محمد.
أورد ابن رشد رحمه الله تعالى هذا المصطلح في موضعين من كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ويريد به القاضي عبد الوهاب المالكي البغداديالموضع الأول: في كتاب بيع العرية، قال رحمه الله: ((اختلف الفقهاء في معنى العرية والرخصة التي أتت فيها في السنة، فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي أن العرية في مذهب مالك هي أن يهب 
الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل))(
).
الموضع الثاني: في كتاب السلم، قال رحمه الله تعالى في اشتراط مكان القبض: ((وقال القاضي أبو محمد: الأفضل اشتراطه))(
).
(  ( (
المطلب السابع: مصادر كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
إن ابن رشد رحمه الله تعالى قد اعتمد بعد الله سبحانه وتعالى في تدوينه هذا الكنز العلميّ الذي جمع فيه مذاهب وآراء العلماء وأدلتهم مع ذكر السبب الذي أدى إلى وقوع الاختلاف بينهم في مسألة مسألة، التي شهر الخلاف فيها، والتي وقع الاتفاق عليها من المسائل المنطوق بها في الشرع، والمختلف فيها. وهي التي تجرى مجرى الأصول والقواعد للمجتهد؛ لما عسى أن يرد عليه من المسائل المسكوت عنه في الشرع، والنوازل الفقهية، فينظر باجتهاد، ويجيب على مذهب فقيه، فقيه من فقهاء الأمصار، في المسألة النازلة، أو المسكوت عنها، ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه أصله، وحيث لم يخالف. أو يجيب بحسب الأصول والقواعد التي حوتها هذا الكنز العلمي، وبحسب الحقّ الذي يؤدِّيه إليه اجتهاده. على مصادر كثيرة من أمهات الكتب في شتى الفنون، والعلوم، والتي استطاع أن يستقي منها آراءه، وأن يدوّن مثل هذه المذاهب الكثيرة في تلك العصور المختلفة.
ومما يلي ذكر لهذه المصادر، والتي نص عليها في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد:
المصدر الأول: كتاب الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار، فيما تضمنه الموطأ من معاني الآثار. لابن عبد البر رحمه الله تعالى.
وهذا المصدر استقى منه القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى أكثر ما نسبه من المذاهب إلى أصحابها؛ قال رحمه الله تعالى: وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها، هو كتاب الاستذكار(
).
المصدر الثاني:  كتاب الموطأ، لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس رضي الله عنه.

وهذا المصدر من أكثر الكتب التي أخذ منها القاضي، وخاصة الأحاديث والآثار، وأقوال الإمام مالك رضي الله عنه؛ ومما جاء في ذلك:
1- قوله رحمه الله تعالى: وقال مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو عرضا أو دينا(
).
2- قوله رحمه الله تعالى في كتاب المساقاة، في العمل الذي ينعقد عليه المساقاة: ((أما مالك فقال في الموطأ: السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطه...))(
).
3- قوله رحمه الله تعالى في كتاب الحدود، في إقامة الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه: ((وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه؛ فإن طائفة أوجبت الحد على ما ذكره مالك في الموطأ من حديث عمر))(
).
المصدر الثالث:  الصحيحين: صحيح البخاري، وصحيح مسلم.

وقد أشار إلى ذلك القاضي ابن رشد بقوله: ((ومتى قلت: ثابت، فإنما أعني به: ما أخرجه البخاري، أو مسلم، أو ما اجتمعا عليه))(
).
المصدر الرابع: المدونة الكبرى.
ذكره المصنف رحمه الله تعالى في عدّة مواضع من كتابه بدية المجتهد ونهاية المقتصد، منها:

في كتاب البيوع، في مسألة الدين بالدين؛ قال رحمه الله تعالى: ((ومما أجازه مالك من هذا الباب، وخالفه فيه جمهور العلماء، ما قاله في المدونة: من أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمن إلى العطاء، فيأخذ المبتاع كل يوم وزنا معلوما قال: ولم ير الناس بذلك بأسا، وكذلك كل ما يبتاع في الأسواق))(
).
المصدر الخامس: المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات، والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائل المشكلات، لابن رشد الجد المتوفى سنة(ت520هـ).
ورد ذكر هذا المصدر في بداية المجتهد ونهاية المقتصد في موضعين:
الموضع الأول: في كتاب الطهارة، نجاسة سؤر الكلب. قال رحمه الله: قال القاضي: وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات))(
).
الموضع الثاني: في كتاب القضاء، في باب من يجوز قضاؤه، وفيما يكون به أفضل. قال رحمه الله: ((قال القاضي: وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه في المقدمات عن المذهب))(
).
المصدر السادس: المنتقى شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله للباجي رحمه الله.

ورد ذكر هذا المصدر في بداية المجتهد ونهاية المقتصد في موضعين:
الموضع الأول: في كتاب البيوع، فيما تدخله الصنعة مما أصله منع الربا فيه مثل: الخبز بالخبز، قال رحمه الله تعالى: ((وقد رام حصرها الباجي في المنتقى))(
).
الموضع الثاني: في كتاب القصاص في النفوس، مسألة قتل الذكر بالأنثى، قال رحمه الله تعالى: ((وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى عن الحسن البصري، أنه لا يقتل الذكر بالأنثى))(
).
المصدر السابع: المنتخب لابن لبابة.
ذكر المصنِّف رحمه الله هذا المصدر عند كلامه في شرط المسح على الخفين، حيث قال رحمه الله تعالى: ((وأما شرط المسح على الخفين، فهو أن تكون الرِّجلان طاهرتين بطهر الوضوء، وذلك شي مجمع عليه، إلا خلافا شاذا. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك، ذكره ابن لبابة في المنتخب))(
).
المصدر الثامن: أصول الفقه لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى.، المعروف بـ الضروري في أصول الفقه.
وقد أشار المؤلّف رحمه الله تعالى إلى المصدر بقوله: ((وقد تكلمنا في العمل، وقوّته في كتابنا في الكلام الفقهي، وهو الذي يدعى بأصول الفقه))(
).
المصدر التاسع:  كتاب في الفقه لابن شعبان رحمه الله.

ذكره المصنِّف عند ذكره الماء الذي خالطه شيء طاهر، حيث قال رحمه الله: ((ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شئ طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به، وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه، إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد))(
).
المصدر العاشر: كتاب في الفقه لأبي عبيد القاسم بن سلاّم رحمه الله.
ذكر المصنِّف هذا المصدر في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، في ثلاثة مواضع:

الموضع الأول: عند ذكره لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، في التفليس، فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس، حيث قال رحمه الله: (( «فإن كان قبض من ثمنه شيئاً فهو أسوة الغرماء»، ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه، وخرجه))(
).
الموضع الثاني: في الكفالة فيما إذا غاب المتحمَّل عنه ما حكم الحميل بالوجه، حيث قال رحمه الله: ((على ثلاثة أقوال: -ثم ذكر الأقوال الثلاثة، وقال في الثالث: وهذا القول حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في الفقه عن جماعة من الناس، واختاره))(
).
الموضع الثالث: في كتاب الكفالة، في وقت وجوب الكفالة بالوجه. حيث ذكر رحمه الله تعالى حديثاً عن عراك بن مالك، ثم قال: ((خرج هذا الحديث أبو عبيد في كتابه في الفقه))(
). 

المصدر الحادي عشر: معالم السنن لأحمد محمد الخطابي البستي(319هـ-388هـ).
ورد ذكر هذا المصدر في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، في كتاب القصاص في النفوس، في مسألة قتل الذكر بالأنثى، حيث قال رحمه الله تعالى: ((وحكاه الخطابي في معالم السنن))(
).
المصدر الثاني عشر: العتبية، لمحمد العتبي القرطبي(ت254هـ).
ورد ذكر هذا المصدر في موضوعين في بداية المجتهد ونهاية المقتصد:

الموضع الأول: في كتاب العقيقة، حيث قال رحمه الله تعالى: ((وقال ابن القاسم في العتبية: إن عق ليلا لم يجزه))(
).
الموضع الثاني: في كتاب النكاح، عند ذكره سبب الخلاف في مسألة ما إذا اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرّى، حيث قال رحمه الله تعالى: ((وهو ظاهر ما وقع في العتبية))(
).
المصدر الثالث عشر: مختصر ما ليس في المختصر.
ذكر المصنِّف رحمه الله تعالى هذا المصدر في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، في كتاب الطلاق، في مسألة طلاق الصبي، حيث قال رحمه الله: ((وأما طلاق الصبي، فإن المشهور عن مالك، أنه لا يلزمه حتى يبلغ، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام))(
).
المصدر الرابع عشر: كتب السنة المشهورة، كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي.
لقد اعتمد رحمه الله تعالى على كتب السنة المشهور، وإن لم يصرح بذكر أسمائها، إلاّ أنه رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك بقوله: رواه. 
ينظر على سبيل المثال. كتاب بداية المجتهد(3/1176)، (4/1606)، (4/1788).

المصدر الخامس عشر: مسند الإمام أحمد.
هذا المصدر كسابقيه، فإنه رحمه الله تعالى لم يصرح باسم الكتاب، إلاّ أنه أشار إليه بقوله: رواه. ينظر على سبيل المثال. بداية المجتهد(1/238).
وينبغي الإشارة هنا إلى أن القاضي رحمه الله تعالى لم يفصِحْ عن جميع المصادر التي استقى منها هذا الكتاب المفيد الكافي لمن أراد الاقتصار عليه، والنهاية لمن يريد الارتقاء إلى درجة الاجتهاد، إلاّ أنه رحمه الله تعالى، ألمع بذكر أسماء بعض العلماء الكبار المؤلفين، وذلك بقوله رحمه الله: ((على ما حكاه، وقال، وشذ، وصححه))، مما يستنبط منه أن كتب أولئك المذكورين من مصاد كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
ومن أولئك العلماء:

1- الإمام ابن جرير الطبري. صاحب جامع البيان في تأويل  القرآن.
2- ابن المنذر، ومن كتبه الأوسط.
3- أبو محمد ابن حزم الظاهري، صاحب المحلى بالآثار.
ومما ساعد القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى على جمع هذه المصادر، وأتاح له هذا الكمّ الهائل من هذه المصادر من أمهات الكتب في شتى الفنون، بعد الله سبحانه وتعالى، تلك النهضة العلمية التي ساعدت الأندلس بوجه عام، حتى صارت مركبة لطب العلم في شتى العلوم؛ وخزائن الكتب عند العامّة، والخاصة.
(  ( (
المطلب الثامن: سبب تأليف الكتاب.
هناك أسباب دعت ابن رشد رحمه الله تعالى إلى تأليف هذا الكتاب العظيم النفع، الجليل القدر، قد أفصح هو بنفسه عنها؛ إذ يحدثنا رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه عن غرضه في تأليف هذا المؤلَّف، حيث يقول رحمه الله تعالى: ((فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنَفسي على جهة التّذكرة، من مسائل الأحكام الْمُتَّفَق عليها، والمختلف فيها بأدلتها، والتَّنبيه على نكت الخلاف فيها، ما يجري مجرَى الأصول والقواعد، لما عسى أن يَرِد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشّرع، وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشّرع، أو تتعلق به تَعَلُّقا قريبا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها، أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا التقليد))(
).
وقال رحمه الله تعالى في آخر كتاب الكتابة: ((إن قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا غير مرّة: إنّما هو أن نثبت المسائل المنطوق بها في الشّرع المتفق عليها، والمختلف فيها، ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار؛ فإن معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد مجرى الأصول في المسكوت عنها، وفي النّوازل التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار، سواء نُقِل فيها مذهب عن واحدٍ منهم أو لم يُنْقل، ويشبه أن يكون من تدرّب في هذه المسائل، وفَهِم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما يجب في نازلة نازلة من النوازل، أعني: أن يكون الجواب فيها على مذهب فقيهٍ من فقهاء الأمصار، أعني: في المسألة الواحدة بعينها، ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه أصله وحيث لم يخالف، وذلك إذا نقل عنه في ذلك فتوى. فأما إذا لم يُنْقُل عنه في ذلك فتوى، أو لم يبلغ ذلك النّاظر في هذه الأصول فيمكنه أن يأتي بالجواب بحسب أصول الفقيه الذي يفتي على مذهبه، وبحسب الحق الذي يؤديه إليه اجتهاده))(
).

ومن هذين النصين اشتملا على الأسباب التي دفعت القاضي ابن رشد إلى تأليف هذا الكنز العظيم «بداية المجتهد وكفاية المقتصد»، ويمكن تلخيصها في أسباب عدة:

السب الأول: إنه وضعه على جهة التذكرة لنفسه من مسائل الأحكام المتفق عليها، والمختلف فيها بأدلتها التي شهر الخلاف فيها.

السب الثاني: حاجة الفقهاء، والْمُهْتَمِّين بالأحكام الفقهية بصفة عامة إلى مصنف يجمع شتات الآراء الفقهية المختلفة، ووجهة نظر كل مذهب في مختلف القضايا،  والأحكام الفقهية، وحتى يكون هذا المصنف مرجعاً ضرورياً سهل الاطلاع.

السبب الثالث: تكوين شخصية فقهية قادرة على صناعة فقهية، بمعالجة المسائل الفرعية المسكوت عنها في الشرع بإلحاقها بنظيرها المنطوق بها، بعد معرفة نكت الخلاف فيها.

السب الرابع: شعور القاضي رحمه الله تعالى أن الجهود السابقة في هذا المضمار لم يَفُوا بالغرض المنشود من الإلمام من مقارنة المذاهب بأدلتها فضلاً عن الترجيح بينها، واختيار الصواب منها، دون تقليد أو اتباع أو تعصب.
(  ( (
الفصل الأول: آراؤه في النكاح وما يتعلق به.
آراؤه في النكاح وما يتعلق به.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: آراؤه في النكاح.
المبحث الثاني: آراؤه فيما يتعلّق بالنكاح.
تعريف النكاح، ومشروعيته
النكاح XE "غ النكاح"  في اللغة(
): الضم والجمع والتداخل حسيّاً كان،كقولك: نكحتُ البرّ في الأرض، إذا حرستها وبذرته فيها، وقولك: نكح المطر الأرض، إذاخالط ثراها، وقولك: نكحتِ الحصى أخفاف الإبل، إذا دخلت فيها. أومعنويا كقولك: نكح النعاس العين.

ويطلق النكاح في كلام العرب على الجماع والوطء ، وسمي التزويج نكاحاً؛ لأنه سبب الوطء.

النكاح في الشرع(
):حقيقة في عقد التزويج دون الوطء.

وقيل: إنه مشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظيا، فيكون حقيقة فيهما.

وقيل: إنّه حقيقة في الوطء.

والأشبه أن يطلق النكاح عند الإطلاق على عقد التزويج، مالم يصرفه عنه دليل؛ لأنّ الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف.

ولأنّه يصح نفيه عن الوطء، فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح.

النكاح في الاصطلاح(
): أمّا في اصطلاح الفقهاء وعرفهم عند الاطلاق فهوعقد التزويج، لكن اختلفوا في تعريفه تبعا لحقيقة المعقود عليه(
).
وهو مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنّة والإجماع.

فمن الكتاب، فقول الله تعالى: ﭽ ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﭼ(
)، وقول الله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭼ (
).
ومن السنة: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يامعشر الشباب، من استطاع منكم الباءة(
)، فليتزوّج XE "حديث يامعشر الشباب، من استطاع منكم الباءة()، فليتزوّج" ، فإنّه أغضّ للبصر, وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فإنّ الصوم له وِجاء(
)»(
). 
وأجمع المسلمون على مشروعيّته(
).
(  ( (
المبحث الأول:آراؤه في النكاح.
آراؤه في النكاح.

 وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: آراؤه في المعتبر قبوله في صحة العقد، والولاية.
المطلب الثاني: آراؤه في الصداق.
المطلب الثالث: آراؤه في موانع النكاح.
المطلب الأول: آراؤه في المعتبر قبوله في صحة العقد، والولاية.
آراؤه في المعتبر قبوله في صحة العقد، والولاية.

 وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: إجبار الأب بنته البكر البالغ على النِّكاح.
المسألة الثانية: الصّغيرة لا يزوِّجها غير الأب.
المسألة الثالثة: اشتراط الولاية في صحّة عقد النِّكاح.
المسألة الرابعة: صحّة عقد الوليّ الأبعد مع وجود الأقرب.
المسألة الخامسة:  إذا جعلت المرأة أمرها إلى وليّين فزوَّجها كلّ واحد من رجل.
المسألة الأولى: إجبار الأب بنته البكر البالغ على النّكاح.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن البكر البالغ لا بدّ من اعتبار رضاها في النكاح، فلا يزوّجها أبوها بغير استئمارها. وهو قول مالك في البكر المعنّسة.

قال رحمه الله تعالى: ((وسبب اختلافهم: معارضة دليل الخطاب XE "غ دليل الخطاب" (
) في هذا للعموم(
)؛ وذلك أن ما روي عنه عليه[وآله]الصلاة والسلام من قوله: «لا تُنكَح اليتيمة إلا بإذن XE "حديث لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها" ها XE "حديث لا تُنكَح اليتيمة إلا بإذنها" »(
)، وقوله: «تُستأمَر اليتيمة في نفس XE "حديث تستأمر اليتيمة في نفسها" ه XE "حديث تُستأمر اليتيمة في نفسها" ا XE "حديث تُستأمَر اليتيمة في نفسها" »(
). والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب بخلاف اليتيمة، وقوله عليه الصلاة و السلام في حديث ابن عباس XE "علم ابن عباس" (
) المشهور: «والبكر تُسْتَأمر XE "حديث والبكر تُسْتَأمر" »(
) يوجب بعمومه استِئْمار كل بكر، والعموم أقوى من دليل الخطاب(
).
مع أنه خرَّج مسلم(
) في حديث ابن عباس زيادة، وهو أنه قال عليه [وآله]الصلاة والسلام : «والبكر يَستأذنها أبوها في نفسه XE "حديث والبكر يستأذنها أبوها في نفسها" ا XE "حديث والبكر يَستأذنها أبوها في نفسها" » وهو نص في موضع الخلاف))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على اعتبار رضا المتناكحين(
).

واتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ؛ لقوله عليه وآله الصلاة والسلام: «والثيِّب تعرب عن نفسها XE "حديث والثيِّب تعرب عن نفسها" »(
).

واتفقوا على أنه ليس لأحد من الأولياء غير الأب والجد إجبار البكر البالغ على النكاح بدون إذنها ورضاها(
).

واختلفوا في البكر البالغ يجبرها أبوها على النكاح بغير رضاها على قولين:

القول الأول: ليس للأب أن يجبر بنته البكر البالغ على النكاح من غير رضاها.

وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المعنّسة(
) في قول(
)، والحنابلة في رواية(
)، وأهل الظاهر(
)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وتلميذه ابن القيم(
)، وهو رأي ابن رشد، رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: للأب أن يزوج بنته البكر البالغ على النكاح.

وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

سبب الخلاف:

هو معارضة دليل الخطاب في هذا للعموم، وذلك أن ما روي عنه عليه الصلاة و السلام من قوله: «لا تُنكَح اليتيمة إلا بإذن XE "حديث لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها" ها XE "حديث لا تُنكَح اليتيمة إلا بإذنها" »(
)، وقوله: «تُستأمر اليتيمة في نفسه XE "حديث تستأمر اليتيمة في نفسها" ا XE "حديث تُستأمر اليتيمة في نفسها" »(
). والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب بخلاف اليتيمة، وقوله عليه الصلاة و السلام في حديث ابن عباس المشهور: «والبكر تُسْتَأمر XE "حديث والبكر تُسْتَأمر" »(
) يوجب بعمومه استِئْمار كل بكر.
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إنه لا بدّ من اعتبار رضا البكر البالغ في النكاح، وإن زوجها الأب بعموم أدلة من السنة الدالة على استئذان البكر، والنهي عن إنكاحهنّ بغير رضاهنّ:
الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تُنكَح الأَيِّم حتى تُستَأْمَر XE "حديث لا تُنكَح الأَيِّم حتى تُستَأْمَر" ، ولا تُنكَح البكر حتَّى تُستَأْذَن»، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»(
).

وجه الدلالة:

نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن إنكاح البكر بغير إذنها، والنهي عام في كل ولي(
)، وبهذا ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث، قال رحمه الله: باب: لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلاّ برضاهما(
).

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله يُستَأْمَر النساء في أَبْضاعهنّ؟ XE "حديث يا رسول الله يُستَأْمَر النساء في أَبْضاعهنّ؟"  قال: «نعم». قلت :فإن البكر تُستَأْمَر فتستحي فتسكت؟! قال: «سُكاتُها إذنها»(
).
وجه الدلالة:
فقد أكد صلى الله عليه وآله وسلم وجوب استئذان النساء في أبضاعهن، وإن كنّ 
أبكاراً، فدل على اعتبار رضاها، وأنه ليس لأحد أن ينكحها بدون إذنها(
).
الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الثَّيِّب أحقّ بنفسها من وَ XE "حديث الثيّب أحق بنفسها من وليّها" لِيِّها XE "حديث الثَّيِّب أحقّ بنفسها من وَلِيِّها" ، والبكر تُستَأْمَر، وإذنها سكوتها»(
).
وفي رواية(
): «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها XE "حديث والبكر يستأذنها أبوها في نفسها"  وإذنها صُماتها»، وربما قال: «وصمتها إقرارها».
وجه الدلالة:

مقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «والبكر تُستأمر» أنها لا تجبر على النكاح، فهذا خبر في معنى الأمر(
)، وقد نص صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الأخرى «أن الأب لا يجبرها» وهو نص في موضع الخلاف(
).

ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث بما يلي(
):

1-إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «والبكر تُستأمر»(
)، محمول على 
البكر اليتيمة(
).
وأجيب عنها بأن لكل لفظ مدلوله الخاص، فلفظ «والبكر تُستأمر» عام في كلّ بكر ولكل وليّ، أما لفظ «يَستأذنها أبوها» تنصيص على استئمار الأب لها دفعاً لما  يتوهم من إجباره لها، وتأكيداً على استئمار غيره لها، وأما لفظ «واليتيمة تُستأمر» نص على غير ذات الأب؛ إذ لفظ اليُتم مُشْعِر بوجوب الشفقة عليها، والنظر لحالها(
).
2-  إن «والبكر يَستأذنها أبوها»، فلفظ «أبوها» ليس بمحفوظ(
). ثم إنها محمول على الاستحباب تطييباً لقلبها(
).

وأجيب عنها بأن لفظ «أبوها» وإن لم يكن محفوظاً فإنه زيادة ثقة، وهي مقبولة(
).
وأما حمله على استطابة النفس في ذات الأب، فهو تخصيص بلا مخصص، وخلاف للظاهر(
).

الدليل الرابع: أما الْمُعَنَّسة؛ لأنها لما عَنِست صارت كالثَّيِّب(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إنه للأب إجبار بنته البكر البالغ على النكاح بأدلة منها:

الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الثَّيِّب أحقّ بنفسها من وَ XE "حديث الثيّب أحق بنفسها من وليّها" لِيِّها XE "حديث الثَّيِّب أحقّ بنفسها من وَلِيِّها" ، والبكر تُستَأْمَر، وإذنها سكوتها»(
).
وجه الدلالة:
إن النبي صلى الله عليه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدل بمفهومه على أن البكر بخلافها؛ فإن الشيء إذا قيِّد بأخص أوصافه، دل على أن ما عداه بخلافه، فيكون 
الأب أحق ببنته البكر البالغ من نفسها، فيزوجها بغير إذنها(
).
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

 إن هذا الاستدلال، استدلال من الحديث بدليل الخطاب وهو ضعيف، ولا عموم له، والاستدلال بالعموم أقوى من دليل الخطاب، مع أنه خَرَّج مسلم(
) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما زيادة، وهو أنه قال عليه وآله الصلاة و السلام: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها XE "حديث والبكر يستأذنها أبوها في نفسها" » وهو نص في موضع الخلاف(
).
الدليل الثاني: استدلوا بمفهوم الأحاديث الدالة على استئذان اليتيمة منها:
1- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها XE "حديث لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها" »(
).

2- وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها XE "حديث تستأمر اليتيمة في نفسها" »(
).

فإن مفهوم هذه الأحاديث أن ذات الأب بخلاف اليتيمة، فلا يستأمرها أبوها(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، وهو إنه ليس لأحد من الأولياء إجبار البكر البالغ على النكاح، وأنه لا بد من رضاها وإذنها في نكاحها؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك بحمل الأحاديث على استئمار الأبكار البوالغ مطلقاً ذات أب كانت، أو غير ذات أب؛ لأن الجمع متى كان ممكناً فإنه يجب المصير إليه(
)، وقد أمكن(
).

ب- لأن الإجبار مُعَلَّل بالصِّغر لا البكارة(
).

ج- لأن القول بوجوب اعتبار رضا البكر البالغ في النكاح، أخذ بالعموم، وهو أقوى في الدلالة من دليل الخطاب(
).

د- ما خرجه مسلم(
) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه عليه الصلاة و السلام قال: «والبكر يستأذنها أبوها»، قال ابن رشد رحمه الله: وهو نص في موضع الخلاف(
). والله تعالى أعلم وأحكم.
(  ( (
المسألة الثانية: الصّغيرة لا يزوجها غير الأب.  
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه ليس لأحد من الأولياء أن يزوِّج الصغيرة إلاّ الأب، أو من جعل الأب له ذلك إذا عيّن الزوج، إلاّ أن يكون هناك ضرورة. وهو المذهب.

قال رحمه الله تعالى: ((ومن قصر ذلك على الأب، رأى أن ما للأب في ذلك غير موجود لغيره، إما من قِبَل أن الشرع خَصّه بذلك، وإما من قبل أنّ ما يوجد فيه من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيره، وهو الذي ذهب إليه مالك رضي الله عنه، وما ذهب إليه أظهر، والله أعلم، إلا أن يكون هنالك ضرورة))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على أن الأب يجبر بنته البكر الصغيرة على النكاح ولا يَستأمِرها(
)؛ لما ثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت ستّ سنين أو سبع XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت ستّ سنين أو سبع" ، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، بإنكاح أبي بكر أبيها رضي الله تعالى عنه»(
).

واختلفوا في غير الأب هل يزوّج الصغيرة؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ليس لغير الأب تزويج الصغيرة، أو من جعل الأب له ذلك، حتى تبلغ مبلغ النساء، فتُزوَّج برضاها واختيارها، إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد.

وبه قال المالكية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
) إلا في وصي الأب، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: يزوج الصغيرة كلّ من له عليها ولاية، من أب وقريب، وغير ذلك، ولها الخيار إذا بلغت.

وبه قال الحنفية(
)، وروي ذلك عن الإمام مالك(
)، وأحمد(
).

القول الثالث: يزوج الصغيرة الأب أو الجدّ عند عدم الأب فقط.

وبه قال الشافعية(
).

سبب الخلاف(
):

هو معارضة العموم للقياس؛ وذلك أن قوله عليه وآله الصلاة و السلام: «والبكر تُستَأمَر وإذنها صُماتها XE "حديث والبكر تُستَأمَر وإذنها صُماتها" »(
)، يقتضي العموم في كل بكر إلا ذات الأب التي خصصها الإجماع(
)، وكون سائر الأولياء معلوماً منهم النظر والمصلحة لوليتهم، يوجب أن يُلحقوا بالأب في هذا المعنى.

 فمنهم من ألحق به جميع الأولياء، وهم الحنفية(
)، ومنهم من ألحق به الجد فقط؛ لأنه في معنى الأب؛ 
إذ كان أباً أعلى، وهو الشافعي(
)، ومن قصر ذلك على الأب رأى أن ما للأب في ذلك غير موجود لغيره، إما من قبل أن الشرع خصه بذلك، وإما من قبل أن ما يوجد فيه من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيره، وهو الذي ذهب إليه المالكية والحنابلة وأهل الظاهر، رحمهم الله تعالى(
). 

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إنه لا يزوج الصغيرة غير الأب، أو من جعل الأب له ذلك بأدلة منها:

أولاً: الأدلة الدالة على جواز تزويج الأب الصغيرة:

الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهى بنت ست سنين، وأُدخِلت عليه وهى بنت تسع»(
).

وجه الدلالة:

تزويجه رضي الله تعالى عنه ابنته البكر الصغيرة رضي الله تعالى عنها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما بين السادسة والسابعة(
) من عمرها، فذلك دليل على صحة نكاح الأب الصغيرة من غير استئمارها(
)، فلا يتناول غيره.
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأن تزويجه صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي 
الله عنها من خصائه صلى الله عليه وآله وسلم.
وأجيب عنها بأنه خلاف الأصل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مُشَرِّع ومُبَيِّّن، فلو كان ذلك خاصّاً به لبيَّنه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته(
).

الدليل الثاني: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابنته أم كلثوم XE "أثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابنته أم كلثوم" ، فزوّجه إياها وهي صغيرة»(
).
وجه الدلالة:

وهذا الفعل من الصحابة دليل على تزويج الأب الصغيرة من غير استئذانها(
).

الدليل الثالث: الإجماع على ذلك.

قد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أنّ للأب أنْ يُزَوِّج بنته الصغيرة من غير استئذانها، إذا زوّجها من كفء(
).

ثانياً: الأدلة على منع غير الأب من تزويج الصغيرة.

وقد استُدل على ذلك بما ورد في السنة من الأمر على وجوب استئمار اليتيمة، والنهي عن تزويجها بغير إذنها، فمن ذلك:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها XE "حديث لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها" »(
).

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها XE "حديث تستأمر اليتيمة في نفسها" »(
).

وجه الدلالة:

دل الحديثان بمنطوقهما على أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها، ولا إذن لها قبل بلوغها، فدل ذلك على اشتراط البلوغ الذي يصح به الإذن(
)، كما دلاّ بمفهومهما على أن ذات الأب بخلافها(
).
 ثالثاً: أما إلحاق من جعل الأب ذلك له.

لقيامه مقام الأب، كوكيله في حياته(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن لكل وليٍّ إنكاح الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت بعموم أدلة من المنقول، والمعقول.

فمن المنقول:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨﯩ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:

دلت الآية الكريمة على وجوب العدة على الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، والعدة سببها النكاح في الشرع، وَحَكَمَت بصحة طلاق الصغيرة التي لم تحض، والطلاق لا يقع إلاّ في نكاح صحيح، ولا نكاح إلاّ بولي، فكان عامّاً في كل من له ولاية على الصغيرة 
أن يزوِّجها(
).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﭼ(
).

وجه الدلالة:

دلت الآية على جواز تزويج اليتيمة بشرط العدل والوفاء لها في مهرها، وسائر حقوقها، واليتيمة في الحقيقة هي من توفي أبوه ولم تبلغ بعد، ولا نكاح إلاّ بولي، فدل على جواز تزويج الصغيرة كل من له عليها ولاية(
).

ونوقش الاستدلال بالآية بما يلي:

1- إن اليتامى في الآية، البالغات من النساء، وإنما أطلق عليهن يتامى استصحاباً لحالهن في السابق ودلالته من وجهين:

الوجه الأُول: قوله تعالى: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ      ﭼ(
).

إن اليتامى في هذه الآية، هن اليتامى في قوله تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﭼ(
).

وقد ورد لفظ النساء مرتين في الآية، ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﭼ ، و ﭽ ﯠ  ﯡﭼ، والنساء اسم للبالغات من النساء، فدل على أن المراد باليتامى البالغات لا الصغيرات(
).
الوجه الثاني: ما جاء من الأمر في السنة على وجوب استئمار اليتيمة، والنهي عن 
تزويجها بدون إذنها، والصغيرة لا إذن لها، وأما ﭽ ﮉ   ﭼ  في الآية من يعتبر إذنهن في النكاح، وهن البوالغ من النساء دون غيرهن(
).

وأجيب عنهما بما يلي:

أولاً: أما كون النساء اسم لكبار الإناث فجوابه من وجهين: 

الوجه الأول: إن إطلاق لفظ اليتامى على من دون البلوغ حمل للاسم على الحقيقة، وإطلاقه على البالغات هو صرف للاسم عن حقيقته بغير دليل، فوجب حمله علىالصغيرات(
).
الوجه الثاني: إن جنس النساء يتناول الصغيرات(
).

قال تعالى: ﭽ ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ(
). وقال: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭼ(
). والصغيرات داخلات في عموم هاتين الآيتين؛ لقوله تعالى: ﭽ ﯦ  ﯧ   ﯨﯩ  ﭼ(
)، فحكم الله تعالى بصحة طلاق الصغيرة، ولا يكون الطلاق إلاّ من نكاح صحيح. وقال تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ       ﭼ(
)، ومن تزوج صغيرة حرمت عليه أمّها تحريماً مؤبّداً(
).

وأصرح آية في أن اسم النساء يطلق على الصغيرات، قوله تعالى: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭼ(
). وهن إذ ذاك رضيعات، فالظاهر المتبادر من الآية(
)، جواز نكاح اليتيمة مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق(
).

ثانياً: أما كون الصغيرة لا إذن لها، فلم تتناولها الآية، فجوابه:

1- إن الآية تناولتهن، وذلك أنهن اليتامى اللاتي يتصرف في نكاحهن ومهورهن، من هن في حجره من أوليائهن، فإذا أقسط الولي في نكاحهن في الصداق وغيره من الحقوق جاز تزويجهم إياهن(
).
2- إنها اليتيمة ذات وصيّ، فيزوجها كما يزوجها أبوها(
).

الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها XE "حديث لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها" »(
).

الدليل الرابع: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُستَأمَر اليتيمة في نف XE "حديث تستأمر اليتيمة في نفسها" س XE "حديث تُستأمر اليتيمة في نفسها" ه XE "حديث تُستأمَر اليتيمة في نفسها" ا»(
).

وجه الدلالة:

إن ظاهر هذان الحديثان جواز تزويج اليتيمة بإذنها، ومن كانت دون سن البلوغ فهي يتيمة حقيقة، فيزوّجها كل من له عليه ولاية(
).

ودليلهم من جهة المعنى:

إن النكاح من جملة المصالح، والولي وإن بعد معلوم منه النظر بعين المصلحة(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون: إن الصغيرة لا يزوجها غير الأب والجدّ بما يلي:

قالوا: لأن الجد في معنى الأب؛ إذ كان أباً أعلى(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه القاضي ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، وهو عدم جواز تزويج غير الأب من الأولياء الصغيرة؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- قد صح تزويج الأب الصغيرة بدون إذنها في تزويج عائشة رضي الله تعالى عنها(
)، وقد زوّج غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته صغيرة(
).

ب- أما ما ورد من الأخبار ما يوهم جواز إنكاح غير الأب الصغيرة عامة تخصصها الأخبار الآمرة بوجوب استئمار اليتيمة؛ لأن اليتيمة من كانت دون البلوغ، ومن كانت دون البلوغ لا إذن لها، وقد ورد «لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها XE "حديث لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها" »(
)، و«تستأمر اليتيمة في نفسها XE "حديث تستأمر اليتيمة في نفسها" »(
)، ومن ليس من أهل الإذن، فكيف تستأمر، وتستأذن؟ فدل على أنها البالغة استصحاباً لحالها. أو المميزة التي بلغت تسع سنين.

ج- لأن ما للأب في ذلك غير موجود لغيره من الرأفة والرحمة، وإن كان من أهل 
النظر وتحري المصلحة(
).

د- إن الشرع قد خص الأب بذلك(
)، وخبر تزويج عائشة رضي الله تعالى عنها(
) دليل على ذلك.

هـ إن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم الأولياء عن تزويج النساء بغير إذنهن عام في جميع الأولياء، فلا يجوز منها إلاّ ما خصه الدليل. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الثالثة: اشتراط الولاية في صحة عقد النكاح. 
يرى ابن رشد رحمه الله أنّ الولاية ليست شرطاً في صحّة عقد النّكاح، وإنّه يجوز للمرأة أن تلي العقد. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى بعد أن أورد ما احتجّ به من اشترط الولاية في صحّة النّكاح، ومن لم يشترطها: ((والمسألة محتملة كما ترى، لكنّ الذي يغلب على الظنّ، أنّه لوقصد الشارع اشتراط الولاية، لبيّن جِنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم؛ فإنّ تأخّر البيان عن وقت الحاجة لايجوز، فإذاكان يجوز عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن يُنقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وآله وسلم تواتراً، أوقريباً من التواتر، ثمّ لم يُنقل، فقد يجب أن يُعتقد أحدُ أمرين:
أ- إمّا إنّه ليست الولاية شرطاً في صحة النّكاح، وإنّما للأولياء الحسبةُ في ذلك.
ب-وإمّا إن كان شرطاً فليس من صحّتها تمييز صفات الوليّ، وأصنافِهم، ومراتِبهم؛ ولذلك يضعف قول من يُبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب))(
). 
وأحد الأمرين الذي رآه القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى، هو عدم اشتراط الولاية في صحة النكاح. ويدل على ذلك أمور عدة:
الأول: قوله رحمه الله تعالى: ((لكنّ الذي يغلب على الظنّ، أنّه لوقصد الشارع اشتراط الولاية، لبيّن جِنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم؛ فإنّ تأخّر البيان عن وقت الحاجة لايجوز))(
)             
الثاني: قوله رحمه الله تعالى  في سبب الاختلاف في هذه المسالة: ((إنه لم تأت آية ولاسنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح، فضلاً عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها، هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضاً محتملة في ذلك، والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلَف في صحَّتها إلا حديث ابن عباس(
)، وإن كان الْمُسقِط لها ليس عليه دليل؛ لأن الأصل براءة الذمة(
)))(
).
الثالث: قوله رحمه الله تعالى: (( فأمّا قوله تعالى: ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﭼ(
)، فليس فيه أكثر من نهى قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد، لا بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة، أو النص، بل قد يُمكن أن يُفهم منه ضد هذا، وهو: أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم))(
).
الرابع: قوله رحمه الله تعالى: ((وأما حديث عائشة(
)[رضي الله تعالى عنها]: فهو حديث مُختَلَف في وجوب العمل به(
)، والأظهر أنّ ما لا يُتَّفق على صحته، أنه ليس يجب العمل به. وأيضا فإن سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي : أعني المولى عليها، وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد على نفسها أعني أن لا تكون هي التي تلي العقد بل الأظهر منه إنه إذا أذن الولي لها جاز أن تعقد على نفسها دون أن تشترط في صحة النكاح إشهاد الولي معها))(
).
الخامس: قوله رحمه الله: ((وكذلك قوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄﮅ  ﭼ(
)، هو أن يكون خطاباً لأولي الأمر من المسلمين، أو لجميع المسلمين أَحْرَى منه أن يكون خطاباً للأولياء، وبالجملة فهو مُتَرَدِّد بين أن يكون خطاباً للأولياء، أو لأولي الأمر فمن احتج بهذه الآية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي الأمر، فإن قيل إن هذا عام والعام يشمل ذوي الأمر والأولياء، قيل إن هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع، والمنع بالشرع، فيستوي فيه الأولياء وغيرهم، وكون الولي مأموراً بالمنع بالشرع لا يوجب له ولايةً خاصةً في الإذن، أصله الأجنبي، ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح لكان مجملاً لا يصح به عمل؛ لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ومراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولو كان في هذا كله شرع معروف، لنقل تواتراً أو قريباً من التواتر؛ لأن هذا مما تَعُمُّ به البلوى، ومعلوم أنه كان في المدينة من لا وَلِيَّ له، ولم يُنقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعقد أنكحتهم، ولا ينصب لذلك من يعقدها، وأيضاً فإن المقصود من الآية ليس هو حكم الولاية، وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات، وهذا ظاهر والله أعلم))(
).

السادس: قوله رحمه الله تعالى: ((والاحتجاج بقوله تعالى: ﭽ ﭟ   ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭼ(
)، هو أظهر في أن المرأة تلي العقد، من الاحتجاج بقوله: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ ﭼ(
)، على أن الوَلِيَّ هو الذي يَلي العقد))(
).
أقوال العلماء في المسألة:
اتفق العلماء على مشروعيّة الولاية على المرأة في عقد النّكاح في الجملة(
).
واتفقوا على صحّة العقد إذا زوَّج المكلَّفةَ الحرّةَ وليُِّّها الشرعيُّ برضاها.(
)
واتفقوا على اشتراط الوليّ في صحّة نكاح المحجورة لصغرٍ، أوجنونٍ، أورقٍّ، ونحوه.  
واتفقوا أنّ الأجدر بكرامة المرأة، وكمال حشمتها وأدبها، أن لا تلِي العقد بنفسها، وأن لا توكِّل غيرها في مباشرته؛ لتصون عرضها عمّا يُشعر بوقاحتها، وميلها إلى الرجال.
واختلفوا في اشتراط الولاية على الحرة البالغة العاقلة الرشيدة في صحة نكاحها، وهل تباشر العقد بنفسها؟، على قولين:
القول الأول: ليست الولاية شرطا ًفي صحّة نكاح الحرة البالغة العاقلة الرشيدة.
فالحرّة البالغة العاقلة الرشيدة وليّة نفسها، ولها أن تباشر عقد النكاح لنفسها ولغيرها، و لها أن تُوكِّّلَ غيرها في مباشرته.

وإليه ذهب الحنفية(
)، وقال مالك في الدنيئة إن لها أن تستخلف رجلاً من المسلمين على إنكاحها، إذا لم يكن لها وليّ مجبر(
)، وهو قول أهل الظاهر في الثّيب(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: الولاية على المرأة في النكاح شرط لصحّة نكاحها.

فلا تلي المكلّفة الحرّة العقد بنفسها لنفسها، ولا لغيرها، ولا توكِّل غيرها في مباشرته، فإن عقدته أوعقده أجنبيّ فهو باطلٌ.  
وبه قال مالك في رواية أشهب XE "علم أشهب" (
)، وهوالمعتمد عند المالكيّة(
)، وهو مذهب الشافعيّة(
)، والحنابلة(
)، وبه قال أهل الظاهر في نكاح البكر(
). وإليه ذهب الثّوريّ(
)، 
وسعيد بن المسيِّب(
)، وعمربن عبد العزيز(
)، والحسن(
)، وجابر بن  زيد(
)، وابن شبرمة(
)، وابن 
أبي ليلى(
)، وابن المبارك(
)، وإسحاق(
)، وأبو عبيد(
)، (
). وهذا مرويّ عن عمر، وعليّ. وابن مسعود(
)،
وابن عبّاس، وأبي هريرة(
)، وعائشة رضي الله عنهم(
). 
سبب الخلاف(
):
يرجع سب اختلافهم في هذه المسألة إلى أمرين:
الأمر الأول: ما يُظن من احتمال الأدلة الواردة في ذلك.
الأمر الثاني: اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في اشتراط الولاية في النكاح(
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن الولاية ليست شرطاً في صحة نكاح الحرة البالغة العاقلة بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:

فمن الكتاب:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭟ   ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:

دلت الآية على أنها تفعل في نفسها ما تشاء، ومنها تصرفها في العقد على نفسها(
). وهي ظاهرة في أنها تلي العقد(
).
ونوقش الاستدلال بهذه الآية بما يلي(
):
1- إنّ الله قد قيّد تصرفها بقوله: ﭽ ﭦﭧ  ﭼ أي: بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج وتقديرالصداق، دون مباشرة العقد؛ لأنّه حقّ للأولياء.
2- إن الآية في بيان رفع القيود التي كانت المعتدّة من وفاة ملزَمةً بها بالشرع، من الإحداد، وعدم الخروج، والتزيّن، والتشوّف إلى الأزواج، والتزوّج.

وأجيب عنها بأجوبة منها(
):
الأول: إن هذا لفظ عام في اختيار الأزواج وغيره، والعموم يبقى على عمومه، ما لم يرد مخصص.

الثاني: إن اختيار الأزواج لا يحصل لها به فعل في نفسها، وإنما يحصل ذلك بالعقد الذي يتعلق به أحكام النكاح، وقد ذكر الله تعالى الاختيار مع العقد   قبل هذه الآية  ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﭼ(
).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﰎ     ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓﰔ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:

يستدل بالآية على عدم اشتراط الولاية في صحة النكاح، وأن المرأة يجوز لها أن تلي العقد بنفسها من وجهين(
):

الوجه الأول: إن الله تعالى أضاف الفعل إليهن، وذلك يقتضي صحة النكاح بعقدهن.

الوجه الثاني: إن الله عزّ وجلّ جعل نكاح المرأة غاية الحُرمة، فقال تعالى:  ﭽ ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﭼ (
)، الآية. فيقتضي انتهاء الحرمة عند إنكاحها نفسها.
ونوقش الاستدلال بهذه الآية بما يلي(
):

1- إن الآية وردت في تحصيل العقد، ولا يحصل إلاّ ممن يصح منه شرعاً وهو الولي، وقد بينت السنة بطلان نكاح المرأة نفسها(
).
2- إنه سبحانه وتعالى أضاف الفعل إليهنّ في قوله: ﭽ ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﭼ؛ لأنهنّ محلّ للنكاح.

3- إن قوله تعالى: ﭽ ﰂ  ﰃ   ﭼ، يراد به الوطء، لا العقد.

ويمكن الإجابة عن هذا إن النكاح في عرف الشرع، وأهل اللسان(
)، حقيقة في عقد التزويج دون الوطء ما لم يصرفه عنه دليل؛ لأنه يصح نفيه عن الوطء، فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح(
).
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﭼ(
).

وجه الدلالة(
):

نهى الله تعالى عن منع إنكاحهن أنفسهن من أزواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف، والنهي يقتضي الفساد.

ونوقش الاستدلال بهذه الآية بما يلي:

إن النهي عن العضل خطاب لأولياء المرأة إذا رغبن في أزواجهن، وأردن الرجوع إلى أزواجهن بعقد جديد، وقد تراضوا بينهم بالمعروف، والسبب في نزولها خير دليل على ذلك، أخرج(
) البخاري رحمه الله تعالى عن معقل(
) بن يسار رضي الله عنه، قال: زوّجتُ أختاً لِي من رجلٍ فطلّقها، حتى إذا انقضت عدّتها جاء يخطبها XE "حديث زوّجتُ أختاً لِي من رجلٍ فطلّقها، حتى إذا انقضت عدّتها جاء يخطبها" ، فقلت له: زوّجتك وفَرشْتُك وأكرمتُك فطلّقتَها ثم جئتَ تخطبها، لا، والله لا تعود إليكَ أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. فأنزل الله هذه الآية: ﭽ ﮉ  ﮊﭼ، فقلت الآن أفعل يا رسول الله[صلى الله عليه وآله وسلم]، فزوّجها إيّاه. فلو كان لها أن تزوج نفسها بغير وليّ لما كان للعضل معنىً(
).
ومن السنة:

استدلوا على عدم اشترط الولاية في النكاح من السنة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الأيِّم(
) أحق بنفسها من وليّها، والبكر تُستأذَن في نفسها، وإذنها صُماتها»(
).

وجه الدلالة:
إن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم شارك بينها وبين الوليّ، ثم قدّمها عليه بقوله: «أحق بنفسها» وقد صحّ العقد من الوليّ فصحته منها أَوْلى.وليس من المعقول ولا من المعهود شرعاً أن يقيّد رضا شخص في صحة تصرّف، ثم يحكم عليه بالفساد إذا باشره بنفسه، والأيم اسم للمرأة التي لازوج لها بكراً كانت أم ثيّباً(
).
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي(
):
1- إن المقصود بالأيم في هذا الحديث الثيب خاصة؛ وذلك لمقابلة الأيم بالبكر في الحديث، ولتفسير الروايات الأخرى له، ففي رواية: «الثيّب أحق بنفسها من وليّها XE "حديث الثيّب أحق بنفسها من وليّها" »(
)،ولاستعمال الأيم في مَن تأيّمت من زوجها بموت، أوطلاق، ونحوه.

2- إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أحق بنفسها» في أن لا يعقد عليها وليّها إلاّ بإذنها ورضاها.

ومن المعقول:
استلوا بالمعقول على عدم اشتراط الولاية في النكاح، فقالوا: إنّها تصرفت في خالص حقّها وهي من أهل المباشرة؛ إذْ إنّها بلغت عن عقل وحرية، فصحّ العقد منها،كالصبيّ العاقل إذا بلغ، وكبيع أمتها، وهو تصرف في رقبتها، وسائر منافعها فإذا ملكت بيع الأمة، فالنكاح الذي هو عقد على بعض منفاعها أَوْلى(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن الولاية شرط في صحة النكاح بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول.
فمن الكتاب: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:

إن الله تعالى خاطب الأولياء ونهاهم عن العضل، وفي ذلك دليل على عدم جواز 
النكاح بغير وليّ؛ لأن الآية نزلت في معقل بن يسار حين امتنع عن تزويج أخته(
)، ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوّجت نفسها، ولم تحتج إلى وليّها معقل(
).
ونوقش الاستدلال بهذه الآية بما يلي:

1- إن الخطاب في الآية للأزواج المطلِّقين، وليس خطاباً للأولياء؛ وذلك أن الله خاطب الأزواج في التي قبلها بقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭼ (
)،  فلو جُعل الخطاب للأولياء لاختلّ نظم القرآن(
).

2- وعلى الفرض أنّ الخطاب للأولياء، فليس نهيهم عن العضل مما يُفهم منه اشتراط إذنهم في العقد، لا بوجهٍ من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة، أو النص، بل يفهم منه أنّه ليس لهم سبيل على من يلونهم(
).
وأجيب عنها بما يلي:

أولاً: أما قولهم إنّ الخطاب للأزواج فجوابه من عدة أوجه(
):

الوجه الأول: إنّ سبب نزول الآية قاطع في ذلك ، وهوخير مُعينٍ على فهم معنى الآية وتفسيرها، وقد صحّ(
) أنّها نزلت في معقل بن يسار حين امتنع عن تزويج أخته من زوجها الذي رضيت أن ترجع إليه.
الوجه الثاني: إنه لوكان الخطاب للأزواج، لمَا عوتب معقل على الامتناع، قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه الآية أبين آية في كتاب الله عزّ وجلّ دلالة على أنه ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها(
).
الوجه الثالث: إن القول بأن المقصود بالآية عضل الأزواج، فهذا لا يخلو: من أن يكون قبل انقضاء العدة، أو بعدها، فإن كان قبلها فالآية لا تحتمله؛ لأنّ المشارِفة لا يحل لها النكاح، وإن كان بعدها، فلا سبيل لزوجها عليها إلا بعقد جديد، فبهذا يتبين أن الخطاب للأولياء في الآية لا للأزواج.
ثانياً: وقولهم: وإن كان الخطاب للأولياء فلا يُفهم من العضل اشتراط إذنهم، فجوابه(
):
إنّ السلف فهموا شرط الولاية، في عصره صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد بادرالذي نزلت فيه إلى التزويج، ولو كان لا سبيل له عليها لأبانه سبحانه وتعالى غاية البيان. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄﮅ  ﭼ (
).
وجه الدلالة:

إن قوله: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﭼ خطاب للأولياء، فدل على اشتراطهم في صحة النكاح، 
فلو كان للمرأة أن تلي العقد لما كانت الآية دالّة على منع نكاحها نفسها من مشرك(
).
ونوقش الاستدلال بهذه الآية بما يلي(
):

1- إن الخطاب في الآية لأولي الأمر، أو لجميع المسلين، أما إنه خطاب للأولياء فلا دليل عليه.
2- إنه لو كان خطاباً للأولياء يوجب اشتراطهم في صحة النكاح، لكان مُجملاً لا يصح به عمل؛ لعدم بيانه أصناف الأولياء ومراتبهم، والبيان لا يجوز تأخره عن وقت الحاجة.

3- إن الآية ظاهر في تحريم نكاح المشركين، والمشركات، وليست بيانًا لحكم الولاية في النكاح؛ لأن هذا مما تعم به البلوى.
وأجيب عنها بأجوبة منها:

الجواب الأول: إن هذا الخطاب عام لكافة المؤمنين، ويراد به من إليه الإنكاح وهم الأولياء، أو إنه خطاب للأولياء ومنهم الأمراء، عند فقدهم، أو عضلهم، قال صلى الله عليه وسلم: «فالسلطان ولي من لا وليّ له»(
)
واعترض على هذا الجواب بما يلي(
):
إن هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع، والمنع بالشّرع، فيستوي فيه الأولياء وغيرهم، وكون الولي مأموراً بالمنع بالشّرع لا يوجب له ولايةً خاصةً في الإذن، أصله الأجنبي.
الجواب الثاني: أما القول بالإجمال، جوابه إن الأولياء كانوا معروفين في زمان من أنزلت عليهم الآية، قالت عائشة رضي الله عنها: «إن النّكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء XE "أثر عائشة رضي الله عنها\: \«إن النّكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء" : فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيُصْدِقُها ثم يُنْكِحها»(
) الأثر. 
وقالت أم سلمة(
) رضي الله تعالى عنها حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «وليس أحد من أوليائي شاهد XE "أثر وليس أحد من أوليائي شاهد" »(
) الأثر.
واستدلوا من السنة على اشتراط الولاية في صحة النكاح بأدلة منها:

الدليل الأول: مارواه الزهريّ، عن عروة(
) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، XE "حديث أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغير إذن وليها فنكاحها باطل،"  فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشْتَجَروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له»(
).
وجه الدلالة: 
حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نكاح المرأة نفسها بغير إذن وليها بالبطلان، وكرّر ذلك لتأكيد البطلان وذلك قاضٍ ونصٌّ في اشتراط الوليّ في صحّة النكاح، وهو عقده له، أوعقد وكيله(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي(
):
1- إنه حديث ضعيف مختلف في صحته، وذلك أنّ الزهريّ أنكره(
) وهو راويه، وعمل بخلافه، فوجب بذلك ضعف الحديث؛ لعِلمه بما يوهنه. 

قال ابن رشدرحمه الله تعالى: ((فهو حديث مختلف في وجوب العمل به، والأظهر أنّ ما لا يُتّفق على صحته لا يجب العمل به))(
).

2- وعلى فرض ثبوت الحديث  فليس فيه ما يدل على أنّ المرأة لا تلي العقد، بل الأظهر منه أنّه إذا أذن الوليّ لها جاز.
3- إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وليّها» يحتمل أن يكون ولي المرأة الشرعي، أو والد الصغيرة، أو وليّ الأمة، ومع الاحتمال يسقط به الاستدلال.

وأجيب عنها بأجوبة منها:

الجواب الأول: إن الحديث صحيح(
)، قد صححه أهل العلم بالحديث(
). 
الجواب الثاني: إن حكاية إنكار الزهريّ لا يثبت(
)، وعلى فرض صحته، فليس مما يوجب ترك العمل بالخبر بمثله؛لأنّ من حفظ حجة على من نسي.
الجواب الثالث: أما عمله بخلاف ما روى ليس دليلاً على إبطال العمل بموجب الخبر بل الحجة، فيما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صح الحديث فوجب العمل به. 
الجواب الرابع: أمّا قولهم: بل الأظهر منه صحّته منها بإذن الوليّ، دليل عليهم؛ وذلك أنّ إذن الوليّ هو عقده لها أوعقد وكيله.

الجواب الخامس: أما حمل الولي في الحديث علي ولي الصغيرة لا يصح؛ لأنّه كان معروفاً بين الصحابة أن الرجل يخطب إلى الرجل وليته أو ابنته(
)، وأنّ من يعقد نكاح نفسه لا يسمى وليًّا. وكذلك لا يصح حمله على الأمة؛ لأنّ في الحديث ما يدل على فساد ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فلها المهر بما استحلّ من فرجها XE "حديث فلها المهر بما استحلّ من فرجها" »، وصداق الأمة لسيدها، فتعيّن أنه الولي الشرعي للمرأة.
الدليل الثاني: عن أبي موسى(
) الأشعريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
« لا نكاح إلاّ بوليّ XE "حديث لا نكاح إلاّ بوليّ" »(
).
وجه الدلالة:
دل الحديث بنصه على أنه لا نكاح إلاّ بولي، فدل على على اشتراطه في صحة النكاح. 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي(
):

1- إنّ الحديث مختلف في صحته، وما لا يتفق على صحته لا يجب به عمل، فلا يصح الاحتجاج به، وعلى فرض صحة الاحتجاج به، فإن المنفي من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح»، الكمال، فيكون المعنى: لا يكمل نكاح، ويستحب أن لا يكون نكاح إلاّ بولي. 
2- إنه يعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت: « الأيّم أحق بنفسه XE "حديث الأيم أحق بنفسها" ا من وليها»(
)، فيسقط به.
وأجيب عنها بأجوبة منها(
):

الجواب الأول: إنّ الحديث قد صح مرفوعاً(
)
الجواب الثاني: إن الأصل في كلام الشرع حمله على الحقيقة، وحمل النفي على الكمال، والاستحباب خلاف الأصل، فلا يصح نكاح إلاّ بولي.

الجواب الثالث: إن القول بالتعارض لا يصح؛ لأن الجمع يمكن وذلك بحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على رضاها، أي أن لا يعقد عليها وليها إلاّ بأمرها وإذنها، وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه على اشتراط الولاية في النكاح، والجمع متى أمكن وجب المصير إليه.
ومن المعقول:
واستدلوا بالمعقول على اشتراط الولاية في صحة النكاح فقالوا:إن الأبضاع أشد وأعظم خطراً، فناسب ألاّ تفوض إلاّ للأولياء صيانة  لعرضها؛ لألا تنسب المرأة إلى الوقاحة والعار(
).
الراجح:

يترجّح والله تعالى أعلم القول: إن الولاية شرط في صحة النكاح، ولا تلي المرأة العقد؛ لقوة ما استدلوا به، وضعف ما استدل به ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، ولما يأتي:

أ- لأنه قد تعاضد الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلاّ بولي، فإنه سبحانه وتعالى لم يخاطب بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء أمر في العقد لذكرهن(
)، ومما جاء في ذلك زيادة على ما سبق في أدلة القائلين: إن الولاية شرط في صحة النكاح، قوله تعالى:       ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ(
). 
وقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭼ(
). وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما الصلاة والسلام: ﭽ ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ(
). وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭼ(
). وكذلك قصة معقل بن يسار مع أخته واضحة في اشتراط الولاية في صحة النكاح؛ لأنها كانت ثيّباً، فلو كان لها أن تعقد على نفسها لما احتاجت إلى أخيها، ولما عوتب أخوها على العضل.
ب- إن أدلة اشتراط الولاية في صحة النكاح ناقلة عن الأصل؛ لأنها زائدة على معهود الأصل، وهو براءة الذمة، والشرع الزائد يجب الأخذ والعمل به، لأنه شريعة واردة من الله تعالى، كالصلاة بعد أن لم تكن(
).

ج- إن قول ابن رشد رحمه الله تعالى: إن الأدلة كلها محتملة(
)، فلو سلمنا به جدلاً، لوجب القول باشتراط الولاية في صحة النكاح، وعدم مباشرتها العقد؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم، ويقدم الحظر على الإباحة عند إجتماعهما، ولأن ترك أمر مباح أَوْلى من ارتكاب مُحَرَّم. والله تعالى أعلم.
(  ( (
 المسالة الرابعة: صحة عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى صحة عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب. وهو المذهب في الولي الذي لا يملك الإجبار. 
قال رحمه الله تعالى في سياق كلامه على مسألة اشتراط الولاية في صحة عقد النكاح: ((والمسألة محتملة كما ترى، لكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء، وأصنافهم، ومراتبهم، فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإذا كان لا يجوز عليه[وآله] الصلاة و السلام تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن تنقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواتراً، أو قريباً من التواتر، ثم لم ينقل فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين: 
إما أنه ليست الولاية شرطاً في صحة النكاح، وإنما للأولياء الحسبة في ذلك. وأما إن كان شرطاً فليس من صحتها تمييز صفات الولي، وأصنافهم، ومراتبهم؛ ولذلك يضعف قول من يُبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على صحة العقد إذا أنكح الولي الأبعد مع وجود الأقرب بإذنه(
).

واختلفوا في صحة عقد الأبعد مع حضور الأقرب بغير إذنه، ولا عذر منه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يصح عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب.

وبه قال الحنفية(
)، وهو مشهور المذهب عند المالكية في الولي الذي لا يملك الإجبار، ولم يكن هناك تشاح(
)، والحنابلة في رواية ويقف على إجازة الولي الأقرب فإن أجازه جاز، وإن رده بطل(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: لا يصح عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب.

وبه قال المالكية في الولي الذي يملك الإجبار(
)، وهو قول الشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

سبب الخلاف(
):

اختلافهم في المسألة مبني على اختلافهم في الترتيب بين الأولياء، هل هو حكم شرعي؟ وإن كان حكماً شرعيّاً، فهل ذلك حق من حقوق الولي الأقرب؟ أو أنه حق من حقوق الله تعالى؟.

فمن لم ير الترتيب حكماً شرعيّاً قال بصحة عقد الأبعد مع حضور الأقرب.

ومن رأي أنه حكم شرعي، وأنه حق من حقوق الولي الأقرب، قال بصحة النكاح 
بإجازة الأقرب، وفسخه برده.

ومن رأى أنه حق لله تعالى، قال: إن النكاح لم ينعقد.
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: بصحة النكاح بما يلي:

قالوا: إنه لم يقم دليل على اشتراط الترتيب بين الأولياء، وإنما الترتيب أَوْلَى وأفضل(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: بعدم صحة النكاح بعقد الأبعد مع وجود الأقرب بما يلي:

قالوا: لأن الترتيب شرط بين الأولياء، فالأقرب يحجب الأبعد كالميراث، ويكون الأبعد بحضور الأقرب كالأجنبي(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم القول بعدم صحة نكاح الأبعد مع وجود الأقرب بغير إذنه، ولا عذر قائم لما يأتي:

أ- لأن الأصل في الأبضاع التحريم، فلا تحل إلا بيقين، فصحة عقد الأبعد محتمل، والأخذ باليقين أَوْلى وأحوط، واليقين لا يترك إلا ليقين(
).

ب- إن القول بصحة إنكاح الأبعد مع وجود الأقرب يعود على أصل اشتراط الولاية في النكاح بالبطلان، فلم يصح(
).

ج- إن القول بصحة عقد الأبعد مع حضور الأقرب، يفضي إلى الضرر(
)، وذلك بحدوث الاختلاف والشحناء بين الأولياء، وهي مفسدة، ودرء المفاسد يقدم على جلب 
المصالح(
)، والضر يزال(
).  والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الخامسة: إذا جعلت المرأة أمرها إلى وليَّيْن، فزوّجها كل واحد من رجل. 
المرأة يكون لها أولياء متساوون في الدرجة، كإخوة أشقاء، أو إخوة لأب، أو على القول بجواز ولاية الأبعد مع حضور الأقرب، فتجعل أمر تزيجها إلى كلٍّ، كأن تقول: أذنت لكلّ واحد من أوليائي في تزويجي من أراد، فقد اتفق العلماء على جواز ذلك(
).
وإذا جعلت المرأة أمرها إلى وليّين، فزوّجها كل ّواحدٍ من رجلٍ، فإنّه على ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يعلم وقوع النكاحين معاً.

الحالة الثّانية: أن يُعلم تقدّم أ حدهما في العقد على الآخر.
الحالة الثّالثة: أن يُجهل تأخّر أحدهما في العقد على الآخر.

فأمّا الحالة الأولى: أن يعلم وقوع النكاحين معاً.فقد اتفق العلماء على بطلان النكاحين؛ لأن الجمع ممتنع، وليس أحدهما أولى بها من الآخر(
).
وأما الحالة الثانية، والثالثة، فهما محل لدراسة رأي القاضي ابن رشد فيهما، ويتم ذلك في فرعين:

الفرع الأول: أن يعلم المتقدِّم منهما في العقد.

يرى ابن رشدٍ رحمه الله يرى أنها زوجة للمتقدِّم منهما في العقد، وإن دخل بها الثاني. خلافاً للمذهب.
قال رحمه الله تعالى: ((وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو عدمه، معارضة العموم للقياس(
)، وذلك أنه قد روي أنه عليه[وآله] الصلاة و السلام قال: «أيما امرأة أنكحها وليّان فهي للأول منهما XE "حديث أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما" »(
)، فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأوّل دخل بها الثاني أو لم يدخل، ومن اعتبر الدّخول فَتَشْبيهاً بفوات السّلعة في البيع المكروه، وهو ضعيف))(
). 
أقوال العلماء في المسألة:
اتّفق العلماء على صحّة نكاح المتقدّم منهما في العقد، وبطلان نكاح المتأخِّر، إذا لم يدخل بها الثاني(
).
واختلفوا إذا عُلم الأوّل بعد دخول الثّاني على قولين:
القول الأول: إنها للمتقدِّم منهما في العقد، ونكاح الثاني باطل. 
وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وابن عبد الحكم(
) من المالكية(
)، وروي(
) القول به عن الحسن، والزهريّ، وقتادة(
)، وابن سيرين، و الأوزاعي، والثوري، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: إنها تكون زوجة للثاني.
وهو مذهب المالكية(
)، وبه قال عطاء(
)، (
).

سبب الخلاف(
):
هو معارضة العموم للقياس، وذلك أنه قد روي أنه عليه وآله الصلاة و السلام قال: «أيما امرأة أنكحها وليّان فهي للأول منهما XE "حديث أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما" »(
)، فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأوّل 
دخل بها الثاني أو لم يدخل. وأما القياس: فَتَشْبيهاً بفوات السّلعة في البيع المكروه.
فمن رجّح عموم الحديث على القياس قال: إنّها للأول دخل بها الثاني أو لم يدخل، وهو ابن رشد ومن معه، ومن أخذ بالقياس، قال: إنّها تفوت بالدخول، و هومالك ومن معه.

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إنها زوجة للمتقدّم منهما في العقد، دخل بها المتأخِّر أو لم يدخل بأدلة من المنقول والمعقول منها:
الدليل الأول: ما رواه الحسن عن سمرة(
) عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، أنّه قال: «أيما امرأة زوّجها وليّان فهي للأول منهما XE "حديث أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول منهما" »(
)، الحديث.
وجه الدلالة:

عموم هذا الحديث يقتضي صحّة نكاح المتقدّم منهما، دخل بها الثاني أو لم يدخل، وهو نص في محل الخلاف(
).

ويمكن مناشة الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

 إنه حديث مختلف في صحته، وما لا يتفق على صحته لا يجب به عمل؛ لأنه روي من طريق الحسن عن سمرة، وسماع الحسن عن سمرة مختلف فيه(
)، والحسن لم يصرح 
بالتحديث(
).
ويجاب عنها بما يلي:

إن الحديث قد صححه بعض أهل العلم بالحديث(
)، وحسنه آخرون(
)، فيصح الاحتجاج بالحديث. والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني: ما روي عن علي رضي الله عنه: «أنّه رفع إليه أمر امرأة زوّجها أولياؤها من رجل في مقرهم XE "أثر عن علي رضي الله عنه\: \«أنّه رفع إليه أمر امرأة زوّجها أولياؤها من رجل في مقرهم" ، وزوّجها أهلها بعد ذلك بالكوفة(
)، ففرّق رضي الله عنه بينها و بين زوجها الثاني، وردّها إلى زوجها الأوّل، وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها، وأمر زوجها الأوّل أن لا يقربها حتى تنقضي عدّتها»(
).
وجه الدلالة:
قضاؤه رضي الله عنه على أنها للأول.
الدليل الثالث: لأنّ نكاح الأوّل خلا من مبطل، والثاني تزوّج امرأة في عصمة زوج(
).
الدليل الرابع: ولأنّ نكاح الثاني باطل لَوْ عَرِيَ عن الدخول، فكان باطلاً مع الدخول(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن الثاني يكون بالدخول أحقّ بها بأدلة من المنقول والمعقول منها:

الدليل الأول: ما روي عن عمر رضي الله عنه، أنّه قال: «إذا أنكح الوليّان، فالأول أحقّ مالم يدخل بها الثاني»(
).
وجه الدلالة: وهذا صريح في أنّ الثاني يكون بالدخول بها أحق.
ونوقش الاستدلال بهذا الأثر بما يلي(
):

1- إنّ هذا الأثر لم يصحّ عند أهل العلم بالحديث.

2- وعلى فرض ثبوته فإنه أثر مخالِف لما روي عن عليّ رضي الله عنه، وجاء على خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الدليل الثاني: قياساً على فوات السلعة في البيع المكروه، وذلك أنّ الثاني قد اتّصل بعقده القبض، فكان أحقّ بها، من الأوّل(
).
ونوقش(
):
بأنّ القبض لا معنى له؛ لأنّ النكاح يصحّ بغير قبض، على أنّه لا أصل له فيقاس عليه. 

الراجح:
يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، وهو القول: إنها زوجة الأول دخل بها الثاني، أو لم يدخل؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:
قال الترمذي رحمه الله تعالى: ((والعمل على هذا عند أهل العلم))(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
الفرع الثاني: أن يُجهل تأخّر أحدهما في العقد على الآخر.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى فسخ النكاحين جميعاً. وهو المذهب إذا لم يكن أحدهما دخل بها.
ويدل على ذلك تضعيفه القول باعتبار الدخول، ووصفه القول بالتخيير بالشذوذ.
قال رحمه الله تعالى: ((وأما إن لم يُعلم الأول فإن الجمهور على الفسخ، وقال مالك: يفسخ ما لم يدخل أحدهما، وقال شُرَيْح XE "علم شُرَيْح بن الحارث" (
): تُخَيَّر فأيهما اختارت كان هو الزوج، وهو شاذ))(
).
وقال رحمه الله تعالى: ((ومن اعتبر الدخول فتشبيهاً بفوات السلعة في البيع المكروه، وهو ضعيف))(
).
أقوال العلماء في المسألة:
للعلماء في المسألة أربعة أقوال:

القول الأول: يفسخ النكاحان جميعاً، ولها الخيار بعد الفسخ أن تتزوج من شاءت منهما، أو من غيرهما.

وبه قال الجمهور: الحنفية(
)، والمالكية إذا لم يكن أحدهما قد دخل بها(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو رأي القاضي ابن رشد رحمهم الله جميعاً.
القول الثاني: يكون أحدهما بالدخول بها أَوْلَى. 
وبه قال المالكية(
).
القول الثالث: تُخيّر فيهما، فأيهما اختارت كان هو الزوج.

وروي(
) القول به عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان(
)، رحمهم الله .

القول الرابع: يقرع بينهما، فمن أخرجت له القرعة جُدّد نكاحه، وأُمر صاحبه بالطلاق.

وبه قال الحنابلة في رواية(
)، ووجهها شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، رحمة الله على الجميع. 
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إنه يفسخ النكاحان جميعاً بأدلة منها:
الدليل الأول: لأن أحد النكاحين صحيح، ولا طريق للعلم به، ولا مرجِّح لأحدهما على الآخر، فيجب التفريق بينها وبين كل منهما(
).

الدليل الثاني: لأن الجمع بين النكاحين ممتنع، وليس أحدهما أَوْلى بها من الآخر، فيفسخ النكاحان جميعاً(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إنها تكون زوجة للذي دخل بها بأدلة منها:

الدليل الأول: ما روي عن عمر رضي الله عنه، أنّه قال: «إذا أنكح الوليّان، فالأول أحقّ XE "أثر عن عمر رضي الله عنه، أنّه قال\: \«إذا أنكح الوليّان، فالأول أحقّ"  مالم يدخل بها الثاني»(
).
وجه الدلالة: وهذا صريح في أنّ الثاني يكون بالدخول بها أحق، إذا علم التقدم، وأما إذا جُهل أسبق العقدين، فالذي دخل بها يكون أحق.
ونوقش الاستدلال بهذا الأثر بما يلي(
):

1- إنّ هذا الأثر لم يصحّ عند أهل العلم بالحديث.

2- وعلى فرض ثبوته فإنه أثر مخالِف لما روي عن عليّ رضي الله عنه، وجاء على خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

الدليل الثاني: لأنها تفوت بالدخول تشبيهاً بفوات السلعة في البيع المكروه(
).

قال ابن رشد: ((وهو ضعيف))(
)
أدلة أصحاب القول الثالث:

يستدل للقائلين: إنها تُخيَّر فيهما، فأيهما اختارت كان زوجها بما يلي:

إن الأمر راجع إلى المرأة قبولاً ورداًّ، فمن رضيه كان زوجاً لها(
)، كما كان لها الخيار في اختيار الأزواج قبل العقد عليها، فتقبل من رضيتها، وترد من سخطتها.
أدلة أصحاب القول الرابع:

استدل القائلون: إنه يقرع بينهما بأدلة منها:
الدليل الأول: لأن القرعة تُمَيَّز بها الحقوق عند التساوي، وقد تساوى هنا الزوجان ولا مرجّح لأحدهما على الآخر فيقرع بينهما(
).

الدليل الثاني: لأن القرع يُعمَل بها في استدامة النكاح، كمن طلق واحدة من نسائه مبهمة، فكذا يُعمَل بها في ابتدائه(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، إنه يفسخ النكاحان جميعاً، وبعد الفسخ يكون لها الخيار أن تتزوج من شاءت منهما، أو من غيرهما؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- ولأنه تعذر إمضاء العقد الصحيح، فيزال الضرر بالتفريق.

ب- ولأنها حرام على أحدهما، ولا طريق للعلم به، والأصل في الأبضاع التحريم، فلا تباح إلا بسبب مبيح متيقِّن، فلم يكن لأحدهما عليها سبيل إلاّ بقين.
ج- ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك XE "حديث دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك" »(
).
د- أما القول باعتبار الدخول، فضعيف كما قرره القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى(
). وذلك؛ لأن نكاح الداخل باطل؛ لوقوعه على امرأة لها زوج، ولا يقين أنه الذي عقد عليها أوّلاً(
).

هـ والقول بالتخيير مردود؛ لأن أحدهما ليس بزوج، فلم تُخَيَّر، كما لو لم يعقد عليها إلاّ أحدهما(
).

و- أما القرعة، إنما يصار إليها لتمييز حق مشترك تساوي فيه الجميع، بخلاف هذه المسألة؛ فإن أحد العقدين لم يصادف محلاًّ، فسقط القول به، وتعذر معرفة السابق منهما يجب إزالة الضرر بالفسخ(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الثاني:
آراؤه في الصداق.

 وفيه سبع مسائل:

المسألة الأولى: أقل حد الصداق.
المسألة الثانية: صحة كون العتق صداقًا.
المسألة الثالثة: عفو الأب عن نصف الصداق في ابنته البكر إذا طلقت قبل الدخول، والسيد في أمته.
المسألة الرابعة: هبة المرأة الصغيرة والمحجورة من نصف صداقها الواجب لها.
المسألة الخامسة:  حكم الصداق في نكاح التفويض إذا وقع الطلاق قبل المسيس.
المسألة السادسة: إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول في نكاح التفويض.
المسألة السابعة: صحة النكاح إذا استُحِقّ المهر أو وجد به عيباً.
المسألة الأولى:  أقل حد الصداق .

 يرى ابن رشد رحمه اللّه أنّه لا يقدّر أقلّه بحدّ،  فكلّ ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيءٍ، جاز أن يكون صداقاً. خلافاً للمذهب.
قال رحمه الله تعالى في سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة(
): ((وسبب اختلافهم في التقدير سببان:
أحدهما: تردده بين أن يكون عوضاً من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير، كالحال في البيوعات؛ وبين أن يكون عبادة فيكون مُؤقّتاً؛ وذلك أنه من جهة أنه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه يشبه العبادة.
 والسبب الثاني: معارضة هذا القياس المقتضى التحديد لمفهوم الأثر الذي لا يقتضي التحديد.
 أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو كما قلنا إنه عبادة والعبادات مؤقتة. وأما الأثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سعد الساعدي(
) المتفق على صحته(
) وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك XE "حديث إني قد وهبت نفسي لك"  فقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقال: يا رسول الله زَوِّجِْنيها إن لم يكن لك حاجة بها، فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] و سلم: «هل معك من شيءٍ تُصْدِقُها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري، فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] و سلم: «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لَكَ فالتمس شيئاً» فقال: لا أجد شيئاً، فقال عليه [وآله] الصلاة و السلام: «التمس ولو خاتما من حديد XE "حديث التمس ولو خاتما من حديد" »، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] و سلم: «هل معك شيء من القرآن؟»، قال: نعم سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها - فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] و سلم: «قد أنكحتكها بما معك من القرآن XE "حديث قد أنكحتكها بما معك من القرآن"  XE "حديث قد أنكحتكها بما معك من القرآن" »(
)، قالوا: فقوله عليه [وآله] الصلاة و السلام: «التمس ولو خاتما من حديد XE "حديث التمس ولو خاتما من حديد" 

 XE "حديث التمس ولو خاتما من حديد" » دليل على أنه لا قدر لأقله؛ لأنه لو كان له قدر لبينه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا الاستدلال بَيِّنٌ كما ترى، مع أن القياس الذي اعتمده القائلون: بالتحديد ليس تُسَلَّم مقدماته؛ وذلك أنه انْبَنَى على مقدمتين: 
إحداهما: أن الصداق عبادة، والثانية: أن العبادة مؤقتة. وفي كليهما نزاع للخصم، وذلك أنه قد يلفى في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة، بل الواجب فيها هو أقل ما ينطلق عليه الاسم. وأيضا فإنه ليس فيه شبه العبادات خالصاً، وإنما صار الْمُرَجِّحون لهذا القياس على مفهوم الأثر؛ لاحتمال أن يكون ذلك الأثر خاصّاً بذاك الرجل؛ لقوله [صلى الله عليه وآله وسلم] فيه «قد أنكحتُكها بما معك من القرآ XE "حديث قد أنكحتكها بما معك من القرآن" ن»، وهذا خلاف للأصول،
وإن كان قد جاء في بعض رواياته(
): «أنه قال [عليه وآله الصلاة والسلام:«قم فَعَلِّمْها XE "حديث قم فَعَلِّمْها" » لَمَّا ذكر أنه معه من القرآن فقام فَعَلَّمَها» فجاء نكاحا بإجارة، لكن لما 
التمسوا أصلاً يقيسون عليه قدر الصداق، لم يجدوا شيئاً أقرب شبهاً به من نصاب القطع على بعد ما بينهما. 
 وذلك أن القياس الذي استعملوه في ذلك هو أنهم قالوا: عضو مستباح بمال فوجب أن يكون مُقَدَّراً أصله القطع، وضعف هذا القياس، هو من قبل الاستباحة فيهما، هي مقولة باشتراك الاسم؛ وذلك أن القطع غير الوطء، وأيضاً فإن القطع استباحة على جهة العقوبة، والأذى، ونقص خِلْقَة، وهذا استباحة على جهة اللذة، والمودة، ومن شأنه قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع والأصل شيئاً واحداً لا باللفظ بل بالمعنى، وأن يكون الحكم إنما وجد للأصل من جهة الشبه، وهذا كله معدوم في هذا القياس، ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم ينبه عليه اللفظ، وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين، لكن لم يستعملوا هذا القياس في إثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث إذ هو في غاية الضعف وإنما استعملوه في تعيين قدر التحديد. وأما القياس الذي استعملوه في معارضة مفهوم الحديث فهو أقوى من هذا. ويشهد لعدم التحديد ما خرّجه الترمذي(
) «أن امرأة تزوجت على نعلين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: «أرضيت من نفسكِ ومالكِ بنعلين XE "حديث أرضيت من نفسكِ ومالكِ بنعلين" ؟»، فقالت: نعم فَجَوَّز نكاحها» وقال: هو حديث حسن صحيح)).
أقوال العلماء في المسألة:
اتّفق العلماء(
) على أنّه ليس لأكثره حدّ؛ لقوله تعالى: ﭽ ﭗ   ﭘ  ﭙﭼ(
)، فأخبر الله تعالى أن القنطار يجوز أن يكون صداقا، والقنطار المال الجزيل(
)، فدل على جواز الإصداق بالمال الكثير(
).

واختلفوا في أقلّه هل يُقَدَّر بحدٍّ على قولين:

القول الأوّل: لا يُقدّر أقلّ الصداق بحدّ، فكل ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقاً. 
وبه قال جمهور أهل العلم، من فقهاء المدينة من التّابعين وغيرهم(
).

وهومذهب الشّافعيّة(
)، والحنابلة(
)، وأهل الظّاهر(
)، وبه قال ابن وهب(
) من أصحاب الإمام مالك وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.

 القول الثّاني : يجب تقدير أقلّه بحدّ.
وإليه ذهب الحنفية(
)، والمالكيّة(
)، وبه قال سعيد بن جبير(
)، وإبراهيم النخعي(
)، وابن شبرمة(
) على اختلاف بينهم في قدره.

فقدّره الحنفيّة والمالكيّة بأقلّ ماتقطع فيه اليد عندهم(
)، وابن جبير بخمسين درهماً، والنخعي بأربعين درهماً، وعنه عشرين درهما، وعنه برطلٍ من الذهب، وابن شبرمة بخمسة  دراهم(
).

سبب الخلاف(
):
السبب لاختلافهم في هذ المسألة يرجع إ لى عدّة أمور:
الأول: إنه لم يرد نصّ في القرآن ولا في السنة في تقدير الصداق بحدّ، لا أكثيره ولا أقلّه.
الثاني: تردد الصداق بين أن يكون عوضأً من الأعواض يعتبر التراضي فيه بقليله وكثيره، وبين أن يكون عبادة مؤقّتاً. وذلك أنّه من جهة أنّه يملك الرجل به على المرأة منافعها على الدوّام أشبه العوض، ومن جهة أنّه لايجوز التراضي على إسقاطه أشبه العبادة.
الثالث: معارضة مفهوم الحديث الثابت الّذي يقتضي عدم التحديد«اِلْتَمِسْ ولو خاتماً م XE "حديث التمس ولو خاتما من حديد" ن حديدٍ»(
)، للقياس الّذي يقتضي التحديد.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن الصداق ليس لأقلّه حدّ بأدلة من الكتاب، والسنة، والقياس.

فمن الكتاب: 
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ     ﯧﭼ(
).
وجه الدلالة:

أطلق الله سبحانه وتعالى ما يفرض للمرأة من الصداق من غير تقييده بحدٍّ، وذلك في قوله: ﭽ ﯧ  ﭼ  فدل على جواز قليله إذا رضيت به المرأة(
).
الدليل الثاني: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩﭼ(
).
وجه الدلالة:

إن الله تعالى أباح الفروج بالأموال من غير تقييد بحدّ، فوجب إذا وقع بما جاز أن يكون ثمناً لشيء أو قيمة له، أن تقع الإباحة به(
).
ومن السنّة:
الدليل الأول: حديث سهل بن سعد السّاعديّ رضي الله عنه: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إنّي قد وهبت نفسي ل XE "حديث إني قد وهبت نفسي لك" َكَ، فَقَامَتْ قِياماً طويلاً، فقام رجل، فقال:  يا رسول الله! فزوِّجنيها إن لم يكن لَكَ بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هل عندك من شيء تُصدِقُها إيّاه؟»، فقال: ما عندي إلاّ إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّكَ إِنْ أَعْطَيْتَها إزارك جَلَسْتَ ولا إزار لَكَ، فالتمس شيئاً» قال: لا أجد. قال: «فَالْتَمِسْ ولو خَاتَماً من حديد»، فَالْتَمَسَ فلم يجد شيئاً. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فهل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم سورة كذا، وسورة كذا-لسُوَرٍ سمّاها- فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قد زَوَّجْتُكَها بما معك من القرآن XE "حديث قد زَوَّجْتُكَها بما معك من القرآن" »(
).
وجه الدلالة :

أمر صلى الله عليه وآله وسلم الرجل بالتماس شيءٍ ولو خاتماً من حديدٍ، يجعله صداقاً للمرأة، ولم يقدّره بحدٍّ، فدلّ على جوازكَوْن كلّ ما يتموّل وله قيمة صداقاً وإن قلّ؛ فلو كان لأقلِّه حدٌّ لبيّنه صلى الله عليه وآله وسلم له(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:
إنّ غاية ما فيه إثبات الاستحلال، بدليل الأحاديث الدالّة على تحديد أقلِّه(
)، فيحمل على الصداق المُعجَّل لا أصل الصّداق على ما جرت به العادة بتعجيل شيءٍ من الصداق قبل الدخول(
).

وأجيب عنها بما يلي:

إن هذا الحمل يُسَلّم مع مخالفته للظواهر إن كان التقدير ثابتاً بدليل معتمد، ولم يأت دليل من كتاب أوسنة أو قياس صحيح في تقدير الصداق بحد(
). 
الدليل الثاني: حديث عامر بن ربيعة(
) رضي الله عنه: ((أنّ امرأة من بني فَزَاَرة تزوّجت على نعلين XE "حديث أنّ امرأة من بني فَزَاَرة تزوّجت على نعلين" ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أرضيتِ من نفسكِ ومالِكِ بنعل XE "حديث أرضيت من نفسكِ ومالكِ بنعلين" ين؟».
فقالت: نعم ، فأجازه))(
).
وجه الدلالة:
هذ إجازة منه صلى الله عليه وآله وسلم النكاح الذي جُعل النعلان فيه صداقاً، برضا المرأة، وفي ذلك دلالة على عدم تحديد أقلّه(
).

ومن القياس:
قالو: إنّ الصداق بدَل منفعتها فيجوز بما تراضيا عليه من المال، قليلاً كان أو كثيراً، أصله الأعواض(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: بتحديد أقله بأدلة من الكتاب والسنة والقياس.
فمن الكتاب:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:

شرط الله سبحانه وتعالى ماليّة الصداق، وهو مقدّر بالذي له بال من المال، أماّ الشيء الحقير فلا يعدّ مالاً، فوجب تقدير أقله بحدّ(
).
ونوقش الاستدلال بهذه الآية بما يلي:

إنّ قوله تعالى: ﭽ ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭼ دالّ على اشتراط ما يسمّى مالاً في الجملة قلّ أم كثر(
).
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑﮒ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:

إنّ هذه الآية دليل على منع استباحة الفرج باليسير؛ وذلك أنّ صداق الحرّة لا بدّ أن يكون له قدر يحصل به الفرق بينه و بين صداق الأمة، وأقلّه ما استبيح به قطع العضو المحرّم، فلو كان الطَّوْل كلّ ما له قيمة و يتموّل، لما تعذّر على أحد نكاح الحرّة(
).
ونوقش الاستدلال بهذه الآية بما يلي(
):

إن الآية لا حجة فيه لتحديد أقل الصداق؛ لأن عشرة دراهم، أو ثلاثة في معنى اليسير، فيُمنع استباحة الفرج به أيضاً، ولا سيّما مع الاختلاف في المراد بالطَّوْل(
).
من السنّة :
الدليل الأول: حديث أنس بن مالك(
) رضي الله عنه: ((أنّ النبيّ  صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف(
) أثر صُفْرَة XE "حديث أنّ النبيّ  صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف() أثر صُفْرَة"  فقال: «ماهذا؟»، قال: يا رسول الله! إنّي تزوّجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: «فبارك الله لَكَ، أَوْلِمْ ولو بشاة»(
). 
وفي رواية من حديث عبدالرحمن بن عوف(
): ((«كم أصدقتها؟»، فقلت: نواة من ذهب(
))).
 وجه الدلالة: 
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرّ عبد الرحمن بن عوف على ما أصدق به المرأة، وفي ذلك دليل على تحديد أقلّه، فلا يقلّ صداق عنه؛ ويؤيِّده رواية صاحب القصة: «كم أصدقتها؟»؛ فلفظة: «كم» يفيد التقدير(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:
إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كم أَصْدَقْتَهَا» يحتمل أن يكون استخباراً منه صلى الله عليه وآله وسلم عن الكثرة أو القلّة، فيخبره بعد ذلك ما يليق بحال مثله، فلماّ ذكر له القدر أقرّه ولم ينكر عليه ممّا يدلّ على أن لا حدّ لأقلّه(
). 

الدليل الثاني: ما روي عن جابربن عبدالله(
) رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «لا صداق دون عشرة دراهم XE "حديث لا صداق دون عشرة دراهم" »(
).
وجه الدلالة:
هذا نص في أن لا صداق دون عشرة دراهم XE "حديث لا صداق دون عشرة دراهم" ، فدل على تحديد أقلّه.
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي(
):
1- إنه حديث ضعيف باطل موضوع لا تقوم به حجة، فلا يمكن أن يكون معارضاً لحديث سهل بن سعد الثّابت.

2- إنه قد روي عن جابر رضي الله عنه خلافه.

قال ابن رشد رحمه الله: ((ولوكان هذا ثابتاً لكان رافعاً لموضع الخلاف، ولكان لزاماً أن يحمل حديث سهل الثّابت على الخصوص، لكن حديث جابر هذا ضعيف عند أهل الحديث))(
). 

وأجيب عنها: بأنّ الحديث حسن لتعدّد طرقه فيجبر بعضها بعضاً(
).

ويعترض على هذا الجواب بما يلي:

إن الحديث من رواية مبشّر بن عبيد، وهو متروك الحديث، فحديثه لا يتابع عليه، فلا عبرة بتعدّد طرقه(
) والحديث الضعيف إنّما يصير حسناً بكثرة طرقه، إذا كان الضعف فيه يسيراً(
).

من القياس:

قالوا: إنّ البضع عضو مستباح بمال، فوجب أن يكون أقلّه مقدّرا بحدّ، أصله القطع(
).

وجهه: إنّ الفرج لا تستباح بغير بدل، ولم يكن بد من الصداق المقدّر، كالنفس الّتي لا تستباح بغير بدل، فقدرت ديتها، وكان أشبه الأشياء له قطع اليد؛ لأنّ البضع عضو ، واليد عضو يستباح بمقدّر من المال(
).

ونوقش الاستدلال بهذا القياس بما يلي:

 إنه قياس ضعيف وفاسد(
)وذلك لما يأتي:
1- لأنّه في مقابلة النّص فلا اعتبار له.
2- إنّ النكاح استباحة الإنتفاع بالجملة، والقطع: إتلاف عضو دون استباحة، وهو عقوبة وحدّ، والنكاح طاعة، واليد تقطع البتّة، والفرج لا يقطع، فهذا قياس مع الفارق.
3- قال ابن رشد رحمه الله تعالى ردّاً على هذا القياس: ((لما التمسوا أصلاً يقيسون عليه قدر الصداق لم يجدوا شيئاً أقرب شبهاً به من نصاب القطع، على بعد ما بينهما. وذلك أن القياس الذي استعملوه في ذلك هو أنهم قالوا: عضو مستباح بمال فوجب أن يكون مُقَدَّراً أصله القطع، وضعف هذا القياس، هو من قبل الاستباحة فيهما، هي مقولة باشتراك الاسم؛ وذلك أن القطع غير الوطء، وأيضاً فإن القطع استباحة على جهة العقوبة والأذى ونقص خِلْقَة، وهذا استباحة على جهة اللذة، والمودة، ومن شأنه قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع والأصل شيئاً واحداً، لا باللفظ بل بالمعنى، وأن يكون الحكم إنما وجد للأصل من جهة الشبه، وهذا كله معدوم في هذا القياس، ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم ينبه عليه اللفظ، وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين))(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى أن الصداق لا يقدّر أقلّه بحد، فكلّ ما جاز أن يكون ثمناً لشيء، أو قيمة له، جاز أن يكون صداقاً؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على القائلين بتقدير أقل الصداق: ((وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليها، وليس بعضها بأَوْلَى من بعض، وغاية ما ذكره المقدرون، قياس استباحة البضع على قطع يد السارق، وهذا القياس مع مخالفته للنص فاسد؛ إذ ليس بين البابين علة مشتركة توجب إلحاق أحدهما بالآخر، وأين قطع يد السارق من باب الصداق، وهذا هو الوصف الطردي المحض الذي لا أثر له في تعليق الأحكام به))(
).
ب- إن خاتم الحديد الذي طلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرجل أن يصدق المرأة به لا يساوي ربع دينار، وفي ذلك دليل على أنه لا حد لأقلّه.

ج- إن القول بتحديد أقلّه مضطرب، والمصير إلى ما لا اضطراب فيه أَوْلى وأَسْلَم. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة الثانية: صحّة كون العتق صداقاً .

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن الرجل إذا أعتق أمته فتزوّجها يصحّ أن  يجعل عتقها صداقها. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وسبب اختلافهم: معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول، أعني: ما ثبت من «أنه عليه الصلاة و السلام أعتق صفية(
) وجعل عتقها صداقها XE "حديث أنه عليه الصلاة و السلام أعتق صفية() وجعل عتقها صداقها" »(
)، مع احتمال أن يكون هذا خاصّاً به عليه [وآله] الصلاة و السلام؛ لكثرة اختصاصه في هذا الباب، ووجه مفارقته للأصول: أن العتق إزالة ملك، والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر؛ لأنها إذا أعتقت مَلَكَتْ نفسها فكيف يلزمها النكاح؟، ولذلك قال الشافعي: "إنها إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها"(
)؛ لأنه رأى أنها قد أتلفت عليه قيمتها؛ إذ كان إنما أتلفها بشرط الاستمتاع بها. وهذا كله لا يُعارَض به فعلُه عليه [وآله] الصلاة و السلام، ولو كان غير جائز لغيره لبينه عليه [وآله] الصلاة والسلام. والأصل أن أفعاله لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته))(
).
أقوال العلماء في المسألة :

اتفق العلماء على صحّة كون العتق صداقاً في حقّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها(
).

واتّفقوا على صحّة النّكاح في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها(
).

واختلفوا في الرجل يُعتق أمته ويجعل عتقها صداقها على قولين:
القول الأوّل: يصحّ جعل عتق الأمة صداقها.

وبه قال أبويوسف صاحب أبي حنيفة(
)، وأحمد في رواية، وهي المذهب عند الحنابلة(
)، وهو وجه عند الشافعية(
)، وإليه ذهب أهل الظاهر(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثّاني: لا يصحّ  جعل العتق صداقاً.

وبه قال فقهاء الأمصار، منهم:

 أبو حنيفة(
)، ومالك(
)، والشّافعيّ(
)، رحهم الله تعالى، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى(
).
سبب الخلاف(
):

تردد الحال بين ظنّ نشأ عن قياس(
) وبين ظنّ نشأ عن ظاهر الخبر الثّابت(
)، مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصيّة، لكثرة خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم في باب النّكاح.

فمن تمسّك بالخبر الثّابت ورجّحه على الأصل لعدم الدّليل على الخصوصيّة، قال بصحّة جعل العتق صداقاً، وهو ابن رشد ومن معه رحمهم الله، ومن قدّم  القياس على الخبر لخصوصه به صلى الله عليه وآله وسلم، وهم فقهاء الأمصار، قال بعدم صحّة كون العتق صداقاً. 

الأدلّة:
أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن العتق يصحّ جعله صداقاً، إذا أعتق الرجل أمته وتزوّجها بأدلة منها: 
الدليل الأول: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَعْتَقَ صفيّة، وجعل عتقها صداقها»(
). 
وجه الدّلالة:
إن نبي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق وجعل العتق صداقاً، وفعله لازم 
لأمته ما لم يقم دليل على اختصاصه به(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بعدة مناقشات:

1- إنّ جعل العتق صداقاً مخالف للأصول الشرعيّة؛ وذلك أنّ العتق إزالة مِلك، والإزالة لا تتضمّن استباحة الشيء(
). ولأنّ العقد إمّا أن يقع قبل عتقها، وهو محال لتناقض حكم الحريّة والرقّ، أو بعده وذلك غير لازم لها(
).
وأجيب عنها بما يلي:

إنّ الأصل في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم أنّها لازمة لأمّته ما لم يقم دليل على اختصاصه به، ولا خصوصيّة هنا فلو كان العتق لايصحّ جعله صداقاً لغيره لبيّنه؛ لعدم جواز تأخير البيان عن وقته(
).
2- إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم(
). 

وذلك: 
أ- إنّه صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها تبرّعاً بلا عوض ولا شرط، ثمّ تزوّجها 
برضاها بلا صداق، وهذا خاصّ به صلى الله عليه وآله وسلم(
).
ب- أو إنّه صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها بشرط أن يتزوّجها فَقَبِلَت، فوجبت له عليها قيمتها مجهولةً، وهذا خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم(
).
ج- وعلى الفرض أنّه ليس خاصًّا به ( ، فهو فهم فهمه  أنس رضي ( ، وظن منه فلا تقم به حجّة ، لمخالفته القياس(
).
واعترض على هذه الأجوبة بما يلي:

الأول: إن القول بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لادليل عليه، ولو كان خاصّا به صلى الله الله عليه وآله وسلم لبيّنه لأمته؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، فلما ترك البيان في الوقت الذي يقتضيه دل على أنه لأمته صلى الله عليه وآله وسلم(
).
 الثاني: إن القول بأنّه فهم أنس رضي الله عنه غير صحيح؛ لأنّه رضي الله عنه  أعرف باللّفظ وأفهم له من غيره، وهو في هذا المقام مبلِّغٌ راوٍ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب قبولها لحسن الظّنّ به ولثقته، كما يجب قبول روايته في الأقوال(
). وقد صرّحت صفيّة رضي الله عنها صاحبة القصّة: «بأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم  أَعْتَقَها وجعل عتقها صداقها XE "حديث بأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم  أَعْتَقَها وجعل عتقها صداقها" »(
). فهذا نص منها فيما رواه أنس رضي الله عنه(
) فلا معنى لقولهم إنّه مخالف للقياس.
الدليل الثاني: إنّ العتق منفعة يصحّ المعاوضة عنها، فصحّ جعله صداقاً كالإجارة(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إنه لا يصح جعل عتق الأمة صداقها بأدلة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭼ(
).
وجه الدلالة :

اعتبر الله سبحانه وتعالى صفة الماليّة في الصّداق، فقال: ﭽ ﭥ  ﭼ وعتق الأمة ليس مالاً، ولا في معنى المال، فلا يصحّ جعله صداقاً؛ وإنّما يبطل به الرق،كمن طلّق زوجته بشرط أن يزوّجه نفسها متى شاء، ثمّ وقّت ذلك لم يكن بدون صداق(
).

الدليل الثاني: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَعْتَقَ صفيّة، وجعل عتقها صداقها»(
).

وجه الدلالة:
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم(
). 

وذلك: 

1- إنّه صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها تبرّعاً بلا عوض ولا شرط، ثمّ تزوّجها برضاها بلا صداق، وهذا خاصّ به صلى الله عليه وآله وسلم(
).
2- أو إنّه صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها بشرط أن يتزوّجها فَقَبِلَت، فوجبت له عليها قيمتها مجهولةً، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم(
).
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

إنّ الأصل في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم أنّها لازمة لأمّته ما لم يقم دليل على اختصاصه به، ولا خصوصيّة هنا فلو كان العتق لا يصحّ جعله صداقاً لغيره لبيّنه؛ لعدم جواز تأخير البيان عن وقته(
).
الدليل الثالث: إنّ جعل العتق صداقاً مخالف للأصول الشرعيّة؛ وذلك أنّ العتق إزالة مِلك، والإزالة لا تتضمّن استباحة الشيء(
). ولأنّ العقد إمّا أن يقع قبل عتقها، وهو محال لتناقض حكم الحريّة والرقّ، أو بعده وذلك غير لازم لها(
).

ونوقش بما يلي: إنّه ليس مخالفاً للأصول الشرعية؛ لأنّ العتق منفعة يصحّ المعاوضة عنها، فصحّ جعله صداقاً كالإجارة(
).
الراجح:
يترجّح والله تعالى أعلم ما رآه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، وهو القول: بصحّة جعل العتق صداقاً؛ لقوة ما استدلّوا به وضعف أدلة الآخرين، ولما يأتي:
أ- إنّ فعله صلى الله عليه وآله وسلم بيان لما أُنزل إلى الناس، قال تعالى: ﭽ ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭼ(
)، وقد افترض الله جل جلاله الصّداق للمرأة على زوجها نحلة، قال تعالى: ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﭼ (
) ،  وقال تعالى: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭼ(
)، فهذه الآيات وغيرها مجملات، فبيّن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جنس الصداق بفعله، وذلك: «بإصداقه أزواجه خمسمائة درهم»(
)، «وأقرّ وزن نواة من ذهب صداقاً»(
)، «وأقر نكاحاً جُعل نعلان فيه صداقاً XE "حديث وأقر نكاحاً جُعل نعلان فيه صداقاً" »(
)، «وأمر رجلاً بالتماس شيء XE "حديث وأمر رجلاً بالتماس شيء"  ولو خاتماً من حديد يجعله صداقاً للمرأة، ثمّ زوّجه إيّاها عند عجزه بما معه من القرآن»(
). فإعتاقه صلى الله عليه وآله وسلم الأمة وجعله عتقَها صداقها، يبان منه على جوازه لغيره، ولوكان خاصّاَ به لبيّنه الشّارع،كبيانه خصوصيّتَه بنكاح  الواهبة نفسها، وبلا مهر، قال الله تعالى: ﭽ ﮙ  ﮚ    ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭼ (
)؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته.
ب- وأيضاً البضع عضو يستباح ببدل، والعتق منفعة وله قيمة يصّح المعاوضة عنها، فصحّ جعله صداقاً، كمن له مال في يد امرأة، فتزوّجها عليه(
). والله تعالى أعلم .   
(  ( (
المسألة الثالثة:  عفو الأب عن نصف الصّداق في ابنته البكر  إذا طُلّقت قبل الدّخول، والسيّد في أمته. 
 يرى ابن رشد رحمه الله أنّه ليس للأب ولا لغيره من الأولياء أن يعفو عن نصف الصّداق الواجب لها. خلافاً لمالك  رحمه الله. 
[هذه المسألة مبنية على المراد بالذي ببيده عقدة النكاح في قوله تعالى: ﭽ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﭼ(
). أهو الزوج أم الولي؟.
وقد روي عن السلف قولان مشهوران في تفسيرها(
):

الأول: إن المراد بالذي بيده عقدة النكاح في الآية هو الزوج.

الثاني: إن الولي هو المراد بالذي بيده عقدة النكاح في الآية.

فمن ذهب من العلماء إلى التفسير الأول من أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، قال ليس لأحد من الأولياء أن يعفو عن نصف الصداق(
).

ومن ذهب إلى التفسير الثاني من أن المقصود بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي، قال للولي أن يعفو عن نصف الصداق(
). وهؤلاء اختلفوا هل لكل ولي أن يعفو؟ أو أنه 
خاص لولي دون ولي(
)].

قال رحمه الله تعالى: ((ويشبه أن يكون الاحتمالان(
) اللّذان في الآية(
) على السّواء، لكن من جعله الزّوج،لم يوجب شرعاً زائداً في الآ ية (أي: شرعاً زائداً)؛ لأنّ جواز ذلك  معلوم من ضرورة الشرع، ومن جعله الوليّ: إمّا الأبَ وإماّ غيرَه، فقد زاد شرعاً، فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبيّن به أنّ الآية في الوليّ أظهر منها في الزّوج، وذلك شيء يعسر))(
).
أقوال العلماء في المسألة:
اتفق العلماء في المرأة إذا طُلَّقت قبل المسيس، وكان قد فرض لها فريضة، فإنّه يجب لها نصف ما فُرض من الصداق، إلا أن تعفو عما وجب لها(
). قال الله تعالى: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ(
).
واختلفوا في البكر تُطلَّق قبل المسيس وبعد الفرض، فيعفو الأب عن نصف الصداق الواجب لها على قولين:
القول الأول: ليس للأب أن يعفو عن نصف الصداق الواجب في ابنته البكر إذا طُلّقت بعد الفرض، وقبل المسيس. 
وبه قال الحنفيّة(
)، والشّافعيّ في الجديد(
)، والحنابلة في المشهور(
)، والظاهرية(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثّاني : لولي المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها: الأب في ابنته البكر، والسيّد في أمته، أن يعفو عن نصف الصّداق الواجب لها.

وبه قال المالكية(
)، والشّافعيّة في القديم(
)، وهو رواية عن أحمد(
)، وحكي(
) ذلك عن الحسن والزّهريّ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى(
). 

سبب الخلاف(
):
هو الاحتمال الّذي في قوله تعالى: ﭽ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﭼ(
)، وذلك في لفظة ﭽ ﯯ    ﭼ فإنّها تقال في كلام العرب مرة بمعنى: يسقط، ومرّة بمعنى: يهب(
). وفي قوله تعالى ﭽ ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﭼ، على من يعود هذا الضّمير؟، على الوليّ، أو على الزّوج؟، فمن قال: إنه عائد على الوليّ جعل ﭽ ﯯ    ﭼ بمعنى: يُسقط، ومن قال: إن الضمير يعود على الزّوج، جعل ﭽ ﯯ    ﭼ  بمعنى: يهب.  
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إنه ليس لأحد من أولياء المرأة أن يعفو عن نصف الصداق الواجب لها، إذا طُلِّقت قبل الدخول وكانت قد فُرض لها فريضة بالكتاب والمعقول:
أما الكتاب، فقوله تعالى: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ   ﭼ(
).
وجه الدلالة:

الاستدلال بهذه الآية على أنه ليس لأحد من أولياء المرأة العفو إلاّ بإذنها من عدة أوجه:

الوجه الأول: قوله تعالى: ﭽ ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﭼ  والّذي بيده عقدة النّكاح هو الزّوج، فيكمل لها الصداق إفضالاً منه(
).
ويؤيّد ذلك ما يلي:
 1- قوله تعالى في آخر الآية: ﭽ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﭼ(
)، فندب الله إلى الفضل، وليس للوليّ حقّ في مهر ابنته البكر فيُسقط الواجب لها؛ فالإفضال لا يكون بمال الغير(
).
2- إنّ عقدة النّكاح عبارة عن تمام العقد، والعقد بعد تمامه إنّما يكون بيد الزّوج، فيتمكن من قطعه و فسخه وإمساكه، وليس للوليّ منه شيء(
).  

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:

1- إن ّ الإفضال من الأب يكون بأحد الوجهين:

أحدهما: ببذل ما تملكه يده. 

والثّاني: بإسقاط ما يملك إسقاطه، كما يتفضّل عليه بأن يزوّجه بأقلّ من مهر المثل(
).

2- إن المراد بالعقدة هنا، العقد، قال تعالى: ﭽ ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ   ﭼ(
)، والّذي بيده العقد بعد الطلاق هو الوليّ(
). فيملك الولي الذي له التزويج بغير إذنها أن يعفو عن نصف الصداق الواجب لها.
والوجه الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﭼ فقد أذن الله تعالى لهنّ في إسقاط الواجب لهن من الصّداق بعد وجوبه؛ إذ جعله تعالى خالص حقهنّ يَتَصَرَّفْنَ فيه بالامضاء والإسقاط كيف شئن، إذا مَلَكْنَ أمر أنفسهنّ في الأموال و رُشدن، وهذه رشيدةٌ مالكةٌ أمر نفسها، فلم يكن لأبيها أن يعفو عمّا وجب لها إلاّ برضاها(
).        
الوجه الثالث: قوله تعالى: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ   ﭼ، والعفو: التّرك، والتّرك إنّما يصحّ من المالك، والأب غير مالك لمهر ابنته، فلا يملك هبته و إسقاطه، ولا تقوى له في إسقاط مال غيره، والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه لها(
).
ونوقش هذا الاستدلال بأنّ العافي هو التّارك لحقّ واجب له، والزّوج لا حقّ له هنا واجب؛ لأنّ نصفه مِلْكُه، فتركه هبة، فتوجّه حمله على الأب(
).

وأما المعقول: 
إنّ من لا يملك هبة مال لا يملك العفو عنه، والأب لا يملك مهر ابنته، فلم يكن له أن يعفو عما وجب لها بغير رضاها(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون: إن للأب العفو عن نصف الصداق الواجب لابنته البكر، إذا طُلِّقت قبل الدخول، وبعد الفرض. والسيِّدِ في أمته بأدلة من الكتاب والمعقول.
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:

يستدل بهذه الآية على أن للأب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر إذا طُلِّقت قبل الدخول، وكانت قد فُرض لها فريضة، والسيد في أمته من وجهين:
الوجه الأول: إنّ الله تعالى واجه الأزواج بالخطاب في مطلع الآية: ﭽ ﯞ  ﯟﭼ، ثمّ كنى فذكر عفو النّساء اللاّتي قد دُخل بهنّ: ﭽ ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﭼ، ثمّ ذكر عفو الوليّ الأرحم غير المتّهم، وهو الأب في ابنته البكر، والسيِّد في أمته: ﭽ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴﭼ(
).
قال مالك رحمه الله: وهذا الّذي سمعت في ذلك، والّذي عليه الأمرعندنا(
).

الوجه الثاني: إنّ الضّمير في قوله: ﭽ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﭼ  يعود إلى الوليّ عمّا وجب له من القبض؛ لأنّ العقدة خرجت عن يد الزّوج بالطّلاق؛ وقد بدأ الله سبحانه وتعالى بعفو الزّوجة وختم بعفو الزّوج، فلو حمل ﭽ ﯮ  ﯯ    ﭼ على الزّوج لكان تكراراً، وهذا أظهر دليلاً(
).

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:

1- إنّ القول بأنّ الوليّ هو الّذي بيده عقدة النّكاح شرع زائد ولا دليل يبيّن أنّها أظهر في الوليّ، فضلاً في الأب، بل حمله على الزّوج أَوْلَى؛ لأنّه قد ملك العقدة بالنّكاح(
). 
2- إنّ سياق الآية يبطل عفو الأب عن نصف الصداق الواجب في ابنته البكر، والسيِّد في أمته؛ وذلك لما كان ابتداء خطابه سبحانه وتعالى ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ عامّاً في الأبكار والثُّيّب، وجب أن يكون ما عطف عليه من قوله: ﭽ ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﭼ  عامّا فيهما، والتخصيص لا دليل عليه(
).
وأما المعقول: 

الدليل الأول: إن نصف مهر البكر استقرّ بالطّلاق قبل الدّخول، فملك الأب العفو عنه(
)؛ وذلك لأنّ الأب غير متّهَم في حقّ ابنته، وهو أشدّ شفقة عليها(
).
الدليل الثاني: إنّ الصّداق حصل لها بكسبٍ من جهة الأب، فجاز له العفو عن النّصف الواجب لها، ترغيباً للأزواج في نكاحها(
).

ونوقش هذا بأنّ العفو لا يصحّ من غير المالك، والأب غير مالك لمهر ابنته، فلم يكن له العفو بغير رضاها(
).

الراجح: 

يترجّح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله، إنه ليس لأحد أن يعفو عن نصف صداق المطلّقة قبل الدخول وبعد الفرض؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- إنّ جواز القول بأنّ الّذي بيده عقدة النّكاح ،هو الزّوج معلوم من ضرورة الشرع(
)، وإذا كان الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح لم يكن للأب العفو عن نصف المهر في ابنته البكر. 
ب- إنّ قوله تعالى: ﭽ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﭼ(
)، متشابه(
)؛ لاحتمالها الوجهين، فيردّ إلى المُحكم(
) في قوله تعالى:
 ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﭼ (
).

 وقوله: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭼ (
)، وقوله: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﭼ(
). فهذه الآيات محكمة لا احتمال أنّ المخاطَب بها الزّوج، فيجب ردّ المتشابه إليها(
).

ج- إنّ حمل الآية على الزّوج موافق للأصول؛ لأنّ الأصل أنّ الاسقاط لا يصح من غير المالك، ولاخلاف أنّه غير جائز للأب هبة شيء من مالها للزّوج ولالغيره إلاّ برضاها(
).
د- إن توجُه العفو إلى الزّوج، عامّ في كلّ زوج مطلِّق، وتوجهه إلى الوليّ، خاصّ في بعض الأولياء وفي بعض الزّوجات(
)، وحمل الخطاب على ما يوجب العموم أَوْلَى من حمله على ما يوجب الخصوص(
).

هـ- إنّ القول بأنّ الّذي بيده عقدة النّكاح هوالزّوج، مرويّ(
) عن
 عليّ(
)، وابن عبّاس(
)، وجبير بن مطعم(
)، رضي الله تعالى عنهم، وحكاه بعض أهل العلم إجماعاً(
) ولم يُرْوَ بأن الوليّ هو الّذي بيده العقدة، إلاّ عن ابن عبّاس في إحدى الرّوايتين عنه(
).
و-إنّ الله جلّ جلاله منع التّصرف في مهر المرأة بغير طيب نفسها، قال تعالى: ﭽﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ(
)، وعفو الأب عن النّصف  الّذي استقرّ لها بالطلاق قبل الدّخول، تصرّفٌ في محظور، فلم يجُزْ عفوه عنه بغير رضاها. والله تعالى أعلم.

فعلى هذا متى طلّق الزّوج زوجته بعد الفرض وقبل الدّخول، فإنّه يجب لها نصف ما فرض، فإن عفا الزّوج لها عن النّصف الّذي له، كمل لها الصّداق جميعه، وإن عفت المرأة عن النّصف الواجب لها منه وتركت له جميع الصّداق جاز، إذا كانت رشيدة جائز التّصرف. والله تعالى أعلم.  

(  ( (
المسألة الرابعة: هبة المرأة الصّغيرة والمحجورة من نصف صداقها الواجب لها. 
إذا طلّقت المرأة قبل المسيس، وكانت قد فُرض لها فريضة، فإنها تستحق نصف ما فُرض، إلا أن تعفوَ، فيصحّ عفوها وهبتها إذا كانت جائزة الأمر في مالها بغير خلاف.
وإن كانت صغيرة أو محجورة، فهل لها أن تعفوَ أو تَهَبَ من نصف صداقها الواجب لها؟. 

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنّه ليس لها ذلك، ولا تهب منه شيء. وهو المذهب.
ويدل عليه: وصفه القول: بأن للصغيرة والمحجورة العفو عن نصف صداقها إذا طُلِّقَتْ قبل الدخول، بالشذوذ(
).
قال رحمه الله تعالى: ((والجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها النصف الواجب لها. وشذّ قوم فقالوا: يجوز أن تهب، مصيراً لعموم قوله تعالى: ﭽ ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﭼ(
)))(
).
والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب كافة أهل العلم(
) منهم الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
).

الأدلّة على ذلك:
أوّلاً: يستدل على على ذلك بعموم الأدلة الدالّة على منع تصرف من لا أهلية له للتصرفات المالية. فمن تلك الأدلة: 
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﯥ   ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱﯲ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:

علّق الله سبحانه وتعالى دفع مال اليتيم إليه على شرطين، هما بلوغ النكاح، وإيناس الرشد، والحكم المعلّق على الشرط لا يثبت بدونه(
).

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « رفع القلم عن ثلاثة XE "حديث رفع القلم عن ثلاثة" : عن النائم حتّى يستيقظ، وعن الْمُبْتَلَى حتّى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر»(
).
وفي رواية: «حتّى يَحْتَلِمَ»(
).
وجه الدلالة:

بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن الصبي مرفوع عنه القلم، فجعل غاية قبول تصرفاته بلوغ الإحتلام، وهذه صغيرة لا يصحّ عفوها، ولا هبتها؛ لعدم أهليتها في التصرفات المالية.

الدليل الثالث: الإجماع على وجوب الحجر على الصغار الذين لم يبلغوا الحُلم(
).
الدليل الرابع: ولأنها غير جائز التصرف(
).

ثانياً: الإجماع على اختصاص قوله تعالى: ﭽ ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﭼ(
)، بالْمَالِكَةِ أمر نفسها، ومن يجوز حكمها في مالها، وهن البوالغ الراشدات.
ومما جاء في ذلك:
أ- قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ((ولا يجوز العفو إلا لبالغ حر رشيد يلي مال نفسه، فإن كان الزوج بالغاً حرّاً محجوراً عليه، فدفع الصداق ثم طلقها قبل المسيس، فعفا عن نصف المهر الذي له، كان عفوه باطلاً، وكذلك لو كانت المرأة بكراً لا يجوز لها هبة مالها، ولا لأوليائها هبة أموالها، ولو كانت بكراً بالغةً رشيدةً غير محجور عليها، فَعَفَتْ جاز عفوها، إنما ينظر في هذا إلى من يجوز أمره في ماله، وأجيز عفوه، وأرد عفو من لا يجوز أمره في ماله))(
).
ب- قول الحافظ ابن عبد البر(
) رحمه الله تعالى: ((وقد أجمع المسلمون أن الثيب والبِكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء، ثم قال تعالى: ﭽ ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﭼ [البقرة: 237]، فكذلك هو في البِكر وغير البِكر، إلا ما أجمعوا عليه من رفع القلم عنه للصغيرة منهنّ))(
).
ج- قول ابن جرير الطبري(
) رحمه الله تعالى: ((وأما قوله: ﭽ ﯫ      ﯬ  ﯭﭼ(
)، فإنه يعني: إلا أن يعفو اللواتي وجب لهن عليكم نصف تلك الفريضة، فيتركنه لكم، ويصفحن لكم عنه تفضلا منهن بذلك عليكم، إن كن ممن يجوز حكمه في ماله، وهن بوالغ رشيدات))(
).
د- قول القرطبي(
) رحمه الله تعالى: ((والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها، فأذن الله سبحانه وتعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه؛ إذ جعله خالص حقهن، فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن، إذا ملكن أمر أنفسهن وكن بالغاتٍ عاقلاتٍ راشداتٍ))(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الخامسة: حكم الصّداق في نكاح التّفويض(
) إذا وقع الطّلاق قبل المسيس. 
يرى ابن رشد رحمه الله أنّ المفوّضة إذا طلَّقها زوجها  لم  يكن لها عليه  قبل  الدّخول إلاّ المتعة XE "غ المتعة" (
) بالمعروف،  سواءً كان سبب الطّلاق اختلافهما في فرض الصّداق، أو أنّه طلّق ابتداءً. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وسبب اختلافهم أعني: بين من يوجب مهر المثل من غير خيار للزوج إذا طلق بعد طلبها الفرض، ومن لا يوجب(
)، اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﭼ (
)، هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق؟ سواءً كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق، أو لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك. وأيضا، فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كلِّ حال أو لا يفهم ذلك؟، فيه احتمال، وإن كان الأظهر سقوطه في كل حال؛ لقوله تعالى: ﭽ ﮯ  ﮰ   ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ   ﭼ (
))).
والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب فقهاء الأمصار كافة(
)، منهم الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
الدليل على ذلك:

يستدل على ذلك بما يلي:
قوله تعالى: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ          ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:
الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ، الآية. رفع الله تعالى الجناح عن الرجل في طلاقه امرأته قبل أن يمسّها في نكاح لم يسم فيه الصداق، وفي ذلك رفع للجناح في سقوط المهر(
).
الوجه الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﮯ  ﭼ، الآية. وفيه دلالة واضحة على سقوط الصّداق في المطلَّقة غير المدخول بها، والتي لم يسمّ لها المهر، أنّ لها المتعة بالمعروف(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة السادسة: إذا مات الزّوج قبل تسمية الصّداق وقبل الدّخول في نكاح التّفويض. 

يرى ابن رشد رحمه الله أنّ لها صداق امرأة من نسائها لا وَكْسَ(
)، ولا شَطَطَ(
)، وعليها العدّة. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وقال المزنيّ(
) عن الشّافعيّ[رحمهما الله تعالى]في هذه المسألة: "إنْ ثبت حديث(
) بروع(
)، فلا حجّة في قول أحد مع السّنّة"(
)، والّذي قاله هو الصّواب،  والله أعلم))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على أنّه إذا مات الزوج في نكاح التفويض قبل الفرض والدخول فلِلْمرأة الميراث، وعليها العدة؛ لأنّ الله تعالى فرض لكلّ من الزّوجين فرضاً، وعقد الزّوجية ههنا صحيح ثابت، فيورث به، ويثبت به العدة(
).

واختلفوا في وجوب الصداق لها على قولين: 

القول الأوّل: لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولاشطط.

وبه قال الحنفيّة (
)، والشافعي في قول(
)، والحنابلة في الصّحيح(
)، وروي القول به عن ابن مسعود رضي الله عنه(
)، وهو قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثّوري، وإسحاق بن راهويه(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله.
القول الثّاني: إنه لا صداق لها.

وبه قال المالكيّة (
)، وأحد قولي الشافعي(
)، وروي القول به عن علي، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم ، وهو قول الزّهري، رحمهم الله(
). 

سبب الخلاف(
):

معارضة الأصل للأثر المروي في ذلك.

لمَاَّ كان الصّداق عوضاً عن البضع «فلها المهر بما استحلّ من فرجها XE "حديث فلها المهر بما استحلّ من فرجها" »(
) ، فلمَّا لم يقبض الزّوج المعَوَّض، فالقياس يقتضي أن لا يجب لها مهر، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يخالف هذا القياس، فعن علقمة XE "علم علقمة بن قيس" (
) رحمه الله، قال: ((سئل بن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: «لها صداق نسائها، لاوكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث». فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، امرأة منا XE "حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، امرأة منا"  مثل الذي قضيت»، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه))(
). 
فمن صحّ عنده الأثر ورجّحه على القياس، أوجب لها صداقاً، ومن أخذ بالقياس ولم يصحَّ عنده الأثر،لم يوجب لها صداقاً؛ لعدم قبض المعَوَّض. 

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن المفوِّضة تكون لها المهر بموت زوجها وإن لم يكن قد دخل بها بالمنقول:
فعن علقمة رحمه الله تعالى قال: ((سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتّى مات؟. فقال: «لها مثل صداق نسائها XE "أثر لها مثل صداق نسائها" ، لا وَكْسَ ولا شَطَط، وعليها العِدّة(
)، ولها الميراث»، فقام معقل بن سنان الأشجعيّ(
) فقال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق، امرأة منّا XE "حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق، امرأة منّا"  مثل الّذي قضيت، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه»))(
).
وجه الدّلالة:

فهذا دليل على أنّ المرأة يجب لها بموت زوجها بعد العقد قبل الفرض الصداق، وإن لم يقع منه دخول و لا خلوة(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الأثر بما يلي:
إنّ الحديث مضطرب(
). قال الشّافعيّ رحمه الله:لم أحفظه من وجه يثبت مثله، وهو مَرَّة يقال: عن معقل بن يسار، ومَرَّة عن معقل بن سنان، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى(
).
والاضطراب موجب ضعف الحديث(
)، فلا يعارض به الأصل الثّابت.
وأجيب عنها بأنّ الاضطراب غير قادح هنا(
)؛ لأنّه متردّد بين صحابيّ(
) وصحابي، وهذا لا يُطعن به في الرّواية XE "غ الرّواية" (
)، (
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إنه لا صداق للمفوضة يموت عنها زوجها قبل الدخول بأدلة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱﭼ(
).
وجه الدلالة:

الاستمتاع هو التلذذ، والأجور المهور، وسمي المهر أجرا؛ لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا؛ وذلك دليل على أنه في مقابلة البُضع؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا(
). وهذا ما استمتع فلم يجب لها عليه أجر.
 الدليل الثاني: لأنّه نكاح لا يتنصّف الصّداق بالطّلاق فيه، فلا يتحقّق بالموت جميعه(
).
الدليل الثالث: إنّ الصّداق عوض فلمّا لم يقبض المعوَّض لم يجب العوض، قياساً على البيع(
).
ونوقش الاستدلال بهذه الأقيسة بما يلي(
):
بأنّه لا اعتبار لهذه الأقيسة، لمقابلتها النّص الثّابت عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
الرّاجح:

يترجّح والله تعالى أعلم، ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله، وهو القول: بوجوب الصداق للمرأة بموت زوجها عنها قبل الدخول، ولم يكن قد سمى لها صداق؛ لقوّة ما استدلّوابه، وضعف أدلّة الآخرين، ولما يأتي:
أ- لصحة الخبر الوارد في ذلك، قد صحّحه أهل العلم بالحديث، وعليه العمل عند بعض أهل العلم من الصّحابة، والتّابعين(
)، وغيرهم، وهم حجّة على من خالفهم.   
ب- قال الشافعي رحمه الله تعالى: ((فإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أَوْلَى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كثروا، ولا في قياس فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له))(
). قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((والذي قاله هو الصواب، والله أعلم))(
).
ج- قال الله تعالى: ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﭼ(
)، وهذا قد تزوّج امرأة فيجب لها عليه صداقها نحلة.
د- أما الآية فيجاب عنها بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بينها بقضائه في بروع بنت واشق، وهو مبيّن لما نزّل على الناس، قال الله تعالى: ﭽ ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭼ(
). وقد بيّه صلى الله عليه وآله وسلم بفعله، فوجب المصير إليه. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة السابعة: صحة النكاح إذا استُحِّق المهرُ أو وُجِد به عيبٌ. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى ثبوت النكاح  إذا ستُحِقّ المهر، أو وُجد به عيب. وهو المذهب.

ويدل عليه: وصفه القول بفساد النكاح إذا ظهر المهر مستحَقّّاً، أو وُجِد به عيبٌ بالشذوذ(
).
قال رحمه الله تعالى: ((وشذّ سحنون، فقال: النكاح فاسد))(
).

والذي ذهب إليه القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب جماهير أهل العلم(
)، منهم الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:
  الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ ﭼ(
).
وجه الدلالة:

لما قسم الله تعالى حال المطلَّقة هنا قسمين: مطلقة مسمى لها المهر، ومطلقة لم يسم لها، دل على أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عُقد من غير ذكر الصداق(
)، وإذا صحَّ النكاح بلا صداق، فليس في فساده، أو ظهور العيب فيه، أو استحقاقه أكثر من فقد ذكره(
).

الدليل الثاني: الإجماع على جواز النكاح من غير ذكر المهر(
).

فإذا صح النكاح بعدم ذكر الصداق، فلأن يصح باستحقاق المهر، أو ظهور العيب فيه أَوْلى. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الثالث: آراؤه في موانع النكاح.
آراؤه في موانع النكاح.
 وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: تَحرم الأم بالعقد على البنت.
المسألة الثانية: نكاح الحر الأمة.
المسألة الثالثة: هدم السبي نكاح المزوّجة.
المسألة الرابعة: نكاح المريض.
المسألة الخامسة:  نكاح المرأة في عدتها.
المسألة السادسة: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع، أو أختان.
المسألة الأولى: تحرم الأم بالعقد على البنت.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن الأم تحرم بمجرّد العقد على البنت، دخل بها أو لم يدخل. وهو المذهب.

ويدل عليه تضعيفه القول بأنها لا تحرم إلا بالدخول على البنت.

قال رحمه الله تعالى: ((وهو مروي عن علي(
)، وابن عباس(
)[رضي الله عنهما] من طرق ضعيفة))(
).

وقال رحمه الله تعالى أيضاً مُسْتَدِّلاً للجمهور(
): ((ومن الحجة للجمهور: ما روى الْمُثَنَّى بن الصباح(
) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل XE "حديث أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل"  فلا تحل له أمها»(
))).
والذي ذهب إليه القاضي هو مذهب الجمهور(
): الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ       ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼ (
).

وجه الدلالة:

إن الله تعالى حرم الأمهات من غير شرط الدخول، فتناول عمومها أم الزوجة بمجرد العقد على الإبنة؛ لأنها بالعقد تكون زوجة(
).

ويؤيده ما أخرجه مالك(
) عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه «أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ثم فارقها قبل أن يصيبها XE "أثر أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ثم فارقها قبل أن يصيبها" ، هل تحل له أمها؟ فقال: لا، الأم مبهمة، ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب».
ومن جهة الإعراب: أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحداً(
)، فإن النساء في قوله: ﭽ ﮔ  ﮕﭼ(
)، مخفوض بالإضافة، والنساء في قوله: ﭽﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﭼ(
)، مخفوض بحرف الجر، فلا يجوز أن يكون قوله:    ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ  نعتا لهما؛ لاختلاف العامل فيهما(
)؛ لأن الصفة تتبع الموصوف في المعنى واللفظ فيجب أن يكون العامل في الموصوف عاملا في الصفة(
). قال(
) أبو بكر الجصّاص(
) رحمه الله: ((واعلموا أن هذه المسألة من غوامض العلم، وأخذها من طريق النحو يضعف؛ فإن الصحابة العرب القرشِّيين الذين نزل القرآن بلغتهم أعرف من غيرهم بمقطع المقصود منهم؛ وقد اختلفوا فيه(
).

وقال رحمه الله(
): والمأخذ فيها يرجع إلى أوجه: 
الأول: أن يقال: إنه يحتمل أن يرجع الوصف[وهو قوله: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ] إلى الربائب خاصة. ويحتمل أن يرجع إليهما جميعا؛، فيرد إلى أقرب مذكور تغليباً للتحريم على التحليل في الفروج، وهكذا هو مقطوع السلف فيها عند تعارض الأدلة بالتحريم والتحليل عليها.

الثاني: إن قوله: ﭽ ﮚ  ﮛ ﭼ جملة إضافية، والإضافة فيها محتملة المعنى من الشبه والجوار، والإضافة على معنى الشبه والجوار محال.
الثالث: إنه قد قيل: إن المراد بالدخول هاهنا النكاح، فعلى هذا الربائب والأمهات سواء؛ لكن الإجماع غلب على الربائب باشتراط الوطء في أمهاتهن لتحريمهن.

الرابع: إن كل واحد من الموصوفين قد انقطع عن صاحبه، وخرج منه بوصفه؛ فإنه تعالى قال: ﭽ ﮔ  ﮕ ﭼ، ثم قال بعده: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ ﭼ، فوصف وكرر، وذلك الوصف لا يصح أن يرجع إلى الأمهات، وهو قوله: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙﭼ، فالوصف الذي يتلوه يتبعه، وهو قوله: ﭽ ﮜ  ﮝ    ﮞﭼ، ولا يرجع إلى الأول لبعده منه وانقطاعه عنه.

الدليل الثاني:  عن عمرو بن شعيب(
) عن أبيه عن جده(
)، أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل XE "حديث أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل"  فلا تحل له أمها»(
).

وجه الدلالة:

فهذا نص في تحريم الأم بالعقد على بالبنت دُخل بها أو لم يدخل(
). والله تعالى أعلم. 
(  ( (
المسألة الثانية: نكاح الحرّ الأمة. 

يرى ابن رشد رحمه الله أنّه لا يحلّ نكاح الأمة للحرِّ إلاّ بشرطين:
1- عدم الطّول إلى نكاح الحرّة. 
2-  أن يعنت(
) بذلك الوقوع في الفاحشة. وهو مشهور المذهب(
).
قال رحمه الله: ((إنّ مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى:   ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﭼ(
) الآية، يقتضي أنّه لا يحلّ نكاح الأمة إلاّ بشرطين: أحدهما: عدم الطّول إلى الحرّة. الثّاني: خوف العنت.
وقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭼ(
)  يقتضي بعمومه إنكاحهنّ من حرّ أو عبد، واجداً كان الحرّ أو غير واجد، خائفاً للعنت أو غير خائف، لكن دليل الخطاب أقوى ههنا، والله أعلم من العموم؛ لأنّ هذا العموم لم يُتعرّض فيه إلى صفات الزّوج المشترطة في نكاح الإماء، بشروط الزّواج، وإنّما المقصود به: الأمر بإنكاحهنّ، و أن يجبرن على النّكاح، وهو أيضاً محمول على النّدب(
)عند الجمهور، مع ما في ذلك من إرقاق الرّجل ولده))(
).
والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب الجمهور(
): المالكيّة في المشهور(
)، و الشّافعيّة(
)، والحنابلة(
)، وهو مرويّ عن ابن عباس، و جابر رضي الله عنهما، وبه قال(
) عطاء، وطاوس(
)، والزّهريّ، وعمرو بن دينار(
)، وإسحاق والحسن، والأوزاعيّ(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بالكتاب والمعقول:
فأما الكتاب: قوله تعالى: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﭼ (
).
وجه الدّلالة:
يستدل بالآية من وجهين:
الأول:  قوله: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﭼ، الآية. شرط الله سبحانه وتعالى في نكاح الحر الأمة عدم القدرة على نكاح الحرة المؤمنة، فدل على عدم جواز النّكاح منها مع الاستطاعة(
)، والشرط ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم(
).
الثاني: قوله: ﭽ ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ  ﭼ، فمن عدم الطَّوْل إلى الحرّة، وخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، وشق عليه الصبر عن الجماع، وعنت بسبب ذلك كله، فله نكاح الأمة(
).
وعليه فلا يجوز للحرّ نكاح الأمة إلاّ عند عدم الطّول إلى الحرّة، وخشي العنت، وإن ترك تزوّجها، وجاهد نفسه في الكف عن الزّنا فهو خير له، لأن لا يأتي أولاده منها 
أرقاء، وفي ذلك يقول الله سبحانه في آخر الآية: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﭼ.

وأما المعقول: 

 إنّ في تزويج الحرّ الأمة مع وجود الطول إلى الحرة، إرقاق ولده مع الغنى عنه، فلم يجز له إلاّ إذا عدم الطّول، وخشي العنت(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسالة الثالثة: هدم السبي نكاح المزوّجة. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن نكاح المتزوجة ينفسخ بالسبي، سُبِيَت وحدها، أو سُبِيا معاً. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((والأشبه، أن لا يكون للزوجية ههنا حرمةٌ؛ لأن محل الرِّق وهو الكفر، سبب الإحلال. وأما تشبيهها بالذمية فبعيد؛ لأن الذميّ إنما أعطى الجزية بشرط أن يُقَرَّ على دينه، فضلاً عن نكاحه))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على عدم فسخ النكاح إذا سُبي الرجل وحده؛ لأنه لا نص فيه، ولا يقتضيه القياس. وقد سبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعين رجلاً من الكفار يوم بدر، ولم يحكم عليهم بفسخ(
).

واتفقوا على أن المرأة إذا سبيت وحدها انفسخ نكاحها(
)؛ لقوله تعالى: ﭽﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭼ(
).

واختلفوا  في الزوجين يسبيان معاً، هل السبي يهدم نكاحهما أو لا؟ على قولين:

القول الأول: السبي يهدم نكاح المزوجة، سُبِيا معاً، أو المرأة وحدها.

وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في قول(
)، وإليه ذهب الثوري، 
والليث(
)، وأبو ثور(
)، وهو رأي ابن رشد رحمه الله تعالى.
القول الثاني: لا يقطع السبي العصمة الزوجية بين الزوجين إذا سبيا معاً.

وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في المذهب(
)، وإليه ذهب الأوزاعي(
).

سبب الخلاف:
قال ابن رشد رحمه الله تعال: ((هو تردد المسترقِّين الذين أمنوا من القتل، بين النساء الذميين أهل العهد، وبين الكافرة التي لا زوج لها، أو المستأجرة من كافر))(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن السبي يهدم نكاح المتزوجة، سُبِيَتْ وحدها، أو مع زوجها بأدلة منها:

الدليل الأول: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭼ(
).

وجه الدلالة:
إن قوله تعالى: ﭽ ﭒﭼ معطوف على المحرمات المذكورات قبل، والتحصن التمنع، والمراد به هنا ذوات الأزواج، فهن مُحَرَّمَات إلاّ ما ملكت اليمين بالسبي، 
فإنها حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج(
).
الدليل الثاني: عن أبى سعيد الخدري(
) «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاسَ XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاسَ" ، فَلَقُوا عدوّاً فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجوا من غِشْيَانِهِنّ من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭼ أي فهن لكم حلال إذا انقضت عِدَّتُهُنَّ»(
).

وجه الدلالة:

وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرّج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأزواج، فأنزل الله في ذلك أن لا حرج عليهم من غشيانهن، من غير فرق بين ذوات الأزواج، و غير ذوات الأزواج(
).

ونوقش الاستدلال بالآية بما يلي(
):

1- إنها نزلت في سبايا أوطاس، وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهنّ.

2- إن هذه الآية عامة، وهي مخصوصة بالمملوكة المزوّجة في دار الإسلام، فيُخصّ منه محلّ النزاع بالقياس عليه.
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن السبي لا يقطع العصمة الزوجية بين الزوجين، إذا سُبِيا معاً بأدلة منها:

الدليل الأول: إنّ السبي سبب لملك الرقبة مالاً، فلا يكون مبطلا للنكاح كالشراء(
).
الدليل الثاني: إنّ الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته كالعتق(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، أن السبي يقطع العصمة الزوجية بين الزوجين، سُبيا معاً، أو سُبيت المرأة وحدها؛ لقوة ما استدلوا به، ولما يأتي:

أ- لأنه قد وجد المقتضي للفسخ وهو السبي، فينفسخ النكاح، كما لو كانت غير مزوّجة. 
ب- ولأن السبي سبب لملك ما يتحمل التملك، ومحل النكاح محتمل للتملك، فتصير مملوكة للسابي(
)، والمملوكة لا حرج في غشيانها. قال تعالى: ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙﭼ(
). 

ج- أما تخصيص الآية بالمزوّجة في دار الإسلام، لا دليل عليه، والعموم يبقى على عمومه إلاّ أن يخصصه دليل صحيح، ولا مخصص. والقياس، قياس مع الفارق؛ لأن المزوّجة في دار الإسلام لها حرمة وعصمة، بخلاف المسبية، فلا حرمة لها، فالسبي قد انقطقع عصمتها(
).

د- أما كون المسبيات من أوطاس أخذن بدون أزواجهن، يحتاج إلى دليل، مع أن الظاهر أنهن، سبين مع أزواجهن. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الرابعة: نكاح المريض. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى جواز نكاح المريض، إلاّ أن يقوم دليل على أنه قصد بالنكاح الإضرار بالورثة، بنظر العلماء الفضلاء الذين لا يُتّهمون بالحكم في ذلك. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى ردّاً على أدلة المانعين: ((وقياس النكاح على الهبة غير صحيح؛ لأنهم اتفقوا على أن الهبة تجوز إذا حمّلها الثلث، ولم يعتبروا النكاح هنا بالثلث))(
).
 وقال أيضاً رحمه الله تعالى: ((ورَدُّوا جواز النكاح بإدخال وارث، قياس مصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء، وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع، إلا في جنسٍ بعيدٍ من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة، حتى إن قوما رأوا أن القول بهذا القول شرع زائد، وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف، وأنه لا يجوز الزيادة فيه، كما لا يجوز النقصان، والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يَتَسَرَّعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس إلى الظلم، فَلِنُفَوِّض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء، الذين لا يُتَّهَمون بالحكم بها وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان، أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تَطَرُّقاً إلى الظلم.

 ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال فإن دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرا لا يمنع النكاح وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته منع من ذلك كما في أشياء كثيرة من الصنائع يعرض فيها للصناع الشيء وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم إذ لا يمكن أن يحد في ذلك حد مؤقت صناعي وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على جواز النكاح إذا كان المرض غير مخوف(
).

واختلفوا إذا وقع النكاح في المرض المخوف على قولين:

القول الأول: يجوز للمريض أن ينكح ما أحل الله تعالى له من النساء، وما دونهن.

وبه قال الجمهور(
): الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: لا يجوز نكاح المريض ولا المريضة، وإن وقع فسخ.

وبه قال المالكية(
)، والشافعية في قول(
).

سبب الخلاف(
):

لاختلافهم في المسالة سببان:

الأول: تردد النكاح بين البيع والهبة؛ وذلك أنه لا تجوز هبة المريض إلا من الثلث ويجوز بيعه.

الثاني: هل يتهم على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم؟. 
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بصحة نكاح المريض بأدلة منها:

الدليل الأول: عموم قوله تعالى: ﭽ ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓﭼ(
).

وجه الدلالة:

فالآية لم تفرق بين صحيح ومريض، فدل بعمومه على جواز نكاح المريض(
).

الدليل الثاني: إنه عقد معاوضة يصحّ في الصحة فصحّ في المرض كالبيع(
). 
الدليل الثالث: ولأنه نكاح صدر من أهله في محله بشرطه فيصحّ كحال الصحة(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بفساد النكاح بأدلة منها:

الدليل الأول: لأنه يتّهم بإدخاله الضرر على الورثة، فصار كَالْمُتْلِف لماله في مرضه(
).
ونوقش بما يلي(
):

1- أن التهمة تبعد عمن هو في مرض موته؛ لأنه في الأغلب يقصد وجه الله عز وجل، والضرر لا يمنع من جواز العقود كالبيع.

2- ولأنه إن كان ضررا لورثته فهو منفعة لنفسه وهو أحق بمنفعة نفسه من منفعة ورثته .
الدليل الثاني: لأنه نكاح لا ميراث فيه، فلم يجز كما مُنع من طلاق وارث(
).

الدليل الثالث: ولأنه قصد الإضرار بالورثة، فيمنع ويعامل بنقيض قصده(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم، ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، وهو صحة نكاح المريض؛ لقوة ما استدلوا به، ولما يأتي:

أ- ما روي عن معاذ بن جبل(
) رضي الله تعالى عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه: «زَوِّجُوني لا ألقى الله وأنا أعزب XE "أثر زَوِّجُوني لا ألقى الله وأنا أعزب" »(
). XE "أثر روي عن معاذ بن جبل() رضي الله تعالى عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه\: \«زَوِّجُوني لا ألقى الله وأنا أعزب\»()." 
ب- ولأن كل من لم يُمنع من التسري بالإماء، لم يُمنع من نكاح الحرائر كالصحيح(
).

 ج- ولأنه فراش لا يُمنع منه الصحيح، فوجب ألا يُمنع منه المريض كالاستمتاع بالإماء(
). 
د- ولأنه لا يخلو عقده من أن يكون لحاجة، أو لشهوة، فإن كان لحاجة لم يجز منعه، وإن كان لشهوة فهي مباحة له، فصح(
).

هـ لأن النكاح عقد مصلحة، مشروع للحاجة، وبمرضه تزداد حاجته إلى ما يتعاهده، وهو غير محجور بمباشرة ما هو من حوائجه، كاستئجار الأطباء وشراء الأدوية(
). والله تعالى أعلم. 
(  ( (
المسألة الخامسة: نكاح المرأة في عدتها. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من تزوّج امرأة في عدّتها ودخل بها فُرّق بينهما، وإذا انقضت العدة بينهما فله أن يتزوّجها ثانية. خلافاً للمذهب.

ويدل عليه تضعيفه القول: إنها تحرم عليه على التأبيد. 
قال رحمه الله تعالى: ((وربما عضدوا هذا بقياس شبه ضعيف، مختلف في أصله، وهو أنه أدخل في النسب شبهة، فأشبه الملاعِن، والأصل، أنها لا تحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع من الأمة. وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على تحريم عقد النكاح في العدة، وأنه لا يصح(
)؛ لقوله تعالى: ﭽ ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ   ﭼ(
). وهذا من المحكَم المجمع على تأويله(
).

واتفقوا على أن من تزوج امرأة في عدتها، فَفُرِّق بينهما، وكان لم يدخل بها، أنه يكون خاطباً من الخطاب(
).

واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها، هل تحل له نكاحها ثانية إذا انقضت عدتها على قولين:

القول الأول: يفرق بينهما، وإذا نقضت العدة بينهما، فله تزويجها ثانية إن شاء، وشاءت.

وبه قال الجمهور:

 الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: يفرق بينهما، ولا تحل له أبداً.

وبه قال المالكية(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى(
).

سبب الخلاف(
):

هو اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك أثران:

أحدهما: أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: «أيما امرأة نكحت في عدتها XE "أثر أيما امرأة نكحت في عدتها" ، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخُطّاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً»(
).

الثاني: روي عن علي أنه قال : «إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب XE "أثر إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب"  يعني: الزوج الثاني»(
).

ولاختلافهم سبب آخر وهو هل قول الصحابي حجة، أو ليس بحجة؟.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إنه للذي عقد عليها في العدة ودخل بها، ففرق بينهما، تزويجها إذا انقضت عدتها منهما، بأدلة منها:

الدليل الأول: أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: «أيما امرأة نكحت في عدتها XE "أثر أيما امرأة نكحت في عدتها" ، XE "أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال\: \«أيما امرأة نكحت في عدتها،"  فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخُطّاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً»(
).

الدليل الثاني: ما روي عن علي أنه قال : «إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب XE "أثر عن علي أنه قال \: \«إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب"  يعني: الزوج الثاني»(
).

وجه الدلالة من الأثرين:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبقول عمر وعلي[رضي الله عنهما] نقول: في المرأة تنكح في عدتها تأتي بعدتين معاً، وبقول علي نقول: أنه يكون خاطباً من الخطاب ولم تحرم عليه.
الدليل الثاني: قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((والأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع من الأمة))(
).

الدليل الثالث: ولأنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها بالإجماع، فكذلك وطؤه إياها في العدة(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إنها تحرم عليه على التأبيد بالدخول بأدلة منها:

الدليل الأول: أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: «أيما امرأة نكحت في عدتها XE "أثر أيما امرأة نكحت في عدتها" ، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخُطّاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً»(
).

وجه الدلالة:

فعل عمر رضي الله عنه هذا دليل صريح على أنه لا يجتمعان أبداً(
).

وفيه ضعف من جهة النظر(
).

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((والأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع من الأمة))(
).

الدليل الثاني: لأنه أدخل في النسب شبهة، فلم يجز اجتماعهما أبدا كالملاعِن(
).

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((وهذا ضعيف))(
).

الدليل الثالث: ولأنه استعجل الحق قبل أوانه، فعوقب بنقيض قصده، وذلك بالتحريم على التأبيد(
).

وذلك: لأن الله تعالى أوجب العدة لبراءة الرحم حفظاً للأنساب، وشرع النكاح بعدها صيانة للفروج، فلما انتهك الحرمة وأخلّ بالحكمة واستعجل السبب الّذي رتّب عليه الشرع الإباحة في غير محله، اقتضت الحكمة أن يعامل بنقيض قصده، بالتحريم المؤبد، كالقاتل لمورّثه(
)
الراجح:
يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه القاضي ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، وهو القول: إنه يجوز له نكاحها بعد انقضاء العدة؛ لقوة ما استدلوا به، ولما يأتي:

أ- لأنه لا يخلو إما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد، أو بهما، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم؛ بدليل ما لو زنى بها، قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭼ(
). قال ابن عمر رضي الله عنهما: «ودخلت الزانية في أيامَى المسلمين XE "أثر ودخلت الزانية في أيامَى المسلمين"  XE "أثر ابن عمر رضي الله عنهما\: \«ودخلت الزانية في أيامَى المسلمين" »(
).

ب- وما روي عن عمر في تحريمها، فقد خالفه علي رضي الله عنهما(
).

ج- وروي(
) عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي رضي الله عنهما. فإن عليا قال : فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب XE "أثر فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب" ، فقال عمر: «ردوا الجهالات إلى السنة XE "أثر ردوا الجهالات إلى السنة" »(
). XE "أثر عمر\: \«ردوا الجهالات إلى السنة\»()." 
د- ولأن قوله تعالى: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ(
)، وقوله تعالى: ﭽﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ(
)، عامّ فلا يجوز تخصيصها بغير دليل(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة السادسة: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع، أو أختان. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن الكافر إذا أسلم وكان تحته أكثر من أربع، أو أختان، وأسْلَمْنَ معه، أن يختار أربعاً مِنْهُنّ، ومن الأختين واحدة. وهو المذهب.

ويدل عليه تضعيفه القول: إنه يختار الأوائل منهن في العقد(
).
قال رحمه الله تعالى: ((وسبب اختلافهم: معارضة القياس للأثر؛ وذلك أنه ورد في ذلك أثران: 
أحدهما: مرسل مالك، أن غيلان بن سلمة(
) الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة أَسْْلَمْنَ معه XE "حديث أن غيلان بن سلامة() الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن معه" ، «فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يختار منهن أربعا»(
). والحديث الثاني: حديث قيس بن الحارث(
)، أنه أسلم على الأختين XE "حديث أنه أسلم على الأختين" (
)، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم «اخْتَرْ أيتهما شئت».
وأما القياس المخالف لهذا الأثر فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام: أعني أنه كما أن العقد عليهن فاسد في الإسلام كذلك قبل الإسلام وفيه ضعف))(
).

والذي رآه القاضي هو مذهب جمهور أهل العلم(
): المالكية(
)، والشافعية(
)، الحنابلة(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأَسْلَمْن معه، «فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يَتَخَيَّر أربعاً منهن»(
).

الدليل الثاني: عن قيس بن الحارث رضي الله قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة XE "حديث أسلمت وعندي ثمان نسوة" ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اختر منهن أربعا»(
).

وجه الدلالة:

أمر صلى الله عليه وآله وسلم من أسلم وعنده أكثر من أربع حرائر أن يختار منهن أربعاً، ولم يقيده بالأوائل في العقد، فدل على إطلاق الأمر.

الدليل الثالث: عن فيروز الدَّيْلَمِي(
) قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم XE "حديث أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم"  فقلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان XE "حديث إني أسلمت وتحتي أختان" ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: «اختر أيَّتِهما شئت XE "حديث اختر أيَّتِهما شئت" »(
).
وجه الدلالة:

فهذا نص منه صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب مفارقة إحداهما، ويختار من شاء منهما. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المبحث الثاني: آراؤه فيما يتعلق بالنكاح.
آراؤه فيما يتعلّق بالنكاح. 

 وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: آراؤه في حقوق الزوجية، والطّلاق، والارتجاع، والإيلاء. 
المطلب الثاني: آراؤه في الخلع، والظّهار، واللعان.
المطلب الثالث: آراؤه في العدة.
المطلب الأول: آراؤه في حقوق الزوجية، والطلاق، والارتجاع، والإيلاء.
آراؤه في حقوق الزوجية، والطّلاق، والارتجاع، والإيلاء. 

 وفيه تسع مسائل:

المسلأة الأولى: النفقة للناشز.
 المسألة الثانية: سكنى المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملاً.
المسألة الثالثة: بيع الأمة ليس طلاقا لها.
المسألة الرابعة: الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة بدعة.
المسألة الخامسة: الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة يقع طلقة واحدة.
المسألة السادسة: طلاق المكره.
المسألة السابعة: إذا طلق الغائب زوجته طلقةً رجعيةً، ثم ارتجع ولم تدر الزوجة بالارتجاع فتزوجت بعد انقضاء العدة.
المسألة الثامنة: رجوع المطلَّقة ثلاثاً إلى زوجها الأول.
المسألة التاسعة: إيلاء العبد.
المسألة الأولى: النّفقة للنّاشز(
).

الزوجة الناشز على زوجها إمّا أن تكون حاملاً، وإمّا أن تكون حائلاً، فإن كانت حاملاً فإنّه تجب لها على زوجها النّفقة؛ لأنّها للحمل واجبة فلا يسقط حقّه بمعصيتها كالكبير(
).
وإن نشزت المرأة نشوزاًً وخرجت عن طاعة بعلها، وكانت حائلاً، فهل يجب لها نفقة على زوجها؟  
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنّ النّفقة تسقط بنشوزها، فلا تجب نفقة لها على زوجها. وهو مشهور المذهب.  
ويدلّ عليه وصفه القول: بوجوب النفقة للناشز بالشذوذ.

قال رحمه الله تعالى: ((فأما الناشز: فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة، وشذّ قوم فقالوا تجب لها النفقة))(
).
والّذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله هو قول جمهور أهل العلم(
)، منهم:

 الأئمّة الأربعة(
)وهو مشهور المذهب(
).
الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة من المنقول والمعقول.

فمن المنقول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ     ﭯﭰ  ﭼ(
). 

وجه الدلالة:
إن الله تعالى أمر بمنع حقّها في الصّحبة،  ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ     ﭼ، وفي ذلك دليل على منع كفايتها في النّفقة بطريق الأَوْلى؛ لأنّ الحظّ في الصّحبة لهما، وفي النّفقة لها خاصّة(
).

الدليل الثاني: قول النّبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فاتقوا الله في النساء، فإنّكم أَخَذْتُمُوهُنّ بأمان الله XE "حديث فاتقوا الله في النساء، فإنّكم أَخَذْتُمُوهُنّ بأمان الله" ، واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكلمة الله، ولكم عَلَيْهِنَّ أن لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحداً تَكْرَهُونُه، فإن فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنّ ضَرْباً غير مُبَرَّحٍ، وَلَهُنَّ عليكم 
رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف»(
).
وجه الدّلالة :
جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رزقهن وكسوتهن، مقابل استحلال الفروج، والناشز قد امتنعت عن زوجها فلم تكن لها عليه نفقة(
). 

وأما المعقول:

يستدل بالمعقول على عدم وجوب النفقة للناشز من وجهين:

الوجه الأول: إنّ النّفقة وجبت لها لكونها محبوسة عند زوجها معطّلة المنافع، فإذا زال الاحتباس زالت النّفقة(
).
الوجه الثاني: إنّها إنّما تستوجب النّفقة بتسليمها نفسها وبتمكينها زوجها الاستمتاع منها، ومع النّشوز فاتت على نفسها ماكان تجب لها النّفقة باعتباره، فلا نفقة كالثّمن والمثمن في البِيَعات(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة الثّانية: سكنى المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملاً. 
لابن رشد رحمه الله في هذه المسألة رأيان، خلافاًَ للمذهب:

الأول: إنّ للمبتوتة إذا لم تكن حاملاً السكنى والنفقة جميعاً. 

الثّاني: إنه لا سكنى ولا نفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملاً . 
قال رحمه الله تعالى بعد ذكره الأقوال وأدلّتها: ولأن المعروف من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، «أنه أوجب النفقة حيث تجب السكنى»(
)؛ فلذلك الأَوْلَى في هذه المسألة: إمّا أن يقال: إنّ لها الأَْمرَيْنِ جميعاً مصيراً إلى ظاهر الكتاب والمعروف من السّنّة، وإماّ أن يخصّص هذا العموم بحديث فاطمة(
)، وأماّ التّفريق بين إيجاب النّفقة والسّكنى فعسير، ووجه عسره ضعف دليله))(
).
أقوال العلماء في المسألة:
اتّفق العلماء على أنّ للمطلّقة طلاقاً رجعيّاً السّكنى والنّفقة مدة العدّة، حاملاً كانت أو حائلاً؛ لأنّ الزّوجيّة باقية، والتّمكين من الاستمتاع موجود(
).

واتّفقوا على أنّ للمبتوتة الحامل السّكنى والنّفقة، لعموم قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ     ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ      ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭼ(
).

ولما ورد في بعض روايات حديث فاطمة(
)رضي الله عنها مرفوعاً: «لانفقة لكِ إلاّ أن تكوني حاملاً XE "حديث لانفقة لكِ إلاّ أن تكوني حاملاً" »(
).

ولأنّ الحمل ولده، فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه النّفقة عليه إلاّ بالإنفاق عليها، فوجبت، كما وجبت أجرة الرّضاع؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب(
).  

واختلفوا في المبتوتة الحائل هل لها السّكنى والنّفقة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: للمبتوتة الحائل السّكنى والنّفقة.
وبه قال الحنفية(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، وهو أحد رأيَيْ ابن رشد(
)، رحمهم الله.
القول الثّاني: ليس للمبتوتة الحائل السكنى والنفقة. 
وهو ظاهر مذهب الحنابلة(
)، وبه قال ابن أبي  ليلى(
)، وإليه ذهب داود الظّاهري(
)، واختاره الحافظ ابن عبد البرّ (
).
 وهو الرّأي الثّاني لابن رشد(
)، رحمهم الله. وروي القول به عن علي، وابن عباّس، وجابر، رضي الله عنهم(
)، وهو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وإسحاق(
) رحمهم الله تعالى. 

القول الثّالث: للمبتوتة إذا لم تكن حاملاً السّكنى خاصّة ولا نفقة لها.
وبه قال المالكيّة(
)، والشّافعيّة(
)، والحنابلة في رواية(
)رحمهم الله، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، و ابنه، وابن مسعود، وأمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهم(
). 

سبب الخلاف(
):

يرجع سبب اختلافهم  في هذه المسألة إلى أمرين:

أحدهما: اختلاف روايات حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

الثّاني: توهّم معارضة ظاهر عموم قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭼ(
)، الآية، لحديث فاطمة بنت قيس.  

الأدلّة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون: بوجوب السكنى والنفقة للمبتوتة أثناء العدة، وإن لم تكن حاملاً بأدلة منها:
أوّلاً: استدلوا بعمومات من الكتاب منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ(
).
وجه الدّلالة: 
إن هذه الآية عامة تتناول كلّ مطلَّّقة في العدّة، رجعيّةً كانت أومبتوتةً، حاملاً كانت أو حائلاً(
).

ويؤيِّده قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: « أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم وأنفقوا عليهنّ من وجدكم »(
).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄﭼ(
).
وجه الدّلالة :
إنّ الله تعالى أوجب النّفقة على المرأة من غير فصل بين ما قبل  الطّلاق وبين ما بعده في العدّة(
)، فالعدّة إنّما شرعت احتباساً للمرأة لحفظ مقصد من مقاصد النّكاح، هو الولد ليعلم براءة الرّحم منه، فوجب لها السّكنى والنّفقة على من حُبست لصالحه(
).

ثانياً: انكار الصحابة رضي الله عنهم على فاطمة حديثها.
إنّ الصّحابة رضي الله تعالى عنهم أنكروا على فاطمة حديثها، فدلّ على أنّ للمبتوتة السّكنى والنّفقة(
)، وممّا روي عنهم في ذلك:
أ- قول عائشة رضي الله عنها: «ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث XE "أثر عائشة رضي الله عنها\: \«ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث" »(
).
ب-وروي عنها رضي الله عنها: «أنّها عابت ذلك أشدّ العيب XE "أثر عنها\: \«أنّها عابت ذلك أشدّ العيب" »(
).
ج- قول عمر رضي الله عنه: «لا نترك كتاب الله وسنّة نبيّنا لقول امرأة XE "أثر عمر رضي الله عنه\: \«لا نترك كتاب الله وسنّة نبيّنا لقول امرأة" ، لا ندري لعلّها حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ، لها السكنى والنفقة، قال الله عزّ وجلّ: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭼ (
)»(
).

أدلّة أصحاب القول الثّاني:
استدل القائلون: إنه لا سكنى ولا نفقة للمبتوتة بالمنقول والمعقول.

الدليل الأول: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في المطلّقة ثلاثاً، قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة XE "حديث ليس لها سكنى ولانفقة" »(
).
وجه الدلالة:
 هذا حديث صحيح صريح الدلالة على أن لا سكنى ولا نفقة للمبتوتة، وراويه هي صاحبة القصّة(
).
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:
إنّ الصّحابة أنكروه، وردّوه، وعابوا على راويه حديثها، ممّا يدلّ على أنّ الحكم على خلاف ما أفاده الحديث(
). 

وأجيب عنها: بأنّ الحديث لا مطعن فيه، وأنّ فاطمة صاحبة القصّة، وهي أعرف بنفسها وبحالها، وقد أنكرت على من أنكر عليها، وردّت على من ردّ خبرها، أو تأوّله بخلاف ظاهره، فيجب تقديم قولها؛ لمعرفتها بنفسها، وموافقتها ظاهر خبرها(
).

أمّا خبر عمر فقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله عنه(
). 

الدليل الثاني: إن المبتوتة محرّمة على من بتّها تحريماً لا تزيله الرّجعة، فلم يكن لها عليه سكنى ولا نفقة كالأجنبيّة(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون: إن للمبتوتة السكنى دون النفقة بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ     ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭼ(
).
وجه الدّلالة : 
إنّ الله تعالى أوجب السّكنى للمطلّقة عامّة حاملا كانت أو حائلا، رجعيّة كانت أو بائناً، بل نهى عن إخراجهنّ من بيوتهنّ أو أن يخرجن إلاّ لسبب شرعيّ،  قال تعالى: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭼ(
)، فدلّ ذلك على وجوب السّكنى للمبتوتة، أمّا النّفقة فقيّدها بحال الحمل، وفي ذلك دليل على أن لا نفقة للمبتوتة الحائل(
).
الدليل الثاني: عن فاطمة بنت قيس أنّ أبا عمرو بن حفص(
) طلقها البتّة XE "غ البتّة" (
) وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخِطته XE "حديث فأرسل إليها وكيله بشعير فسخِطته" ، فقال: والله ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لكِ عليه نفقة XE "حديث ليس لكِ عليه نفقة" »(
).
وجه الدّلالة:
بيّن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّ المبتوتة الحائل ليس على من بتّها نفقة، ولم يذكر السّكن، فدلّ على بقاء العمل بعموم قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ (
)، وقوله تعالى: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭼ (
)،  فلها عليه السكنى دون النّفقة(
).  
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم القول: إن للمبتوتة السكنى دون النفقة؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولاعتماده على نصّ صريح صحيح، ولما يأتي:
أوّلاً: إنّ حديث فاطمة بنت قيس ورد في خصوص نفقة المبتوتة، وهو صريح في أنّه لانفقة لها. 

ويدل عليه ما جاء في بعض روايات حديث فاطمة: ((فأرسل إليها وكيله بشعير فسخِطته XE "حديث فأرسل إليها وكيله بشعير فسخِطته" ))(
)،  ((وكان أنفق عليها نفقةً دون XE "حديث وكان أنفق عليها نفقةً دون" ، فلمّا رأت ذلك قالت: والله لأعلمنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان لي نفقةٌ أخذت الّذي يُصلحني، وإن لم تكن لي نفقةٌ لم آخذ منه شيئاً(
)، ((فأبى أن ينفق عليها XE "حديث فأبى أن ينفق عليها" ))(
).
أمّا السكنى فقد كان أمره متقرِّراً بالكتاب، قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ     ﭚﭛ  ﭼ(
)، وقال: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭼ(
)، ولم تكن سبباً في الخصومة، بل كان لخروجها من بيتها ظروف خاصّة جعلتها تخرج وتعتدّ خارج بيتها، ومن تلك الظّروف:
أ- إنّها هي الّتي طلبت الانتقال، ففي رواية: ((فأردت النُّّقلة فأتيت النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم XE "حديث فأردت النُّّقلة فأتيت النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم" ، فقال:«انتقلي إلى بيت ابن عمّكِ XE "حديث انتقلي إلى بيت ابن عمّكِ"  ، فاعتدّي عنده»))(
)، كأنّها تنازلت عن هذا الحقّ بعد ثبوتها(
).

ب- أنّها خافت على نفسها من عورة منزلها، ففي رواية: ((قلت يا رسول الله! زوجي طلّقني ثلاثاً، وأخاف أن يُقتحم عليّ XE "حديث قلت يا رسول الله! زوجي طلّقني ثلاثاً، وأخاف أن يُقتحم عليّ" ،«فأمرها » فتحوّلت))(
) (
).
ثانياً: إنّ السّكنى لو كان ساقطاً لم يأمرها صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتدّ في بيت ابن عمّها، ولم يقصرها على منزل معيّن، فدلّ على وجوب السّكنى للمبتوتة دون النّفقة(
).
ثالثاً: إنّ ما ورد في حديث فاطمة مرفوعاً «إنّما السكنى والنّفقة لمن يملك الرّجعة XE "حديث إنّما السكنى والنّفقة لمن يملك الرّجعة" »، فهو في أكثر الرّوايات موقوف عليها، تفرّد برفعه راو ضعيف(
).
رابعاً: إنّ السّكنى الّتي تتبعها النّفقة هي حال الزّوجيّة الّتي يمكن معها الاستمتاع ولو كانت رجعيّةً، أمّا السّكنى بعد البينونة فهو حق لله تعالى فلا يجوز إسقاطها(
). 
خامساً: إنّ ما ورد عن بعض الصّحابة من إنكارٍ على فاطمة حديثها، ليس في شيء من ذلك دليل على أن لا سكنى لها، أو أنّ لها النّفقة، بل الحجّة في قول الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم الّذي هو المبيِّن عن الله مراده من كتابه، وقد جعل السّكنى لفاطمة ولم يجعل لها نفقة، دلالةً منه صلى الله عليه وآله على أن للمبتوتة السكنى دون النّفقة(
). والله تعالى أعلم. 
(  ( (
المسألة الثالثة: بيع الأمة ليس طلاقاً لها.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن الأمة إذا بيعت لا يكون ذلك طلاقها. وهو المذهب.

ويدل عليه استدلاله لما ذهب إليه الجمهور. 
قال رحمه الله تعالى: ((والحجة للجمهور: ما أخرجه(
) ابن أبي شيبة(
) عن أبي سعيد الخدري [رضي الله عنه] أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث يوم XE "حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث يوم"  حنين XE "غ حنين" (
) سَرِيَّة XE "غ سَرِيَّة" (
) فأصابوا حيّاً من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا لهم نساء لهن أزواج فكان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن فأنزل الله  ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭼ(
)، فتحل 
لكم))(
). 
والذي ذهب إليه ابن رشد، هو مذهب كافة الفقهاء(
)، منهم الأئمة الأربعة(
) رحمهم الله تعالى.

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭼ(
).

وجه الدلالة:

حرم الله تعالى ذوات الأزواج، إلاّ ما ملكت الأيمان من الإماء بسبب السبي وإن كن ذوات أزواج، فهن حلال إذا انقضت عدتهن(
).

ويؤيده ما ذكر في سبب نزولها «أن النبي صلى الله عليه و سلم، بعث يوم حنين سرية XE "حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم، بعث يوم حنين سرية"  فأصابوا حيا من العرب، يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا لهم نساء لهن أزواج، فكان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن فأنزل الله   ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭼ(
)، فتحل 
لكم»(
)، وهذا الإحلال خاص بالمسبيات(
).
الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم  قالت: «كان فى بريرة(
) ثلاث سنن، XE "أثر عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم  قالت\: \«كان فى بريرة() ثلاث سنن،"  إحدى السنن(
): أنها أُعْتِقَت، فخُيِّرَتْ فى زوجها»(
).
وجه الدلالة:
إن تخييرها رضي الله عنها في زوجها بعد العتق، دليل على أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً لها؛ فلو كان طلاقاً لما خيّرها صلى الله عليه وآله وسلم بعد العتق، ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقاً(
).

وبهذا عُلم خروج ذوات الأزواج مِنَ اْلأَمَاء غير المسبيات من عموم قوله تعالى: ﭽﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭼ(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الرابعة: الطّلاق ثلاثاً بلفظة واحدة بدعة.

الطّلاق الّذي ارتضاه الله تعالى و أمر به، هو الّذي وقع على الوجه المشروع الّذي شرعه سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يطلّقها طلقةً واحدةً في طهر لم يمسّها فيه، ويتركها تتربّص بنفسها ثلاثة قروءٍ، فإن شاء راجعها ما دامت في العدّة، فإنّ الشّرع قد أعطى المطلِّق فرصةً يتمكّن فيها من مراجعة زوجته إذا ندم على طلاقها ما لم يستغرق ما له من عدد الطّلاق، قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭼ(
)، قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية: ((يعني طاهراتٍ من غير جماعٍ XE "أثر طاهراتٍ من غير جماعٍ" ))(
). وقال تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧﮨ   ﭼ(
). 
قال عليّ رضي الله عنه: ((لو أنّ النّاس أخذوا بما أمر الله به من الطّلاق XE "أثر لو أنّ النّاس أخذوا بما أمر الله به من الطّلاق"  ما أتبع رجلٌ نفسه امرأةً أبداً، يطلِّقها تطليقةً ، ثمّ يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثاً، فإن شاء راجعها))(
).
فإذا طلَّّق الرجل زوجته فاستنفد ما له من عدد الطّلاق فجمع الثّلاث في كلمةٍ واحدةٍ فهل طلاقه هذا طلاقٌ سنّيٌّ أو طلاقٌ بدعيٌّ محرّمٌ؟. 

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنّ من أقدم على جمع الثّلاث بلفظة واحدة فهو آثمٌ عاص ٍ بفعله ظالمٌ لنفسه, وطلاقه طلاقٌ بدعيّ محرّم. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وأمّا مالك: فلمّا رأى أنّ المطلِّلق بلفظ الثّلاث رافعٌ للرّخصة(
) الّتي جعلها الله في العدد قال فيه: إنّه ليس للسّنّة)) إلى أن قال رحمه الله تعالى:
 ((وقول مالك والله أعلم أظهر ههنا من قول الشّافعيّ))(
).
والّذي ذهب إليه ابن رشد هو مذهب الجمهور(
): الحنفيّة(
)، والمالكيّة(
)، والحنابلة(
) وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية(
) وتلميذه ابن القيّم(
)، رحمهم الله تعالى.
الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة من المنقول والمعقول.
فمن المنقول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧﮨ   ﭼ(
). 
وجه الدّلالة: 
إنّ الآية تقتضي أنّ الطّلاق يكون مرّة بعد مرّة، وهو أمر من الله سبحانه وتعالى بصفة الطّلاق، أو إخبار منه عن صفة الطّلاق الشّرعيّ، وأنّه على دفعتين فمن أوقع طلقتين أو ثلاثاً في  كلمة واحدة، فقد طلّق بغير سنّة(
).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:
هذه الآية تقتضي إيقاع طلاق يعتد به، والطّلقة الثّانية والثّالثة لا عدّة لها، فلا يتناولها الأمر بصفة الطّلاق(
). 

الدليل الثالث: ما روي: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُخبر عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً XE "حديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُخبر عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً" ، فقام غضباناً ثمّ قال: «أَيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم XE "حديث أَيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم" ؟»، حتّى قام رجلٌ، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أقتله(
).
وجه الدّلالة: 

إنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم غضب على من جمع الثّلاث في كلمة ، وجعله من اللّعب بكتاب الله تعالى ، والرّسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يغضب إلاّ إذا 
نتُهكت حرمات الله، فدلّ على أنّه طلاق بدعيٌّ محّرمٌ(
).

ومن المعقول:

يستدل بالمعقول على أن الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة بِدْعَة من عدة أوجه:

الأوّل: إنّ جمع الثّلاث بلفظةٍ واحدةٍ فيه تحريم للبضع بقول الزّوج من غير حاجة فحرُم كالظّهار، بل هذا أَوْلَى؛ لأنّه لا سبيل للزّوج  إلى رفعه بحال(
).
الثّاني: إنّ جمع الثّلاث دفعةً واحدةً فيه ضررٌ وإضرارٌ بنفسه وبامرأته؛ وذلك برفعه الرّخصةَ الّتي جعلها الله له في العَدَد من غير حاجة، فيدخل في عموم النّهي عن الضّرر والإضرار الوارد في الشّرع(
). وحرم لما يعقبه من النّدم؛ لذا قال عليٌّ كرّم الله وجهه: «لو أنّ النّاس أخذوا بما أمر الله به من الطّلاق XE "غ عليٌّ كرّم الله وجهه\: \«لو أنّ النّاس أخذوا بما أمر الله به من الطّلاق" ، ما أتبع رجلٌ نفسه امرأةً أبداً، يطلِّقها تطليقةً، ثمّ يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثاً، فإن شاء راجعها»(
).
الثّالث: إنّ جمع الثّلاث بكلمةٍ واحدةٍ فيه احتمالُ الوقوع في الحرام؛ وذلك بعوده إليها حراماً، أو بحيلة لا تزيل التّحريم، فهو بدعة محرّم(
). والله تعالى أعلم .

(  ( (
المسألة الخامسة: الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة يقع طلقة واحدة. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من أوقع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة  فحكمه حكم طلقة واحدة، فله مراجعتها في العدّة بدون اختيارها، وتزويجها بعد انقضاء العدّة برضاها، ولم ير للّفظ تأثيراً في تغيير الحكم. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((جمهور فقهاء الأمصار على أنّ الطّلاق بلفظ الثّلاث، حكمه حكم الطّلقة الثّالثة. و قال أهل الظّاهر، وجماعة: حكمه حكم الواحدة، ولا تأثير للّفظ في ذلك))(
).

قال رحمه الله تعالى: ((وكأنّ الجمهور غلّبوا حكم التّغليظ في الطّلاق، سدّاً للذّريعة، ولكن تبطل بذلك الرخصة الشّرعية، والرِّفق المقصود في ذلك، أعني: في قوله تعالى: ﭽ ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ(
)))(
). 
أقوال العلماء في المسألة:
الطّلاق ثلاثة أنواع(
): 

1- طلاق رجعي: وهو الّذي يمكنه أن يرتجعها بغير اختيارها، وإذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر.

2- طلاق بائن: وهو ما يبقى به خاطباً من الخطاب، لا تحلّ له إلاّ بعقد جديد. 

3- طلاق مُحَرِّمٌ للمرأة، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره: وهو فيما إذا طلّقها ثلاث تطليقات، كما أذن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو: أن يطلّقها ثمّ يرتجعها في العدّة، أو يتزوجها ثمّ يطلّقها ثمّ يرتجعها، أو يتزوّجها ثمّ يطلّقها الطّلقة الثّالثة، فهذا الطّلاق الْمُحَرِّم للمرأة حتى تنكح زوجاً غيره، في طلاق الحرّ، باتفاق العلماء(
)؛ لقوله تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧﮨ   ﭼ(
)، انحصر الله تعالى الطلاق الّذي يملك بعده الزّوج رجعة امرأته في المرّتين، وذلك بذكره الطّلقة الثّالثة الّتي لا تحلّ بعدها المراجعة، إلاّ بعد زوج في قوله:                  ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﭼ(
)، (
).
اتفق العلماء على أن من طلّق زوجته ثلاثاً مجموعةً في كلمة واحدة، أن مطلِّق(
).

واختلفوا في حكمه هل حكمه حكم الطلقة الواحدة، أو أن حكمه حكم الطلقة الثالثة؟، فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره على ثلاثة أقوال:
القول الأول: طلاق الرّجل امرأته ثلاثاً بلفظة واحدة يلزم منه طلقة واحدة، فله مراجعتها في العدّة بدون اختيارها، وتزويجها بعد انقضاء العدّة برضاها. 
وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، وبه قال داود الظّاهري(
)، وإليه ذهب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية(
)، وتلميذه العلاّمة ابن القيم(
)، وهو رأي ابن رشد. رحمهم الله تعالى.
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: ((وهذا القول منقول عن طائفة من السّلف والخلف، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،مثل الزبير بن العوام(
)، وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي، وابن مسعود ، وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التّابعين ومن بعدهم(
).  
القول الثّاني: الطّلاق ثلاثاً مجموعة في كلمة واحدة، يقع ثلاثاً، وتحرم به المرأة على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره. 

وبه قال الحنفيّة(
)، والمالكيّة(
)، والشافعيّة(
)، والحنابلة(
)، وابن حزم من الظّاهريّة(
)، رحمهم الله.

وروي ذلك عن كثير من الصحابة كعمر بن الخطاب، و ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن مسعود، وأنس بن مالك، رضي الله عنهم(
)، وهو قول أكثر أهل العلم من التّابعين ومن بعدهم(
)، رحمهم الله.

القول الثّالث: إنّه يُفرق بين المدخول بها وغيرها، فتحرّم به المدخول بها على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، وتقع على غير المدخول بها واحدة. 
وهو قول عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وأبو الشّعثاء(
)، وعمرو بن دينار،  من أصحاب ابن عباس ، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه(
). 

سب الخلاف(
):
يرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى أمور:

الأوّل: اختلافهم في تأويل حديث ابن عباس الصحيح الثّابت عند مسلم(
)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً XE "حديث كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً" .

الثّاني: اختلافهم في الرّاوي يعمل بخلاف ما روى، هل العبرة بما روى أو بما رأى؟.

الثّالث: هل الحكم الّذي جعله الشّرع من البينونة للطّلقة الثّالثة(
) يقع بإلزام المكلَّّف نفسَه هذا الحكم في طلقة واحدة، أم ليس يقع ولا يلزم من ذلك إلاّ ما ألزم الشّرع ؟. 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((فمن شبّه الطّلاق بالأفعال الّتي يشترط في صحّة وقوعها تَوَفُّر الشّروط الشّرعيّة فيها، كالنّكاح، والبيوع، قال: لا يلزم، ومن شبّهه بالنّذور، والأيمان، الّتي ما التزم العبد منها لزمه، على أيّ صفة كان، ألزم الطّلاق كيفما ألزم المطلِّق نفسه))(
). 
الأدلّة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن الطلاق ثلاثاً في كلمة واحدة يقع طلقة واحدة بأدلة من المنقول.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا القول: ((هوالّذي يدلّ عليه الكتاب، والسنّة))(
).
وقال تلميذه ابن القيّم رحمه الله تعالى: ((إنّ هذا القول، قد دل عليه الكتاب،  والسنّة، والقياس، والإجماع القديم، ولم يأت بعده إجماع يبطله))(
).
فمن أدلتهم من المنقول:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧﮨ   ﭼ(
).
وجه الدلالة:
الاستدلال بهذه الآية من وجهين:
الوجه الأوّل: الطّلاق المشروع: هو الّذي يكون الزّوج فيه أحقّ بردّ مطلَّقته، وقد بيّن الله تعالى أنه مرّتان، مرّة بعد مرة؛ فمن أوقع الثّلاثة دفعة واحدة، فقد طلّق لغير الشّرع، وهو مطلّق واحدة؛ لأنّ ما كان مرّة بعد مرّة شرعاً،لم يملك المكلًّف إيقاع مرّاته كلها جملة واحدة، كاللّعان؛ فإنّه لو قال الملاعِن: أشهد بالله أربع شهادات إنّه لمن الصّادقين، كان مرّة واحدة، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ XE "حديث مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ"  وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»(
)، لا يكون عاملاً به، إلاّ إذا قاله مرّةً بعد مرّة، ولا يحصل له هذا الفضل، ولا عاملاً به إذا جمع الكلّ بلفظ واحد(
).
الوجه الثّاني: إنّ الله سبحانه تعالى لم يقل: «الطّلاق طلقتان»، بل قال: ﭽﮧﭼ  دلالةً  على أنّ المطلِّق ثلاثاً في كلمة، مطلِّق مرّة واحدة(
)، فهذا، المعقول من اللّغة، والمتبادر المعروف(
). 
الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم  وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ XE "حديث كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم  وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ" ، طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ: «عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ XE "غ أَنَاةٌ" (
) فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ! فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ»(
).
وجه الدلالة:

هذا إخبار من حَبْر الأمة رضي الله عنه على ما كان عليه الأمر في العهد النّبوي، والّذي أجمعوا عليه بعده صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة أبي بكر الصّديق، وبعض خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وما كان كذلك يجب العمل به(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:
1- إن الثّلاث المذكورة فيه الّتي كانت تُجعل واحدة، ليس في شيء من روايات الحديث التّصريح بأنّها واقعة بلفظ واحد، و لفظ الثّلاث لا يلزم منه أن تكون بلفظ واحد، وإذا لم يتعيّن في الحديث كون الثّلاث بلفظ واحد، سقط الاستدلال به(
).
و أجيب عنها: بأنّ ظاهر قول ابن عباس: «طلاق الثلاث واحدة» أنّه كان ذلك بأيّ عبارة وقعت، فيكون فرداً من أفراد العموم الّذي تناوله اللّفظ(
).

2- إنه كان الحكم كذلك ثم نُسخ في عصره صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لم يشتهر، فبقي الحكم المنسوخ معمولاً به، إلى أن أمضى إيقاع الثّلاث دفعةً خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكر عليه أحد من الصّحابة مع كثرتهم، وعلمهم، فكان إجماعاً(
). 
ويؤيّده: إنّ كثيراً من الصّحابة الأجلاّء العلماء رضي الله عنهم، صحّ عنهم القول بإيقاع الثّلاث دفعة واحدة(
). 
وأجيب عنها: بأنّ النّسخ إن كان بدليل من كتاب أو سنّة فما هو؟ وإن كان بالإجماع فأين هو؟ على أنّه يبعد أن يستمرّ النّاس على أمر منسوخ في زمن أبي بكر الصّديق، وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب، رضي الله عنهم، ولم يكن للرّاوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر الصّديق وبعض خلافة عمر رضي الله عنهم(
). 

3- إن معنى قوله: «كان طلاق الثلاث واحدة» أن الطلاق الذي كان يوقع في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وعهد أبي بكر إنما كان يوقع في الغالب واحدة، فأجرى عليهم عمر رضي الله عنه حكم ما شرع من وقوع  الثلاث، لمّا أكثروا إيقاع الثّلاث دفعةً واحدةً(
).
وأجيب عنها: بأنّ هذا يتم إذالم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة وحديث المتلاعلين(
) يدفعه، و فيه: «فلمّا فرغا XE "حديث فلمّا فرغا" ، قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلّقها ثلاثاً». الحديث.
4- إنّ الحفاظ من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما روَوا عنه لزوم الثّلاث دفعة واحدة(
)، وأنّ لزوم الثّلاث هو الّذي أفتى به ابن عباس، وهو أعرف بروايته وأدرى به من غيره.

 وصحّ القول به عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم(
).

وجوابها من وجهين:
 الوجه الأول: إنّ المخالفين لطاوس من أصحاب ابن عباس رصي الله عنهما، إنّما نقلوا عن ابن عباس رأيه، بينما نقل عنه طاوس روايته فلا مخالفة(
).  
الوجه الثاني: إنّ الرّاوي إذا عمل بخلاف ما روى، فالحجّة في روايته، لا فيما رآه(
).   
5- إن قول ابن عباس رضي الله عنهما: «كان طلاق الثلاث» موقوف عليه(
). 
وهذا ضعيف لما تقرر أنّ ما أسنده الصّحابيّ إلى عهد النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم  له حكم المرفوع، و إن لم يصرِّح بأنّه بلغه صلى الله عليه وآله وسلم وأقرّه صلى الله عليه وآله وسلم(
).
الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((طلق ركانة(
) امرأته ثلاثا في مجلس واحد XE "حديث طلق ركانة() امرأته ثلاثا في مجلس واحد" ، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كيف طلّقتها XE "حديث كيف طلّقتها" ؟» قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال: « فإنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت»، فرجعها))(
). 
وجه الدّلالة: 

وهذا الحديث نصّ في المسألة(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:
1- إنه من رواية مختلَف فيه عن مختلَف(
)، فلا تقوم به حجّة(
).
وأجيب عنها: بأنّهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد(
)، وليس كلّ 
مختلَف فيه مردوداًً(
).
2- إنه يعارضه فتوى ابن عباس بوقوع الثلاث، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى(
). 
وأجيب عنها: بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير  ذلك(
). 
3- إنّه رُجِّح أنّ ركانة إنمّا طلّق امرأته البتة(
).
وأجيب عنها: بأنّ الأئمّة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه، ضعّفوا رواية 
«البتة»، وبيّنوا أنّ رواته قوم مجاهيل، لم تعرف عدالتهم وضبطهم(
).

4- إنّه لا دلالة فيه على أن الطّلاق ثلاثاً بلفظ واحد، تقع واحدة على فرض صحّته؛ لأنّ الطّلقات الثّلاث، وقعت في مجلس واحد، و لا يلزم منه كونها بلفظ واحد، بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد؛ لأنّ ترك الأخصّ والتعبير بالأعمّ بلا موجِب لَغْوٌ(
). 

الدليل الرابع: الإجماع القديم الّذي حصل في خلافة أبي بكر الصّديق، وبعض خلافة عمر رضي الله عنهما، كما ثبت ذلك عند مسلم رحمه الله تعالى، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَبِى بَك XE "حديث كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر" ْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ XE "حديث كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ" ، طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: «إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ XE "أثر عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ"   فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ! فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ»))(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إنّ الطّلاق ثلاثاً مجموعة في كلمة واحدة يقع ثلاثاً، وتحرم به المرأة على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره بأدلة من المنقول والمعقول.
فمن المنقول:
الدليل الأول: استدلوا بعمومات من الكتاب ومن تلك:
أ- قوله تعالى: ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﭼ(
).
ب- قوله تعالى: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﭼ(
). 

ج- قوله تعالى: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ    ﭼ(
).

وجه الدلالة:
فهذه عمومات ظواهرها تُبيِّن صحّة إيقاع الواحدة، والثنتين، والثّلاث، وإذا صحّت لزم على من أوقع؛ لأنّها لم تفرِّق بين إيقاعه مجموعةً، أو مُفرَّقةً(
).

وقد ترجَّم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لقوله تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧﮨ   ﭼ(
)، قال رحمه الله تعالى: ((باب من جوز طلاق الثّلاث؛ لقوله تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﭼ ))(
)، فهذا إشارة منه إلى أنّ هذا التّعديد إنّما هو فسحةٌ لهم، فمن ضيّق على نفسه، بإيقاع الثّلاث دفعةً لزمه(
).
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ        ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭼ(
).
وجه الاستدلال بالآية:
 إنّ المطلِّق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه بالرّجعة إذا تعدّى حدود الله، فظلم نفسه ولم يتّق الله فجمع الثّلاث في لفظة؛ لوقوع البينونة، فلو كانت الثّلاث لا تقع،لم يقع طلاقه هذا إلاّ رجعيّاً(
).

ويقوّيه ما روي بسند صحيح(
): (( أن رجلاً جاء إلى ابن عباس(
)، فقال: إنّه طلّق امرأته ثلاثا، فسكت حتَّى ظُنَّ أنه رادُّها إليه، ثمّ قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول XE "أثر ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول" : يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن الله قال: ﭽ ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟﭼ(
)، وإنّك لم تتّق الله فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت منك امرأتُك، وإن الله قال: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ(
) فى قُبُل عدتهن)). فهذا تفسير من ابن عباس رضي الله عنهما للآية، وهو ترجمان القرآن(
)، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : «اللّهم علّمه التّأويل XE "حديث اللّهم علّمه التّأويل" »(
).
الدليل الثالث: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما(
) رحمهما الله تعالى عن سهل بن سعد السّاعدي رضي الله عنه وفيه: 
 ((فأقبل عويمر(
)حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله XE "حديث يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله" ؟ فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «قد أنزل الله فِيكَ وفي صَاحِبَتِكَ، فاذهب فأت بها». قال: سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )).
وجه الدّلالة:

إقراره صلى الله عليه وآله وسلم عويمراً رضي الله عنه، على إيقاعه الطلاق ثلاثا في كلمة، دلالةً منه صلى الله عليه وآله وسلم على جوازه، ووقوعه، فلو كان منكَراً لأبانه؛ لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّما سكت عنه؛ لأنّ الملاعِنة تبين بنفس اللِّعان، فالطّّلاق الواقع بعده لا محلّ له، فكأنّه طلّق أجنبيّةً ولا يجب إنكار مثل ذلك، فلا يكون السّكوت عنه تقريراً(
).

وأجيب عنها: بأنّ إمام المحدِّثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، أخرج حديث سهل تحت الترجمة الّتي هي قوله: (( باب من جوز طلاق الثلاث))(
)، وهو دليل منه على أنّه يرى عدم الفرق بين اللعان وغيره، في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعةً(
).

الدليل الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر XE "حديث كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر" ، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: «إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة XE "أثر إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة" ، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم»(
).
وجه الدلالة:
إنّ عمر رضي الله عنه فعل ذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير فكان إجماعاً(
).
وقد صحّ القول بلزوم الثّلاث، إذا وقعت دفعة، عن كثير من الصّحابة الأجلاّء العلماء، كابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة(
).
الدليل الخامس: استدلوا بالإجماع الّذي حصل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين أمضاه عليهم، لما استعجل النّاس في أمر كانت لهم فيه أناة(
).
ومن المعقول:
استدلوا بالمعقول على أن الطلاق ثلاثاً مجموعة في كلمة واحدة يقع ثلاثاً من وجهين:

الأول: إن النّكاح ملك يصحّ إزالته مفترقاً فصحّ مجتمعاً كسائر الأملاك(
).

الثاني: إنّ كلّ من لزمه حكم الثلاث متفرقات لزمه حكمها مجتمعات، كالمطلِّق نسوةً بلفظ واحد(
).
أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدلّ القائلون:إ نّه تبين به المدخول بها، وتقع على غيرها واحدة بما يلي:

عن طاوس أن رجلا كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها XE "حديث أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها"  جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبى بكر، وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،  وأبى بكر، وصدراً من إمارة عمر، فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم(
).
وجه الدّلالة:

إنّ هذا صريح في أنّ المدخول بها تحرم به على زوجها حتىّ تنكح غيره؛ لأنّ غير المدخول بها، تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالق، فإذا قال: ثلاثاً لغا العدد؛ لوقوعه بعد البينونة(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الأثر بما يلي:

إنّ قوله: أنتِ طالق ثلاثاً، كلام متّصل غير منفصل، فكيف يصح جعله كلمتين، وتُعطى كلّ كلمة حكماً؟(
).

الراجح:
يترجح والله تعالى ما ذهب إليه ابن رشد ومن رحمهم الله تعالى؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- إن هذا توسعة من الله تعالى على عباده؛ إذ جعل الطلاق مرّةً، بعد مرّة، وهذه التوسعة هي التي كان عليها الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنه، وما كان مرّة، مرّة، لم يملك المكلَّف إيقاع مراته جملة واحدة(
).
ب- إن هذا القول قد دل عليه الكتاب، والسنة، والقياس، والإجماع القديم، ولم يأت بعده إجماع يبطله(
).

ج- وأما إلزام عمر رضي الله عنه من أوقع الثلاث في كلمة بثلاث يجاب عنه ما يلي:
إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لمّا رأى أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة، وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة، فإنه كان من أشد الناس فيه، فإذا علموا ذلك، كُفُّوا عن الطرق المحرم. فرأ إن هذا مصلحة لهم في زمانه، وأن ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعهد الصديق وصدراً من خلافته، كان الأليق بهم؛ لأنهم لم تتابعوا فيه، وكانوا يتقون الله في الطلاق وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجا، فلما تركوا تقوى الله، وتلاعبوا بكتاب الله، وطَلَّقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه، عقوبة لهم(
). 
د- وأما الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم علموا حسن سياسة عمر رضي الله عنه، وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على ما ألزم به، ولم يريدوا مخالفته(
).
فالصحابة رضي الله عنهم، و على مقدمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما رأوا الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، وأرسلوا ما بأيديهم منه، ولَبَّسوا على أنفسهم، ولم يتقوا الله في التطليق الذي شرعه لهم، وأخذوا بالتشديد على أنفسهم، ولم يَقِفُوا على ما حُدَّ لهم، ألزموهم بما التزموه، وأمضوا عليهم ما اختاروه لأنفسهم من التشديد الذي وسع الله عليهم ما شرعه لهم بخلافه. والله تعالى أعلم.  
(  ( (
المسألة السادسة: طلاق المكره. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه لا يلزم المكرَه طلاقٌ، فمن أُكره على الطلاق، فطلاقه لا يقع. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى:  ((والمكرَه على الحقيقة: هو الذي لم يكن له اختيار، في إيقاع الشئ أصلاً))(
).

وقال أيضا رحمه ةالله تعالى: ((ولكن الأظهر أن المكرَه على الطلاق وإن كان موقعا للفظ باختياره، أنه يَنْطَلق عليه في الشّرع اسم المكره؛ لقوله تعالى: ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ(
)))(
).

والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى، هو مذهب الجمهور(
)، المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، على اختلاف بينهم في حقيقة الإكراه وشروطه.

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:
إن للكفر أحكام فلما وضعها الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن 
اللأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه(
).
الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان XE "حديث إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان"  وما استُكرهوا عليه»(
).
فهذا نص منه صلى الله عليه وآله وسلم على أن الله تعالى يضع عن أمته ما استكرهوا عليه(
).

الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق XE "حديث لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق" »(
).
وجه الدلالة:

فالإغلاق: هو الإكراه، وقد نص صلى الله عليه وآله وسلم على عدم وقوع الطلاق فيه(
).

الدليل الرابع: لأن الطلاق في الإكراه حال لا يثبت معها حكم كالإقرار بالطلاق، فلم يثبت معها حكم الإيقاع كالجنون(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة السابعة: إذا طلَّق الغائب زوجته طلقةً رجعيّةً، ثم ارتجع، ولم تدر الزوجة بالارتجاع فتزوّجت بعد انقضاء العدة. 
الرّجل يطلّق زوجته طلقةً رجعيّةً وهو غائبٌ، ثمّ يراجعها في العدة، فيبلغها الطّلاق، ولا تبلغها الرجعة، فتتزوّج بعد أن انقضت عدّتها.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنّ زوجها الأوّل الّذي ارتجعها أحقّ بها، وإن دخل بها الثاني. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وهو الأبين))(
).
وقال رحمه الله تعالى: ((وإذا كانت الرجعة صحيحةً، كان زواج الثاني فاسداً؛ فإنّ نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة لاقبل الدخول ولا بعد الدخول، وهو الأظهر إن شاء الله))(
).
وذهب الإمام رحمه الله تعالى إلى أنّها للّذي عقد عليها النّكاح دخل بها أو لم يدخل.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى:(( وبلغني أن عمر بن الخطاب قال فى المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها فلا يبلغها رجعتُه، وقد بلغها طلاقه إيّاها فتزوجت: «أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الّذي كان طلقها»))(
). 
قال مالك رحمه الله تعالى:((وهذا أحب ما سمعت إليّ فى هذا، وفى المفقود))(
).
وبه قال المدنيون من أصحابه رحمهم الله(
).
وروى ابن القاسم عن الإمام رحمهما الله تعالى في المدونة الكبرى رجوعه(
) إلى ما رآه القاضي ابن رشد ورجحه، وهو: أنّها للّذي ارتجعها(
).

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: ((وأما امرأة المفقود والتي طُلِّقت ولم تعلم بالرجعة فإنه قد كان مالك يقول مرة: إذا تزوّجتا ولم يدخل بهما زوجاهما، فلا سبيل إليهما، ثم إنّ مالكاً وقف قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلِّق إذا أتى زوجها فقال مالك: زوجها الأول أحق بها))(
).

وبهذا أخذ الكوفيون من أصحابه رحمهم الله تعالى(
).

أما ابن القاسم رحمه الله فإنّه ذهب إلى أنّها تفوت بدخول الثّاني، ويكون أحق بها من الأول(
).
أقوال العلماء في المسألة:
للعلماء ثلاثة أقوال في المسألة:
القول الأول: إنَّها زوجة الأوّل دخل بها الثاني أو لم يدخل.
وبه قال الحنفية(
)،وهو قول مالك في المدونة(
)، وإليه ذهب الكوفيون من أصحابه(
)، وهو قول الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى. وروي القول به  عن علي رضي الله عنه(
).
القول الثّاني: إنّه لا سبيل للأول عليها دخل بها الثّاني أو لم يدخل.
وهو قول الإمام مالك في الموطأ(
).
القول الثّالث: إن الّذي عقد عليها النكاح يكون بالدّخول أَوْلَى بها.
وبه قال بعض أصحاب مالك منهم ابن القاسم(
)، وأحمد في رواية(
).
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إنها زوجة الأول دخل بها الثاني أو لم يدخل بأدلة منها:
الدليل الأول: إجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة وبأنهم أجمعوا أن الزوج الأول أحق بها قبل أن تتزوج(
).
ويشهد له ما رواه سمرة بن جندب أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:« أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما XE "حديث أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما" » الحديث(
).
الدليل الثاني: إن الثاني قد تزوج امراة وهي زوجة في عصمة غيره، فلم يصح نكاحها، كما لو لم يطلقها(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إنه لا سبيل للأول عليها، دخل بها الثاني أو لم يدخل بما يلي:

قال مالك رحمه الله تعالى: ((بلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها XE "أثر بلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها"  ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها))(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون: إن الذي عقد عليها النكاح، يكون بالدخول أَوْلَى بها بما يلي:

قالوا: إن كلّ واحد منهما عقد عليها، وهي ممن تجوز العقد عليها في الظّاهر، ومع الثاني مزيّة الدخول فقدّم بها(
) .

الراجح:
يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:
قوله تعالى: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ(
).
وهذه محصنة متزوجة في عصمة زوج، فيحرم نكاحها كما لو لم يطقها. والله تعالى أعلم.

والقول بأن الأول أحق بها، فإنها تحل للأول إصابتها، وإن دخل بها الثاني فلا تحل له حتى تنقضي عدتها من الثاني(
).

ثمرة الخلاف:
على قول أصحاب القول الأول، فإن نكاح الثاني يقع فاسداً؛ لأنه تزوج ذات زوج.

وعلى قول أصحاب القول الثاني، والثالث، فإن نكاحه يقع صحيحاً؛ لمصادفته محلاً يجوز العقد عليها. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسالة الثامنة: رجوع المطلَّقة ثلاثاً إلى زوجها الأول. 
المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؛ لقوله تعالى: ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﭼ(
)، فإذا عُقد عليها النكاح فهل بمجرد العقد تحل للّذي بانت منه بثلاث تطليقات، أو أنها لا تحلّ إلاّ أن يذوق الّذي عقد عليها عسيلتها وتذوق؟.
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنها لاتحلّ لزوجها الأول إلا بعد الوطء من زوج في نكاح صحيح. وهو المذهب. 
ويدل عليه وصفه القول: إنها تحل لزوجها الأول بمجرد العقدالآخر بالشذوذ(
).
قال رحمه الله تعالى: ((وشذ سعيد بن المسيِّب فقال: إنه جائز أن ترجع إلى زوجها الأوَّل بنفس العقد؛ لعموم قوله تعالى: ﭽ ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﭼ(
)، والنكاح ينطلق على العقد))(
).
والّذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله هو مذهب عامّة أهل العلم(
) منهم الأئمة الأربعة(
).
الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:

جعل الله تعالى نكاح زوج ثان شرطاً لحلِّها للذي بانت منه بثلاث تطليقات، والنكاح في اللغة(
): هو الضم والجمع والتداخل، وحقيقة الضمّ والجمع والتداخل في الجماع، لا في مجرد العقد(
).
وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم المراد بالنكاح في هذه الآية على أنه الجماع في الحديث الصحيح الثابت.

فعن عروة بن الزبير(
)، أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن امرأة رفاعة(
) القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت XE "حديث أن امرأة رفاعة() القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت" : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وأني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير(
) القرظي وإنما معه مثل
الهدبة(
)، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعلَّكِ تُريدين أن ترجعي إلى رفاعة XE "حديث لعلَّكِ تُريدين أن ترجعي إلى رفاعة" ؟ لا، حتى يذوق عُسَيْلَتكِ وتذوقي عُسَيْلَتَه»(
).
فمنعه صلى الله عليه وآله وسلم رجوعها إلى رفاعة، وعلّقله على اشتراط ذوق العسيلة، دالّ على أن التحليل موقوف على الأمرين جميعاً، وهو انعقاد النكاح، ووجود الوطء(
).

الدليل الثاني: الإجماع على أنها لا تحل للأول حتى يمسها الثاني بإيلاج(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة التاسعة: إيلاء العبد. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن إيلاء العبد كإيلاء الحر أربعة أشهر. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((والظاهر أن تَعَلُّق الأَيْمَان بالحر والعبد سواء، والإيلاء يمين))(
)
وقال رحمه الله تعالى: ((وقياس الإيلاء على الحد غير جيّد؛ وذلك إن العبد إنما كان حدّه أقل من حدّ الحرّ؛ لأن الفاحشة منه أقلّ قُبْحاً، ومن الحرّ أَعْظَم قُبْحاً، ومدة الإيلاء إنما ضربت جمعاً بين التّوسعة على الزوج، وبين إزالة الضرر عن الزوجة، فإذا فرضنا مدة أقصر من هذه كان أضيق على الزوج، وأنفى للضرر عن الزوجة، والحرّ أحقّ بالتوسعة، ونفي الضرر عنه، فلذلك كان يجب على هذا القياس أن لا ينقص من الإيلاء إلا إذا كان الزوج عبداً، والزوجة حرة فقط وهذا لم يقل به أحد فالواجب التسوية))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على أن الإيلاء يصح من الرقيق، كما يصح من الأحرار(
)؛ لعموم قوله تعالى:  ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧﭨ  ﭼ(
).

واختلفوا في مدة إيلاء العبد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: مدة إيلاء العبد أربعة أشهر كالحر.
وبه قال الشافعية(
)،
والحنابلة في المذهب(
)، والظاهرية(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله. 
القول الثاني: إيلاء العبد شهران على النصف من إيلاء الحرّ.

وبه قال المالكية(
).

القول الثالث: النقص الداخل على الإيلاء معتبر بالنساء لا بالرجال، فإن كانت الزوجة حرة، فمدة الإيلاء منها أربعة أشهر، وإن كان الزوج عبداً، وإن كانت أمة، فمدة الإيلاء منها شهران وإن كان الزوج حرّاً.

وبه قال الحنفية(
).

سبب الخلاف:

هو اختلافهم في قياس الإيلاء على الطلاق(
).
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن مدة الإيلاء في الأحرار والرقيق أربعة أشهر بأدلة منها:

الدليل الأول: عموم قوله تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧﭨ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:
فعموم الآية يتناول العبد، فيكون إيلاؤه كالحرّ(
).

الدليل الثاني: لأن المدة شرعت لأمر جِبِلِيٌّ وهو قلة الصبر عن الزوج، وما يتعلق بالجِبِلَّة والطّبع لا يختلف بالرق والحرية كما في مدة العُنّة(
). 
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر بأدلة منها:

الدليل الأول: إن مدة الإيلاء يتعلق بها حكم البَيْنُونَة، فوجب أن لا يساوي فيه الحرّ العبد، أصل ذلك الطلاق(
).
الدليل الثاني: قياساً على الحدود، كما أن العبد على النصف من الحرّ في الحدود، فكذا إيلاؤه(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون: إن المعتبر بالنساء في النقص الداخل على الإيلاء بما يلي:

قياساً على العدة، فكما أن مدة العدة معتبرة بِحُرِيَّة المرأة فكذا الإيلاء(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، وهو التسوية بين الحرّ والعبد في الإيلاء؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- عملاً بعموم الآية، والعموم يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصه.

ب- لأن ما شرع لأمر جبلي، استوى فيه الأحرار والرقيق، والإيلاء أمر جبلي.

ج- وما استدل به الآخرون يجاب عنه بم قاله ابن رشد رحمه الله تعالى: ((وقياس الإيلاء على الحد غير جيد؛ وذلك إن العبد إنما كان حده أقل من حد الحر؛ لأن الفاحشة منه أقل قبحاً، ومن الحر أعظم قبحاً، ومدة الإيلاء إنما ضربت جمعاً بين التوسعة على الزوج، وبين إزالة الضرر عن الزوجة، فإذا فرضنا مدة أقصر من هذه كان أضيق على الزوج، وأنفى للضرر عن الزوجة، والحر أحق بالتوسعة، ونفي الضرر عنه، فلذلك كان يجب على هذا القياس أن لا ينقص من الإيلاء إلا إذا كان الزوج عبدا، والزوجة حرة فقط وهذا لم يقل به أحد فالواجب التسوية))(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الثاني: آراؤه في الخلع، والظهار، واللِّعان.
آراؤه في الخلع، والظِّهار، واللِّعان.. 

 وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: جواز وقوع الخلع.
 المسألة الثانية: الحال التي يجوز فيها الخلع.
المسألة الثالثة: موجب الكفارة في الظهار.
المسألة الرابعة: حكم الكفارة إذا طلَّق المظاهِر قبل إرادة الإمساك أو ماتت الزوجة.
المسألة الخامسة: عدد الكفارات إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة.
المسألة السادسة: إذا نكل أحد الزوجين أو رجع عن اللعان.
المسألة السابعة: لحوق الولد بوضعه لستة أشهر من حين العقد وإن لم يمكن الوطء.
المسألة الأولى: جواز وقوع الخلع. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى جواز وقوع الخلع. وهو المذهب. 
ويدل عليه وصفه القول: بأن الخلع لا يجوز أصلاً بالشذوذ(
).
قال رحمه الله تعالى: ((وشذّ أبو بكر بن عبدالله المزني(
) عن الجمهور فقال: لا يحلّ للزّوج أن يأخذ من زوجته شيئاً))(
).
والّذي ذهب إليه ابن رشد هو قول أكثر أهل العلم(
) منهم الأئمة الأربعة(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على جواز وقوع الخلع بأدلة من الكتاب والسنة منها:

الدليل الأول:قوله تعالى: ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫﯬﭼ(
).
وجه الدلالة:
نفى الله تعالى الحرج عن بذل العوض من الزوجة، وعن أخذ الزوج له في مقابلة الخلع، إذا أن لا يقيما حدود الله تعالى(
).

وقد أجاز الشرع للزوج أخذ ما تهبه له زوجته إذا طابت له عن شيء من المهر نفساص، من غير أن تحصل على شيء في مقابلته، فَلأَنْ يجوز له أخذ ما افتدت به نفسها أَوْلَى. قال تعالى: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﭼ (
).

الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن امرأة ثابت بن قيس أَتَت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت XE "حديث أن امرأة ثابت بن قيس أَتَت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت" : يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أَعْتُبُ عليه فى خُلُقٍ ولا دِينٍ XE "حديث يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أَعْتُبُ عليه فى خُلُقٍ ولا دِينٍ" ، ولكني أكره الكفر فى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّيَن عليه حديقته؟»، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقبَلِ الحديقة وطَلِّقْها تطليقةً»))(
).
وجه الدلالة:
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز بذل العوض من المرأة للرجل في خعلها منه، 
فدلّ على جواز الخلع(
).
الدليل الثالث: الإجماع على أن الخلع جائز بين الزوجين في قطع الصلة بينهما(
).
ومستند الإجماع هو الحديث السابق.

قال ابن قدامة(
): وهذا قول الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فيكون إجماعاً))(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الثانية: الحال التي يجوز فيها الخلع. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنّ الخلع جائزٌ في كلّ حال مع التراضي، إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضرارَه بها. وهو المذهب. 
ويدل عليه أمران:

الأول: قوله رحمه الله تعالى: ((والفقه أنّ الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإنه لما جُعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة، جُعل الخُلع بيد المرأة إذا فركت الرجل))(
).
الثاني: وصفه الأقوال الأخرى بالشذوذ(
).

قال رحمه الله تعالى: ((وشذّ أبوقلابة(
) والحسن البصري فقالا: لا يحلّ للرجل الخلع عليها حتّى يشاهدها تزني، ...، وشذّ النعمان(
) فقال: يجوز الخلع مع الإضرار))(
).
والّذي ذهب إليه ابن رشد هو مذهب جمهور أهل العلم(
)، منهم:

 المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
الأدلة على ذلك:

يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب مهنا:
 الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﯖ    ﯗ    ﯘ  ﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ      ﯠﯡ  ﭼ(
).
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ       ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:
الاستدلال بهاتين الآيتين من وجهين:
الأول: إن هذا عام في كل الحالات، إلا أنّ الشرع نهى عن الإضرار، فقال:«لاضرر ولاضرار XE "حديث اضرر ولاضرار" »(
)، فخرج به؛ لأن المرأة إذا فَرَكَت الرجل، كان من العدل أن يُجعل بيدها ما تفتدي به نفسها منه، متى أرادت(
).

الوجه الثاني: إنها ظاهرة في النهي عن أخذ شيء من أموال النساء بغير حقّ شرعي، والنهي يقضتي الفساد(
).
الدليل الثالث: ولأن الخلع مع الإضرار عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يُستحق(
). والله تعالى أعلم.     
(  ( (
المسالة الثالثة: موجب الكفارة في الظّهار. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى، أنّ الكفّارة لا تجب على من ظاهر من امرأته إلا إذا عاد لما قال. وهو المذهب. 
ويدل عليه وصْفه القول: إن الكفارة تجب بمجرد الظهار بالشذوذ(
).
قال رحمه الله تعالى: ((فإن الجمهور على أنها لا تجب دون العود، وشذّ مُجاهد وطاووس فقالا: تجب دون العود))(
).
والّذي ذهب إليه ابن رشد هو مذهب كافة أهل العلم (
)، منهم الأئمة الأربعة والظاهرية(
)، على اختلاف بينهم في مالمراد بالعود؟(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والقياس مهنا:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:
بين الله تعالى أن الكفارة لا تجب إلاّ بوجود السبب، وشرط الوجوب، وفي ذلك دليل  على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها العود(
).
الدليل الثاني: كما أن الكفارة تلزم في اليمين بالمخالفة، فكذلك الكفارة في الظهار، فإنها تجب بالعود، والكفارة في الظهار كفارة يمين(
). 

الدليل الثالث: ولأنه لفظ قصد به تحريم الوطء، فلا تجب الكفارة بمجرّده، كما لا تجب الكفارة بمجرد الإيلاء(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الرابعة: حكم الكفارة إذا طلق المُظاهِر قبل إرادة الإمساك، أوماتت الزوجة.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنّ الكفارة لا تلزم المُظاهِر إذا طَلَّق قبل العود، أو ماتت الزوجة عنه قبل إرادة الإمساك؛ لعدم وجود شرط  اللزوم. وهو المذهب. 
ويدل عليه وصفه القول: بوجوب الكفارة في المُظاهِر يُطلِّق قبل العود، أو بموت الزوجة بالشذوذ(
).
قال رحمه الله تعالى: (( وحكي عن عثمان االبَتّي(
) أن عليه الكفارة بعد الطلاق، وأنها إذا ماتَتْ قبل إرادة العودة لم يكن له سبيل إلى ميراثها إلا بعد الكفارة، وهذا شذوذ مخالص للنّص، والله أعلم))(
)
والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب كافة أهل العلم(
) منهم: الأئمة  الأربعة رحمهم الله تعالى(
).

الأدلة على ذلك:

بستدل على ذلك بما يلي:
قوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎﭼ(
).

وجه الدلالة:
إنه سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على المُظاهِر بأمرين جميعاً، وهما: ظِهار وعود، فلمّا طلَّق قبل العود،لم تجب؛ لعدم توفر شرط الوجوب، ولَمّا ماتت الزوجة، لم تجبْ؛ لبطلان مَحَلّ حكم الظّهار(
)، وبقاء الشيء في غير محله غير متصوَّر(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة الخامسة: عدد الكفارات إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن الرجل إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة لم تَلْزَمْهُ إلاّ كفارة واحدة. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((فمن شبّهه بالطلاق، أوجب في كلّ واحدة كفارة، ومن شبهه بالإيلاء، أوجب فيه كفارة واحدة، وهو بالإيلاء أشبه))(
).

أقوال العلماء في المسألة:
اتفق العلماء على أن الظِّهار يتعدد بتعدد المظاهَر منها، فمن له زوجات وقال لكلِّ واحدةٍ منهن: أنت علي كظهر أمي، وجبت عليه كفارات بعددهن، إذا وجد شرط الوجوب(
).
واتفقوا على أنه تلزمه كفارة أخرى إذا ظاهر من نسائه أو من إحداهن بعد أن كفر عن الظّهار الأوّل(
).

واختلفوا في عدد الكفارات الّتي تجب عليه إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة على قولين:
القول الأول: إنه ليست عليه إلا كفارة واحدة.
وهو مذهب المالكية(
) والحنابلة(
)، والشافعي في القديم(
)، وهو قول عمر ، وعليّ(
).

وبه قال عطاء، وطاوس، وعروة، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور(
)، وهو رأي ابن رشد.
القول الثاني: إنّ عليه ِمن الكفارات بعدد المظاهَر منهنّ. 
وهذا مذهب الحنفية(
)، والشافعي في الجديد وهو الأصح(
), وبه قال الزهري، والنخعي، والثوري(
).
سبب الخلاف:
قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((والسبب في هذا الاختلاف: أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد، والمتعدد بلا خلاف هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في وقتين، فإن كرر اللفظ من امرأة واحدة، فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظهار، أم لا يوجب ذلك فيه تعددا؟ وكذلك إن كان اللفظ واحدا والمظاهر منها أكثر من واحدة؟ وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين، فمن غلّب شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه، ومن غلب شبه الطرف الثاني أوجب له حكمه))(
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إنه لا يجب عليه إلاّ كفارة واحدة بأدلة من المنقول والقياس منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ﮌ  ﮍﮎ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:
إن المولى عزّ وجلّ خاطب المؤمنين عامة بلفظ الجمع، وبيّن الحكم المُترتب على هذا المنكر من القول والزّور، ولا يستلزم المخاطبة بلفظ الجمع تعدد الكفارات إذا وقع الظهار بكلمة واحدة على أكثر من امرأة(
).
الدليل الثاني: إن هذا مروي عن عمر و عليّ ولا يعرف لهما في الصحابة مخالف فكان إجماعا(
).
الدليل الثالث: إنه ظهار واحد بكلمة واحدة, فوجب أن يلزم به كفارة واحدة, أصله إذا كان المظاهَر منها واحدة(
).
الدليل الرابع: إنه يمين يوجب الكفارة لمخالفته، فوجب إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة أن يجزئ فيه كفارة واحدة، أصله الإيلاء(
).

الدليل الخامس: إنه يمين واحدة تناولت أشياء فأُجزِئت فيها كفارة واحدة، كمن حلف أن لايأكل، ولايشرب(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إنه يجب عليه التكفير عن كلّ واحدة بأدلة منها: 
الدليل الأول: إن الظهار يوجب تحريماً مؤقّتاً ترفعه الكفارة, فبإضافته إلى مَحالٍّ مختلفة بلفظةٍ، تَثْبت الحرمة في كلٍّ لا ترتفع إلا بالكفارة, أصله الطلاق(
)، فتتعدد بتعدد الحرمة؛ لأنّه لمّا ظاهر منهنّ بكلمة تناول كلَّ واحدة منهنّ على انفرادها(
).
الدليل الثاني: إنه مظاهر من نسوة فلزمته الكفارة بعددهنّ كما لو ظاهر منهن منفردات(
).
الراجح:
يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، وهو القول: إنه لا تجب عليه إلاّ كفارة واحدة؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:
لأن الظهار باليمن أشبه من الطلاق، والكفارة لا تتعدد فيها بتعدد المحالّ، وإنما تجزئ فيها كفارة واحدة، كذا الظّهار. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة السادسة: إذا نكل أحد الزوجين، أو رجع عن اللعان. 

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه إذا الْتعن أحد الزوجين ونكل الآخر وجب حبس الممتنع عن اللعان، حتى يُلاعِن، أو يكذب نفسه. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وبالجملة: فقاعدة الدّماء، مبناها في الشّرع على أن لا تراق إلاّ بالبيّنة العادلة، أو بالاعتراف، ومن الواجب أن لا تخصص هذه القاعدة، بالاسم المشترك، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة أَوْلَى بالصّواب، إن شاء الله))(
). 
أقوال العلماء في المسألة:
إذا الْتَعن أحد الزّوجين وامتنع الآخر ثم أكذب الرجل نفسه، أو صدّقته المرأة، فإنّه يُحدّ لإقراره عند الجميع(
). فالزّوج يحدّ لها حدّ الفرية، ويُفسق به، ولا تقبل له شهادة أبدا، إلاّ أن يتوب، ويُلحق به الولد، والزوجية باقية؛ لقوله تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﭼ (
). والزوجة تُحَد حدّ الزّنا، فإن كانت بكراً جُلدت مائة جَلدة، وإن كانت محصنةً رُجمت؛ لأنها مُقِرّة بفعلة توجب الحد، فوجب بإقراها.
واختلفوا في الزوجين يلاعِن أحدهما ويمتنع الآخر فهل يُحدب بالنكول أو لا؟ على قولين:
القول الأوّل: إذا نكل أحد الزوجين وامتنع عن اللعان، فإنّه يحبس حتّى يُلاعِن، أو يَكذب نفسَه، فيحد؛ لامتناعه عن إيفاء حق مستحَقّ عليه.
وبه قال الحنفية(
)، وهو رأي ابن رشد، رحهم الله تعالى. 
وإليه ذهب الحنابلة على الصحيح، في الرجل يُلاعِن، وتمتنع المرأة عن الإلتعان، أنّها لا تُحدّ؛ لعدم ثبوت زناها، وتحبس حتّى تَعتَرِف وتُقرّ أربعاً، أو تُلاعِن، ولا يسقط النسب(
).
ورواية ثانية في المذهب أنها لا تُحبس بل تُخلَّى سبيلها(
)، والأُولى  أصح(
).

القول الثّاني: إذا امتنع أحد الزوجين ورجع عن الإلْتعان فإنّه يُحدّ، فالرجل حدَّ القذف، والمرأة حدَّ الزّنا.

وبه قال المالكية(
)، والشّافعية(
)، وهو قول بعض الحنابلة(
)، وهو مذهب الحنابلة في الزوج يرجع عن اللعان(
). 

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدلّ القائلون: بالحبس وعدم وجوب الحدّ بنكول أحدهما عن اللعان بأدلة من المنقول والمعقزل: 

فمن المنقول:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙﭚﭼ(
).
الدليل الثاني: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﭼ(
). 
وجه الدلالة:

فهذا كتاب الله تعالى، قد أخبر أن لا حد إلا بشهود أربعة، مما يدل على عدم وجوب الحد بمجرد النكول، وهذا المعنى هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المطهَّرة، فقال للذي قذف امرأته: «أربعةَ شهداء وإلا فحدّ في ظهرك XE "حديث أربعةَ شهداء وإلا فحدّ في ظهرك" »(
)، «ورد الذي اعترف على نفسه بالزنا مِراراً، حتى شهد على نفسه أربعَ مرّات أنه زنى، فأقام عليه الحد»(
)، دلالةً منه صلى الله عليه وآله وسلم على عدم ثبوت الحد بمجرد نكول أحد الزوجين عن اللعان(
).

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﭽ ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﭼ(
). 
وجه الدلالة:
دلت الآية بمنطوقها على أنّ العذاب يدرأ عنها بشهاداتها الأربع، وبمفهومها على عذابها، وهو حبسها حتى تعترِف على نفسها أو تلاعِن(
)، وكذا الرجل عند الحنفية؛ لأنّه امتنع عن إيفاء حقّ قد استُحقّ عليه، وهو قادر على إيفائه، فيحبس به حتى يأتي بما عليه، أو يكذب نفسه، فيرتفع السبب(
).
الدليل الرابع: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله XE "حديث لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله" ، إلاّ بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمُفارِق لدينه التارك الجماعة»(
).
وجه الدلالة:

نفى صلى الله عليه وآله وسلم حل القتل إلاّ بإحدى هذه الثّلاث، والنّكول عن اللعان خارج عن ذلك فلا يجب رجمها، و إذا لم  يجب الرجم إذا كانت محصنةً لم يجب الجلد في غير المُحصَن(
).

ومن المعقول من عدة وجوه:
الأول: إن الزوج بامتناعه قد استحق عليه حقّ وهو يقدر على إيفائه فيحبس حتى يلاعِن، أو يكذب نفسه(
).

الثاني: إن المرأة لو أقرّت الزنا بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد، فلأن لا يجب بمجرد امتناعها عن اللعان على براءتها أَوْلَى(
).
قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((إنّ سفك الدماء بالنكول، حكم تردّه الأصول، فإن كان كثير من الفقهاء لا يوجب غرم المال بالنكول، فكان بالحري أن لا يجب بذلك سفك الدماء))(
).

وقال رحمه الله: ((وبالجُملة: فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أن لا تراق إلاّ بالبيّنة العادلة، أو بالاعتراف، ومن الواجب ألاّ تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك(
)))(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: بوجب الحد عند نكول أحدهما عن اللعان بأدلة من المنقول والمعقول.
فمن المنقول: 
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:
إن هذا عام يتناول كلّ مَن قذف محصنة، ومنه الزوج، لكن الله تعالى بيّن خروج 
الزوج من هذا العموم بشهاداته في اللعان حيث قال: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ   ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﭼ (
)،  فلم يجعل مخرجاً من جلد ثمانين، وعدم قبول الشهادة، والحكم بالفسق، إلا بشهاداته التي قامت له مقام البينة المبرئة له من الحد، فإن نكل عن شهاداته فيجب الحد عليه، لأنه لم تدرأ عنه أربعةُ عدول يشهدون بصدقه، ولا شهادات تنوب عن الشهود، فتعين الحد(
).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:
وهذا يقتضي أنه قد توجه إليها بلعان الزوج عذاب، وهو الحد، لقوله تعالى: ﭽﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ(
)، فإن لها أن تدرأه عن نفسها باللعان، فإن نكلت وجب عليها الحد(
).

قال صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين: «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة XE "حديث عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" »(
)، مما يدل على أنّ العذاب الذي يدرأ عنها بشهاداتها الحد، فإذا نكلت حُدت حد الزنا(
). 
ومن المعقول:
يستدل بالمعقول على وجوب الحد بالنكول من عدة أوجه منها:الأول: 
إنه قاذف حرة عفيفة يلزمه الحد لو أكذب نفسه، فلزمه إذا لم يأت بالبية المشروعة كالأجنبي(
).
الثاني: ولأنه بلعان الزوج حقّق زناها فوجب عليها الحد كما لو شهد عليها أربعة(
).
الراجح:
يترجح والله تعالى القول الوسط في هذه المسألة، وهو القول: بوجوب الحد على الزوج إذا رجع عن اللعان، وحبس المرأة حتّى تلاعن، أو تعترف بالزنا على نفسها، فتحد حد الزنا بالاعتراف، لا بالنكول؛ لما يأتي:
أ- إن الحدود تدرأ بالشبهات ولا شبهة في نكول الرجل؛ لأنّ بنكوله أكذب نفسه، وألحق عاراً بالمرأة بقذفها، ولم يكن معه بينة تبرئ ظهره من الحد، فيحد لها إذا طالبت بحقها؛ لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم للذي قذف زوجته برجل:«البينة أو حد في ظهرك XE "حديث البينة أو حد في ظهرك" »(
)، وفي رواية: «أربعة شهداء وإلاّ فحد في ظهرك»(
).
ب- أما المرأة فيدرأ عنها الحد؛ لأن نكولها شبهة ولم يُتحقق زناها فلا يجب عليها الحد، ودليل ذلك: أنّ تحقق زناها لايخلو:
إمّا أن يكون بلعان الزوج، أو بنكولها، أو بهما، ولا يجوز أن يكون بلعان الزوج وحده؛ لأنه لو ثبت زناها به لَما سُمع لعانها، ولا وجب الحد على قاذفها(
).

ولا يجوز أن يثبت بنكولها؛ لأن الحد لا يثبت بالنكول، فإنه قد يكون لفرط حيائها، وعجزها عن النطق باللعان في مجمع الناس(
).

ولا يجوز أن يقضى بهما؛ لأنّ ما لا يقضى فيه باليمين المفردة، لا يقضى فيه باليمين مع النكول(
).

ج- والعذاب الذي تمسك به  أصحاب القول الثاني، يجوز أن يكون الحبسَ، أو غيره، فلا يتعيّن في الحدّ، وإن احتمل أن يكون الحد، فلا يثبت بالاحتمال، قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((إن سفك الدماء بالنكول، حكم ترده الأصول))(
)، والاحتمال إذا تطرق إلى الدليل يسقط الاستدلال به.

د- إنه قول عمر رضي الله عنه، روي عنه أنه قال: «خشيت أن يطول بالناس زمان XE "أثر خشيت أن يطول بالناس زمان" ، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى، وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف»(
).
وهذه ما قامت البينة على زناها، ولم تعترف، ولم تظهر بها حمل، فلا يقام الحد عليها بل تحبس حتى تلاعِن أو تعترف فتُحد بإقرارها لا بنكولها(
). والله تعالى أعلم. 
(  ( (
المسألة السابعة: لحوق الولد بوضعه لستة أشهر من حين العقد وإن لم يمكن الوطء.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن المرأة إذا أَتَتْ بالولد في مدة العصمة، فما زاد على أقصر مدة الحمل، وهي الستة الأشهر من وقت الدخول، أو إمكانه، لا من وقت العقد، أن الولد يُلحق بالزوج إلاّ أن ينفيه بلعان، ولو كان وضعه لستة أشهر من حين العقد، ولم يمض زمان إمكان اجتماعهما عادة ليتمكن منها،ولا عبرة بإمكان إنفاذ منيه لها واستدخاله، أن الولد لايًُلحق به. وهو المذهب.
ويدل عليه: وصفه القول: بإلحاق الولد إذا وضعته أمه لستة أشهر من وقت العقد، وإن لم يمكن الوطء بالشذوذ(
)، والضعف.

قال رحمه الله تعالى: ((وشذ أبو حنيفة فقال من وقت العقد، وإن علم أن الدخول غير ممكن، حتى أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقصى فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت العقد، أنه يُلحَق به إلا أن ينفيه بلعان، وهو في هذه المسألة ظاهري محض؛ لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله عليه الصلاة و السلام «الولد للفراش XE "حديث الولد للفراش" »(
) وهذه المرأة قد صارت فراشاً له بالعقد، فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة وهذا شيءٌ ضعيفٌ))(
).
والمرأة إذا كانت فراشاً للرجل، فإن الولد يُلحق به نسبه، ويثبت بينهما التوارث، وسائر أحكام الولادة، إلاّ أن ينفي الولدَ من وُلد له بلعان؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الولد للفراش XE "حديث الولد للفراش"  وللعاهر الحجر»(
).
وهذا عند توفر شروط ثلاثة:

الأول: إمكان الوطء، فإن لم يمكن اجتماعهما على مسيس، كأن طلّقها عقيب العقد، أو تزوج رجل بالمشرق الأقصى امرأة من المغرب الأقصى، ولم يمكن اجتماعهما على دخول بوطء لم يُلحق به الولد.

الثاني: أن يكون الزوج ممن يولد لمثله.

الثالث: أن تأتي بالولد في مدة إمكانه من الزوج بحيث أن تضع بعد أقل مدة يمكن أن يكون فيها الحمل، وهو ستة أشهر، وقبل أقصى مدة يمكن أن يبلغها الحمل، على اختلاف في ذلك.

والذي ذهب إليه ابن رشد هو ما عليه المذهب عند المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والعلماء كافة(
).
الأدلة على ذلك(
):
يستدل على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول: لأنه لم يحصل إمكان الوطء بهذا العقد فلم يلحق به الولد، كزوجة ابن سنة أو كما لو ولدته لدون ستة أشهر.

الدليل الثاني: ولاستحالة أن يكون الحمل منه يقيناً، ولا يزول يقين إلاّ بيقين مثله.

الدليل الثالث: إنه إذا انتفى الولد مع إمكان كذبه باللعان، فَلأن يُنتفى عنه بدون لعان لتيقُّن صدقه أَوْلَى. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الثالث: آراؤه في العدة.
آراؤه في العدة. 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حقيقة القُرء.
 المسألة الثانية: حكم التي تُطلق ولا تحيض وهي في سنّ الحيض.
المسألة الثالثة: من راجع امرأته في العدّة من طلاق رجعي ثم فارقها قبل أن يَمَسَّها هل تستأنف عدة جديدة؟ 
المسالة الأولى: حقيقة القرء.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن القروء التي يتربصن المطلقات بأنفسهن في العدة هي الحيض. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((ولكلّ واحد من الفريقين(
) احتجاجات متساوية من جهة لفظ القرء، والذي رَضِيَهُ الْحُذَّاق أن الآية مُجْمَلَة في ذلك(
)، وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرى))(
).
وقال رحمه الله تعالى: ((فَمِن أقوى ما تمسك به من رأى أن الأقراء هي الأطهار، حديث ابن عمر المتقدم(
)، وقوله صلى الله عليه و سلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها ثم ليُمسِكها حتّى تَطْهُرَ XE "حديث ُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها ثم ليُمسِكها حتّى تَطْهُرَ" ، ثم تَحِيضَ ثم تَطْهُرَ، ثم إن شاء أَمْسَكَ بَعْدُ، وإن شاء طَلَّق قَبْل أن يَمَسَّ، فتلك الْعِدَّة الَّتي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء»(
)))(
). 
وقال رحمه الله تعالى: ((وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني(
)، أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم، وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهار؛ ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها بالأيام، والحيض هو سبب العدة بالأقراء، فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض))(
).
ثم قال رحمه الله تعالى: ((وَلِكِلاَ الفريقين احتجاجات طويلة، ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنى، وحُجَّتُهم من جهة المسموع متساوية أو قريب من متساوية))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

المعتدة إما أن تكون من ذوات الحيض، أو تكون من غير ذوات الحيض.

أما غير ذوات الحيض، فاتفق العلماء(
) على أن عدة الحوامل منهن وضع حملهن، واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن؛ لقوله تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ   ﭼ(
).
واتفقوا(
) على أن ذوات الحيض الحرائر الجاريات في حيضهِنَّ على المعتاد، فعدتهن ثلاثة قروء، لقوله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭼ(
).
واختلفوا في المراد بحقية القرء في الآية، أهو الحيض أم الطهر؟ على قولين:

القول الأول: إن القروء التي تتربص لها المعتدة من الطلاق، الحيض.

وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في  المذهب(
)، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى(
)، رحمهم الله تعالى. وهو مروي(
) عن عمر، وعلي وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري(
)، رضي الله عنهم.  
القول الثاني: إن القروء التي يتربصن لها المطلقات بأنفسهن، الأطهار.

وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في رواية(
)، والظاهرية(
) وهو قول 
فقهاء المدينة السبعة(
)، وأبي ثور، رحمهم الله تعالى(
). وروي القول به(
) عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة رضي الله عنهم.
سبب الخلاف:

هو اشتراك اسم القرء، فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء على الدم، وعلى الأطهار، وقد رام كلا الفريقين أن يَدُلّ على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن القروء في الآية يراد بها الحيض بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨﯩ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:

يستدل بالآية على أن القروء في الآية الحيض من وجهين:

الوجه الأول: جعل الله سبحانه وتعالى الاعتداد بالأشهر عند عدم الحيض، فدلّ على أن الأصل الحيض، والحيض هو سبب العدة بالأقراء، فوجب أن تكون القروء في الآية الحيض(
).
الوجه الثاني: لما كان الأشهر بدلاً عند عدم الحيض، والبدل يعتبر بتمامها، فالأشهر لا بد من إتماها، وجب أن يكون الكمال معتبراً في المبدل، والأقراء الكاملة هي الحيض، دون الطهر(
).
الدليل الثاني: إن الأقراء في اللغة، وإن كانت مشتركة بين الأطهار والحيض، إلا أن في الشرع غلب استعمالها في الحيض؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش XE "علم فاطمة بنت أبي حبيش" (
) حين شكت إليه الدم: «إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي XE "حديث إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي" ، فإذا مَرَّ قرؤك فَتَطَهَّرِي ثم صلِّي ما بين القُرْء إلى القُرْء»(
). وهذا دليل على أن القرء غلب استعمالها في الحيض في الشرع(
)، ولم يعهد في الشرع استعماله بمعنى الطهر في موضع، فوجب حمل القرء على المعهود(
).

الدليل الثالث: إن العدة إنما شُرِعَتْ لبراءة الرحم، وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطها، فوجب حمل القرء على الحيض(
). ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها بالأيام، والحيض هو سبب العدة بالأقراء، فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض))(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن القروء يراد بها الأطهار بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله و سلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حين طلَّق ابن عمر زوجته وهي حائض: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها ثم ليُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تَطْهُر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلَّق قبل أن يمسّ، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء»(
).

وجه الدلالة:
بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، هي الطُّهر الذي بعد الحيضة، فلو كان القرء هو الحيض، كان قد طلّقها قبل العدة، لا في العدة وكان ذلك تطويلاً عليها وهو غير جائز، كما لو طلقها في الحيض(
).

وقد قال الله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ(
)، فاللام في قوله:        ﭽﭗ  ﭼ، هي لام الوقت، أي فطلقوهن في وقت عدتهن، فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء»(
). دل ذلك على أنها الطهر الذي بعد الحيضة، فعُلم بذلك على أن القروء هي الأطهار(
). 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:
يستدل بالآية على أن القروء في الآية يراد بها الأطهار من وجهين:
الوجه الأول: فقوله: ﭽ ﭼﭽ  ﭼ، هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر، وذلك أن الذي هو الحيض يجمع على أقراء(
). 

الوجه الثاني: إن الحيضة مؤنثة، والطُّهر مُذَكَّر، فلو كان القرء الذي يراد به الحيض، لما ثبت في جمعه الهاء  ﭽ ﭻ  ﭼ ؛ لأن الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم القول: إن القروء في الآية يراد بها الأطهار لا الحيض؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- قال صاحب(
) أضواء البيان رحمه الله تعالى(
): الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا، فصل في محل النزاع؛ لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار؟ وهذه الآية، وهذا الحديث، دلاّ على أنها الأطهار .

ولا يوجد في كتاب الله، ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يقاوم هذا الدليل، لا من جهة الصحة، ولا من جهة الصراحة في محل النزاع؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى.

وقد صرَّح فيه النَّبي صلى الله عليه وسلم، بأن الطُّهر هو العدة مُبَيِّناً أن ذلك هو مراد الله جل وعلا، بقوله: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭼ(
)، فالإشارة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فتلك العدة»، راجعة إلى حال الطُّهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى قوله «وإن شاء طلَّق قبل أن يمسّ»(
)، أي: في حال كونها طاهراً، ثم بَيَّن أن ذلك الحال الذي هو الطُّهر هو العِدَّة، مُصَرَّحاً بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز، وهذا نص صريح في أن العِدَّة بالطُّهر. وأَنَثَّ الإشارة لتأنيث الخبر، ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات إلا إذا قال: العدة غير القروء، و النزاع في خصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء.
وهذا القول يَرُدُّه إجماع أهل العرف الشَّرعي، وإجماع أهل اللِّسان العربي، على أن عِدَّة مَنْ تَعْتَدّ بالقروء، هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى:ﭽﭘ   ﭙﭚ  ﭼ(
)،  وهي زمن التَّرَبُّص إجماعاً، وذلك هو المعبر عنه بثلاثة قروء، التي هي معمول قوله تعالى: ﭽ ﭹ  ﭼ(
) في هذه الآية فلا يصح لأحد أن يقول: إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئاً يسمى العدة، زائداً على ثلاثة القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة، كما هو معلوم.

وفي القاموس(
): وعدة المرأة أيام أقرائها، وأيام إحدادها على الزوج، وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء لا شيء زائد عليها.

 وفي اللسان(
): وعدة المرأة أيام أقرائها، وعدتها أيضاً أيام إحدادها على بعلها، وإمساكها عن الزينة شهوراً كان، أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها.

فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع، ما لا حاجة معه إلى كلام آخر، وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله: ﭽ ﭻ  ﭼﭽ  ﭼ(
)؛ لدلالتها على تذكير المعدود، وهو الأطهار؛ لأنها مذكرة والحيضات مؤنثة.
ب- إن القرء: اسم وضع لمعنىً، فلمّا كان الحيض دماً يُرْخيه الرحم فيخرج، والطُّهر دماً يحتبس فلا يخرج، وكان معروفا من لسان العرب أن القرء: الحبس تقول العرب: هو يقري الماء في حوضه، وفي سقائه، أي يحبسه، وتقول العرب: إذا حبس الرجل الشئ قرأه يعني: خبأه(
)، فهذا دليل على أن القرء الطهر؛ لأن وقت الطهر هو زمان اجتماع الدم(
).

ج- إن القرء في اللغة، اسم للحيض والطهر، ويراد به أحدهما، فالمرأة إذا قعدت أقل ما ينطلق عليه الاسم -وذلك بدوخلها في الحيضة الثالثة- خرجت من العهدة، وحلت للأزواج(
).

د-  إن القرء الإنتقال، فخروجها من حيضٍ إلى طهرٍ غير مراد بالآية أصلاً؛ ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقاً سنيّاً، مأموراً به وهو الطلاق للعدة، فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر، وذلك يدل على كون القرء مأخوذاً من الإنتقال، فإذا كان الطلاق في الطهر سنيّاً فتقدير الكلام: فعدتهن ثلاثة انتقالات: فأولها الإنتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق. والذي هو الإنتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءاً؛ لأن اللغة لا تدل عليه ولكن عرف بدليل آخر، أن الله تعالى لم يرد الإنتقال من حيض إلى طهر، فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مراداً بقي الآخر، وهو: الإنتقال من الطهر إلى الحيض مراداً(
).

هـ-  إن الأحاديث عمن قال: القروء الحيض تختلف، والأحاديث عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة، أحاديث صحاح قوية(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الثانية: حكم التي تُطلَّق ولا تحيض وهي في سِنَّ الحيض. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى أنّها تعتد بثلاثة أشهر، إذا فُُهِم من اليائسة التي لا يُقطع بانقطاع حيضتها، وكان قوله: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﭼ راجعاً إلى الحكم لا إلى الحيض. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وأمّا الجمهور فصاروا إلى ظاهر قوله تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﭼ (
)، والتي هي من أهل الحيض ليست بيائسة، وهذا الرأي فيه عسر وحرج. ولو قيل: إنها تعتد بثلاثة أشهر، لكان جَِّداً، إذافهم من اليائسة التي لا يقطع بانقطاع حيضتها، وكان قوله: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﭼ راجعاً إلى الحكم لا إلى الحيض))(
).
أقوال العلماء في المسألة:
المطلَّقات على صنفين(
):

الأول: ليست عليهن عدة، وهي التي تُطلَّق قبل المسّ والدخول.

قال تعالى: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ      ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ   ﭼ(
).
خص الله تعالى المطلَّقة قبل المس والدخول من عموم قوله: ﭽ ﭸ  ﭹﭼ(
)، الآية. فبين سبحانه وتعالى أن لا تربص عليها.

الثاني: ذوات عدّة، يتربصن بأنفسهن، وهن المدخول بهنّ.

وهذا الصنف على أنواع:

النوع الأول: ذوات الأقراء، وهنّ اللاّتي يَحِضن ويَطهُرن، فمن كانت ذات حيض وطُهُر وطُلِّقت فإنّها تعتدّ بالقروء(
)؛ لقوله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭼ(
).

النوع الثاني: ذوات حمل، فعتدتهنّ أن يضعن حَملهنّ(
)؛ لقوله تعالى: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ   ﭼ(
).

النوع الثالث: اليائسة من المحيض، والصّغيرة التي لم تبلغ سن الحيض، والتي لم تحض و إن بلغت سن الحيض، فعدتهن ثلاثة أشهر(
)؛ لقوله تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨﯩ  ﭼ (
).
فإن كانت حرة، اعتدت ثلاثة أشهر؛ للآية(
).

وإن كانت أمة، فهل هي على النصف من الحرة؟، أم أنها على ثلاثة أشهر كالحرة(
).
وإذا طلّق الرجل امرأته، ولا تحيض وهي في سِنِّ الحيض وليس هناك ريبة حمل، ولا سبب من رضاع، ولا مرض فهل تَعْتد بالشهور؟ على قولين:
القول الأول: إنها تنتظر سنة، منها تسعة أشهر براءة للرحم من ريبة الحمل، وثلاثة عدة، وإن حاضت أثناءها، اعتدت بالقروء.
وبه قال المالكية(
)، والشافعي في القديم(
)، والحنابلة (
). وروي عن عمر(
)، وابن عباس(
) رضي الله عنهم

القول الثاني: التي ترتفع حيضتها وهي في سن الحيض، فإ نها تعتد بالقروء، فتنتظر حتى تدخل في السن التي تيأس أهلها من المحيض، فتستأنف عدة الآيسة؛ ثلاثة أشهر.
وبه قال الحنفية(
) والشافعي في الجديد(
)، وهو قول الثوري، والليث بن سعد(
).
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون:إنها تنتظر سنة بأدلة من المنقول والمعقول منها:
الدليل الأول: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله أنّه قال: «أيما امرأة طلِّقت فحاضت حيضة أو حيضتين XE "أثر عمر بن الخطاب رضي الله أنّه قال\: \«أيما امرأة طلِّقت فحاضت حيضة أو حيضتين" ، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر، ثلاثة أشهر ثم حلَّت»(
).
وجه الدلالة:
فهذا قضاء قضى به رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار، من غير نكير، فكان إجماعاً(
).
الدليل الثاني: لأنها لما ارتفعت حيضتها، حصلت به ريبة؛ للدخول بها، فتعتد عدة الحمل، وغالبها تسعة أشهر، تم تعتد عدة الآيسة، ثلاثة أشهر(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون:  إنّ عدتها القرء حتى تدخل في السن التي تيأس أهلها من المحيض بأدلة من المنقول والمعقول: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﭼ(
).
وجه الدلالة:
جعل الله سبحانه وتعالى عدّة التي يئست من المحيض ثلاثة أشهر، وهذه ليست يائسة؛ لأنها من أهل الحيض، فوجب أن تعتد بما تعتدّ به أهلها وهي القروء، حتى تدخل في السن التي لا تحيض أهلها من النساء(
).
الدليل الثاني: ولأصحاب القول الثاني أن يقولوا: إن الأصل الاعتداد بالقروء، والاعتداد بالشهور بدل منها، فلا تُنتقل إلى البدل عند عدم تيقن الْمُبدل منه. والله تعالى أعلم.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((وهذا الرأي فيه عسر وحرج))(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى القول: التي تُطلَّق ولا تحيض وهي في سن الحيض وليست هناك ريبة حمل ولا سبب من رضاع أو مرض، أن تتربص تسعة أشهر غالب مدة الحمل، فإن ظهر بها حمل فعدتها بوضعه، فإن حاضت أثناء التربص، اعتدت بالقروء، وإلا فثلاثة أشهر عدة اليائسة؛ لقوة هذا القول ولما يأتي:

أ- لما في ذلك من التيسير والرفق المقصود في الشرع؛ فالأمر إذا ضاق اتسع(
).
ب- لما في القول بأن تمكث إلى أن تيأس من المحيض، من المشقة والحرج، وقد قال الله تعالى: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﭼ(
)، وقال: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ(
)، وقال: ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﭼ(
)، والمشقّة تجلب التيسير(
).
ج- ولما في القول بالمكث حتى تيأس من الضرر والإضرار بالمرأة، والضرر يزال(
).
د- أما القول بأنّ عدتها ثلاثة أشهر، على ما ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى، لا يَصح؛ لأنه لم يُتيقّن يأسها، ولا هي ممن لم يحضن، فتعتد ثلاثة أشهر، واليقين لا يزول بالشّك(
).

هـ- أما قوله رحمه الله تعالى: ((إنه إذا فهم من اليائسة: التي لا يقطع بانقطاع حيضتها))(
)، فهو مردود بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى أنّه قال: «أيما امرأة طلِّقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر، ثلاثة أشهر ثم حلَّت»(
))).

وبهذا تبين ضعف ما ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى، في هذه المسألة، وما ذهب إليه الحنفية، والشافعية في الأصح. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الثالثة: من راجع امرأته في العدة من طلاق رجعيٍّ، ثم فارقها قبل أن يَمَسَّها، هل تستأمف عدة جديدة؟. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من راجع مطلقته الرجعية في العدة، ثم فارقها قبل أن يطئها، لم تستأنف عدة جديدة، إنما تثبت على عدتها الأولى. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وقال الشافعي(
): إذا طلَّقها بعد الرجعة وقبل الوطء، ثَبَتَتْ على عدتها الأُولَى، وقول الشافعي أظهر))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على أنه إن طلقها طلاقاً رجعيّاً ثم ارتجعها في عدتها ووطئها ثم طلقها، فإن عدتها الأُولَى تنقضي بالرجعة؛ لأنه زال حكم الطلاق، وتستأنف عدة جديدة من الطّلاق الثاني؛ ولأنّه طلاق من نكاح اتصل به المسيس(
).

واختلفوا إن طلقها قبل أن يمسها في العدة وبعد الرجعة على قولين:

القول الأول: إنها تثبت على العدة الأولى.

وهو مقتضى مذهب الحنفية(
)، وهو قول الشافعي القديم(
)، وبه قال الحنابلة في رواية(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: إنها تستأنف عدة جديدة.

وبه قال المالكية(
)، والشافعية في الجديد(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إنها تبني على العدة الأُولى بما يلي:

الدليل الأول: قياساً على الطّلاق قبل الدخول؛ لأن الرجعة لا تزيد على النكاح الجديد، فلو نحكها ثم طلقها قبل المسيس، لم يلزمها لذك الطلاق عدة، بنص القرآن، قال تعالى:                                      ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ      ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ   ﭼ(
)، فكذا الرجعة(
).

الدليل الثاني: قياساً على الخلع، فلو خالعها، ثم تزوجها في العدة، ثم طلقها قبل أن يمسها، فإنها تنبني على العدة الأولى، فكذا الرجعة(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون: إنها تستأنف عدة جديدة بما يلي:

لأن الرجعة أزالت شَعَثَ الطّلاق الأول، وردَّتْها إلى النكاح الأول، فصار الطلاق الثاني، طلاقاً من نكاح اتصل به المسيس(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم القول: إنها تستأنف عدة جديدة؛ لقوة هذا القول ولما يأتي:

أ- لأنه بالرجعة صار طلاقاً في نكاح وُطئت فيه، فأوجب عدة كاملة، كما لو لم يتقدمه طلاق ولا رجعة(
).

ب- ولأن الرجعة تهدم العدة الأُولَى من الطَّلاق الرجعي، فتستأنف عدة جديدة للطلاق الثاني(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
الفصل الثاني: آراؤه في المعاملات.
آراؤه في المعاملات.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: آراؤه في عقود المعملات.
المبحث الثاني: آراؤه في التفليس واللُّقطة.
تعريف المعاملات:
المعاملات XE "غ المعاملات"  لغة: جمع معاملة وهو مصدر من قولك: عاملته، وأنا أعامله معاملة في المبايعة وغيرها. وعامله أي سامه بعمل، والعمل هو المهنة، والعامل هو الّذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله، ومنه قيل: للساعي العامل(
).

واصطلاحاً: لها تعريفات، منها:

الأحكام التي ترجع إلى مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب، أو المنافع، أو الأبضاع(
).

وقيل: ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد كالبيع، والكفالة،  ونحوهما(
).

ويظهر من هذين التعريفين، أن إطلاق المعاملات في الفقه لا يقتصر على البيوع وما شاكلها، وإنما هو أعمّ من ذلك، حتى يشمل النكاح وغيره.

فالمعاملات هي التي تعني بتنظيم علاقة الفرد بالفرد، وعلاقة الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه.

وبما أنّه قد سبق دراسة آرائه في النكاح، فإن الدراسة في هذا الفصل يكون في آرائه في البيوع، وتابعات البيوع.

وتنقسم المعاملات إلى عقود، كالبيع، والإجارة. وغير عقود، كالحجر، والشفعة.

ودراسة آرائه في هذين القسمين، تتمّ في مبحثين:

المبحث الأول: آراؤه في عقود المعاملات.

المبحث الثاني: آراؤه في غير عقود المعاملات.

المبحث الأول: آراؤه في عقود المعاملات.
آراؤه في المعاملات.

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: آراؤه في بيوع الربا، وبيع الصرف.
المطلب الثاني: آراؤه في البيوع المنهي عنها، وأحكام العيوب في البيع المطلق، وتابعات المبيعات.
المطلب الثالث: آراؤه في بيع السلم، والعَرِيَّة، والإجارة، والقِراض، والمساقاة.
المطلب الرابع: آراؤه في الوَكالة، والعارية، والضمان، والهِبات، والوَصايا.
تعريف العقود:
العقود XE "غ العقود"  لغة: جمع العقد، وهو نقيض الحل، يقال: عقد العهد، واليمين، والبيع، أي أكّدها ووثّقها، فالعقد هو العهد المؤكَّد، ومادة عقد، يدلّ على شَدّ وشِدّة وثوق، وعقدة النكاح وكلّ شيء: وجوبه وإبرامه، والعقدة في البيع، إيجابه(
).

واصطلاحاً:
يطلق العقد على إطلاقين في الاصطلاح.

عام، وخاص.

تعريف الإطلاق العام:

ما عقده المرء على نفسه، من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة، وكذلك ما عقده على نفسه لله تعالى من الطّاعات، كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنّذر، وما أشبه ذلك من القربات(
)   
وقيل: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر، سواء كانا باللفظين المشهورين، أو غيرهما(
).

تعريف الإطلاق الخاص:

عُرّف بتعريفات عِدّة، كلها تدور في ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً(
).

والعقود على ثلاثة أقسام:

الأول: عقود لازمة من الوجهين.

الثاني: عقود جائزة من الوجهين.

الثالث: عقود لازمة من وجه، وجائزة من وجه آخر(
).

فالعقود اللاّزمة هي التي يمتنع على أحد المتعاقدين فسخها بمفرده.

والجائزة: هي التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخها بمفرده(
).

(  ( (
المطلب الأول: آراؤه في بيوع الربا، وبيع الصرف.
آراؤه في بيوع الربا، وبيع الصرف. 
وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: عِلّة منع الرِّبا في الأصناف الربوية السِّتة المتَّفق عليها.
 المسألة الثانية: بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إلى أجل.
المسألة الثالثة: الصنف الواحد من اللَّحم الذي لا يجوز فيه التّفاضل.
المسألة الرابعة: القمح والشّعير صنفان مختلفان.
المسألة الخامسة: بيع الذّهب بالذّهب، والفضّة بال XE "حديث الذهب بالذهب، والفضة بالفضة" فضّة يداً بيد متفاضلاً.
المسألة السادسة: من اصطرف دراهم بدنانير فوجد فيها درهماً زائفاً فأراد رده.
المسألة السابعة: حكم بيع وصرف.
تعريف البيع والربا، والأصل فيهما:
البيوع XE "غ البيوع"  لغة: البيوع، جمع بيع، من باع الشيء، يبيعه، بيعاً، إذا بدله من غيره بعوض، والبيع من الأضداد، واشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع(
). وجمع لتعدد أنواعها، واختلاف أحكامها.

واصطلاحاً:

عرّفه الحنفية بقولهم: مبادلة المال بالمال، بالتراضي(
).

والمالكية بقولهم:: عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لَذَّة، ذو مكايَسة(
) أحد عوضيه، غير ذهب ولا فضة مُعيَّن غير العين فيه(
).
والشافعية بقولهم: مقابلة المال بمال، أو نحوه تمليكاً(
).
والحنابلة بقولهم: مبادلة المال بالمال، تملُّكاً وتمليكاً(
). 
والأصل في جواز البيع الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل.                        

فمن الكتاب: 

قوله تعالى: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ(
).
وقوله: ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﭼ(
) 
وقوله: ﭽ ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭼ (
)
ومن السنة:

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا XE "حديث البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا"  فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وإن كذبا وكتما مُحِقت بركة بيعهما»(
).
وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة(
).

ويقتضي جوازه عقلاً؛ لأن حاجة الإنسان تتعلّق بما في يد صاحبه، ولا يبذله غالباً بغير عوض، ففي شرع البيع، وتجويزه شرع طريقٍ إلى وصول كل واحد منهما إلى غرصه، ودفع الحاجة. 
والربا XE "غ الربا"  لغة: الفضل والزيادة، وهو مقصور على الأشهر، ويثنى على: ربوان بالواو على الأصل، ويقال: ربيان على التخفيف، وينسب إليه على لفظه، فيقال: ربوي.

وربا الشيء يربو، ربواً، ورباءً، إذا زاد ونما، قال تعالى: ﭽ ﮇ  ﮈﮉ  ﭼ (
)،  وهو مضاعفة الأجر والزيادة فيه(
)، وفي الحديث: «ما تصدق أحد بصدقة من طيِّب XE "حديث ما تصدق أحد بصدقة من طيِّب" ، ولا يقبل الله إلاّ الطيِّب، إلاّ أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة تربو في كف 
الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل »(
).
وربا السويق ونحوه ربواً، إذا صب عليه الماء فانتفخ، ومنه قوله تعالى في صفة الأرض: ﭽﯧ  ﯨ  ﯩ XE "ﯩ" (
)  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ XE "ﯮ" (
)  ﯯ  ﭼ(
)، أي عظُمت وانتفخت(
).
واصطلاحاً:  اختلفت تعريفات العلماء للربا في الاصطلاح.

فعرفه الحنفية بأنه: فضل مال بلا عوض، شرط لأحد المتعاقدين، في معاوضة مال بمال(
).
والمالكية بأنه: عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص مع التفاضل، أو مع التأخير مطلقا(
).
والشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو واقع مع تأخير في البدلين، أو أحدهما(
).
والحنابلة بأنه: الزيادة في أشياء مخصوصة(
).

ومن التعرفات السابقة عند العلماء في الاصطلاح، نخلص إلى تعريف جامع ومانع للربا وهو:

أن الربا: هو زيادة مخصوصة، في أشياء مخصوصة، على صفة مخصوصة.

فقولنا: زيادة مخصوصة، المراد به: الزيادة في المكيل كيلاً، والموزون وزناً.

وقولنا: في أشياء مخصوصة، هذا بيان لمحل الربا، وهو إما أن تكون منصوص عليها، أو أن تكون ملحقة بالمنصوص.

وقولنا على صفة مخصوصة، هي تحقق الزيادة، في المكيل كيلاً، والموزون وزناً، وفي الأجل. 

والربا محرَّم، دل على تحريمه الكتاب، والسنة، والإجماع.

فمن الكتاب، فقوله تعالى: ﭽ ﭪ  ﭫﭬ  ﭼ (
).
وقوله تعالى: ﭽ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ          ﮎ           ﮏ       ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ     ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ      ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ             ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ (
).
وجه الدلالة:

دلت هذه الآيات على تحريم الربا من عدة أوجه(
):

الأول: التصريح بالتحريم.

الثاني: الأمر بترك الربا، والأمر للوجوب.

الثاني: الوعيد الشديد لمن لم يترك الربا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن السنة:
عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «اجتنبوا السبع XE "حديث اجتنبوا السبع"  المُوبِقات XE "غ المُوبِقات" (
)». قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشّرك بالله، والسّحر، وقَتْل النفس التي حرّم الله إلاّ بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»(
).
فجعله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر المُهلِكات.

وعن جابر رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله XE "حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله"  وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء»(
).
وقد انعقد الإجماع على تحريم الربا(
).

والربا على ضربين عند الجمهور(
):

أحدهما: ربا الفضل(
) هو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر من صِنفه. 

الثاني: وربا النساء، وهو تأخير أحد العوضين عن الآخر من جنسه.
وزاد الشافعية قسماً ثالثاً، هو ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما، أو قبض أحدهما(
). 

(  ( (
المسألة الأولى:عِلّة XE "غ عِلّة" (
) منع الرِّبا في الأصناف الرِّبويّة السِّتة المتفق عليها.

اتفق عامة أهل العلم على أنّ التَّفاضل والنَّساء ممّا لا يجوز واحد منهما في الصّنف الواحد(
) من الأصناف المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصّامت(
)، قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «ينهى عن بيع الذهب بالذهب XE "حديث إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم \«ينهى عن بيع الذهب بالذهب"  والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى»(
).
فهذا الحديث نص في منع التّفاضل في الصنف الواحد من هذه الأصناف(
). 

وثبت في أحاديثَ منع النَّساء فيها، أشهرها: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا XE "حديث الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا"  إِلاَّ هَاءَ XE "غ هَاءَ" (
) وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»(
).
اتّفق(
) الجمهور القائلون بالقياس على ثبوت الرِّبا في الأصناف المنصوص عليها بعِلّةٍ، وأنّه يثبت في كلّ ما وُجدت فيه عِلَّتها(
).
واتفق المُعلِّلون على أن علّة الذهب والفضّة واحدة(
)، وعلة الأعيان الأربعة: البر، والشعير، والتمر، والملح، واحدة(
).

ثم اختلفوا في علة كلّ واحد منهما، ودراسة رأي القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى في ذلك تتم في فرعين:

الفرع الأول: علة منع الرِّبا في الذهب والفضة. 
الفرع الثاني: علة منع الربا في الأصناف الأربعة المنصوص عليها.

الفرع الأول: علة منع الرِّبا في الذهب والفضة.

أوّلاً: منع التفاضل في الذهب والفضة.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن عِلَّة منع الرِّبا في الذهب والفضة الوَزْن، فيطرد جريان الربا ويثبُت في كل ما يوزَن، كالحديد، والنُّحاس، والرّصاص، والصُّوف، والقطن، خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى بعد بيانه مذاهب الفقهاء في عِلل الرِّبا، وأدلتهم: ((وأما الحنفية: فعمدتهم في اعتبار المَكِيل والْمَوزون أنّه لَمَّا علَّق صلى الله عليه وآله وسلم التَّحْليل باتفاق الصِّنْف والقَدْر، وعلَّق التّحريم باتّفاق الصِّنْف واختلاف القَدْر  في قوله لعامله بخيبر(
) من حديث أبي سعيد[رضي الله عنه]، وغيره، «إلاّ كيلاً بكيلٍ يداً بيدٍ»(
)، رأوا أن التقدير، أعني: الكَيْل والوَزْن هو الْمُؤثِّر في الحُكم كتأثير الصِّنف، وربما احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قويّ على اعتبار الكيل، أو الوزن: منها: أنهم رَوَوْا في بعض الأحاديث المتضمنّة المسميات المنصوص عليها في حديث عبادة، زيادة:

«وهي كذلك ما يكال ويوزن»(
)، وفي بعضها: «وكذلك الْمِكْيَال والْمِيزَان»(
)، هذا نصّ لو صحت الأحاديث. ولكن إذا تُؤُمِّل الأمر من طريق المعنى ظهر والله أعلم أنّ عِلّتهم أَوْلَى العِلل؛ وذلك أنّه يظهر من الشّرع أن المقصود بتحريم الربا، إنّما هو لمكان الغبن الكثير الّذي فيه، وأنّ العدل في المعاملات إنّما هو مقاربة التّساوي؛ ولذلك لَمَّا عَسُر إدراك التّساوي في الأشياء المختلِفة الذّوات(
)، جُعل الدِّينار والدِّرهم لتقويمها، أعني: تقديرها))(
).
وقال رحمه الله تعالى: ((أما الدينار والدرهم، فعِلَّة المنع فيها أظهر؛ إذ كانت هذه ليس المقصود منها الرِّبح، وإنّما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية))(
).   
أقوال العلماء في المسألة:

للعلماء في علة منع الربا في الذهب والفضة ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنّ علة المنع فيهما كونهما موزون جنس.

وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في المشهور(
)، وهو رأي ابن رشد، رحمهم الله تعالى.
القول الثّاني: علة منع الربا في الذهب والفضة جوهرِيّة وغَلَبَة الثَّمنية، أي كونهما رؤوساً للأثمان، وقِيَماً للمُتلَفات، وهذه العِلَّة قاصرةٌ عند أصحاب هذا القول على الذّهب والفِضّة.
وبه قال المالكية في المشهور(
)، والشافعية(
).

القول الثّالث: علة منع الرِّبا في الذهب والفِضّة، مطلق الثمنية.

وهو خلاف المشهور عند المالكية(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وتلميذه العلامة ابن القيّم(
).
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إنّ علة منع الربا فيهما الوزن، بأدلة منها:
الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وَزْناً بِوَزْنٍ XE "حديث لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وَزْناً بِوَزْنٍ" »(
).
الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الوَرِق بالوَرِق XE "حديث لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الوَرِق بالوَرِق"  إلا وَزْناً بِوَزْنٍ مِثلاً بِمِثل سواءً بسواء»(
).

الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما وزن مثلٌ بمثل إذا كان نوعا واحدا XE "حديث ما وزن مثلٌ بمثل إذا كان نوعا واحدا" »(
). 
وجه الدّلالة:

رتب النّبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم على الجنس والقدر XE "غ القدر" (
)، وجعل ضابط ما يجري فيه الربا، وتجب فيه الْمُماثلة في الْمَوزونات الوزن، فكان نصّاً على أن الوزن هو عِلّة الْحُكم؛ لما عُرِف أن ترتُّب الحُكم على الاسم المشتق ينبئ عن عِليّة مأخذ الاشتقاق، 
فيكون تقديره والموزون مثلاً بمثل، بسبب الوزن(
).

قال ابن رشد رحمه الله: ((إنّ العدل في المعاملات إنّما هو مقاربة التّساوي؛ ولذلك لَمَّا عَسُر إدراك التّساوي في الأشياء المختلِفة الذّوات، جُعل الدِّينار والدِّرهم لتقويمها، أعني: تقديرها))(
).

وقال رحمه الله تعالى: ((أما الدينار والدرهم، فعِلَّة المنع فيها أظهر؛ إذ كانت هذه ليس المقصود منها الرِّبح، وإنّما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية، وتقديرها بالوزن))(
).

الدليل الرابع: إنّ الفضل على المعيار الشرعي من الوزن في الجنس إنما كان رباً، في الذهب والفضة من الأصناف الستّة المنصوص عليها؛ لكونه فضل مالٍ خالٍ عن العِوَض يمكن التَحَرُّز منه في عقد الْمُعاوضة، وقد وُجد هذا المعنى في الحديد، والنحاس، ونحوهما، فورود الشرع ثمة يكون وروداً هنا دلالةً(
).
أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل القائلون: إنّ عِلّة منع الربا في الذهب والفضة، جَوْهَرِيَّة وغلبة الثّمنية بأدلة منها: 

الدليل الأول: إن الثَّمنية وصف شرف؛ إذ بها قِوام الأموال، فتقتضي التعليلَ بها(
).
الدليل الثاني: إن الأصول مقررة على أن الحكم إذا عُلِّق على الذهب والفضة اختصّ بهما، فالزكاة لما تعلقت بهمالم يتعد إلى غيرهما من حديد، ونحاس، ونحوهما من الموزونات، ولَمَّا حَرُم الشرب في أواني الذهب والفضة(
) اختص النهي بهما دون سائر الأواني، كذلك وجب أن يكون الربا الْمُعلَّق عليهما مختصّاً بهما، فوجب التعليل بجوهرية وغلبة الثمنية(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون: إن العلة فيهما مطلق الثمنية بأدلة منها:
الدليل الأول: اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات و هذا بيع موزون بموزون إلى أجل فلو كانت العلة الوزن لم يجز(
). 
الدليل الثاني: إن التعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب، فإنّ المقصود من الأثمان أن تكون معياراً للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال و لا يقصد الانتفاع بعينها(
)، وهذا المعنى موجود في الفلوس الرائجة، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم أن تحريم الربا في الذهب والفضة، مُعَلَّل بوصف مركب من الوَزْنية والثمنية، فبانتفاء جزء في مَحَلّ ينتفي الحكم في تلك الْمَحَلّ؛ لعدم الشرط؛ لأن كل جزءٍ شَرْطٌ للعِلِيّة، لما يأتي:

أ-جمعاً بين الأدلة.
ب-إنّ التّعليل بالوزن يثبت الربا في الموزون من النحاس، والحديد، والقطن، ونحوها، فيوجِب أن يستوي حكم معموله ومكسوره في تحريم الربا الفضل، كما استوى حكم معمول الأصل، ومكسوره، في تحريم  التفاضل فيه، فلما جاز التفاضل في معمول الموزون من الحديد ونحوه، وامتنع التفاضل في معمول الذهب والفضة، بطل أن يكون الوزن وحده علة الحكم فيهما(
)، فتعين التعليل بالوصف المركب.

ج-أنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن وحده، لامتنع إسلامهما في الموزونات؛ لأنّ أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء(
).
د-إن التعليل بالثمنية وحده منتقض بأواني الذهب والفضة وبسبائكهما، والحلي، بجريان الربا فيها، والتعليل بالوصف المركب من الوَزْننية والثمنية لا تنتقض؛ لأنّ الثمنية مُوغِلة فيها، وتقديرها بالوزن، ويقويه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى(
) جابراً ثمن جمله، أعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطاً(
).
هـ- أما التعليل بجوهرية وغلبة الثمنية، منقوضة طرداً بالفلوس، وعكساً بالحلي(
).

وبهذا يتعين التعليل بالوصف المركب من الوَزْنية والثمنية، والله تعالى أعلم.

وعلى هذا لا يجري الربا في موزون لا ثمنية فيها. والله تعالى أعلم.

(  ( (
ثانيا: علة منع النساء في الذهب والفضة المنصوص عليهما.

يرى ابن رشد رحمه الله إنّ كلّ جنسين يمنع التفاضل فيها الربا بعلة واحدة، كالموزون بالموزون يحرم النساء في بيع أحدهما بالآخر(
)،  وهو المذهب. 
والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى من أن كل جنسين مُنع التفاضل فيهما بعلة واحدة، يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء، هو مذهب العلماء كافة منهم الأئمة الأربعة(
)، إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف؛ لأن الشرع أرخص في السلم والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير فلو حرم النساء هنا لانسد باب السلم في الموزونات في الغالب(
). 
فابن رشد، والحنفية، والحنابلة في المشهور، يرون أن التفاضل منع في الذهب والفضة، لكونهما موزوني جنس، فيحرم النساء عندهم في كل صنفين من الموزونات، إذا بيع بعضها ببعض.

والمالكية في المشهور، والشافعية فعندهم النساء حرام في بيع الذهب والفضة؛ لأن العلة قاصرة عليها.

وخلاف المشهور عند المالكية، والرواية الثانية عند الحنابلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، يحرم النساء في الأثمان إذا بيع بعضها ببعض؛ لأن علة منع التفاضل في الذهب والفضة مطلق الثمنية.
الأدلة على ذلك:  

يستدل على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد XE "حديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" ٍ»(
).
الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا XE "حديث ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا" »(
).

وجه الدلالة:
دل الحديثان على جواز التفاضل في الجنسين عند الاختلاف إذا كان يداً بيدٍ، وفي ذلك منع النساء لوجود أحد وصفي علة التفاضل(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
الفرع الثاني: علة منع الربا في الأعيان الأربعة.

أوّلاً: عِلّة منع التفاضل في الأصناف الأربعة. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن منع الربا فيها كون الأصناف الأربعة مطعوم جنس مكيلاً، أو موزوناً، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، كالتفاح، والرمّان، ولا فيما ليس بمطعومٍ كالزعفران، خلافا للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى في اعتبار الكيل والوزن: ((وأما الحنفية: فعمدتهم في اعتبار الْمَكِيل والْمَوزون أنّه لَمَّا علَّق صلى الله عليه وآله وسلم التَّحْليل باتفاق الصِّنْف والقَدْر، وعلَّق التّحريم باتّفاق الصِّنْف واختلاف القَدْر  في قوله لعامله بخيبر من حديث أبي سعيد وغيره، «إلاّ كيلاً بكيلٍ يداً بيدٍ»(
)، رأوا أن التقدير، أعني: الكيل والوزن هو الْمُؤثِّر في الحُكم كتأثير الصِّنف، وربما احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل أو الوزن. منها أنهم رووا في بعض الأحاديث المتضمنة المسمياتِ المنصوصَ عليها في حديث عبادة زيادة، «وهي كذلك ما يكال ويوزن»(
). وفي بعضها: «وكذلك المكيال والميزان»(
)، هذا نص لو صحت الأحاديث. ولكن إذا تُؤُمِّل الأمر من طريق المعنى ظهر - والله أعلم - أن علتهم أَوْلَى العلل؛ وذلك أنه يظهر من الشّرع أن المقصود بتحريم الربا إنّما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه، وأن العَدْل في المعاملات إنّما هو مقاربة التساوي. والأشياء المكيلة والموزونة، لَمّا كانت ليست تختلف كل الاختلاف، وكانت منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يَستبدِله بذلك الصنف بعينه إلاّ على جهة السَّرَف، كان العدل في هذا إنما هو بوجود التّساوي في الكيل أو الوزن؛ إذْ كانت لا تتفاوت في المنافع))(
).
وقال رحمه الله في اعتبار الطُّعم مع الكيل، والوزن: ((وروى مالك عن سعيد بن المسيِّب(
) أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه الأصناف الكيل والطعم، وهو معنى جيد؛ لكون الطعم ضروريا في أقوات الناس))(
).
أقوال العلماء في عِلّة منع الرِّبا في الأصناف الأربعة المنصوص عليها في حديث عُبادة بن الصّامت:

للعلماء في المسألة أربعة أقوال:

القول الأول: علة منع الرّبا في الأصناف الأربعة، كونها مطعوم جنسٍ مكيلاً، أو موزوناً، فلا يجري الرّبا في مَطعومٍ لا يُكال، أو يوزن، ولا فيما ليس بمطعومٍ.

وهو مذهب الشافعي في القديم(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
)، وبه قال سعيد بن المسيِّب(
)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: علة الأعيان الأربعة، كونها مكيل جنس، فيجري الربا في كل مكيل بجنسه مطعوما كان، أو غير مطعوم، ولا يجري في مطعوم لا يكال.

وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة على الصحيح(
).

القول الثالث: علة منع التفاضل في الأجناس الأربعة، الصنف الواحد المدخر المقتات، أو القوت وما يصلحه، وهو ما يُقتات به الناس عادة، بحيث يُنَمِّي الجسم، وتقوم عليه بنية البشر، ويصلح للادخار حيناً من الدّهر، ولو خزن في أكثر الحول لم يُسرع إليه الفساد، بل صلاحيته للاستعمال تبقى ممكنة.

وهو المشهور عند المالكية(
)، وهو اختيار العلامة ابن القيم(
)، رحمة الله على الجميع.

القول الرابع: علة منع التفاضل في الأعيان الأربعة، كونها مطعوما، فعلى هذا القول يجري الربا في كل مطعوم بجنسه، سواء كان مكيلاً أو غير مكيلٍ، موزوناً كان أو غير موزون.

وهو مذهب الشافعي في الجديد(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
).

سبب الخلاف في هذه المسألة(
):  
أن هذه الأعيان الأربعة هي بالجملة مشتملة على الكيل والاقتيات والطعم.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: 
استدل الْمُعلِّلون بكون الأصناف الأربعة مطعوم جنسٍ مكيلاً، أو موزونا. بأدلة منها:ً
 الدليل الأول: عن أبى سعيد الخدريّ و أبى هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جَنِيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكُلّ تمر خيبر هكذا ؟»، فقال: لا، والله، يا رسول الله، إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فلا تفعل، بع الجمع بالدّراهم، ثم ابتع بالدراهم جَنِيباً»(
).
وفي رواية: زيادة، «وكذلك الميزان»(
)
وجه الاستلال:

أنّه لَمَّا علَّق صلى الله عليه وآله وسلم التَّحْليل باتفاق الصِّنْف والقدر(الكيل أو الوزن)، وعلَّق التّحريم باتّفاق الصِّنْف واختلاف القدر، عُلم تأثير الكيل والوزن في الحُكم كتأثير الصِّنف، فدلّ على اعتبارهما(
).
الدليل الثاني: عن معمر(
) رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الطّعام بالطّعام مثلاً ب XE "حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل" م XE "حديث الطعام بالطعام مثلاً بمثل" ثلٍ XE "حديث الطّعام بالطّعام مثلاً بمثلٍ" »(
).

وجه الاستدلال:

أنّه صلى الله عليه وآله وسلم علّق الحكم باسم مشتق من معنى، فاقتضى أن يكون 
هذا المعنى علة، وهو الطعم، وقيدّه بالمثلية، وهي لا تتحقق إلاّ بالمعيار الشرعي، الكيل والوزن، فدل على اعتبار الطعم في الكيل، والوزن(
).

ويؤيده ما رواه مالك(
) عن سعيد بن المسيِّب رحمهما الله تعالى أنه قال: لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يُكال أو يُوزن، بِمَا يُؤكل أو يُشرب. 
الدليل الثالث: ولأنّ لكلّ واحد من هذه الأوصاف أثراً، والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه، فلا يجوز حذفه، فالطُّعم ضروريٌّ في أقوات النّاس؛ إذ به قِوام الأبدان، لكن المماثلة لا تتحقّق بمجرّده، لعدم المعيار الشّرعي فيه، والمعيار الشرعيّ وحده لا يَكفي علة في ثبوت الحكم؛ لأن مقصود الأصناف الأربعة الأكل، فوجب اعتبار الطّعم في الْمَكيل والموزون(
).  
أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون: إن العلة فيها كونها مكيلة جنس، بأدلة منها:
الدليل الأول: عن عبادة وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  «ما وُزن مِثْل بِمِثْل إذا كان نوعا واحداً، وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به»(
) .
وجه الاستدلال:
رتب صلى الله عليه وآله وسلم الحكم على الجنس والقدر، و جعل ضابط ما تجب فيه الْمُماثلة في المكيلات الكيل، فكان نصّاً على أنه عِلّة الْحُكم؛ لما عُرِف أن ترتُّب الحُكم على الاسم المشتق ينبئ عن عِليّة مأخذ الاشتقاق(
)، فيكون تقديره والْمكيل مثلاً 
بمثل، بسبب الكيل(
).
الدليل الثاني: عن أبى سعيد الخدريّ وأبى هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جَنِيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكُلّ تمر خيبر هكذا ؟»، فقال: لا والله، يا رسول الله، إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فلا تفعل، بع الجمع بالدّراهم، ثم ابتع بالدراهم جَنِيباً»(
).
وجه الدلالة:
 أنّه صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا علَّق التَّحْليل باتفاق الصِّنْف والقدر، وعلَّق التّحريم باتّفاق الصِّنْف واختلاف القدر، عُلم أنّ الكيل هو المُؤثِّر في الحُكم، فأُنبئ عن عليّته(
).
ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين على كون العلة الكيل مع الجنس بأن ذكر الكيل لا يلزم منه أن يكون هو العلة المؤثرة في الحكم وحده؛ لعدم اقتصاره على صنف واحد من المكيلات، فلما نص على أصناف عُلم أن لكل واحد منها أثراً، والحكم مقرون بجميعها، فلم يجز حذفه(
). 
الدليل الثالث: أنّ قضية البيع المساواة، والْمُؤثر في تحقيقها الكيل، والوزن، والجنس، فإن الوزن أو الكيل يوجب المماثلة صورةً، والجِنسية توجبها معنىً، فكان أولى.
أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بأن العلة الاقتيات والادخار بما يلي:
الدليل الأول: حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه، قال: إنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم «ينهى عن بيع الذهب بالذهب XE "حديث إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم \«ينهى عن بيع الذهب بالذهب"  والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى»(
).
وجه الدلالة:

إن الشارع لما ذكر أصنافاً، عُلم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه، وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار،  فالبر والشعير نبّه بهما على  أصناف الحبوب المدخرة، ونبّه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة، كالسكر، والعسل، والزبيب، ونبّه بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام(
).

الدليل الثاني: لما كان معقول المعنى في الربا، حفظ الأموال، وأن لا يَغبِن بعض الناس بعضاً، وجب أن يكون ذلك في أصول المعايش، وهي الأقوات(
).

أدلة أصحاب القول الرابع:

استدل القائلون: إنّ العلة في الأصناف الأربعة المنصوص عليها الطعم بمايلي:
الدليل الأول: عن معمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الطّعام بالطّعام مثلاً ب XE "حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل" م XE "حديث الطعام بالطعام مثلاً بمثل" ثلٍ XE "حديث الطّعام بالطّعام مثلاً بمثلٍ" »(
).
وجه الدلالة:

إنه صلى الله عليه وآله وسلم علّق المنع على الطّعام، وهو اسم مُشتقّ، وتعليق الحكم على الاسم الْمُشتقّ يدل على التّعليل بما فيه من الاشتقاق(
)، كالقطع الْمُعلَّق باسم السارق، والْجَلْد الْمُعلَّق باسم الزاني(
).

ونوقش بأن الطعم لو كان علّة لاكتفى الشارع بنصه على صنف واحد من المطعومات(
).
وأجيب عنها: بأن الشارع إنما نص على أصناف مختلفة المقاصد ليدُل بذلك على اشتراك 
تلك الأصناف على أنها مطعومة، وهو القدر المشترك الذي يجب التّعليل به(
).
الدليل الثاني: ولأنّ علة الشيء في ثبوت حكمه، ما كان مقصوداً من أوصافه، ومقصود الأصناف الأربعة الأكل، فاقتضى التعليل بكونها مطعومة(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، وهو أن علة منع الربا في الأصناف الأربعة المنصوص عليها كونها مطعوم جنس مكيلاً، أو موزوناً، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال، أو يوزن.

لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ-   ولأن الكيل، والوزن، والجنس لا يقتضي وجوب المماثلة، وإنما أثره في تحقيقها في العلة ما يقتضي ثبوتَ الحكم لا ما تحقق شرطه، والطَّعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعي، وهو الكيل، والوزن، ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلاً، وفي الموزون وزناً فوجب أن يكون الطَّعم مُعتَبراً في الْمَكيل و الْمَوزون(
). 
ب- الأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينها، وتَقْييد كلّ واحدٍ منها بالآخر، فنهيه صلى الله عليه وآله وسلم «عن بيع الطعام بالطعام XE "حديث عن بيع الطعام بالطعام"  إلا مثلا بمثل»(
) يَتَقَيَّد بما فيه معيار شرعي، وهو: الكيل والوزن، ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم «عن بيع الصاع بالصاعين XE "حديث عن بيع الصاع بالصاعين" »(
)، يَتَقَيَّد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه(
)، عملاً بالأدلة كلها.
ج- إن الأصناف الأربعة المنصوص عليها في حديث عبادة، مكيلة مطعومة(
).

د- إن الأصل في البيع والشراء الحِلّ، فلا يُحرم منه إلاّ ما تبيّن على وجه بيّن، والبيِّن ما اجتمع فيه الكيل مع الطعم، أو الوزن مع الطعم، وما عداه فهو باقٍ على أصل    الإباحة(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
ثانيا: علة منع النساء في الأصناف الأربعة المنصوص عليها.
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن كلّ جنسين يجري فيها الربا بعلة واحدة، كالْمكيل المطعوم، والموزون الْمطعوم، فإنّ وجود جزء ضروريّ في أقوات الناس، الّذي به قِوام الأبدان من هذه الأوصاف المؤثرة في الحكم كافٍ في منع النساء، فالطَّعم وحده يمنع النساء، وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((الطّعم بإطلاق علة لمنع النساء في المطعومات))(
).  
والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى من أن كل جنسين مُنع التفاضل فيهما بعلة واحدة، يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء، هو مذهب العلماء كافة منهم الأئمة الأربعة(
)، فالمكيل غير المطعوم بالمكيل، والمكيل المطعوم بالمكيل المطعوم، أو الموزون المطعوم بالموزون المطعوم، والمطعوم بالمطعوم، عند من يعلل به فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء.
الأدلة على ذلك:  

يستدل على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد XE "حديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" ٍ»(
).

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا XE "حديث ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا" »(
).

وجه الدلالة:
دل الحديثان على جواز التفاضل في الجنسين عند الاختلاف إذا كان يداً بيدٍ، وفي 
ذلك منع النساء لوجود أحد وصفي علة التفاضل(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الثانية: بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إلى أجل. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إلى أجل فيما اتفقت منافعه، ولا بأس به حالاًّ، ويجوز التفاضل والنسيئة عند اختلاف المنافع والأغراض وإن اتّحد الصنف. فلا يجوز شاة بشاتين إلى أجل، إلاّ أن تكون إحداهما حَلُوَبة، والأخرى أَكُولَة. وهو مشهور المذهب. 
ويدل عليه، استشهاده لما ذهب إليه الإمام مالك  رحمهما الله تعالى بما يقوّي مذهبه.
قال رحمه الله تعالى: ((وكأنّ مالكاً ذهب مذهب الجمع، فحمل حديث(
) سمرة على اتفاق الأغراض، وحديث(
) عبدالله بن عمرو XE "علم عبدالله بن عمرو" 
ابن العاص(
) رضي الله عنهما على اختلافها، ويشهد لمالك ما رواه الترمذي(
)[رحمه الله] عن جابر[رضي الله عنه]  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيدٍ XE "حديث الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيدٍ" »، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «اشترى عبداً بعبدين XE "حديث اشترى عبداً بعبدين" »(
)، «واشترى جاريةً بسبعة أرؤس XE "حديث واشترى جاريةً بسبعة أرؤس" »(
)))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً، إذا كان يداً بيدٍ(
)؛ لما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم «اشترى عبداً بعبدين XE "حديث اشترى عبداً بعبدين" »(
).

واختلفوا في جواز البيع مع التفاضل إلى أجل على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إلى أجل فيما اتفقت أغراضه، ولا بأس به حالاًّ. ويجوز التفاضل والنسيئة عند اختلاف المنافع، والأغراض، وإن اتّحد الصنف. فلا يجوز شاة بشاتين إلى أجل، إلاّ أن تكون إحداهما حلوبة، والأخرى أكولة،
ويجوز شاة حلوبة، بشاتي أكولة.

وهو المشهور عند المالكية(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله.

القول الثاني: يحرم النساء في بيع الحيوان بالحيوان، متفاضلاً كان، أو غير متفاضل.
وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في رواية(
)، وهو خلاف المشهور عند الماكية فيما اتفقت منافعه(
)، ورُوي ذلك عن عمّار، وابن عمر رضي الله عنهم(
).

  القول الثالث: جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً،كبعير ببعيرين، وشاة بشاتين، حالاًّ ومؤجّلاً.
وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة على الأصح(
).

سبب الخلاف(
):

تعارض الأحاديث في هذا الباب، ورد في ذلك حديثان متعارضان في الظاهر:

الحديث الأول: حديث سمرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع XE "حديث نهى عن بيع"  الحيوان بالحيوان نسيئة»(
).

الحديث الثاني: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره"  أن يأخذ في قِلاص XE "غ قِلاص" (
) الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة»(
).
فكان للعلماء فيهما مذهبان: مذهب الترجيح، ومذهب الجمع.

فمن رجّح أحد الحديثين على الآخر، عمل بمقتضاه، ومن جمع حمل حديث سمرة على اتفاق الأغراض والمنافع، وحديث عبد الله بن عمرو على اختلافها كمذهب مالك في المشهور(
)، أو حمل حديث سمرة على صورة مُحرَّمة باتفاق، وهي: ألا يكون نسيئة من الطّرفين(
).    
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: بتحريم النساء مع التفاضل عند اتفاق الأغراض والمنافع، بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «أمره أن يأخذ في قِلاص الصدقة XE "حديث أمره أن يأخذ في قِلاص الصدقة"  فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة»(
).
وجه الدلالة:

لما كان للمنافع والأغراض المقصودة أثرٌ في بيع الجنس بعضه ببعض، وكان النّساء علة في فساده، وجب حمل الحديث على اختلاف الأغراض(
).

ويقوِّيه(
) ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «اشترى عبدا بعبدين»(
)، «واشترى جارية بسبعة أرؤس»(
). وقوله: « الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيدٍ XE "حديث الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيدٍ" »(
).
الدليل الثاني: حديث سمرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «نهى عن بيع XE "حديث نهى عن بيع"  الحيوان بالحيوان نسيئة»(
).

وجه الدلالة:

لما فسد بيع الجنس بعضه ببعض مع اتفاق المنافع والأغراض المقصودة، لعلة النساء، اقتضى حمل الحديث على اتفاق المنافع والأغراض(
).

الدليل الثالث: ولأن حمل الحديثان على وجه يمكن العمل بهما أولى من رد بعضه على بعض(
)، وقد أمكن الجمع على ما قاله مالك(
) من اختلاف الغرض والمنفعة(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بتحريم بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً كان، أو غير متفاضل بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث سمرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «نهى عن بيع XE "حديث نهى عن بيع"  الحيوان بالحيوان نسيئة»(
).
وجه الدلالة:

الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول: نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يدل على تأثير الجنس على الانفراد في تحريم النسيئة، والحيوان جنس فلا يجوز بيع بعضه ببعض مؤجّلاً متفاضلاً كان، أو غير متفاضل، ولا بأس به حالاّ(
).

الوجه الثاني: أن هذا الحديث محرِّم وناقل عن الأصل، إذ الأصل حل البيع، ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ ﭼ (
) إلاّ ما حُرّم منه بدليل، وقد وجد دليل تحريم الحيوان بالحيوان نسيئة فيُحرم(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:
إن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم(
)، وعلى فرض صحته يحمل على الوجه المحروم، وهو: ألا يكون نسيئة من الطرفين(
).
وأجيب عنها: بأنه ورد من طرق يقوّي بعضها بعضاً مما يقتضي ترجيحه(
)، وقد صححه الترمذي(
).

الدليل الثاني: ولأن الجنس أحد وصفي علة منع التفاضل، فاعتُبر في تحريم النساء(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب القائلون: بجواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا نسيئة بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «أمره أن يأخذ في قِلاص الصدقة XE "حديث أمره أن يأخذ في قِلاص الصدقة"  فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة»(
).
وجه الاستدلال:

فيه دلالة واضحة على جواز النساء في بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

 إنه حديث منسوخ(
).

وأجيب عنها:  بأن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل(
)، والنسخ لا يثبت بالاحتمال(
).

الدليل الثاني: ولأنّ كل عقد صحّ اشتراط الخيار فيه، صحّ دخول الأجل فيه، كالجنسين(
).

الدليل الثالث: لأنهما مالان لا يجري فيهما ربا الفضل، فجاز النساء فيهما، كالأرز بالذهب(
).

الراجح.

يترجّح والله تعالى أعلم، القول بجواز النساء في بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً كان أو غير متفاضل؛ لقوّة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ-ما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً(
)، قال رحمه الله تعالى: «إن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعِرة مضمونة عليه XE "أثر إن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعِرة مضمونة عليه" ، يوفيها صاحبها بالربذة XE "الربذة" (
)». وقال ابن عباس: «قد يكون البعير خيرا من البعيرين XE "أثر ابن عباس\: \«قد يكون البعير خيرا من البعيرين" ». «واشترى رافع بن خديج XE "علم رافع بن خديج" (
) بعيرا ببعيرين XE "أثر اشترى رافع بن خديج() بعيرا ببعيرين" ، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غداً رَهْواً XE "غ رَهْواً" (
)، إن شاء الله».  وقال ابن المسيب: «لا ربا فى الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل». وقال ابن سيرين: «لا بأس ببعير ببعيرين نسيئة».
ب- وروى مالك في الموطأ(
)«أن عليّ بن أبي طالب باع جملاً له يدعى عُصيفيرا XE "أثر أن عليّ بن أبي طالب باع جملاً له يدعى عُصيفيرا" ، بعشرين بعيراً، إلى أجل».
ج- إن هذا قد ثبت العمل به عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن عمرو بن العاص، ولم يُعلم لهم مخالِف في الصحابة، فكان إجماعاً(
).
د- إقراره صلى الله عليه وآله وسلم عبدالله بن عمرو بن العاص على أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقةن، فدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إلى أجل. 

وبهذا تبين ضعف ما ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم. 

(  ( (
المسألة الثالثة: الصنف الواحد من اللّحم الّذي لا يجوز فيه التفاضل. 
   يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن اللّحوم أجناس مختلفة،وهي تابعة لأصولها، كل واحد منها أنواع كثيرة، والتفاضل فيه جائز، إلاّ في النوع الواحد بعينه، فيجوز بيع لحم الغنم بلحم البقر متفاضلاً، ولا يجوز بيع لحم الإبل بلحم الإبل متفاضلاً. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وقال أبو حنيفة: كل واحد من هذه أنواع كثيرة، والتفاضل فيها جائز، إلاّ في النوع الواحد بعينه)) إلى أن قال: ((والحنفية تعتبر الاختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه، وتقول إن الاختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان، أعني في الجنس الواحد منه كأنك قلت الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين التمر والبر والشعير. وبالجملة فكل طائفة تدّعي أن وزان الاختلاف الذي بين الأشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحم، والحنفية أقوى من جهة المعنى؛ لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن اللحوم أجناس مختلفة باختلاف أصولها، والتفاضل فيها جائز، إلا في الجنس الواحد بعينه، فيجوز لحم المعز بلحم البقر متفاضلاً يداً بيد، ولا يجوز لحم المعز بلحم الغنم، إلاّ مثلاً بمثل يداً بيد.

وبه قال الجمهور، الحنفية(
)، والشافعية في الأظهر(
)، والحنابلة في الأصحّ(
)، وهو رأي ابن رشد، رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: اللحوم ثلاثة أصناف: فلحم ذوات الأربع صنف، ولحم ذوات الماء صنف، ولحم الطير كله صنف، وهذه الأصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل، ولا يجوز في 
الصنف الواحد إلا مثلاً بمثل يدا بيد.
وبه قال المالكية(
)، والحنابلة في قول، إلا أنهم يجعلون الوحش جنساً، والأنعام جنساً(
).

فلا يجوز عند المالكية بيع لحم الغنم بلحم البقر الوحشي متفاضلاً؛ لأنهما من جنس ذوات الأربع، ويجوز عند الحنابلة في هذا القول؛ لاختلاف الجنس.

القول الثالث: اللحوم كلها جنس واحد.
وبه قال الشافعية في قول(
)، والحنابلة في رواية(
)، وهو قول أبي ثور(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: بأن اللحوم تعتبر بأصولها، وكل جنس لا يجوز بيع بعضه ببعض، إلا مناجزة سواءاً بسواء بأدلة منها:

الدليل الأول: لأن بعضها لا يُضمّ إلى بعض في الزكاة، فدل على أنها أجناس مختلفة(
).

الدليل الثاني: إن اللحوم بإضافتها إلى الاسم الخاص تتميز، وعليه فكل صنف متميز، يحرم التفاضل في بيعه بنفسه(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: بأن اللحوم ثلاثة أصناف، أو أربعة بأدلة منها:
الدليل الأول: لأن الجنسية ههنا تباين المنافع والأغراض، وقد ثبت أن لحم السمك 
ليس من جنس لحم الإبل، لاختلافهما في الغرض والمنفعة، ولا يؤكل أحدهما على الوجه الذي يؤكل عليه الآخر، فكانت أجناساً(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون: بأن اللحوم كلها جنس واحد بما يلي:

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطعام بالطعام مثلاً بمث XE "حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل" ل XE "حديث الطعام بالطعام مثلاً بمثل" »(
).

وجه الدلالة:

إن الحياة إذا فارقتها، زالت الصفات التي كانت بها تختلف، ويتناولها اسم اللحم تناولاً واحداً، ولَمَّا قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الطعام بالطعام مثلاً بمث XE "حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل" ل XE "حديث الطعام بالطعام مثلاً بمثل" »(
)، واللحم طعام، اقتضى منع بيع بعضه ببعض متفاضلاً(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه، أن اللحوم أجناس مختلفة، باختلاف أصولها؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

لأن كل واحد منه له اسم يخصه، فلما انفرد باسم وصفة، كان جنسا. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة الرابعة: القمح والشعير صنفان مختلفان. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن القمح والشعير، صنفان مختلفان، والتفاضل فيه جائز إذا بيع يداً بيدٍ، خلافاً للمذهب. 
ويدل عليه، تضعيفه دليل القول: إنهما صنف.

قال رحمه الله تعالى: ((وأما عمدة مالك: فإنه عمل سلفه بالمدينة(
). وأما أصحابه، فاعتمدوا في ذلك أيضا على السماع والقياس. أما السماع: فما روي أن النبي عليه الصلاة و السلام قال: «الطعام بالطعام مثلا بمثل XE "حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل" »(
).فقالوا: اسم الطعام يتناول البر والشعير. وهذا ضعيف فإن هذا عام تُفَسِّره الأحاديث الصحيحة))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على أن بيع الصنف الواحد، لا يجوز بنوع من صنفه إلا أن تكون يداً بيدٍ سواءاً بسوء؛ لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه «عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة XE "حديث عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة"  والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء»(
).

واختلفوا فيما يعد صنفا واحداً، مما ليس يعد، ومن ذلك اختلافهم في القمح والشعير.

فللعلماء في المسألة قولان:

القول الأول: القمح والشعير صنفان مختلفان، يجوز التفاضل في بيع أحدهما بالآخر إذا كان يداً بيدٍ.

وبه قال الجمهور:الحنفية(
)، الشافعية(
)، الحنابلة(
)، وهو رأي ابن رشد، رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: القمح والشعير صنف واحد، فالتفاضل في بيع بعضهما ببعض ربا.

وبه قال المالكية(
)، والأوزاعي(
)، وهو رواية لأحمد(
). رحمهم الله تعالى.
سبب الخلاف:

وسبب الخلاف تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها، فمن غلَّب الاتفاق وهو مالك ومن معه، قال: صنف واحد، ومن غلب الاختلاف وهو ابن رشد والجمهور، قال: صنفان(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إنهما صنفان مختلفان بأدلة منها:
الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة XE "حديث الذهب بالذهب، والفضة بالفضة" ، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد XE "حديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"  »(
).
وجه الدلالة:

إنه صلى الله عليه وآله وسلم قد جعلهما صنفين(
).

وفي بعض طرق حديث عبادة: «بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد XE "حديث بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد" »(
).
فهذا نص صريح في أنهما جنسان مختلفان.

الدليل الثاني: إنهما شيئان اختلف أسماؤهما ومنافعهما، فوجب أن يكونا صنفين، أصله الذهب والفضة، وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمنفعة(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: بأنهما صنف بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطعام بالطعام مثلا بمثل XE "حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل" »(
).
وجه الدلالة:

أن الطعام يتناول البر والشعير، لتقارب منفعتهما، ومما يدل على ذلك أن الراوي عمل بمقتضى ما قلناه، وهو أعرف بروايته، فقد أخر مسلم في صحيحه(
)، أنّ معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح XE "أثر أنّ معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح"  فقال: بعه ثم اشتر به شعيراً، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمراً أخبره بذلك فقال له معمر لِمَ فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذنّ إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل XE "حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل" ».  قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع.
ونوقس الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

إنه هذا عام قد فسرته الأحاديث الصحيحة(
).

الدليل الثاني: عمل أهل المدينة(
)، قال مالك رحمه الله تعالى:
 ((وهو الأمر عندنا))(
).

الدليل الثالث: إنه يجمعهما اتفاقهما في منافع كثيرة، والمتفقة المنافع لا يجوز التفاضل فيها(
). 
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم، ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى؛ لصحة وقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبادة: « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد XE "حديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" »(
)، والقمح والشعير صنفان؛ لاختلاف أسماءهما.

ولا حجة للمالكية في فعل معمر رضي الله عنه؛ لأنه يلزم منه أن لا يباع التمر بالحنطة متفاضلا؛ لأن الجميع طعام(
)، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلاف الأجناس في حديث عبادة، وفصل فيه الشعير عن البر(
).

ب- إن الظاهر من فتيا معمر إنما كان ذلك تورعاً منه وخوفاً، قال معمر : إني أخاف أن يضارع الربا، لَمَّا قيل: إنّ الشعير ليس مثل القمح(
)، وهذا يدل على أنّ القمح والشعير صنفان حتى في العرف، والعادة محكمة. والله تعالى أعلم. 

(  ( (
المسألة الخامسة: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة XE "حديث الذهب بالذهب، والفضة بالفضة"  يداً بيدٍ متفاضلاً.
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنّه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة، إلاّ مثلاً بمثل يداً بيدٍ. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((حديث أسامة بن زيد(
) رضي الله عنه: «لا ربا إلاّ في النسيئ XE "حديث لا ربا إلا في النسيئة" ة XE "حديث لا ربا إلاّ في النسيئة" »(
)، حديث صحيح، إلاّ أنّ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تثشِفُّوا بعضها على بعض XE "حديث لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تثشِفُّوا بعضها على بعض" ، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»(
)، أصح منه، وحديث عبادة رضي الله عنه: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة XE "حديث الذهب بالذهب، والفضة بالفضة" ، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلاً بِمِثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد XE "حديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" »(
)، صحيح أيضاً، فكانت هذه الأحاديث نصّاً في ذلك. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فإنه ليس بنص في ذلك لأنه؛ روي فيه لفظان:  أحدهما: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنما الربا في النسيئة XE "حديث إنما الربا في النسيئة" »(
)، وهذا ليس يفهم منه إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب(
)، وهو ضعيف(
)، ولا سيما إذا عارضه النص. وأما اللفظ الآخر وهو: «لا ربا إلا في النسيئة XE "حديث لا ربا إلا في النسيئة" »(
) فهو أقوى من هذا اللفظ لأن ظاهره يقتضي أن ما عدا النسيئة فليس بربا، لكن يحتمل أن يريد بقوله: «لا ربا إلا في النسيئة XE "حديث لا ربا إلا في النسيئة" » من جهة أنه الواقع في الأكثر، وإذا كان هذا محتملا والأول نص وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينهما))(
).
والذي ذهب إليه هو مذهب جمهور الصحابة(
)، وكافة الفقهاء(
)، منهم: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)،
 والحنابلة(
).

الأدلة على ذلك:

يستدل على ذلك بطريقين:

الأولى: الاستدلال بالأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل منها:

الأول: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تثشِفُّوا بعضها على بعض XE "حديث لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تثشِفُّوا بعضها على بعض" ، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»(
).

الثاني: حديث عبادة بن الصامت: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة XE "حديث الذهب بالذهب، والفضة بالفضة" ، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد XE "حديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" »(
).

وجه الدلالة: الحديثان وما في معناهما نص في إيجاب التساوي والتقابض في بيع المتماثلين، والتقابض في غير المتمالثين، والتفريق في الحكم يدل على وجوبه، وتحريمه عند اختلاف شرطه، وهذا هو ربا الفضل(
).
ثانياً: الاستدلالا على ذلك بالإجابة عن حديث ابن عباس رضي الله عنه: وذلك من عدة أوجه: 
الوجه الأول: الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى وذلك:
أ- أن يحمل الحديث على ما كان البدلان فيه من جنسين، كالبر والشعير، لورود النص 
بالمنع في الجنس الواحد، وجوازه في الجنسين، في أحاديث صحيحة(
).

ب- إنه جواب لسائل سأل عن التفاضل في جنسين، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم «لا ربا إلاّ في النسيئ XE "حديث لا ربا إلا في النسيئة" ة XE "حديث لا ربا إلاّ في النسيئة" »، فحضر الراوي الجواب دون السؤال، فنقله(
).

ج- إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم « لا ربا» أي: من جهة أنه الواقع في الأكثر، والربا الأغلظ الأشد، «إلاّ في النسيئة»(
). 
الوجه الثاني: الحديث منسوخ لأمرين:

أ- إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهره(
).

ب- ما ثبت أن إباحة ربا الفضل متقدمة على تحريمه(
).
وذلك أن إباحته كانت مقارنة لقدومه صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا إلى المدينة(
)،وأن التحريم كان يوم خيبر(
).

الوجه الثالث: ترجيح أحاديث تحريم ربا الفضل، على حديث ابن عباس رضي الله عنهما(
)، وذلك لأمور:

أ- حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم يروه غير أسامة، وأحاديث تحريم ربا الفضل رواها جماعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ب- إن دلالة حديث ابن عباس رضي الله عنهما على جواز التفاضل من قبيل المفهوم، ودلالة حديث أبي سعيد الخدري، وعبادة رضي الله عنهما على تحريم ربا الفضل من قبيل المنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم؛ لضعف دلالة المفهوم(
).

ج- إن حديث ابن عباس عام، وأحاديث تحريم ربا الفضل أخض منه، والأخصّ يقدّم على الأعمّ. والله تعالى أعلم. 

(  ( (
المسألة السادسة: من اصطرف دراهم بدنانير فوجد فيها درهماً زائفاً فأراد رده.
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من اصطرف دراهم بدنانير فوجد فيها درهماً زائفاً في المجلس، فله ردُّه وأخذُ بدله، ولا يبطل من الصرف شيء، وقع الصرف على مُعيَّنين، أو غير مُعيَّنين، كان الزيف من جنس العين كقبح الفضة، أو وجود سواد وشقوق فيه، أو من غير جنسه كما لو وجد الدرهم نحاساً، أو مغشوشاً، كان الزيف قليلاً أو كثيراً، خلافا للمذهب.    
قال رحمه الله تعالى: ((وابن وهب من أصحاب مالك يجيز البدل في الصرف، وهو مبني على أن الغلبة على النَّظِرة في الصرف ليس لها تأثير ولا سيما في البعض، وهو أحسن))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

الدرهم الزائف في صرف الدراهم بدنانير لا يخلو من: 
أن يكون في عقد قد وقع على مُعيَّنين، كقوله: صارفتك هذه الدراهم بهذه الدنانير.

أو يكون في عقد قد وقع عل غير مُعيَّنين، كما لو صارفه دراهم بدنانير من غير تعيين.

والزيف في الصورتين، إما أن يكون من جنس العين، أو من غير جنسه، وإما أن يجد الزيف قبل التفرق، أو بعده.

فنقول وبالله التوفيق: 

اتفق العلماء على أن الصرف لا يبطل إن رضي بالزائف(
)، واتفقوا على أن العقد لا يبطل بمجرد إرادة رد الزائف(
). 
واختلفوا في بطلان العقد فيما سخطه وَرَدَّه وأخذ بدله على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يبطل الصرف برد الزائف وأخذ البدل، قليلاً كان أو كثيراً، سواءً كان الزيف من جنسه أو من غير جنسه،، وقع الصرف على مُعيَّنين، أو غير مُعيَّنين. والبدل يتعيّن قبضه في مجلس الرد. 
وبه قال صاحبا(
) أبي حنيفة(
) وابن وهب(
) من أصحاب مالك(
)،وهو قول عند الشافعية(
)، وهو مذهب الحنابلة إن وقع العقد على غير مُعَيَّنين من جنسين وكان العيب من  جنسه، ظهر على العيب قبل التفرق أو بعده، أو كان العيب من غير جنسه وظهر على العيب قبل التفرق، أو وقع على مُعَيَّنين من جنسين وكان العيب من جنسه وكانا في المجلس(
)، وهو قول والأوزاعي، والليث، وابن سيرين، وقتادة(
)، وابن شهاب، وربيعة(
)، ورُوي عن الثوري القول به(
)، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية إن وقع العقد من غير شرط السلامة(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى رحمة واسعة.

وقال أبو حنيفة: لا يبطل الصرف بالدرهم الزائف، ويجوز تبديله إلا أن يجد الكل زيوفا، أو تكون الزيوف أكثر، فإن ردها بطل الصرف في المردود(
).
وقال الثوري: إذا رد الزيوف كان مخيرا إن شاء أبدلها أو يكون شريكا له بقدر ذلك في الدنانير(
).
القول الثّاني: : ينتقض الصرف، وإن كانت دنانير كثيرة انتقض منها دينار للدرهم فما فوقه إلى صرف دينار، فإن زاد درهم على دينار انتقض منها دينار آخر، وهكذا ما بينه وبين أن ينتهي إلى صرف دينار.
بيانه أنه إذا اشترى منه مائة دينار بألف درهمٍ، دينار بعشرة دراهم، ثم وجد درهما زائفا فرضي به جاز وإن رده انتقض الصرف في دينار واحد وإن وجد أحد عشر درهما زيوفا انتقض الصرف في دينارين وهكذا أبدا فيما زاد 

وإن اشترى دراهم بدينار واحد فوجد فيها درهما واحدا زائفا فرده انتقض الصرف في الدينار، وهو مذهب المالكية(
).
القول الثّالث: يبطل الصرف بالرد.
وبه قال زفر(
) من الحنفية(
)، وهو قول أبي حنيفة فميا إذا وَجد الدراهم كلها زيوفاً، أو كانت الزّيوف أكثر من الجياد(
)، والشافعية في قول(
)، وهو مذهب الحنابلة فيما إن وقع العقد على غير مُعَيَّنين من جنسين وكان العيب من غير جنسه وكان ظهور العيب بعد التفرق، أو وقع العقد على مُعَيّنين من جنسين، والزيف من غير جنسه، ظهر قبل التفرق أو بعده، ورُوي عن الثوري القول به أيضاً(
)، وهو قول ابن حزم من الظاهرية إن وقع العقد بشرط السلامة(
).
سبب الخلاف(
):

السبب في اختلافهم في هذه المسألة هو: هل الغَلبة على التأخير في الصرف مؤثرة فيه أو غير مؤثرة؟ وإن كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير؟ 
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بصحة العقد بأدلة منها:

الدليل الأول: قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((لأن الغَلَبة على النَّظِرة في الصرف ليس لها تأثير، ولا سيّما في البعض))، فصح العقد بالرد وأخذ البدل(
).

الدليل الثاني: لأن العقد صار عند الرد موجَباً قبض الجياد، وهما مجتمعان في مجلس الرد، فيُجعل اجتماعهما في مجلس الرد كاجتماعهما في مجلس العقد(
).

الدليل الثالث: وحجة أبي حنيفة: إن في القليل بلوى وضرورة، فدراهم الناس لا تخلو عن قليل الزيف، فيغتفر(
).  
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: بانتقاض الصرف في دينار، وإن كانت دنانير كثيرة، انتقض منها دينار للدرهم فما فوقه إلى صرف دينار بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذهب بالورق ربا XE "حديث الذهب بالورق ربا"  إلا هاء وهاء»(
).

الدليل الثاني: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره XE "أثر وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره" »(
).
وجه الدلالة:

وهو أنه إذا رد عليه درهماً مِنْ صرفٍ بعد أن يفارقه، كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر(
).

بيانه: أنه إذا رد عليه الزائف بعد المفارقة له كان ما بدله ديناً تأخر القبض فيه عن وقت العقد فلا يصح إتمام الصرف فيه ويجب نقضه(
) .
أدلة أصحاب القول الثالث.

استدل القائلون ببطلان العقد بأدلة منها:

الدليل الأول: لأنه وجد غير ما اشترى، فلا يحل له مال غيره مما لم يعقد عليه بيعا(
).

الدليل الثاني: لأن الرد يبطل شرط الصرف وهو التناجز في الحال(
)، قال صلى الله عليه وآله وسلم  «إلاّ ها وها» (
)، وفي رواية: «يدا بيد»(
).

الدليل الثالث: لأنهما تفرقا قبل قبض المعقود عليه فيما يشترط قبضه(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه القاضي ابن رشد ومن معه رحمهم الله من صحة الصرف برد الزائف وأخذ البدل، قليلاً كان أو, كثيراًَ، لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:
أ-لأنّهما افترقا عن قبضٍ صحيح، فإذا ردّ الزائف وافترقا من مجلس الرد بعد قبض موجب العقد وهو الجيد بقي العقد صحيحا، ولا يدخل في شيءٍ من بيع الغائب بالناجز(
).
ب- أما قول عمر رضي الله عنه فهو في بيع الغائب بالناجز، قال رضي الله عنه: «ولا تبيعوا الوَرِق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته 
فلا تُنْظ XE "أثر وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره" ِرْه إني أخاف عليكم الرَّماء، والرَّماء هو الربا»(
). والله تعالى أعلم.    
(  ( (
المسألة السابعة: حكم بيع وصرف.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى جواز اجتماع البيع والصرف في عقد واحد. وهو المذهب إذا كان في اليسير، العشرة دراهم ونحوها، أو في الكثير وكان أحدهما تابعاً وأقلّ. كمن ابتاع عرضاً ودراهم بدينارين أو ثلاثة، وكانت الدراهم أقلّ من صرف دينار(
).
قال رحمه الله تعالى: ((وأجاز أشهب الصرف(
) والبيع وهو أجود، لأنه ليس في ذلك ما يؤدي إلى ربا ولا إلى غرر))(
). 

أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: يجوز الجمع بين البيع والصرف في عقد واحد ويصح الجميع.

وبه قال الجمهور: الحنفية(
)، والمالكية في رواية(
)، والشافعية في الأظهر(
)، والحنابلة في وجه وهو المذهب(
)، وبه قال أشهب من أصحاب الإمام مالك(
)، وهو رأي ابن رشد، رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: يجوز جمع الصرف مع البيع في عقد في اليسير: العشرة دراهم ونحوها ولا يجوز ذلك في الكثير إلاّ أن يكون أحدهما تابعا وأقلّ.

وهذا المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله(
)، وكأن شيخ اللإسلام يختاره رحمه الله(
)
القول الثالث: الجمع بين البيع والصرف في عقد لا يجوز، ويبطل العقدان جميعاً.

وبه قال الشافعية في قول(
)، والحنابلة في وجه(
).

سبب الخلاف في المسألة:
لاختلافهم في المسألة سببان(
):

أحدهما: ما يتوهم من أن اجتماع البيع والصرف في عقد قد يؤدي إلى منهي عنه وهو الربا.

الثاني أن الصفقة فيه مشتملة على عوضين مختلفين ينقسم الثمن عليهما بالقيمة.

فمن رأى أنه لا ذريعة في ذلك إلى ربا ولا غرر، ونظر إلى كلّ منهما مقابل العقد الذي أورِد عليه على الانفراد، قال بالجواز ولم يضر عنده الجمع.

ومن رأى أن ذلك حلية إلى الربا، ونظر إلى اختلاف أحكامهما قال بالمنع وضر عنده الجمع.

ومن رأى أن اليسير في ذلك لا يضر؛ لكون التابع يجوز فيه ما لا يجوز في الأصل، قال بجوازه في القليل دون الكثير.  

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول.

استدل القائلون: بجواز اجتماع البيع والصرف في عقد بأدلة منها:

الدليل الأول: لجواز كل واحد منهما على الانفراد فجاز مع الاجتماع(
).
الدليل الثاني: قالوا: لأنهما عقدان لازمان لا يتنافيان؛ لأن التناجز من لازم الصرف فإنه  لا يبطل البيع فجاز أن ينعقدا على الوجه الذي يصحان عليه(
).
بيانه: إن كل واحد منهما مقابل للعقد الذي أورد عليه على الانفراد، فالجمع بينهما لا يضره.
ونوقش هذا الاستدلال بتنافي الأحكام لجواز الأجل والخيار في البيع دون الصرف، فلم يجز أن يجتمعا؛ لأنه يؤدي لترتب الحل بوجود عيب في السلعة أو لتأديته إلى الصرف المؤخر لاحتمال استحقاق فيها(
).

وأجيب عنها بأن اختلاف الأحكام لا يمنع صحة العقد(
).

قال ابن رشد: ((لأنه ليس في ذلك ما يؤدي إلى رباّ ولا غرر))(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: بالجواز(
) بما استدل به أصحاب القول الأول إلاّ أنهم قيدوه بما يلي:
1-  باليسير(
)؛ لأنّ الجهالة فيه مغتفر.

2- كون أحدهما غير مقصود في نفسه؛ لأن الضرورة تدعو إليه في بعض الدنانير مثل: أن يبيعه سلعة بدينار غير ربع بحيث لا يوجد إلا الصحاح فيعطيه بالربع دينار دراهم(
).
ومن أدلتهم:

أنه لما اتفق حكمهما من وجه وهو أنه يجوز تعجيلهما، واختلف من وجه وهو أنه لا يجوز تأجيلهما ويجوز تأجيل أحدهما،لم ينعقد عليهما عقد إلا بشرطين:أحدهما: أن يشملهما التعجيل. والثاني: أن يكون تابعا للآخر(
).

أدلة أصحاب القول الثالث.

استدل القائلون: بعدم الجواز يما يلي: 
إنهما عقدان مقتضى أحدهما غير مقتضى الآخر فلم يجز أن يجتمعا في عقد واحد كالبيع؛ وذلك أن مقتضى الصرف، أنّ عدم التناجز في المجلس يفسده، والبيع لا يفسد بذلك، كما أن القراض لا يجوز أن ينعقد لازماً والبيع يجوز أن ينعقد لازماً فلم يجز أن يجتمعا في عقد واحد(
).
ونوقش هذا الاستدلال بأنه ليس فيه أكثر من اختلاف حكم العقدين وهو لا يمنع من صحة العقد، كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه(
). 

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم القول بالجواز إذا تمّ التقابض في المجلس، ولم يُتَخَّذ حيلة إلى الربا؛ لقوة ما استدل به القائلون بالجواز ولما ياتي:

أ- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة مد عجوة(
):

وجماعها أن يبيع ربويا معه غيره بجنس ذلك الربوي والناس فيها بين طرفي التحريم والتحليل وبين متوسط. فإذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا وقد أدخل الغير حيلة كمن يبيع ألفي درهم بألف درهم في منديل أو قفيزي حنطة بقفيز في زنبيل: فهذا لا ريب في تحريمه. وإن كان المقصود هو البيع الجائز وما فيه من مقابلة ربوي بربوي هو داخل على وجه التبع كبيع الغنم بالغنم وفي كل منهما لبن وصوف أو بيع غنم ذات لبن بلبن وبيع دار مُمَوَّهة بذهب وبيع الحلية الفضية بذهب وعليهما ذهب يسير مُوِّهَتْ به، ونحو ذلك. فهذا الصواب فيه أنه جائز.  
ب-  الأصل حمل العقود على الصحة و الحاجة داعية إلى ذلك(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الثاني: آراؤه في البيوع المنهي عنها، وأحكام العيوب في البيع المطلق، وتابعات المبيعات.
آراؤه في البيوع المنهي عنها، وأحكام العيوب في البيع المطلق، وتابعات المبيعات 
وفيه ثمان مسائل: 
المسألة الأولى: بيع الثمار قبل الزُّهُوّ
 المسألة الثانية: بيع الثمار بعد بُدُوّ الصلاح فيها.
المسألة الثالثة: إرشاد الحاضر البادي.
المسألة الرابعة: المعنى المفهوم من النهي عن تلقي الركبان للبيع.
المسألة الخامسة: البيع الفاسد إذا وقع وقُبِض وتصرف فيه المشتري.
المسألة السادسة: التصرية في الحيوان.
المسألة السابعة: الرد بالعيب في العقود التي يتعاقبها الاسترجاع.
المسألة الثامنة: من ابتاع نخلاً قبل الإبار.
المسألة الأولى: بيع الثمار قبل الزهو(
).

بيع الثمار لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق، ثم إذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد الصرام أو قبله، ثم إذا كان قبل الصرام فلا يخلو أن تكون قبل أن تزهى أو بعد أن تزهى وكل واحد من هذين لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع(
).
فأمّا بيعها قبل أن تخلق، فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك(
)؛ لأنه من بيع ما لم يخلق، ومن بيع السنين والمعاومة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع XE "حديث نهى عن بيع"  السنين XE "غ بيع السنين" (
) والمعاومة XE "غ المعاومة" (
)»(
)
وأما بيعها بعد الصرام XE "غ الصرام" (
) فلا خلاف في جوازه(
) . 
وأما بيعها بعد أن خلقت فأكثر العلماء على جواز ذلك(
) (
) على التفصيل الآتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وعلى قول الجمهور إنه يجوز بيعها قبل الصرام، فإنه لا يخلو أن تكون قبل الزّهو أو بعده، وبيعها في هذه الحالة لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بيعا بشرط القطع أو بشرط التبقية. نقول وبالله التوفيق: 
بيع الثمار قبل أن تزهي.

اتفق العلماء على جواز بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع(
)؛ 

لأن المعنى من النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، هو خوف ما يصيب الثمار من الجائحة XE "غ الجائحة" (
) غالباً قبل أن تطيب، وبشرط القطع ينتفي هذا المعنى(
)، وبه ينتفي الغرر(
).
واتفقوا على عدم جواز بيعها بشرط التبقية؛ لتعرضها للجوائح التي تطرأ في الأكثر على الثمار قبل بدو الصلاح(
).

 والبيع قبل الزهو إذا ورد مطلقاً هل يحمل على القطع وهو الجائز المتفق عليه، أو على التبقية المتفق على منعها.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى جواز بيع الثمار قبل الزهو إذا ورد البيع مطلقا، ويُحمل الإطلاق فيه على القطع وهوالجائز، خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((فالكوفيون خالفوا الجمهور في بيع الثمار في موضعين: أحدهما في جواز بيعها قبل أن تزهى. والثاني في منع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء، أو بمطلق العقد، وخلافهم في الموضع الأول أقوى من خلافهم في الموضع الثاني، أعني: في شرط القطع وإن أزهى وإنما كان خلافهم في الموضع الأول أقرب؛ لأنه من باب الجمع بين حديثي(
) ابن عمر المتقدمين، لأن ذلك أيضا مروي عن عمر بن الخطاب(
) وابن الزبير(
))). 
أقوال العلماء في المسألة:

للعلماء في بيع الثمار قبل بدو الصلاح مطلقا قولان:

القول الأول: جواز بيع الثمار قبل أن تزهي مطلقاً، ويلزم المبتاع فيه القطع.

وبه قال الحنفية(
)، وهو قول ضعيف عند المالكية(
) وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: لا يجوز بيع الثمار مطلقاً قبل الزهو.

وبه قال الجمهور: المالكية(
)، الشافعية(
)، الحنابلة(
)، وهو قول إسحاق والليث والثوري(
)، وابن أبي ليلى(
).

سبب الخلاف في المسألة(
):

هو تردد ورود البيع المطلق في هذه الحال بين اقتضاء القطع، فيصير العقد المطلق كالذي شُرِط فيه القطع، وبين التبقية، فيصير كالذي شُرِطت فيه التبقية.

فمن كان عنده أن يحمل الإطلاق على القطع، أو أن شرط البيع تسليم المبيع، قال: بجواز البيع ويلزم المشتري فيه قطع الثمار، ولا يجوز إبقائها على أصول البائع.

ومن كان عنده أن الإطلاق محمول على التبقية في هذه الحال، أو أن النهي يتناوله بعمومه، قال بعدم جواز البيع.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول

استدل القائلون: بجواز البيع إذا ورد مطلقاً من غير شرط القطع الجائز، ولا التبقية الممنوعة بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال: «من باع نخلا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع XE "حديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع"  إلا أن يشترط المبتاع»(
).

وجه الدلالة:
إن الشرع لما جعل الثمرة للمبتاع بالشرط دل على جواز بيعه مطلقاً؛ لأنه لم يقيد دخولها في العقد عند اشتراط المشتري، بكونها أزهى، أو بدا صلاحها(
).

الدليل الثاني: أن القطع شرط في بيع الثمرة؛ لما في التبقية إلى بدو الصلاح من الغرر، وعدم أمن العاهة والآفة، لذا قال صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، XE "حديث أرأيت إذا منع الله الثمرة،"  بم يأخذ أحدكم مال أخيه»(
) وبالقطع لا يُتوهم فيه ذلك(
).

أدلة أصحاب القول الثاني

استدل القائلون بمنع بيع الثمرة مطلقاً بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن بيع XE "حديث نهى عن بيع"  الثمار حتى يبدو صلاحها XE "حديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" ، نهى البائع والمبتاع»(
).

وجه الدلالة:

إنه صلى الله عليه وآله وسلم علق الحكم بغاية، وتعليق الحكم بغاية يفيد مخالفة  ما قبل الغاية لما بعدها، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، فتناول البيع المطلق، وغيره، ولَمَّا ظهر أنّ النهي كان لمعنىً: وهو خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالباً قبل أن تزهي؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، XE "حديث أرأيت إذا منع الله الثمرة،"  بم يأخذ أحدكم مال أخيه»(
)، وجب حمل النهي على البيع المطلق، وبشرط التبقية(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:
1- إن هذا الحديث متروك الظاهر لجواز البيع بشرط القطع، ومعنى النهي أن يبيعها مدركة قبل الإدراك، ومزهية قبل الزهو، وإذا أُلزِم المبتاع قطع الثمرة في البيع المطلق لم يكن ثَمَةَ غررٌ يُتوقع  حصوله، أو آفة وعاهة يُتوهم نزولها، فوجب القول بالجواز(
).
2- إن المعنى الذي دل عليه الحديث: «حتى يبدو صلاحها» هو ظهور الثمرة، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، XE "حديث أرأيت إذا منع الله الثمرة،"  بم يأخذ أحدكم مال أخيه»(
).
وأجيب عنها: بأن النهي يشمل محل النزاع(
)، «وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار قبل أن تزهى XE "حديث نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار قبل أن تزهى" » مما يدل على وجود الثمار، وقد فُسِّر بدو الصلاح في بعض الأحاديث، «بأن يحمرّ، ويصفرّ»(
)، وكلّ ذلك دالّ على وجود الثمرة(
).
الدليل الثاني: لأنّه عقد على ثمرة مقدرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، فلم يصح؛ لاقتضاء الإطلاق التبقية، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، XE "حديث أرأيت إذا منع الله الثمرة،"  بم يأخذ أحدكم مال أخيه»(
)، ومنع الثمرة بالآفة السماوية إنما يُخاف منها على الثمرة المبقاة.

الدليل الثالث: ولأن الإطلاق محمول على العادة، والعادة في البيع المطلق يقتضي التبقية للحديث السابق، فوجب حمل الإطلاق على التبقية الممنوعة(
). 

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه القاضي ابن رشد من جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح فيها إذا ورد البيع مطلقاً، من غير شرط القطع والتبقية، وأنه يلزم المشتري فيه القطع في الحال؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- لأن القول بالجواز جمع بين الأحاديث، ومتى ما أمكن الجمع فالمصير إليه واجب، والجمع ممكن بإلزام المبتاع فيه القطع في الحال.
ب- أن النهي في بيع الثمار قبل بدو صلاحها لغيره، وهو: خوف ما يصيب الثمار المبقاة غالبا من الهلاك، كما قرر ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، XE "حديث أرأيت إذا منع الله الثمرة،"  بم يأخذ أحدكم مال أخيه»، فاقتضى ذلك تصحيح العقد بإلزام المشتري فيه القطع في الحال.

ج- ما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: ((كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبايعون الثمار XE "حديث كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبايعون الثمار" ، فإذا جدّ الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُّمان XE "غ الدُّمان" ، أصابه مُراض XE "غ مُراض" ، أصابه قُشام XE "غ قُشام" (
)، -عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم، لَمّا كثرت عنده الخصومة في ذلك: « فإما لا، فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر XE "حديث فإما لا، فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر"  »، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم))(
).

فقوله كالمشورة، يشير بها لكثرة خصومتهم، يدل على أن النهي لم يكن منه على تحريم ذلك؛ لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، XE "حديث أرأيت إذا منع الله الثمرة،"  بم يأخذ أحدكم مال أخيه»(
)، وبإلزام المبتاع فيه قطع الثمار، تؤمن العاهة، ولا يتوهم نزول آفة تهلكها(
).
د- ومعلوم أن الضرر يزال(
)، وبتحريم ورود البيع مطلقاً من غير شرط فيه ضرر على الناس؛ لأن الغرر فيها يسير إذا ألزم المشتري فيه بالقطع، وقد تكون الحاجة إليها ماسة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم؛ فكيف إذا كانت المفسدة منتفية))(
) بإلزام المبتاع قطع الثمر.

هـ ولأن المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قُدمت عليها(
). والله تعالى أعلم. 
(  ( (
المسألة الثانية: بيع الثمار بعد بدو الصلاح فيها. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها، مطلقا اشترط القطع أو التبقية، أو لم يشترط شيئاً، وهو المذهب. 
ويدل عليه: تضعيفه القول بمنع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء، أو بمطلق العقد، قال رحمه الله: ((فالكوفيون خالفوا الجمهور في بيع الثمار في موضعين: أحدهما: في جواز بيعها قبل أن تزهى. والثاني: في منع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء أو بمطلق العقد، وخلافهم في الموضع الأول أقوى من خلافهم في الموضع الثاني، أعني: في شرط القطع وإن أزهى))(
).
والذي رآه ابن رشد رحمه الله هو مذهب الجمهور: المالكية(
)، الشافعية(
)، الحنابلة(
)، وهو مذهب الحنفية إذا لم يشترط التبقية، فإن شرطها لم يصحّ البيع(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على على بأدلة منها:
الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن بيع XE "حديث نهى عن بيع"  الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع»(
).
وفي رواية(
): ((وكان إذا سئل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهته»)).

الدليل الثاني: حديث جابر بن عبد الله: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: 
«نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع الثمرة حتى تُشَقِّحَ XE "حديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع الثمرة حتى تُشَقِّحَ" ، فقيل: وما تُشَقِّح(
)؟ قال: يَحْمارّ ويَصْفارّ، ويؤكل منها»(
).
وجه الدلالة:

إنه صلى الله عليه وآله وسلم علق الحكم بغاية، وتعليق الحكم بغاية يفيد مخالفة  ما قبل الغاية لما بعدها، وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح، فاقتضى ذلك 
الجواز(
)، والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة فيثق المشتري بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر،قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، XE "حديث أرأيت إذا منع الله الثمرة،"  بم يأخذ أحدكم مال أخيه»(
)،(
).

الدليل الثالث: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «نهى عن بيع XE "حديث نهى عن بيع"  الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تُزْهي؟ قال: "حتى تحمر"، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « أرأيت إذا منع الله الثمرة، XE "حديث أرأيت إذا منع الله الثمرة،"  بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟»(
).
وجه الدلالة:

دل الحديث بمنطوقه على أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها أكل للمال بالباطل حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون، وبمفهومه على انتفاء ذلك بعد بدو الصلاح فيها، فاقتضى ذلك الجواز، وقع العقد بشرط القطع أو التبقية، أو ورد مطلقاً(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الثالثة: إرشاد الحاضر البادي. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى، أنه يجب على الحضري إرشاد البدوي إلى ما فيه حظه، ويخبره بسعر السوق، والنهي من باب غبن البدوي؛ لأنه يرد والسعر مجهول عنده، وأنه بالخيار إذا غبنه المشتري. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا النهي هو إرفاق أهل الحضر، لأنّ الاشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة، وهي عندهم أرخص، بل أكثر ما يكون مجاناً عندهم أي: بغير ثمن، فكأنهم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضري للبدوي، وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة XE "حديث الدين النصيحة" ))(
)
وقال رحمه الله: ((والأشبه أنه من باب غبن البدوي؛ لأنه يرد والسعر مجهول عنده إلا أن تثبت هذه الزيادة(
)، ويكون على هذا معنى الحديث معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافعي وجاء في الحديث الثابت))(
).[وهو أنه وإذا وقع فرب السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده، كما في الحديث «لا تتلقوا الجلب XE "حديث لا تتلقوا الجلب"  فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»(
)].
أقوال العلماء في المسألة:

للعلماء في المسألة قولان
القول الأول: إذا استشار البدوي الحضري فيما فيه حظه، فإنه يجب عليه إرشاده.

وبه قال الحنفية(
)، والشافيعة في الأصح(
)، والحنابلة(
)، وهو رأي ابن رشد، رحمهم الله تعالى
القول الثاينة: يكره أن يرشد الحضري البدوي، وأن يخبره السعر.

وبه المالكية(
)، والشافعية في وجه(
).

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول

استدل ابن رشد ومن معه بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « الدين النصيحة XE "حديث الدين النصيحة" »(
).

الدليل الثاني: ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دعوا الناس يصب بعضهم من بعض XE "حديث دعوا الناس يصب بعضهم من بعض" ، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه»(
).

وجه الدلالة:

دل الحديثان على وجوب النصح، وهذا البدوي من عامة المسلمين، فيجب إرشاده إلى ما فيه حظه، ويُخبر بسعر السوق(
).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن أحاديث النصيحة عامة، وأحاديث النهي خاصة، فتخصصها(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الدليل الأول: عن جابر رضي لله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يبع حاضر لباد XE "حديث لا يبع حاضر لباد"  دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض XE "حديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" »(
).

وجه الدلالة:

الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

أحدهما: أن إرشاده إلى ما فيه حظه، وإخباره بالسعر، فيه تضييق وتحجير بما وسعه الشارع الحكيم على المسلمين، وارتكاب محظورٍ؛ لأنه لم يذرهم يصب بعضهم من بعض، فدل على كراهته(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

 إن في الحديث زيادة تفرد بروايته أبو داود وهي قوله:« دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض XE "حديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" »(
).

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((وهذه الزيادة انفرد بها أبو داود فيما أحسب والأشبه أن يكون من باب غبن البدوي لأنه يرد والسعر مجهول عنده))(
).

وأجيب عنها بأن هذه الزيادة عند مسلم رحمه الله، فدل على ثبوته(
)، والعبرة بالصحة.
الوجه الثاني: إنه صلى الله عليه وآله وسلم «نهى أن يبيع حاضر لباد XE "حديث نهى أن يبيع حاضر لباد" »، والنهي مقتض الفساد، فمن أشار إليه أو أخبره بالسعر فكأنّما باع له، وقد نُهي عنه(
).

يرد عليه: بأن الإشارة ليست بيعاً، ولا في معنى البيع؛ لعدم ترتُّب أحكام البيع عليها(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله، وهو: وجوب إرشاد البادي وإخباره سعر السوق، إذا استنصح؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:
أ- إن القول بعدم الإرشاد، وعدم إخباره السعر، مناقض لما قرّرتة الشريعة السمحة من قواعدها العامة، «الدين النصيحة XE "حديث الدين النصيحة" »(
).

ب- أما قولهم إن عموم حديث « الدين النصيحة XE "حديث الدين النصيحة" » مخصصة بأحاديث النهي، فمَرْدودٌ بما ثبت عن طلحة(
) بن عبيد الله رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد(
)، وسنن أبي داود(
)، وغيرهما. ((أن أعرابيا قدم بِحَلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم XE "أثر أن أعرابيا قدم بِحَلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" ، فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، «نهى أن يبيع حاضر لباد XE "حديث نهى أن يبيع حاضر لباد" » ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك))(
).
فإنه رضي الله عنه أعلم وأعرف بما روى، وقد روى له «نهي النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد»، ثم أرشده ، ففي المسند(
)، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد «نهى أن يبيع حاضر لباد XE "حديث نهى أن يبيع حاضر لباد" »، ولكن سأخرج معك فأجلس وتَعْرِض إِبِلَك، فإذا رضيتُ مِنْ رَجُل وفاءً وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه(
).وخرج معه إلى السوق يرشده، فدل على جوازه، وأن ذلك بلغ(
) النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكره. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة الرابعة: المعنى المفهوم من النهي عن تلقِّي الركبان للبيع.
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن مفهوم النهي عن تلقي الركبان للبيع، إنما هو لأجل البائع يغبنه المتلقِّي؛ لجهله بسعر البلد، وإذا وقع فرب السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله: ((وأما الشافعي فقال(
): إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقي لأن البائع يجهل سعر البلد وكان يقول : إذا وقع فرب السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع أو رده . ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال عليه الصلاة و السلام «لا تتلقوا الجلب XE "حديث لا تتلقوا الجلب"  فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»(
)))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء(
) على تأثيم المتلقِّي للركبان، وأنه ارتكب منهيا عنه؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه «نهى تلقي الجلب XE "حديث نهى عن تلقي الجلب" »(
).
واتفقوا على أن من فعل ذلك لم يكن مبطلاً للبيع؛ لما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:«فمن تلقَّى منه شيئاً فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق XE "حديث فمن تلقَّى منه شيئاً فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" »(
).
جعل للبائع في ذلك الخيار إذا دخل السوق والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح؛ لأنه لو كان فاسدا لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه ولم يكن لكل واحد منهما الإباء عن ذلك فلما جعل النبي صلى الله عليه و سلم الخيار في ذلك للبيع ثبت بذلك صحته وإن كان معه تلق منهي عنه(
).
واختلفوا في المعنى المفهوم من النهي هل هو لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه، وصيانته ممن يخدعه بالتلقي، أم أنه لأجل الإرفاق بالناس حتى لا ينفرد المتلقي برخص السلعة على قولين: 
القول الأول: المعنى المفهوم من النهي، أنه لأجل الواردين حتى لا يغبنه المتلقِّي، فيشتري منه بأرخص من سعر البلد.

وهو الصورة الثانية عند الحنفية(
)، وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في قول(
)، وهو رأي ابن رشد، رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: المعنى في ذلك لأجل أهل البلد؛ لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل الأسواق.

وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)،والحنابلة(
)، وبه قال الأوزاعي(
).

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن النهي لأجل الواردين حتى لا يغبنه المتلقي بما يلي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تتلقوا الجلب XE "حديث لا تتلقوا الجلب"  فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»(
)
وجه الدلالة:
جعل صلى الله عليه وآله وسلم الخيار للبائع إذا أتى السوق، فدل ذلك على أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه(
).

دليل أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون: إن المعنى في ذلك لأجل أهل البلد؛ لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ولا تَلَقَّوا السِّلع حتى يُهْبَط بها إلى السوق XE "حديث ولا تَلَقَّوا السِّلع حتى يُهْبَط بها إلى السوق" »(
).

وجه الدلالة:

إنه صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا « نهى عن تلقي الركبان»(
)، وجعل منتهى النهي أن تبلغ السلع الأسواق فهو تنبيه منه صلى الله عليه وآله وسلم على أن المعنى في النهي إنما هو لأجل منفعة الناس(
). 
الدليل الثاني: لأن فيه إضرارً بالعامة، والشرع ينظر في المصلحة للجماعة على الواحد، ولَمَّا كان في التلقي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي بالرخص وقطع السلعة عنهم ، ناسب أن يكون النهي لأجلهم(
).

الراجح.

الفصل في ذلك هو السنة وقد جعل صلى الله عليه وآله وسلم الخيار للبائع إذا أتى السوق، مما ينبئ أن الوصف المناسب لشرع الحكم هو لأجل منفعة البائع ودفع الضرر عنه، وبهذا تبين قوة ما رآه القاضي ابن رشد ومن معه رحمهم اللله تعالى في هذه المسألة. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الخامسة: البيع الفاسد إذا وقع وقُبض وتصرف فيه المشتري. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت بإحداث عقد فيها أو نماء أو نقصان أو حوالة سوق أن حكمها الرد، يرد البائع الثمن والمشتري المثمون.

وإذا وقعت وقُُبضت وتصرف فيها المشتري بإحداث عقد فيها، من هبة، أو بيع، أو رهن، أو غير ذلك من سائر التصرفات، أن ذلك فوت يوجب  المثل إن كانت مثلية، والقيمة إن لم تكن. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى محرمة، وإلى مكروهة.
 فأما المحرمة: فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة. وأما المكروهة: فإنها إذا فاتت صحّت عنده، وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض؛ لخفة الكراهة عنده في ذلك.فالشافعية تشبه المبيع الفاسد لمكان الربا والغرر بالفاسد لمكان تحريم عينه، كبيع الخمر والخنزير فليس عندهم فيه فوت. ومالك يرى أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها أعني: بيوع الربا والغرر، فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة؛ لأنه قد تقبض السلعة وهي تساوي ألفا وترد وهي تساوي خمسمائة أو بالعكس، ولذلك يرى مالك حَوالة الأسواق فوتاً في المبيع الفاسد، ومالك في هذه المسألة أفقه من الجميع))(
).
والذي ذهب إليه القاضي أن البيع الفاسد إذا وقع ولم يفت بإحداث عقد فيه، أو بنماء، أو نقصان، أن الواجب فيه الرد إذا كان قائماً بعينه، فيرد البائع الثمن والمشتري المثمن. وإذا وقع وتصرف فيه المبتاع ضمنه بالمثل إن كان مثلياً، وبالقيمة إن كان متقوَّماً،  هو مذهب الجمهور(
):
 الحنفية(
)، المالكية(
)، الحنابلة(
)، الظاهرية(
). 

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول: لأن البيع الفاسد بيع حقيقة؛ لإفادته المِلك بالقبض(
).

الدليل الثاني: لأن العقد يُرَدّ فاسده مقتضى صحيحه؛ وذلك أن كل عقد يجب الضمان في صحيحه، يجب الضمان في فاسده،كالبيع والإجارة، وما لاضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده،كعقود التبرعات،والأمانات، والبيع الصحيح فيه الضمان، فوجب الضمان في فاسده.(
).
ونكت المسألة مبنية على أمرين:

الأول منهما: البيع الفاسد هل يفسخ بعد الفوات أو يمضي(
).

وفيه التفصيل الآتي عند الفقهاء(
):

البيوع الفاسدة على ثلاثة أضرب:

الأول: ما يمنع لتعلقه بمحظور خارج عن باب البيوع، كالبيع والشراء في موضع مغصوب فهذا لا يفسخ فات أو لم يفت.

  الثاني: ما نُهِي عنه ولم يُخِل فيه بشرط مشترط في صحة البيوع كالبيع في وقت الجمعة، وبيع حاضر لباد، والتلقي، فيفسخ إن كانت السلعة قائمة، واختلف فيه إذا فات.

  الثالث: ما أُخِلّ فيه شرط من شروط الصحة، فيفسخ وترد السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت رد مثلها فيما لها مثل، وهو المكيل والمعدود والموزون، وردت قيمتها فيما لا مثل له والفوات يكون بخمسة أشياء:

 أ- تغير الذات وتلفها، كالموت، والعتق، وهدم الدار، وغرس الأرض، وقلع غرسها، وفَناء الشيء جملة كأكل الطعام.

ب- حوالة الأسواق.

 ج- البيع.

 د- حدوث عيب.

 هـ تعلق حق الغير، كرهن السلعة.

الأمر الثاني: العقود الفاسدة هل هي منعقدة أولا(
)؟

وهي نوعان:

النوع الأول: عقود جائزة، كالشركة، والمضاربة، والوكالة، فإن فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها؛ فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد.

النوع الثاني: عقود لازمة، فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله، كالإحرام، فهو منعقد؛ لأنه لا سبيل إلى التخلص منه إلا بإتمامه، أو الإحصار عنه. وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله، فهو على قسمين: 
أحدهما: ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسِّراية والنفوذ، فهو منعقد،كالنكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق والعتق؛ فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذ فيه، وتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقد، ففي النكاح يجب المهر بالعقد، ويستقر بالخلوة، وتعتد فيه من حين الفرقة، وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق؛ وفي الكتابة تستتبع الأولاد والأكساب.
القسم الثاني: ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة، فالحنفية، والمالكية، والحنابلة في وجه ذهبوا إلى أنه منعقد بالفوات، ويفيد الملك بالقبض، ويضمن بالفوات.(
) 

وذهب الشافعية، والحنابلة في المذهب إلى أنه غير منعقد، ويترتب عليه أحكام الغصب عند الحنابلة، وعند الشافعية يجب الرد(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة السادسة: التَّصْرية في الحيوان. 
هل التصرية في الحيوان من العيوب التي توجب حكما أو لا؟

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن التصرية(
)في الحيوان عيب(
) يوجب حكما. وهو أن من ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ومعها صاع. وهوالمذهب. 
قال رحمه الله ردّاً على  الحنفية القائلين: إن التّصرية لا يعد عيباً في الحيوان لمخالفته الأصل: ((ولكن الواجب أن يستثني هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديث وهذا كأنه ليس من هذا الباب وإنما هو حكم خاص))(
).
والذي ذهب إليه ابن رشد هو مذهب الجمهور(
): 

المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). وبه قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة(
)، وابن أبي ليلى(
)، وإسحاق بن راهوية(
)، وهو قول عامة أهل العلم(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وآله وسلم«لا تُصَرُّوا الإبل والغنم XE "حديث لا تُصَرُّوا الإبل والغنم" ، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النَّظرين بعد أن يَحْتَلِبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردّها وصاعَ تَمْر»(
). 
وفي رواية: «صاعاً من طعام وهو بالخيار ثلاثاً»(
).
وجه الدلالة:

إنه صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الخيار بالرد مع التصرية، وذلك دليل واضح منه على كونها عيباً مؤثراً، ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا(
).
الدليل الثاني: فإنه مدلس فأشبه التدليس بسائر العيوب، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من غشّنا فليس منا XE "حديث من غشّنا فليس منا" »(
).
وإيجاب صاع تمر؛ لأن التصرية اختلط بلبن حدث في ملك المشتري، فلما لم يتميز قطع عليه وآله أفضل الصلاة والسلام المشاجرة بينهما بإيجاب صاع، فكان حكما خاصاً واصلاً في بابه(
). 

الدليل الثالث: لما كان لبن المصراة مغيبًا لا يعلم مقداره، لأن لبن ناقة أو بقرة أكثر من لبن شاة، وأمكن التداعي في قيمته، قطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخصومة فى ذلك بما حده من الصاع، كما فعل فى دية الجنين، قطع فيه بالغرة حسمًا لتداعي الموت فيه والحياة؛ لأن الجنين لما أمكن أن يكون حيا في حين ضرب بطن أمه، فتكون فيه دية كاملة، وأمكن أن يكون ميتًا فلا تكون فيه دية كاملة، قطع النبي  عليه وآله أفضل الصلاة السلام  التنازع والخصام، بأن جعل فيه غرة: عبدًا أو أمة(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة السابعة: الرد بالعيب في العقود التي يتعاقبها الاسترجاع. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والإجارة لا يمنع ذلك من الرد بالعيب إذا رجع إليه المبيع. وهو المذهب.
قال رحمه الله تعالى: ((وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع، كالرّهن، والإجارة، فاختلف في ذلك أصحاب مالك، فقال ابن القاسم: لا يمنع ذلك من الرد بالعيب إذا رجع إليه المبيع، وقال أشهب: إذا لم يكن زمان خروجه عن يده زماناً بعيداً، كان له الرد بالعيب، وقول ابن القاسم أَوْلى))(
).

والرد بالعيب، محلّ اتفاق بين العلماء في الجملة(
).
وللرد بالعيب شروط(
):
أ- أن لا يكون العيب حادثاً، وأن يكون أقدم من التعاقد.

ب- أن لا يعلم المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض.

ج- عدم اشتراط البراءة عن العيب في المعقود عليه.

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بالإجماع على ثبوت الرد بالعيب(
).
ومستند الإجماع الاستقراء التام من نصوص الشرع القاضية بتحريم الغشّ، والخيانة في البيع، وإيجاب العدل والمساواة، والبيان والصدق، والأمانة في العقود.

ومن تلك النصوص:

قوله تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ(
).
وكتمان العيب في العقود، وعدم بيانه من الباطل فيرد.
وقد قام العرف السليم على ثبوت الرد بالعيب؛ فإن مقتضى العرف والعادة سلامة المعقود عليه من العيوب الطارئة والنادرة، فوجودها يوجب الرد. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الثامنة: من ابتاع نخلاً قبل الإبار(
).

بيع الثمار قبل الإبار من صور بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والعلماء مطبقون على صحة البيع، غير أن الحنفية على قاعدتهم، فالبائع يقطع ثمرها من أصل المشتري، وإذا اشترط إبقاءه إلى الجذاذ فسد البيع(
).

وبيع الثمار قبل بدو الصلاح فيها من غير شرط القطع على ضربين:

الضرب الأول: أن يبيعها مفردة بدون الأصل، وهو على صورتين:

الأولى: أن يبعها لغير مالك الأصل.

وهي إما أن يقع البيع فيها بشرط القطع فيجوز بالاتفاق، أو بشرط التبقية، فيمنع بالاتفاق، أو يقع مطلقاً، ففيه الخلاف السابق وقد رجحنا القول بالجواز ويُلزم المبتاع القطع(
).

الثانية: أن يبيعها لمالك الأصل(
)، ففيه قولان لأهل العلم: 
أحدهما: يصح البيع، وهو المشهور عند المالكية(
)، وأحد الوجهين  عند الشافعية، وأحد الوجهين عند الحنابلة؛ لأنه يجتمع الأصل والثمرة للمشتري ، فيصح كما لو اشتراهما معا.
ولأنه إذا باعها لمالك الأصل حصل التسليم إلى المشتري على الكمال؛ لكونه مالكا لأصولها وقرارها، فصح، كبيعها مع أصلها .

والثاني: لا يصح .

وهو الوجه الثاني للشافعية(
) والحنابلة(
)؛ لأن العقد يتناول الثمرة خاصة، والغرر فيما يتناوله العقد أصلا يمنع الصحة، كما لو كانت الأصول لأجنبي.

 ولأنها تدخل في عموم النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 

الضرب الثاني: أن يبيعها مع الأصل، فيجوز بالإجماع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع XE "حديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع" ، إلا أن يشترط المبتاع»(
).

ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيها، كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة، وأساسات الحيطان في بيع الدار.

وهذا الضرب على قسمين:

القسم الأول: أن يقع البيع قبل الإبار.

القسم الثاني: أن يقع البيع بعد الإبار.

وكلا القسمين لا يخلو أن يكون بالشرط: إما أن يُشترط للمبتاع الثمرة أو للبائع. ودراسة رأي القاضي في هذه المسألة تتم في فرعين:

الفرع الأول: أن يقع البيع قبل الإبار.
الفرع الثاني: أن يقع البيع بعد الإبار.

الفرع الأول: أن يقع البيع قبل الإبار.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من ابتاع نخلاً فيها ثمر ولم يؤبر، فإن الثمرة تتبع بيع الأصل، وتكون للمشتري إلاّ أن يشترطها البائع، و الثمار كلها في معنى النخليل، وهو المذهب فيما إذا كان البيع بدون شرط. 
ويدل عليه: تضعيفه الأقوال الأخرى في المسألة(
).

قال رحمه الله: ((أما أبو حنيفة وأصحابه لم يجعلوا المفهوم ههنا من باب دليل الخطاب بل من باب مفهوم الأحرى والأَوْلَى، قالوا: وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي أحرى أن تجب له قبل الإبار، وهو الذي يسمى فحوى الخطاب XE "غ فحوى الخطاب" (
)، لكنه ههنا ضعيف وإن كان في الأصل أقوى من دليل الخطاب، وأما ابن أبي ليلى فمعارضة القياس للسماع وهو كما قلنا ضعيف))(
).
أقوال العلماء في المسألة.

للعلماء فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: من ابتاع نخلاً قبل الإبار، فثمرتها للمشتري، في العقد المطلق، وللبائع إذا اشترطها.

وبه الشافعية(
)، والحنابلة(
)، والمالكية في قول(
)، قال اللخمي: وهو الصحيح(
)  وبه قال عامة العلماء(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: من ابتاع نخلاً قبل الإبار، فثمرتها للمشتري، و لا يجوز أن يكون للبائع بالشرط.

وبه قال المالكية في المشهور(
)، وهو قول ابن أبي ليلى(
).

القول الثالث: الثمرة قبل الإبار وبعده للبائع.

وبه قال الحنفية(
)، والأوزاعي(
).

سبب الخلاف:
قال ابن رشد رحمه الله(
): ((وأما سبب الخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة والشافعي ومالك ومن قال بقولهم، معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأحرى والأَوْلَى وهو الذي يسمى فحوى الخطاب. وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى، فمعارضة القياس للسماع وهو كما قلنا ضعيف)).
الأدلة.

أدلة أصحاب القول الأول.

استدل القائلون: إن الثمرة للمشتري قبل الإبار بمطلق العقد، وبالشرط للبائع بما يلي:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع XE "حديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع" ، إلا أن يشترط المبتاع»(
).
وجه الدلالة:

دل الحديث بمنطوقه أن الثمرة للبائع بعد الإبار، وبدليل الخطاب أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط(
)، فإذا جعل الإبار حدا لملك البائع، فقد جعل ما قبله حدا لملك المشتري(
). 
وذلك أنه عليه وآله الصلاة والسلام قيد ملك البائع في الثمرة بوصف التأبير، ولو لم يكن يختلف الحكم لم يكن للتقييد فائدة(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأن تقييد الحكم بوصف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف بخلافه، بل يكون الحكم فيه مسكوتا موقوفا على قيام الدليل وقد قام الدليل على أنها للبائع بطريقة أحرى(
).

وأجيب عنها بأن فحوى الخطاب هنا ضعيف(
). 
أدلة أصحاب القول الثاني.

استدل القائلون: إنها للمشتري قبل الإبار بأدلة منها:
الدليل الأول: إن الثمرة متصلة بالمبيع اتصال خلقة فتدخل في المبيع من غير ذكر كأطراف العبد وأغصان الشجر(
).

الدليل الثاني: إن الثمرة قبل الإبار مستكنة في البيع من أصل الخلقة فكانت تبعا للأصل في البيع ولم يكن للبائع بالشرط كالحمل في البطن واللبن في الضرع(
).

ونوقش هذا الدليل بأنه عليه وآله الصلاة والسلام قيد ملك البائع في الثمرة بوصف التأبير، ولو لم يكن يختلف الحكم لم يكن للتقييد فائدة(
).
أدلة أصحاب القول الثالث.

استدل القائلون: إن الثمرة للبائع بما يلي:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت أن رسول الله عليه وآله وسلم قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع XE "حديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع" ، إلا أن يشترط المبتاع»(
).

وجه الدلالة:
استُدل بهذا الحديث على أن الثمرة للبائع من عدة أوجه:

الأول: أنه جعل عليه الصلاة والسلام الثمرة للبائع مطلقا عن وصف وشرط فدل أن الحكم لا يختلف بالتأبير وعدمه(
).
الثاني: ولأن النخل اسم لذات الشجرة فلا يدخل ما عداه إلا بقرينة زائدة(
).

الثالث: ولأن الملك للبائع قبل التأبير ثابت في الشجرة والثمرة قبل البيع، والبيع أضيف إلى الشجرة فيُقتصر حكمه عليه، والحديث لم يتعرض لما قبل التأبير بنفي ولا إثبات فبقي على أصل ملك البائع(
).

ونوقش بأن الشارع لما جعل الإبار حدا لملك البائع منطوقا، عُلم بدليل الخطاب جعله ما قبل الإبار حدا لملك المشتري(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه القاضي ابن رشد ومن وافقه رحمهم الله تعالى، أن الثمرة تتبع بيع الأصل قبل الإبار فتكون للمشتري بمطلق العقد، وللبائع بالشرط؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- لأنه موافق لمنطوق الحديث ومفهومه.
ب- ويجاب عن دليل أصحاب القول الثاني بأن قياسهم فاسد الاعتبار XE "غ فاسد الاعتبار" (
)؛ لأنه في مقابل النص. 

ج- أما قول الحنفية ومن معهم فمعارض بمفهوم الحديث، ويقتضي أن يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم «قد أُبِّرت» لغواً لا فائدة فيه، ويُنزَه عنه كلام الشارع.

د- وأيضا قولهم: إن الثمرة قبل الإبار مستكنة في البيع من أصل الخِلقة فكانت تبعاً للأصل في البيع، كالحمل في البطن واللبن في الضرع، هذا بخلاف الثمرة بعد التأبير، فإنها ظاهرة متميِّزة فلم تتبع الأصل كالحمل بعد الولادة(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
الفرع الثاني:  أن يقع البيع بعد الإبار.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من ابتاع نخلاً فيها ثمرة قد أبرت، أن الثمرة لا تتبع بيع الأصل، ويكون للبائع بمطلق العقد إلاّ أن يشترطها المبتاع، و الثمار كلها في معنى النخليل. وهو المذهب. 
ويدل عليه: تضعيفه القول الآخر في المسألة(
).

قال رحمه الله: ((وأما ابن أبي ليلى فمعارضة القياس للسماع وهو كما قلنا ضعيف))(
).

والذي ذهب إليه ابن رشد هو مذهب الجمهور(
): الحنفية(
)، المالكية(
)، الشافعية(
)، الحنابلة(
)، الظاهرية(
).
الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بالحديث الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع XE "حديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع" ، إلا أن يشترط المبتاع»(
).

فهذا ظاهر الدلالة على أن الثمرة للبائع بعد الإبار إلا أن يشترطها المشتري(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب الثالث: آراؤه في بيع السلم، والعرية، والإجارة، والقراض، والمساقاة.
آراؤه في بيع السلم، والعرية، والإجارة، والقراض، والمساقاة.
وفيه عشر مسائل: 
المسألة الأولى: إذا تعذر تسليم المسلم فيه.
 المسألة الثانية: الرخصة في بيع العرية.
المسألة الثالثة: العرية مستثناة من المزابنة المنهي عنها.
المسألة الرابعة: جواز وقوع الإجارة.
المسألة الخامسة: إجارة دارٍ بسُكنَى دارٍ أخرى.
المسألة السادسة: جواز كراء الأرضين.
المسألة السابعة: كراء الفحل للنّزو.
المسألة الثامنة: من اكترى دابّة إلى موضع فتعدّاه إلى موضعٍ زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء.
المسألة التاسعة: جعل رأس مال القراض عروضاً.
المسألة العاشرة: إذا كان مع النّخل أو الثمار بياض.
المسألة الأولى: إذا تعذر تسليم المسلم فيه.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من أسلم في شيء من الثمر وتعذر تسليمه عند حلول الأجل حتى عدم ذلك المسلم فيه، وخرج زمانه أن المسلِم(المشتري) بالخيار بين أن يأخذ الثمن، أو يصبر إلى العام القادم. وهو مشهور المذهب. 
قال رحمه الله: ((والمعتمد عليه في هذه المسألة ما رآه أبو حنيفة، والشافعي، وابن القاسم(
)، وهو الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي(
)، والكالئ(
) بالكالئ المنهي عنه(
) إنما هو المقصود لا الذي يدخل اضطراراً))(
).
والذي ذهب إليه ابن رشد هو مذهب الجمهور(
): الحنفية(
)، المالكية في المشهور(
)، الشافعية في الأظهر(
)، الحنابلة(
).
الأدلة على ذلك: 

يستدل على ذلك بعدة تعليلات منها:
الأول: إن العقد وقع على موصوف في الذمة فهو باق على أصله، وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة، وإنما هو شيء شرطه المسلم فهو في ذلك بالخيار، فأشبه ما إذا أفلس المشترى بالثمن لا ينفسخ العقد ولكن للبائع الخيار (
).
الثاني: ولأن العقد ورد على مقدور في الظاهر فعروض الانقطاع لا يفسده، كإباق العبد المبيع، وذلك لا يقتضي إلا الخيار(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسالة الثانية: الرخصة في بيع العرية.
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن الرخصة التي أتت بها السنة في بيع العرية

لكل أحد من الناس أراد أن يشتري القدر المشروع من الثمر، وليست للمُعري خاصة خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعقيباً على مذهب مالك رحمه الله بعد ذكر حجتهم: ((قالوا: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يأكلها رطبا»(
) دليل على أن ذلك خاص بمعْريها؛ لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها(
). ويمكن أن يقال إن أهلها هم الذين اشتروها كائنا من كان، لكن قوله: «رطبا» هو تعليل لا يناسب الْمُعري، وعلى مذهب الشافعي(
) هو مناسب، وهم الذين ليس عندهم رطب ولا تمر يشترونها به، ولذلك كانت الحجة للشافعي))(
).

أقوال العلماء في المسالة:

اتفق العلماء(
) على عدم جواز بيع المزابنة، وهو: بيع للثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا وبيع العنب على الكرم بالزبيب كيلا(
)؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من نهيه عن المزابنة عن عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما «أنه نهى عن المزابنة، والمزابنة 
بيع الثَّمَر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا»(
).
واتفق جمهورهم(
) على جواز بيع العرايا، وأنه مستثناة من بيع المزابنة المنهي عنها(
).
واختلفوا في الرخصة التي جاءت السنة بها، وهي استثناؤها من المزابنة المنهي عنها،ومن صنفي الربا أيضا: التفاضل والنساء، وذلك أنه بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرص، فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلا، وهو أيضا بثمر إلى أجل، وهل هي للمعري أو الْمُعرى له على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
الرخصة التي أتت بها السنة في العرية لكل أحد من الناس عنده تمر من قوت العام ولا مال معه ليشتري به الرطب.

وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
). وهو رأي ابن رشد، رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: الرخصة فيها للمعري، ودفع الضرر عنه.

وهو مقتضى مذهب الحنفية(
)، وبه قال المالكية(
). رحمهم الله تعالى.
القول الثالث: العرية لمن به الحاجة من البائع أو المشتري، وعليه فالرخصة التي أتت بها السنة هي لهما.

وبه قال الحنابلة في قول(
). رحمهم الله تعالى.
سبب الخلاف:

يرجع سبب اختلافهم إلى اختلافهم في تعريف العرية:

فابن رشد ومن معه يذهبون إلى أن العرية: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصاً بالتمر على الأرض كيلاً، وذلك في القدر المشروع(
) ؛ لأن الرخصة متعلقة بهذا القدر من التمر لضرورة الناس أن يأكلوا رطبا، وهذا لمن ليس عنده رطب وعنده تمر، فلما نظروا إلى هذا المعنى قالوا إن الرخصة ليست للمعري فقط، بل كل من عنده التمر ولا نقد عنده يشتري به الرطب(
).

والعرية في مذهب مالك: أن يهب صاحب الحائط لرجل ثمرة نخلة أو نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه، فرخص الشارع للمُعْري خاصة أن يشتري من المعرى له رطبها بقدر خرصها من التمر(
).

و وافق الحنفية المالكية في أن العرية: هبة الرجل ثمرة نخلة أو نخلات، ثم يشق عليه دخول المعرى له كل يوم في بستانه، ولا يرضى من نفسه خلف الوعد، والرجوع في الهبة، فيعطيه مكان ذلك تمرا محدوداً بالخرص ليدفع الضرر عن نفسه. فالعرية عندهم: العطية في الثمار بالتمليك من غير عوض(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول.

استدل القائلون: إن الرخصة لكل أحد من الناس يأتي الرطب ولا نقد عنده يشتري به الرطب وعنده تمر بما يلي:

 حديث سهل بن أبي حثمة XE "علم سهل بن أبي حثمة" (
) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «نهى عن بيع XE "حديث نهى عن بيع"  الثمر بالتمر، ورخص فى العرية XE "نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص فى العرية"  أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»(
).
وجه الدلالة:
إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم «أهلها» هم الذين اشتروها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «رطباً» دل على أنهم الذين ليس عندهم رطب، وعندهم تمر فرخص لهم(
).

ويؤيده ما روي أنه قيل لزيد بن ثابت، ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان، فسمى رجالاً محتاجين من الأنصار، شكَوْا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر،«فرخص لهم أن يبتاعوها بخرصها(
) من التمر الذي في أيديهم يأكلونها 
رطبا»(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن الرخصة فيها للمعري فقط بأدلة منها:

الدليل الأول: إنها بالصفة التي ذكر سنتها المشهورة عندهم بالمدينة، قالوا: وأصل هذا أن الرجل كان يهب النخلات من حائطه فيشق عليه دخول الموهوب له عليه، فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا عند الجذاذ(
).
الدليل الثاني: حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «نهى عن بيع XE "حديث نهى عن بيع"  الثمر بالتمر، ورخص فى العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»(
).
وجه الدلالة:

قوله صلى الله عليه وآله وسلم «يأكلها رطبا» دليل على أن ذلك خاص بمعريها؛ لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم «رطباً» لا يناسب المعري، يناسب كل من ليس عنده رطب وعنده تمر ولا نقد معه(
).

دليل أصحاب القول الثالث.

استدل القائلون: بأن الرخصة في العرية لمن به الحاجة من البائع والمشتري بما يلي:

قالوا: لما جازت العرية لحاجة التفكه، وفيها مخالفة للأصول، فلأن تجوز لحاجة الاقتيات لأَوْلَى وأَحْرَى(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

لأننا لو اعتبرنا الحاجة من المشتري وحاجة البائع إلى البيع لأفضى ذلك إلى أن لا يحصل الإرفاق؛ إذ لا يكاد يتفق وجود الحاجتين فتسقط الرخصة(
).
أما القول إنه للمعري فقط، يرده قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، «يأكلها أهلها رطباً»، فتقييد أكل أهلها بذكر الرطب تفكهاً دليل على أنه الذي عنده التمر ولا رطب فرخص له. والله تعالى اعلم.

(  ( (
المسالة الثالثة: العرية مستثناة من المزابنة المنهي عنها.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن بيع العرية مستثناة من المزابنة المنهي عنها. وهو المذهب. 
قال رحمه الله: ((وأما أبو حنيفة فلما لم يجز عنده المزابنة وكانت إن جُعلت بيعاً نوعاً من المزابنة رأى أن انصرافها إلى الْمُعْري ليس هو من باب البيع وإنما هو من باب رجوع الواهب فيما وهب بإعطاء خرصها تمرا. وقد قيل إن قول أبي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث، وذلك أنه خالف الأحاديث في مواضع: منها أنه لم يسمها بيعاً، وقد نص الشارع على تسميتها بيعا. ومنها أنه جاء في الحديث أنه نهى عن المزابنة ورخص في العرايا، وعلى مذهبه لا تكون العرية استثناء من المزابنة؛ لأن المزابنة هي في البيع. والعجب منه، أنه سهل عليه أن يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة التي لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرع، وعُسَر عليه أن يستثنيَها مما استثنى منه الشارع وهي المزابنة والله أعلم))(
).
والذي ذهب إليه القاضي هو مذهب الجمهور(
): المالكية(
)، الشافعية(
)، الحنابلة(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول: حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «نهى عن بيع XE "حديث نهى عن بيع"  الثمر بالتمر، ورخص فى العرية أن تباع بخرصهايأكلها أهلها XE "حديث ورخص فى العرية أن تباع بخرصهايأكلها أهلها"  رطبا»(
).

وجه الدلالة:

دل الحديث دلالة واضحة على أن العرية بيع وقد استثني من بيع المزابنة وهو من  الربا المنهي عنها، وذلك أن المنهي عنه في أول الحديث بيع، فوجب أن يكون المستثنى أيضا بيعاً(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

1- إن ذلك كان قبل تحريم الربا، فدل على عدم جوازه وأنه غير مستثن من البيع الْمُحرَّم، بل من رجوع الواهب في هبته(
).

وأجيب عنها بأجوبة منها: 
الجواب الأول: إن الذي روى عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام النهى عن المزابنة، هو الذي روى عنه الرخصة في العرايا، فأثبت الرخصة والنهي معًا(
)، فدل ذلك على بطلانه(
).
الجواب الثاني: الرخصة لا تكون إلاّ عن حظر، والحظر في البيع لا في الرجوع في الهبة(
).
2- إنه إذا لم يجز البيع بالخرص وهو على الأرض فعلى النخل أَوْلى؛ لأنه أقرب إلى الغرر(
).

أجيب عنها بأجوبة منها: 
الجواب الأول: إنه هنا تدعو الحاجة إليه، وهو أنه لا يمكنه أن يأكل الرطب مع 
الناس، فرخص له في ابتياعه، وفي الأرض لا تدع إليه الحاجة(
).

الجواب الثاني: إنه قد يجوز مع كثرة الغرر للحاجة إليه ما لا يجوز مع قلة الغرر لعدم الحاجة، كالسلم المؤجل فإنه يجوز مع كثرة الغرر ولا يجوز في الحال(
).

الجواب الثالث: فإن الشرع لم يجعل  الخرص طريقاً لمعرفة المقدار في الأرض، وفي الشجر جعله طريقاً لمعرفة المقدار، فالذي نهى عن المزابنة، هو الذي أرخص في العرايا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجب فيما أمر أو نهى عنه وزجر، قال تعالى: ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ (
) ، وقال أيضاً: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﭼ (
)، وقال أيضاً: ﭽ ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭼ (
). والقياس لا يصار إليه مع النص، مع أن في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم «رخّص في العرايا»(
)، والرخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظر، فلو منع مع وجود السبب من الاستباحة لم يبق رخصة بحال(
).
وبهذا تبين جواز بيع العرية، وأنه بيع مستثناة من المزابنة المنهي عنها، كما رآه القاضي. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسالة الرابعة: جواز وقوع الإجارة. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى جواز وقوع الإجارة، وأنها وإن كانت معدومة وقت العقد، فهي مستوفاة في الغالب. وهو المذهب. 
قال رحمه الله: ((وشبهة من منع ذلك أن المعاوضات إنما يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين، كالحال في الأعيان المحسوسة، والمنافع في الإجارات في وقت العقد معدومة، فكان ذلك غررا، ومن بيع ما لم يخلق، ونحن نقول: إنها وإن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب، والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفي في الغالب، أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء))(
).
والذي ذهب إليه ابن رشد هو مذهب فقهاء الأمصار(
)،منهم الأئمة الأربعة(
) والصدر الأول(
).

الأدلة على ذلك:

يستدل على ذلك بأدلة من المنقول والمعقول منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭼ (
).  
وجه الدلالة:

  إن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة، وإنما يوجبها ظاهر العقد فتعين. فدل على جواز الإجارة(
).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﭼ (
).

وجه الدلالة:

قوله عليه الصلاة والسلام ﭽ ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﭼ دليل على جوازه في شرعه، ولم يكن في شرعنا ما ينسخه فكان شرعاً لنا(
).

الدليل الثالث: ﭽ ﭶ  ﭷ      ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼﭽ   ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﭼ(
).

وجه الدلالة:

دلت الآية على جواز أخذ الأُجرة على إقامة الجدار في شرع موسى عليه الصلاة والسلام ولم يرد في شرعنا ما يخالفه، فكان شرعاً لنا(
).

  الدليل الرابع: إن عائشة رضي الله عنها زوج النبي  صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: «واستأجر رسول الله صلى الله عليه وآله  وسلم وأبو بكر رجلاً XE "حديث واستأجر رسول الله صلى الله عليه وآله  وسلم وأبو بكر رجلاً"  من بني الديل، هاديا خَرِّيتاً XE "غ خَرِّيتاً" (
)»(
).

وجه الدلالة:
وفي الحديث دليل على جواز الاستئجار(
).

الدليل الخامس: عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:«قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة XE "حديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة" ، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعط أجره»(
).

وجه الدلالة:

دل الحديث على عظم إثم من استأجر أجيراً ولم يعطه أجره بعد أن استوفى منه، فعلم بذلك جواز انعقاده(
).

الدليل السادس: حديث جابر رضي الله عنهما «أنه باع من النبي صلى الله عليه و سلم بعيرا وشرط ظهره XE "حديث أنه باع من النبي صلى الله عليه و سلم بعيرا وشرط ظهره"  إلى المدينة»(
).
وجه الدلالة:

  قال ابن رشد رحمه الله تعالى: وما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالأجر(
).
الدليل السابع: الإجماع، وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة(
).

الدليل الثامن: فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان، جاز الإجارة على المنافع، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس لكل أحد دار يملكها، ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكها، ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعا، وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر، ولا يمكن كل أحد عمل ذلك، ولا يجد متطوعا به ، فلا بد من الإجارة لذلك، بل ذلك مما جعله الله تعالى طريقا للرزق، حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع(
) .

وما ذكر من الغرر لا يلتفت إليه مع ما ذكر من الحاجة، فإن العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها، لأنها تتلف بمضي الساعات، فلا بد من العقد عليها قبل وجودها، كالسلم في الأعيان(
). والله تعالى أعلم. 

(  ( (
المسألة الخامسة: إجارة دار بسكنى دار أخرى. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى جواز إجارة دار بسكنى دار أخرى.

ويدل عليه تضعيفه القول بعدم الجواز. وهو المذهب. 
قال رحمه الله: ((ومنعه أبو حنيفة، ولعله رآها من باب الدين بالدين، وهذا ضعيف))(
).
والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله هو مذهب الجمهور(
): المالكية(
)، الشافعية(
)، الحنابلة(
)، الظاهرية(
).
الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول: قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، مع رسوله موسى عليه الصلاة والسلام في نكاح ابنته قال تعالى: ﭽ ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﭼ (
).
وجه الدلالة: 
إنه عليه الصلاة والسلام جعل النكاح عوض الأجرة وهو منفعة(
)، فدل على جواز جعل المنفعة عوضاً في الإجار، ولم يأت ما يدل على خلافه في شرعنا فبقي على عمومه(
).
الدليل الثاني: لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، وكل ما جاز ثمناً في البيع، جاز عوضا في الإجارة؛ فلما جاز أن يكون العوض عيناً، جاز أن يكون منفعة(
). والله تعالى أعلم. 
(  ( (
المسألة السادسة: جواز كِراء الأرَضين.
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه يجوز كِراء الأرض.  وهو المذهب.
قال رحمه الله تعالى: ((وقالوا أيضا من جهة المعنى: إنه لم يجز كراؤها لما في ذلك من الغرر، لأنه ممكن أن يصيب الزرع جائحة من نار أو قحط أو غرق، فيكون قد لزم كراؤها من غير أن ينتفع من ذلك بشئ.قال القاضي: ويشبه أن يقال في هذا: إنّ المعنى في ذلك قَصْدُ الرِّفق بالناس لكثرة وجود الأرض، كما نهى عن بيع الماء، ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الخِلْقَة))(
).
والذي ذهب إليه القاضي ابن رشد رحمه الله من جواز كِراء الأرَضين، هو مذهب جمهور(
) أهل العلم(
)، منهم:
الأئمة الأربعة(
)، وهو قول الثوري، وسعيد بن المسيّب، وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى.

الأدلة على ذلك(
):

يستدل على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول:  ما رواه سعيد بن المسيِّب عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها XE "حديث إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها"  ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة»(
).
وجه الدلالة:

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ورجل استكرى أرضاً» فيه دلالة على جواز الكراء.

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر"  وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرها»(
).
وجه الدلالة:

إن هذه إجارة للأرض على شطر ما يخرج منها، وفي ذلك دليل على الجواز.

الدليل الثالث: لأنه الكِراء منفعة معلومة بشيء معلوم، فجاز قياساً على إجازة سائر المنافع.
الدليل الرابع: لأن في جواز كراء الأرضين، تحقيق الرفق بالناس المقصود في الشرع
. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة السابعة: كِراء الفحل للنَّزْو. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز كِراء الفحل من الإبل، والبقر، وسائر الدواب للنزو. خلافاً للمذهب. 
ويدل عليه تضعيفه القول بالجواز.
قال رحمه الله تعالى: ((ومن أجازه شَبَّهَه بسائر المنافع وهذا ضعيف لأنه تغليب القياس على السماع))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على جواز إعارة الفحل للنزو(
)؛ «لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع عسب(
) الفحل XE "لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع عسب() الفحل" »(
).

واتفقوا على أنه إن أهدى المستعير للمعير هدية على النزو من غير شرط جاز(
)؛  لما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل XE "حديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل" ؟ «فنهاه»، فقال يا رسول الله إنا نُطرق الفحل فنكرم، فرخص له فى الكرامة(
).
واختلفوا في إجارة الفحل للضِّراب على قولين:

القول الأول: لا يجوز إجارة الفحل للنزو، فهو محرم باطل.

وبه قال الجمهور: الحنفية(
)، الشافعية(
)، الحنابلة(
)، وهو قول الظاهرية(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: يجوز كراء الفحل للضراب.

وبه قال مالك إذا كان ينزو أكواما معلومة ومعروفة، وأما حتى يَعْلِق ففاسد(
)، وهو وجه عند الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو قول الحسن وابن سيرين(
).

سبب الخلاف:

هو اختلافهم في النهي الوارد في الحديث هل يحمل على التحريم، أم على الكراهة. ولما ورد في ذلك من عمل أهل المدينة.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: بعدم الجواز بأدلة منها:

الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم  عن عسب الفحل XE "حديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم  عن عسب الفحل" »(
).

وجه الدلالة:
إن النهي يقتضي الفساد فدل على منعه وفساده(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

إن النهي الوارد هنا للتنزيه، والحث على مكارم الأخلاق(
). 
الدليل الثاني: لأن ماء الفحل غير مُتَقَوَّم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، فحرم لما فيه من الغرر(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: بالجواز بما يلي:

قالوا: لأن الحاجة تدعو إليه وهو منفعة مقصودة، والمنفعة إذا كانت معلومة، فقد ارتفع الجهالة والغرر، فيجوز كما جاز الاستئجار لتلقيح XE "غ تلقيح" (
) النخل(
).

ونوقش بأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح، ثم النهي عن الشراء والكراء، إنما منع لما فيه من الغرر(
)، ثم إنه قياس مع الفارق، وهو أيضاً فاسد الاعتبار لما في الجواز من تغليب القياس على السماع(
).

وبهذا تبين رجحان ما ذهب إليه القاضي ومن معه رحمهم الله جميعاً. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الثامنة: من اكترى دابّة إلى موضع فتعدّاه إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكِراء. 

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن عليه الكِراء الذي التزمه إلى المسافة المشترَطة، ومثل كراء المسافة التي تعدى بها إليها. خلافاً للمذهب. 
ويدل عليه تضعيفه قول من خالف في ذلك.
قال رحمه الله تعالى: ((وأما مالك فكأنه لما حبس الدابة عن أسواقها رأى أنه قد تعدى عليها فيها نفسها فشبهه بالغاصب وفيه ضعف . وأما مذهب أبي حنيفة فبعيد جدا عما تقتضيه الأصول الشرعية والأقرب إلى الأصول في هذه المسألة هو قول الشافعي))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

الضمان عند الفقهاء على وجهين: أحدهما: بالتعدي.الثاني: لمكان المصلحة وحفظ الأموال. 
فأما الضمان بالتعدي فإن العلماء قد اتفقوا على وجوبه على الْمُكْري(
).
واتفقوا على وجوب الضمان على الْمُكْري إذا تلفت الدابة أو عَطِب XE "غ عطب" (
)؛ لمكان المصلحة وحفظ الأموال(
).

 واختلفوا في نوع التعدي الذي يوجب الضمان، أو لا يوجبه؟ وفي قدره، فمن ذلك اختلافهم فيمن اكترى دابة إلى موضع ما فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن عليه الكراء الذي التزمه إلى الموضع المنعقد عليه، ومثل كراء الموضع الذي تعدى بها إليه.وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
 القول الثاني: رب الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى بها إليها مع كراء الموضع الذي التزمه، أو يأخذ الكراء المعقود عليه، ويضمن الْمُكرِي قيمة الدابة يوم التعدي.

وبه قال المالكية(
).

القول الثالث: لا كراء عليه في المسافة التي تعدى بها إليها، إذا عاد بها سالمة.

وبه قال الحنفية(
).

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول:

علّل القائلون: إن عليه كراء المثل في المسافة المتعداة بما يلي:

قالوا: إنه تعدى على المنفعة، فلزمه أجرة المثل، أصله التعدي على سائر المنافع(
).

دليل أصحاب القول الثاني.

علّل القائلون: إن رب الدابة بالخيار بما يلي:

قالوا: لما تعدى بها إلى غير الموضع الذي انعقد عليه الكراء، حبسها عن سوقها، فيضمنها ضمان غصب إذا شاء ربها، أو يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى بها إليه مع كراء الموضع الذي التزمه(
).
قال ابن رشد رحمه الله: ((وفيه ضعف))(
). وذلك لأن البيبع على التراضي، قال تعالى: ﭽﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭼ(
).
دليل أصحاب القول الثالث.

علّل القائلون: إنه لا أجرة لرب الدابة في المسافة المتعداة، بما يلي:

قالوا: لما تعدى بها إلى غير ما التزمه في الكراء، كان غاصبا لها في المسافة المتعداة، وهي منفعة، والمنافع لا تضمن في الغصب(
).

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((فهذا بعيد جدا عما تقتضيه الأصول الشرعية، والأقرب إلى الأصول في هذه المسألة هو قول الشافعي(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه القاضي ابن رشد، ومن معه رحمهم الله؛ لما يأتي:
أ- لأن في إيجاب الكراء عليه في المسافة المتعداة حفظ للأموال، وهو من العدل الذي جاءت الشريعة بتحقيقه.

ب- أما القول بإغرامه القيمة، فضعيف كما قاله ابن رشد رحمه الله تعالى(
)؛ وذلك لأن البيع على التراضي، والمكري لم يقصد الشراء، فإغرامه القيمة بيع عليه، وأكل لماله بغير طيب نفسه، وقد قال تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭼ (
)
ج- والقول بأن لا شيء عليه في المسافة التي تعدى بها إليها، فبعيد عما تقتضيه أصول الشريعة، كما قرره ابن رشد رحمه الله تعالى(
). فإن الشرع قرر حفظ المال، وهو مقصد من مقاصده أمر بحفظه، والقول: إنه لا شيء عليه في المسافة المتعداة، فيه إهلاك للمال، فيمنع.والله تعالى أعلم. 
(  ( (
المسألة التاسعة: جعل رأس مال القراض(
) عروضاً. 

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنّ العرض إذا جُعل رأس مالٍ في القِراض، فإنه يصح إن أعطاه بالثمن الذي اشتراه به، أو يَنِضّ الْمُقارِض العرضّ ويجعل قيمته رأس مال القراض. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وعمدة مالك(
) أنه قارضه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها فكأنه قراض ومنفعة، مع أن ما يبيع به السلعة مجهول فكأنه إنما قارضه على رأس مال مجهول ويشبه أن يكون أيضا إنما منع المقارضة على قيم العروض لمكان ما يتكلف الْمُقارِض في ذلك من البيع وحينئذ يَنِضّ رأس مال القراض وكذلك إن أعطاه العرض بالثمن الذي اشتراه به ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز))(
).
أقوال العلماء في المسألة:
اتفق العلماء على جواز القراض بالدنانير والدراهم(
)، ويقاس عليهما ما يقوم مقامهما من العملات المعاصرة في الوقت الحاضر.
واتفقوا على عدم جواز القراض إذا أضيف إلى العروض نفسها(
).
واختلفوا في صحة القراض بثمن العروض وقيمته على قولين:

القول الأول: جواز القراض بالعروض، بجعل ثمن الذي اشتريت بها رأس مال القراض أو قيمتها.

وبه قال ابن أبي ليلى(
)، وهو قول الحنفية(
)، والظاهرية(
)، فيما إذا دفع إليه العرض وقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: لا يصح جعل العروض رأس مال في القراض.

وبه قال جمهور فقهاء الأمصار(
)، منهم المالكية(
)، الشافعية(
)، الحنابلة(
). 

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول.

علّل القائلون: بالجواز بعدة تعليلات منها:

الأول: أن الأصل في عقد المضاربة، تصرف المضارب في المال ليحصل به الربح الذي بينهما، وهذا حاصل في العروض كحصوله في الأثمان(
).

الثاني: لأنه لم يضف المضاربة إلى العرض نفسه، بل إلى ثمنه وهو مما تصح به المضاربة اتفاقاً، فلا غرر(
).

أدلة أصحاب القول الثاني.

علّل القائلون: بعدم الجواز بعدة تعليلات منها:
الأول: أنه قارضه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها فكأنه قراض ومنفعة مع أن ما يبيع به السلعة مجهول فكأنه إنما قارضه على رأس مال مجهول(
).

الثاني: لأن في القراض إغراراً؛ إذ العمل فيه غير مضبوط، والربح غير موثوق به، وإنما جُوّز للحاجة، فاختصت بما يُرَوَّجُ بكل حال وتسهل التجارة به(
).

الثالث: لأن القراض على العروض غرر؛ لأن العرض قد يقبض وهو يساوي ألفاً، وترد وقيمته خمسمائة، فيأخذ المالك جميع المال والربح، وفيه ضرر برب المال، وقد يقبض وقيمته خمسمائة، ويرد وقيمته ألف فيحتاج العامل إلى أن يصرف جميع الربح في تحصيل رأس المال، وفيه إضرار بالعامل، وهذا لا يوجد في النقدين؛ لكونها رؤوساً للأثمان(
).

الرابع: لأن العقد إما أن تقع على أعيان العروض، أو على قيمتها، أو أثمانها، ولا يجوز وقوعها على أعيانها؛ لأن القراض تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال، أو بمثله، وهذه لا مثل لها فيرجع إليه.

أما وقوعها على قيمتها، أو أثمانها فلا يجوز لما في ذلك من الجهالة والغرر(
).

الراجح:
يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى لما ياتي:

أ- للحاجة إليه؛ ولما في منعه من الضرر بأرباب الأموال، وتحمل المشقة في نضّ العروض، والشرع يسر عند المشقة، لكونهم مثلاً ليسوا من أهل الخبرة، والإضرار بالعامل، والتضييق عليهم، وقد أمر الشارع بإزالة الضرر.

ب-  أن العامل يصبح كوكيل لرب المال في بيع العروض، وهو: كبيعه بنفسه، ثم عقد المضاربة على الثمن المقبوض، وهو: كالمقبوض في يده، فتعين القول بالجواز(
)؛ لأن العقد متى احتمل 
وجهين، فإنه يجب حمله على الوجه الذي يصح عليه، ولأن الأصل في عقود المعاملات الصحة.
وأما الغرر والجهالة، فإنهما ينتفيان بما اشترطوه، وهو: ثمن العرض الذي اشتريت به، أو قيمته، فيرتفع الغرر والجهالة، بمعرفة الثمن،والقيمة. والله تعالى أعلم.  

(  ( (
المسألة العاشرة: إذا كان مع النخل أو الثمار بياض. 

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنّه إذا كان مع النخل أرض بياض، أو مع الثمار، أنه يجوز أن تُساقى الأرض مع النخل بجزء من النخل، أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من الأرض. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وحجة من لم يجز ذلك، «ما روي من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها»(
) في حديث رافع بن خديج [رضي الله عنه]، وقال أحمد بن حنبل: أحاديث رافع مضطربة الألفاظ(
) وحديث ابن عمر[رضي الله عنهما(
) أصح.
 وأما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف، وهو استحسان مبني على غير الأصول؛ لأن الأصول تقتضي أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد))(
).

أقوال العلماء في المسألة.

للعلماء في المسألة قولان:

القول الأول: إذا كان في الأرض شجر وبينه بياض أرض فساقاه على الشجر وزارعه الأرض، جاز قلّ ذلك أو كثر.

وبه قال صاحبا أبي حنيفة(
)، والليث(
)، والحنابلة(
)، والثوري(
)، وابن أبي ليلى(
).

القول الثاني: إذا كانت الأرض تبعاً للثمر وكان الثمر أكثر ذلك، فلا بأس بدخولها في المساقاة، اشترط جزءاً خارجا منها أو لم يشترطه، وَحَدُّ ذلك الجزء الثلث وما دونه، ولم يجز أن يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسه لأنها زيادة ازدادها عليه.

وبه قال مالك(
)، وهو قول الشافعية فيما إذا كان العامل لا يوصل إلى عمله إلاّ بالدخول على النخل، وكان لا يوصل إلى سقيه، إلا بشرك النخل في الماء، وكان غير متميِّز جاز أن يساقي عليه مع النخل، لا منفرداً وحده(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون: بالجواز بما يلي:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر"  وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرها»(
).
وجه الدلالة:

دل الحديث دلالة واضحة على الجواز(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بمايلي:

حديث رافع بن خديج، وفيه: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم عن أمر كان بنا رافقا XE "حديث لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم عن أمر كان بنا رافقا" ، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم قال: «ما تصنعون بِمَحاقِلكم؟»، قلت: نُؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: «لا تفعلوا ازرَعوها، أو أَزرِعوها، أو أمسكوها»(
).
وجه الدلالة:

نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عنه والنهي يقتضي الفساد، فلم يجز(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما رآه ابن رشد ومن معه، وهو القول بالجواز لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- اختلاف ألفاظ أحاديث رافع بن خديج، وباختلافها اختلفت العلل التي من أجلها نُهِي عن كراء الأرض مما يوجب الوقوف عن استعمالها(
). فإذا كان سبيل أخبار رافع ما ذكرنا وجب الوقوف عن استعمالها؛ لكثرة عللها، ووجب القول بحديث ابن عمر، وهو خبر ثابت لا علة فيه(
).
ب- أنه قد فسر المنهي عنه في حديثه بما لا يُختلف في فساده، فإنه قال: كنا من أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه XE "حديث كنا من أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه" ، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، «فنهانا عن ذلك XE "حديث فنهانا عن ذلك" »(
)، وهذا خارج عن محل الخلاف، وعليه فلا تعارض بين الحديثين(
).

ج- وقد أنكر بعض الصحابة حديث رافع، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنه أنا والله أعلم بالحديث منه XE "حديث يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنه أنا والله أعلم بالحديث منه" ، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»، قال: فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع(
)، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ(
). والله تعالى أعلم. 
(  ( (
المطلب الرابع: آراؤه في الوكالة، والعارية، والضمان، والهبات، والوصايا.
آراؤه في الوكالة، والعارية، والضمان، والهبات، والوصايا. 
وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الوكالة بالتعميم.
 المسألة الثانية: حكم إعارة المستعير.
المسألة الثالثة: الأموال تضمن خطأً وعمدا.
المسألة الرابعة: هبة العمرى.
المسألة الخامسة: من أوصى لرجل بالثلث، وعيّن ما هو الثل، فقال الورثة هو أكثر من الثلث.
المسألة السادسة: من أوصى لرجل بالثلث وعيّن ما هو الثلث، ولم يختلف الورثة أنه فوق الثل ولم يريدوا إعطاءه بعينه.
المسألة الأولى: حكم الوكالة بالتعميم. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى عدم جواز الوكالة بالتعميم، خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله: ((وقال الشافعي: لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه، وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع، إلا ما وقع عليه الإجماع))(
).

أقوال العلماء في المسالة:

اتفق العلماء على جواز الوكالة فيما سُمِي منها وحُدِّد ونُص عليه(
).

واختلفوا في الوكالة العامة التي تقع بالتوكيل العام الذي لا يسمّى فيه شيء دون شيء على قولين:

القول الأول: لا تجوز الوكالة العامة التي تقع بالتوكيل العام الذي لا يسمى شيء دون شيء.

وهو المفتى به عند الحنفية فيما عدى الطلاق، والعتاق، والوقف والهبة(
)، وهو رأي ابن رشد رحمه الله تعالى(
)، وبه قال الشافعية فيما إذا لم يضفه إلى نفسه، أما إذا وكله بكل أمر هو له مما يقبل التوكيل، ولم يفصل أجناس التصرفات، فوجهان، أظهرهما: البطلان(
).

القول الثاني: تصح الوكالة العامة في كل ما يقبل النيابة.

وبه قال الجمهور: 
الحنفية(
)، المالكية(
)، الشافعية في وجه(
)، الحنابلة(
).

الأدلة: 
أدلة أصحاب القول الأول:
علّل القائلون: بالمنع بما يلي:

قالوا: لما فيها من الغرر والجهالة؛ لأن الأصل فيها المنع، إلا ما وقع عليه الإجماع(
).
دليل أصحاب القول الثاني.
علّل القائلون بالجواز بما يلي:

قياسا على الخاصة، لما جاز له أن يغرر نفسه في ما سمى مما تجوز فيه النيابة، جاز له أن يوكله في كل ما له من غير تسمية(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى القول بالجواز لما يأتي:

أ- لأنه لم يرد حسب علمي ما يمنع ذلك، بل قد ورد الجواز فيما قدسمي ونص عليه وحدد، فيقاس عليه ما لم يسم. 
ب- لأنه فوض الرأي إليه في كل ما له ويقبل النيابة فصار كالبضاعة في يد المضارب. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الثانية: حكم إعارة المستعير. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى عدم جواز إعارة المستعير، خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله: ((والأظهر أنها لا تصح من المستعير، أعني: أن يعيرها))(
).
أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: لا يجوز للمستعير أن يعير العارية.

وبه قال الشافعية في الصحيح(
)، وهو مذهب الحنابلة(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: يجوز للمستعير أن يعير ما استعاره.

وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو الوجه الثاني عند الشافعية(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:
علّل القائلون: بعدم الجواز بما يلي:

لأنه غير مالك للمنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع، والمستبيح لا يملك نقل الملك بالإباحة إلى غيره(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
علّل القائلون: بالجواز بما يلي:

شبهوه بالإجارة، كما أنه يجوز للمستأجر أن يؤاجر ما استأجره يجوز للمستعير أن 
يعير ما استعاره، بجامع أن كلاً يملك الانتفاع(
).

ونوقش بأن المستعير يخالف المستأجر؛ لأن المستأجر ملك المنفعة بعوض، فملك نقله إلى غيره كالمشتري، والمستعير ملكها بغير عوض، بل أبيحت له، فلم يملك نقله إلى غيره بغير إذن(
).

وبهذا يتبن رجحان ما ذهب إليه القاضي ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى. وهو عدم جواز إعارة المستعير. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسالة الثالثة: الأموال تضمن عمداً وخطأ بالإتلاف. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن الأموال تضمن خطأ وعمدا بالإتلاف. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((فالأشهر أن الأموال تضمن خطأ وعمداً))(
).
والذي ذهب إليه من أن الأموال تضمن عمداً وخطأً، هو محل اتفاق بين العلماء في الجملة(
).
وهذا  مبني على أن الأصل أن يضاف الحكم إلى العلة المؤثرة التي بها يوجب الفعل، بخلاف السبب، فإنه قد يوجد السبب ولا يوجب الفعل(
).
والإتلاف الذي يوجب الضمان، إما أن تكون على سبيل المباشرة، أو على سبيل التسبب، فمن باشر إتلافاً، أو تسبّب في إتلاف، فإنه يضمن التلف المتولد عن فعله، وتسببه، كان عن قصد منه، أم غير قصدٍ.
والأصل أن المباشرة توجب الضمان(
)، ولكن إذا جتمع مباشر ومتسبِّب في إتلاف مال فلها ثلاث حالت(
):

الحالة الأولى: أن يكون الضمان على المباشر دون المتسبِّب.

وضابطها: أن لا تكون المباشرة مبنية على السبب، وغير ناشئة عنه.

ومن أمثلتها:

كمن حفر بئراً في الطريق العام، فألقى إنسان حيوان شخص في تلك البئر، فإن الضمان على الملقِي، لمباشرته الإتلاف.

الحالة الثانية: أن يكون الضمان على على المتسبب دون المباشر.

وضابطها: أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة إليه، أو  غير ملجئة، ولم يوجد عدوان في المباشرة.

ومن أمثلتها:

رجوع الشهود عن الشهادة بعد أن حكم القاضي بمقتضى شهادتهم، فإن الضمان على الشهود دون القاضي.
أو من فتح قفصاً فيه طير، فيطير ما فيه من غير تنفير، أو حل قيد دابة من رباطها، فيذهب من غير تهييج.

الحالة الثالثة: أن يشترك في الضمان المباشِر، والمتسبِّب.

وضابطها: أن تكون المباشرة مبنية على السبب، ووجد من المباشِر عدوان.

كمن أكر على القتل، فالضمان على المكرِه والمكرَه؛ لأن الإكراه ليس عذراً للقتل.
الأدلة على وجوب الضمان بالإتلاف:

يستدل على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗﭼ(
). 
وجه الدلالة:

دلت الآية الكريمة على أن من اعتدى على شخص، لفله المقاصة منه وأنها على المماثلة، فمن أتلف مال غيره، وجب عليه ضمان مثله(
).

الدليل الثاني: عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند بعض نسائه XE "حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند بعض نسائه" ، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها، فكسرت القصعة، فضمها، وجعل فيها الطعام وقال: «كلوا»، وحبس الرسول والقصعةَ حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة(
).
وفي رواية: « فقال النبي صلى الله عليه و سلم طعام بطعام وإناء بإناء XE "حديث طعام بطعام وإناء بإناء" »(
).
وجه الدلالة:

إنه صلى الله عليه وآله وسلم أوجب الضمان على من باشر كسر الإناء، فدل على وجوب الضمان بالإتلاف.

الدليل الثالث:  «أن ناقة للبراء بن عازب(
) دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم XE "حديث أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم"  فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشى حفظها بالليل»(
).
وجه الدلالة:

قضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم على أصحاب المواشي، بما أفسدتها ليلاً بالضمان، والإتلاف لم يباشره أصحاب المواشي، إنما تسببوا في الإتلاف بإهمالهم مواشيهم، وفي ذلك دليل على وجوب الضمان على من تسبَّب بإتلاف شيءٍ. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة الرابعة: هبة العُْمْرَى. 
هبة العمرى XE "غ هبة العمرى" : هي نوع من أنواع الهبات، والعمرى، أي: جعلتها لك عمرى، وهل هي هبة للمنفعة، أو هبة للرقبة، فالجمهور على أنه هبة للرقبة، وذهب المالكية إلى أنها هبة للمنفعة، وبنا ء عليه اختلفوا في أحكامها(
).

ودراسة رأي القاضي في هذه المسألة تتم في فرعين:

الفرع الأول: إذا وهب الرجل الرجل سكنى دار حياته، هل هي هبة للرقبة، أم أنها هبة للمنفعة فقط.

الفرع الثاني: إذا أتى بلفظ الإسكان، فقال: أسكنتك هذه الدار حياتك، وهل المعنى المفهوم منهما واحد؟.

الفرع الأول: إذا وهب الرجل الرجل سُكنى دار حياته، هل هي هبة للرقبة، أو أنها هبة للمنفعة فقط.

وهذا النوع من الهبة على ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يقول الْمُعْمِر للمُعْمَر له هي عُمرى لَكَ، ولعَقبِك.
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن هبة العمرى في هذه الحالة هبة مبتوتة، فلا ترجع إلى المُعمِر أبداً.  خلافا للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وأنه يجب أن يكون الحكم إذا صرح بالعقب مخالفا له إذا لم يصرح بذكر العقب على ما ذهب إليه أهل الظاهر))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

للعلماء فيما إذا صرّح الْمُعْمِر بذكر العَقِب، فقال: هي عُمرى لك ولعقبك قولان: 

القول الأول: إنها هبة للرقبة، فهي مبتوتة، لا ترجع إلى الْمُعْمِر أبداً، فإذا انقرض العقب، رجعت إلى بيت المال.
وبه قال الجمهور: الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو قول أهل الظاهر(
)، وأبو ثور(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: إنه ليس للمُعْمَر فيها إلا المنفعةُ فقط، فإذا انقرض عقب الْمُعْمَر له، عادت الرقبة للمُعْمِر، أو إلى ورثته.
وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى(
).

سبب الخلاف: 
قال ابن رشد(
): وسبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الآثار ومعارضة الشرط والعمل للأثر. 
أما الأثر، ففي ذلك حديثان: 
أحدهما، متفق على صحته وهو ما رواه مالك عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ XE "حديث أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ"  فَإِنَّهَا لِلَّذِى أُعْطِيَهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى 
الَّذِى أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ»(
). 
والحديث الثاني حديث أبي الزبير(
) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله  وسلم: « أَمْسِكُوا عَلَيْكُم XE "حديث أمسكوا عليكم أموالكم" ْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِى أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ»(
).

فحديث أبي الزبير عن جابر مخالف لشرط الْمُعْمِر، وحديث مالك عنه مخالف أيضاً لشرط الْمُعْمِر إلا أنه يُخَيَّل أنه أقل في المخالفة، وذلك: أن ذكر العقب يوهم تَبْتِيت العطية. فمن غلَّب الحديث على الشرط، قال بحديث أبي الزبير عن جابر وحديث مالك عن جابر، ورأى تَبْتيت العُمْرى وهو قول الجمهور. ومن غلَّب الشرط قال: إنه ليس للمُعْمَر فيها إلا المنفعة، فإذا مات عادت الرقبة للمُعْمِر أو لورثته، إلا أن يذكر العقب فتكون لهم وهو قول مالك.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: بأنه إن ذكر العقب تكون للذي يُعْطاها ولا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً بأدلة منها:

بظاهر حديث مالك عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ XE "حديث أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ"  فَإِنَّهَا لِلَّذِى أُعْطِيَهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِى أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ»(
).
وجه الدلالة:

دل الحديث بظاهره أن ذكر العقب يبطل عود الرقبة إلى الْمُعمِر، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَهُ وَلِعَقِبِهِ» دليل على أن الحكم بخلافه إذا لم يذكر العقب(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

إن هذا محمول على ما أعطي من المنافع؛ لأن الناس على شروطهم في أموالهم(
)
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: بأنه ليس للمُعْمَر فيها إلا المنفعة، فبموت الْمُعْمَر ترجع الرقبة إلى الْمُعْمِر، أو ورثته بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون على شروطهم XE "حديث المسلمون على شروطهم" »(
).
وجه الدلالة:
إن هذا شرط شرطه الْمُعْمِر، وفي ذلك دليل على أنه بانقطاع العقب ترجع الرقبة 
إلى الْمُعْمر، أو إلى ورثته عند فقده(
).
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

إن الشروط التي عليها المسلمون، هي التي قد أباحها الله اشتراطها، وجاءت بها السنة، وأجمع المسلمون عليها، وما شرطه الْمُعْمِر في هبته شرط باطل؛ لذاك قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم XE "حديث أمسكوا عليكم أموالكم" »(
)، أي: إن كان لكم غرض في عود أموالكم إليكم، فلا تعمروها، فإنكم إذا أعمرتموها لم ترجع إليكم(
)، فلذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ولا تفسدوها»، أي: لا تفسدوا ماليتكم، فإنها لن تعود إليكم(
).
الدليل الثاني: ما رواه مالك في موطأه(
): ((أن الناس على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا))

قال مالك رحمه الله تعالى: ((وعلى ذلك الأمر عندنا، أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها، إذا لم يقل: هي لك ولعقبك))(
)، وذلك تغليباً للشرط على الحديث(
).

ونوقش هذا بما نوقش به الدليل الأول.
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه القاضي ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- لأن الحديث إذا صح وجب المصير إليه، ما لم يصرفه عن مدلوله صارف، ولا صارف هنا.
ب- قوله صلى الله عليه وآله وسلم«أيما رجل أُعْمِر عُمْرى له ولعقبه» الحديث، نص على أن الحكم فيه بخلاف ما لم يذكر العَقِب، فلم ترجع إليه رقبته. والله تعالى أعلم.
(  ( (
الحالة الثانية: أن يقول الْمُعْمِر، هي عمرى لكَ، أو جعلتها لك عمرك، أو هي لك ما عشتَ، فإذا متُّ عادت إليّ، أو إلى ورثتي(
).
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى إن هذه عارية مؤقتة وهي صحيحة، فإذامات الْمُعَمَّر رجعت الرقبة إلى الذي أَعْمَرها، أو إلى ورثته عند فقده. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((يجب أن يكون الحكم إذا صرّح بالعقب مخالِفاً له إذا لم يصرِّح بذكر العقب))(
).
أقوال العماء في المسألة:

للعلماء في هذه الحالة قولان:

القول الأول: إنه ليس للمُعَمَّر فيها إلا المنفعة فقط، فإذا مات عادت الرقبة للمُعمِّر، أو لورثته.
وبه قال المالكية(
). وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: إنها لا ترجع إلى الذي أعمرها أبداً.

وبه قال الجمهور: الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو قول الثوري(
).
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:
هي نفس أدلة المالكية في الحالة الأولى(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إنها هبة للرقبة، ولا ترجع إلى الذي أَعْمَرها أبدا بما يلي:

لأنه اشترط ما ليس في كتاب الله، ولا جاءت السنة به، ولم يجمع عليه المسلمون، فلم يلتفت إليه لبطلانه(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، وهو القول: إنها عارية مؤقتة، فليس للمُعْمَر فيها إلاّ المنفعة، فإذا مات رجعت إلى الذي أَعْمَرها؛ لقوة ما استدلوا بها ولما يأتي:
أ- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون على شروطهم XE "حديث المسلمون على شروطهم" »(
).

وهذا شرط قد اشترطه الْمُعْمِر وقيَّده بحياة الْمُعْمَر، فيكونون على شرطهم، فالرقبة ترجع إليه بعد موت الْمُعَمَر أو إلى ورثته، هذا؛ إذا لم يذكر العقب. وأما إذا ذكر العقب، فقال عمرى لك ولعقبك، فقد أفسد ماله بأن أعمرها، فلا ترجع إليه أبداً.

ب- ما رواه مالك في الموطأ(
) عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورث من حفصة بنت عمر دارها XE "أثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورث من حفصة بنت عمر دارها" ، قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت(
) زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد، قبض عبد الله بن عمر المسكن، ورأى أنه له.

ج- ما أخرجه مسلم في صحيحه(
) عن جابر رضي الله عنه قال: «إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم XE "حديث إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" ، أن يقول: ((هي لك ولعقبك))، فأما الذي قال: ((هي لك ما عشت)) فإنها ترجع إلى صاحبها». 
أما ما ورد من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن العمرى، فجوابه من عدة أوجه:

الوجه الأول: أنه كان لمنعه صلى الله عليه وآله وسلم سبب كما في صحيح مسلم(
) في بعض طرق الحديث، وذلك أن الأنصار جعلوا يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم XE "حديث أمسكوا عليكم أموالكم" ». الحديث.فهو نظير قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير XE "حديث إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير"  من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»(
).
الوجه الثاني: أنه ورد في صورة بعينه وهي: إذا ذكر العقب، كما بين في نص الحديث الذي رواه مالك عن جابر «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ XE "حديث أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ"  فَإِنَّهَا لِلَّذِى أُعْطِيَهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِى أَعْطَاهَا أبداً»(
).
الوجه الثالث: أما ما ورد من تبتيت العمرى فضعيف ومضطرب(
)، قال القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى: أما حديث أبي الزبير عن جابر فمختلف فيه أعني رواية أبي الزبير عن جابر(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
الحالة الثالثة: أن يقول الْمُعْمِر: هي عُمْرى لك، أو يقول: أَْعْمَرْتُكَها ويُطْلِق.
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه ليس للمُعْمَر في هذه الحالة إلا المنفعة، فإذا مات عادت الرقبة إلى من أعطاها. وهو المذهب. 
وأقوال العلماء(
) في هذه الحالة هي نفس الأقوال في الحالة الثانية، وأدلتهم هي نفس الأدلة، إلاّ أن أصحاب القول الثاني استدلوا لما ذهبوا إليه بحديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله  وسلم:    «أَمْسِكُوا عَلَيْكُم XE "حديث أمسكوا عليكم أموالكم" ْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِى أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ»(
).
وجه الدلالة:

دل الحديث على أنها للذي أُعمِرها، ولا ترجع إلى الذي أعطاها، فيؤخذ به لصحة الحديث ويُغلّب على الشرط(
)، وهذا نص فيه(
).
الراجح:
هو الذي رجحناه في الحالة الثانية(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
الفرع الثاني: إذا أتى بلفظ الإسكان وقال: أسكنتك هذه الدارحياتك،فهل المعنى المفهوم من هبة الإسكان والتعمير واحد؟. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن المعنى المفهوم من هبة الإسكان والتعمير واحد، وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((والحق أن الإسكان والتعمير معنى المفهوم منهما واحد))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: المعنى المفهوم منهما واحد. 

وبه قال المالكية(
)، وهو قول الحسن وعطاء وقتادة(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى(
).

القول الثاني: إذا جاء بلفظ الإسكان، فقال: أسكنتك هذه الدار حياتك، فهو بخلاف العمرى، وإن جاء بلفظ العقب.

وبه قال الجمهور: الحنفية(
)، الشافعية(
)، الحنابة(
) رحمهم الله تعالى. 
سبب الخلاف:

هو اختلافهم في العمرى هل هي هبة للمنافع، أم هبة للرقبة.
الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول:

يستدل لما ذهب إليه ابن رشد ومن معه بما يلي:

لأن العمرى والسكنى بمعنىً، وهو تصرف في المنفعة دون الرقبة، فكان المعنى المفهوم منهما واحداً(
)
دليل أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
ما رواه مالك في الموطأ(
) عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورث من حفصة بنت عمر دارها XE "أثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورث من حفصة بنت عمر دارها" ، قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد، قبض عبد الله بن عمر المسكن، ورأى أنه له.
قال أبو عمر هذا الحديث عن ابن عمر يدل على أن مذهبه في العمرى بخلاف مذهبه في الإسكان والسكنى(
).

قالوا لأنه صرح بلفظ الإسكان وهو تصرف في المنفعة، دون العين(
). والله تعالى أعلم.

ويظهر والله تعالى أعلم أن يكون العمرى بخلاف السكنى لما يأتي:
لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أعمر عمرى»(
). الحديث. يوجب فرقاً بينهما، ومما يدل على ذلك عمل ابن عمر رضي الله عنهما. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الخامسة: من أوصى لرجل بالثلث وعيّن ما هو الثلث، فقال الورثة هو أكثر من الثلث. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن الورثة إذا ادّعوا أن الموصى به أكثر من الثلث، كُلِّفوا بيان ما ادّعوْا، فإن ثبت ذلك وظهر، وكان أكثر من الثلث أخذ منه الموصى له قدر الثلث من الشيء الموصى به، وكان شريكاً للورثة في الباقي، وإن كان الثلث فأقلّ أُجبِروا على إخراجه. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وما أحسن ما رأى أبو عمر ابن عبد البر(
) في هذه المسألة وذلك أنه قال: إذا ادعى الورثة ذلك كُلِّفوا بيان ما ادَّعَوْا، فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به وكان شريكا للورثة وإن كان الثلث فأقل أُجبروا على إخراجه))(
).

وقال أيضاً: ((أن الميت لما تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعينه، فهل الأعدل في حق الورثة أن يخيروا بين إمضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله، أو يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركا وهذا هو الأَوْلَى إذا قلنا إن التعدي هو في التعيين لكونه أكثر من الثلث أعني أن الواجب أن يسقط التعيين. وإما أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين أو يتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

الوصية لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون ما عينه الموصي ثلث التركة أو أقل، فيجب للموصى له 
بالاتفاق؛ لأن المِلك وجب بموت الموصي، وقبول الموصى إياها(
).
الحالة الثانية: أن يكون ما عينه أكثر من الثلث، وهي على ضربين:

أحدهما: أن يختلفوا أنه فوق الثلث، وهو هذه المسألة التي بين أيدينا.

الضرب الثاني: ألا يختلفوا أنه فوق الثلث، ولكن الورثة لا يريدون إعطاءه بعينه. وهو المسألة السادسة بعينها.

أما الضرب الأول: فلا خلاف بين العلماء أنه إذا رضي الورثة أن يعطوه ما عينه الموصي أن لهم ذلك؛ لأنهم تنازلوا عن حق قد وجب لهم(
).

واختلفوا فيما إذا لم يريدوا إعطاءه عينه على قولين: 

القول الأول: الورثة مخيرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه الموصي، أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت. 
وبه قال مالك(
)، رحمه الله تعالى. 

القول الثاني: يجب للموصى له ما عينه الموصي.
 وبه قال: أبو حنيفة(
)، والشافعي(
)، وأبو ثور(
)، وأحمد(
)، رحمهم الله تعالى.
سبب الخلاف:

أن الميت لما تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعينه، فهل الأعدل في حق الورثة أن يخيروا بين إمضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله، أو يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركا؟  فمن رأى أن الأعدل في حقهم التخيير، قال أن يخيروا بين الإمضاء، وبين أن يعطوه ثلث جميع المال. ومن نظر إلى الوصية بكونها وجبت له بالموت، قال بوجوبه له. وهم الجمهور. أما القاضي رأى أن الميت تعدى على الورثة بالتعيين؛ لكونه أكثر من الثلث، فكان الأعدل عنده أن يسقط التعيين، ويكون شريكاً للورثة في جميع ما ترك حتى يستوفى تمام الثلث. 
الأدلة:

أدلة ابن رشد رحمه الله تعالى:
يستدل لابن رشد رحمه الله تعالى بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي XE "حديث البينة على المدعي" »(
).
الدليل الثاني: لأن الموصي تعدى على الورثة بالتعيين، فيبطل التعيين لمكان الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد رضي الله عنه:« إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير XE "حديث إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير"  من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»(
).

أدلة أصحاب القول الأول:
استدل مالك رحمه الله تعالى بما يلي:
قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((وعمدة مالك إمكان صدق الورثة فيما ادعوه))(
)
دليل أصحاب القول الثاني:

استدل الجمهور بما يلي:

قالوا: إن الملك قد وجب للموصى له بموت الموصي وقبوله إياها باتفاق، فكيف 
ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه، فوجب إعطاءه ما عينه له؛ لأنه تعلق حقه بعينه، فلا ينصرف إلى غيره إلا إذا طاب ذلك لنفسه(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى لما يأتي:

أ- لقوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي XE "حديث البينة على المدعي" »(
).
ب- إنه تعدى على الورثة بالتعيين، لكونه أكثر مما أجاز الشرع له التصرف فيه.

والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة السادسة: من أوصى لرجل بالثلث وعيّن ما هو الثلث، ولم يختلف الورثة أنه فوق الثلث، ولم يريدوا إعطاءه بعينه. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه يكون شريكاً للورثة في جميع ما ترك الميت، خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وسبب الخلاف: أن الميت لما تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعينه، فهل الأعدل في حق الورثة أن يخيروا بين إمضاء الوصية؟ أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله؟، أو يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركاً؟، وهذا هو الأَوْلى إذا قلنا إن التعدي هو في التعيين لكونه أكثر من الثلث أعني أن الواجب أن يسقط التعيين. وإما أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين أو يتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

للعلماء في المسألة قولان:

القول الأول: له ثلث تلك العين، ويكون بباقيه شريكاً للورثة في جميع ما ترك الميت، حتى يستوفي تمام الثلث.

وبه قال أبو حنيفة(
) والشافعي(
) وأحمد(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: الورثة مخيرون بين أن يدفعوا إليه ما وصى له به، أو يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميت، إما في ذلك الشيء بعينه(
)، وإما في جميع المال، على اختلاف الرواية في ذلك(
). وبه قال مالك(
).

الأدلة: 

دليل أصحاب القول الأول:

يستدل أصحاب القول الأول بما يلي:

أن الموصي تعدى على الورثة بالتعيين، فيبطل التعيين لمكان الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد رضي الله عنه:« الثلث والثلث كثير»(
)، فيكون شريكاً لهم في جميع ما ترك.

دليل أصحاب القول الثاني:

علّل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه بأن تخيير الورثة في نفاذ هذه الوصية أعدل؛ لتعلق حقهم به(
)؛ وذلك أن الثلث موضع للوصايا(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى ما ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى لما يأتي:

لأنه تعدى على الورثة بالتعيين مما هو أكثر من الثلث، فيرجع إلى ما أُذِن له في الشرع، وهو الثلث من جميع ما ترك مما فيه الْمُعَيَّن. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المبحث الثاني: آراؤه في التفليس، واللقطة.
آراؤه في التفليس، واللُّقطة.
وفيه وتوطئة وخمسة مطالب: 
المطلب الأول: استغراق الدين مال المَدين.
المطلب الثاني: من كان له مال  يفي بدينه فأبى أن ينصف غرماءه.
المطلب الثالث: من وجد متاعه بعينه في مال المفلس.
المطلب الرابع: من وجد متاعه بعينه في تركة الميِّت.
المطلب الخامس: حرية اللَّقيط.
الإفلاس XE "غ الإفلاس"  (
) في الشرع يطلق على معنيين: 
أحدهما: أن يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه. 
والثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلا.

 وفي كلا الفلسين قد اختلف العلماء في أحكامهما(
).
 فأما الحالة الأولى وهي إذا ظهر عند الحاكم من استغرق الدين ماله، وليس فيه وفاء بديونه فقد اختلف العلماء في ذلك هل للحاكم أن يحجر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم أم ليس له ذلك ؟ بل يحبس حتى يدفع إليهم جميع ماله على أي نسبة اتفقت أو لمن اتفق منهم. على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

والحالة الثانية: وهو المفلس الذي لا مال له أصلا.

 فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته(
)؛ لقوله تعالى: ﭽ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ  ﭼ (
)
والمفلس XE "غ المفلس"  هو الذي لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته؛ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «أتدرون ما المفلس؟»، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس مِنْ أمتى مَنْ يأتى يوم القيامة XE "حديث إن المفلس مِنْ أمتى مَنْ يأتى يوم القيامة"  بصلاة وصيام وزكاة، ويأتى قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فَيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فَنِيَت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أُخِذ من خطاياهم فطُرِحت عليه، ثم طرح فى النار»(
).
فقولهم ذلك إخبار عن حقيقة المفلس، وقول النبي صلى الله عليه: «ليس ذلك المفلس» تجوز لم يرد به نفي الحقيقة، بل أراد أن فلس الآخرة أشد وأعظم؛ بحيث يصير مفلس الدنيا بالنسبة إليه كالغني(
).

والمفلس في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله(
).وسموه مفلسا وإن كان ذا مال؛ لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم. وقد دل عليه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت السابق ذكره آنفا. ويجوز أن يكون سمي بذلك لما يئول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه، ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لأنه يمنع من التصرف في ماله، إلا الشيء الذي لا يعيش إلا به.
ومتى لزم الإنسان ديون حالة لا يفي ماله بها فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزمه إجابتهم، ويستحب أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته، فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام(
):

أحدها: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله.

والثاني: منع تصرفه في عين ماله.

والثالث: أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط .

الرابع: أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء.
لأن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «حجر على معاذ بن جبل، وباع ماله»(
).
(  ( (
المطلب الأول: استغراق الدين مال المدين. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من استغرق ديونه مالَه، ولم يكن عنده ما  يفي بدينه أن الحاكم يحكم عليه بالإفلاس، ويحجر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليه، ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم، وهوالمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وهذا القول هو الأظهر؛ لأنه أعدل والله أعلم))(
).

والذي ذهب إليه القاضي ابن رشد هو مذهب الجمهور(
): صاحبي أبي حنيفة: أبي يوسف ومحمد(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة من المنقول والمعقول منها:(
):

الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم «حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه XE "حديث حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه"  في دين كان عليه»(
).

وجه الدلالة:

إنه صلى الله عليه وآله وسلم حجر عليه وباع ماله في الدين لغرمائه، وهو المشرع لأمته، فدل على أن من استغرق ديونه ماله أنْ يحجر عليه ويباع ماله(
).

الدليل الثاني: عن أبى سعيد الخدري قال أصيب رجل(
) في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها XE "حديث أصيب رجل() في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها" ، فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه»، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك»(
).
وجه الدلالة:
وفيه أن يُسْلَم إلى الغرماء جميع مال المفلس ما لم يقض ديونهم(
).
الدليل الثالث: أثر عمر رضي الله عنه في القضاء على الرجل المفلس في حبسه وقوله فيه: 
«أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ XE "أثر أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ" (
) رضي مِنْ دِينِهِ، وَأَمَانَتِهِ، أَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجُّ، إِلاَّ أَنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا XE "أثر قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا" (
)، فَأَصْبَحَ وَقَدْ رِينَ(
) بِه XE "غ وَقَدْ رِينَ() بِه" ،ِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرَبٌ XE "غ حَرَبٌ" (
)»(
).
الدليل الرابع: فإنه إذا كان المريض يحجر عليه لمكان ورثته، فأحرى أن يحجر على المدين لمكان الغرماء(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الثاني: من كان له مال يفي بدينه فأبى أن ينصف غرماءه.
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من كان له مال يفي بدينه فأبى أن ينصف غرماءه، أنْ يبيع الحاكم عليه ماله، فينصف منه غرماءه ، أو غريمه إن كان مليّاً، أو يحكم عليه بالإفلاس إن لم يف ماله بديونه، ويحجر عليه التصرف فيه. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وهذا القول هو الأظهر؛ لأنه أعدل والله أعلم))(
).
وقال رحمه الله تعالى: ((وهذا الخلاف(
) بعينه يتصور فيمن كان له مال يفي بدينه فأبى أن ينصف غرماءه، هل يبيع عليه الحاكم فيقسمه عليهم؟ أم يحبسه حتى يعطيهم بيده ما عليه؟))
والذي ذهب إليه القاضي ابن رشد هو مذهب الجمهور(
): صاحبي أبي حنيفة: أبي يوسف ومحمد(
)، المالكية(
)، الشافعية(
)، الحنابلة(
).
الأدلة على ذلك:

يستدل على ذلك بما استُدِلَّ بها في المسألة السابقة(
)
(  ( (
المطلب الثالث: من وجد متاعه بعينه في مال المفلس. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من وجد متاعه بعينه في مال من حكم عليه بالإفلاس يكون أسوة للغرماء. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وأما أهل(
) الكوفة، فردوا هذا الحديث(
) بجملته لمخالفته للأصول المتواترة على طريقتهم في رد الخبر الواحد XE "غ الخبر الواحد" (
) إذا خالف الأصول المتواترة لكون خبر الواحد مظنوناً والأصول يقينية مقطوع بها، كما قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس: «ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة XE "أثر ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة" »(
). [ورووْه] عن علي رضي الله عنه «أنه قضى بالسلعة للمفلس XE "أثر عن علي رضي الله عنه \«أنه قضى بالسلعة للمفلس" »(
)، وهو رأى ابن سيرين، وإبراهيم، من التابعين. وربما احتجوا بأن حديث أبي هريرة مختلف فيه وذلك أن الزهري روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «أيما رجل مات أو فلس XE "حديث أيما رجل مات أو فلس"  فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء»(
)، وهذا الحديث أَوْلَى؛ لأنه موافق للأصول الثابتة))(
). 
أقوال العلماء في المسألة:

إذا أفلس الرجل وكان قد ابتاع سلعة لا يخلو من حالين:

الحالة الأُولى: أن يكون إفلاسه قبل قبض السلعة.
الحالة الثانية: أن يكون إفلاسه بعد قبض السلعة.
فأما إن كان صدور الحكم بإفلاسه قبل أن يقبض المبتاع المتاع، فالعلماء جميعاً مطبقون على أن صاحب السلعة يكون أحق بها من غيره(
).

وأما الثانية: أن يكون إفلاسه بعد القبض، فهي على أضرب:

الضرب الأول: وهو: أن تكون السلعة قائمة بعينها لم يفرق منها شيء، ولم يقبض البائع بعض الثمن. وهو ما سنبسط الكلام فيه، في هذا المطلب. إن شاء الله تعالى.
الضرب الثاني: أن تكون السلعة قائمة بعينها، لم يفرق منها شيء، وقد قبض البائع بعض الثمن، فالجمهور على أنه أسوة الغرماء(
).
وقال مالك رحمه الله: فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا، فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء(
).
وذهب الشافعي إلى أن البائع يكون أحق بها من غيره، فيأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن(
).

الضرب الثالث: أن تكون قائمة وقد أحدث بها، فيكون البائع أسوة الغرماء فيها عند الجمهور(
).

وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن البائع بالخيار، بين أن يأخذ السلعة ويعطي قيمة ما زاد، وبين أن يحاصّ الغرماء(
).
الضرب الرابع: أن يكون المشتري قد فرق بعض السلعة، فيكون البائع أسوة للغرماء عند الجمهور(
) رحمهم الله.

 وقال مالك رحمه الله: وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء(
). 

أما الضرب الأول: أن تكون السلعة قائمة بعينها لم يفرق منها شيء، ولم يقبض البائع بعض الثمن، ولم تتغير بإحداث.
فللعلماء في هذه المسالة أربعة أقوال:

القول الأول: أن من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أسوة الغرماء فيه.

وبه قال الحنفية(
)، وهو قول ابن سيرين، وإبراهيم النخعي(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس، فإن كانت أقل من الثمن خُيِّر صاحب السلعة بين أن يأخذها أو يحاصّ الغرماء، وإن كانت مساوية للثمن أخذها بعينها، وإن نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته.
وبه قال المالكية(
).
القول الثالث: تُقَوَّم السلعة يوم التفليس، فإن كانت قيمتها مساوية للثمن، أو أقل منه قضى للبائع بها، وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه، ويتحاصّون في الباقي.

وبه قال جماعة من أهل الأثر(
).
القول الرابع: أن من وجد متاعه بعينه في مال المفلس، يكون أحق به من غيره.

وبه قال الجمهور(
): الشافعية(
)، الحنابلة(
).

سبب الخلاف(
):
يرجع سبب اختلافهم إلى أمرين:

الأول: ما يتوهم من تعارض الأثر بالقياس.

الثاني: ما يتوهم من مخالفة الحديث للأصول.
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: بأن البائع يكون أسوة الغرماء بأدلة من المنقول والمعقول:

فمن المنقول:

الدليل الأول: ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أيما رجل مات أو فلس XE "حديث أيما رجل مات أو فلس"  فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء»(
).

قال ابن رشد رحمه الله تعالى : وهذا الحديث أَوْلَى؛ لأنه موافق للأصول الثابية(
).

ونوقش بأن الحديث بهذا اللفظ لا يوجد في كتب الحديث، فهو حديث مصنوع مردود(
).

الدليل الثاني: ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أنه قضى بالسلعة للمفلس XE "أثر أنه قضى بالسلعة للمفلس" »(
).
وهذا قضاء علي رضي الله تعالى عنه، وهو من الخلفاء الراشدين(
).
ونوقش بأنه ضعيف لا يحتج به(
).

ومن المعقول: لأن ملك البائع قد زال عن السلعة، وخرج من ضمانه ، فإنما هو في مطالبته غريم من غرماء المطلوب، يطالبه بدين في ذمته لا وثيقة في يديه، فهو وهُم في جميع ماله سواء(
).
ووجه ذلك(
): إنه إذا ابتاع من رجل شيئا، كان للبائع أن يحبسه حتى ينقده الثمن، وإن مات المشتري وعليه دين، فالبائع أسوة الغرماء .

فالبائع متى كان مُحْبِسًا لِما باع، كان أَوْلَى به من سائر غرماء المشتري، فعلم بذلك أن الذي يوجب له الانفراد به، دون الغرماء، هو بقاؤه في يده،وإن كان قد أخرجه من يده إلى يد المشتري، فهو وسائر الغرماء فيه سواء.

أدلة أصحاب القول الثاني، والثالث:

استدل القائلون: بأنه ينظر إلى القيمة يوم الحكم بالتفليس بعموم ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره»(
).
وجه الدلالة:

قالوا هذا الحديث عام، فيجب تخصيصه بحالة ما كانت قيمته مساويا للثمن الذي باعها به إياه؛ لأن معقوله إنما هو الرفق بصاحب السلعة؛ لكون سلعته باقية، وأكثر ما في ذلك أن يأخذها بالثمن الذي باعها به، أو أقلّ منه(
)، فأما أن يعطى في هذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء أكثر من ثمنها فذلك مخالف لأصول الشرع، وبخاصة إذا كان للغرماء أخذها بالثمن(
).

ونوقش بأن الحديث إذا صح وجب الأخذ به ما لم يرد من وجه صحيح ما يوجب العمل بخلافه، وهذا قد صح ولم يرد ما يخصصه فوجب القول به(
).

 أما تخصيصهم عموم الحديث بما ذكروه، ففاسد؛ لأنهم أدخلوا القياس والنظر حيث لا مدخل له، وإنما يصح الاعتبار والنظر عند عدم الآثار، وقد ثبت القول أن بائعه أحق به من غيره(
).

أدلة أصحاب القول الرابع:

استدل القائلون: بأن صاحب السلعة أحق بها من غيره بعموم ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره»(
).
وجه الدلالة:

إن هذا قد وجد ماله بعينه فيكون أحق به(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

1- أن هذا الحديث مخالف للأصول الثابتة، فإن المبتاع قد ملك السلعة وصارت في ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه مِلْكه، وخبر الآحاد إذا خالف القياس، قدم عليه القياس(
).

وأجيب عنها بأن كل حديث أصل برأسه فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة له، وقد ينقض ملك المالك في غير موضع: كالشفعة، والطلاق قبل الدخول بعد أن ملكت الصداق وتقديم صاحب الرهن على الغرماء(
)، ولا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة(
).
2- أن الحديث محمول على صورة ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة(
).

وأجيب عنها: بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس، ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك(
). 
واعترض على هذا الجواب بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم «فأدرك الرجل ماله بعينه» لا يتصور إلا في الغصوب والعواري والودائع ونحو ذلك؛ لأن ماله في هذه الأشياء محقق ولم يخرج عن ملكه بوجه من الوجوه فلا يشاركه فيه أحد، أما هنا فالسلعة في ذمة المشتري، وقد تعلق بها حقوق الغرماء، فمن العدل أن يكون أسوة الغرماء(
).

ونوقش هذا الإعتراض بأنه قد ورد التنصيص على أنه في صورة المبيع، وذلك عند مسلم(
) رحمه الله «أنه لصاحبه الذي باعه»، وعند مالك في الموطأ(
)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به».

فبهذا بطل ما ادعوه، ووجب العمل بالحديث. والله تعالى أعلم.
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم القول بأن صاحب السلعة أحق بها من غيره؛ لقوة وصحة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- إن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا عبرة للرأي بعد ورود نصه صلى الله عليه وآله وسلم.

ب- إنه لا عبرة بالقول البين خطأه(
)، وما عدا القول الموافق للحديث خطأ بين، أما ابن رشد ومن معه، فخطأهم في الاستدلال بالحديث الموضوع المكذوب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وردهم الحديث الصحيح بالقياس، وتأويلهم له بتأويلات ضعيفة مرودة؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم «جعل صاحب المتاع أحق بمتاعه» بوجوب شرط وهو حدوث الفلس، وصاحب الوديعة والغصب مستحق استرجاع ماله بشرط وبغير شرط، وفلس وبغير فلس، فيكون معنى قوله: «فصاحب المتاع» الذي كان صاحب المتاع، كما قال الله تعالى حاكيا عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭼ (
) يعني التي كانت بضاعتهم؛ لأنها خرجت عن مِلكهم، وقال حاكيا عن إخوته: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭼ (
)، يعني: التي كانت بضاعتنا(
). 

وبهذا تبيّن ضعف ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الرابع: من وجد متاعه بعينه في تركة الميت.
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من وجد متاعه بعينه في تركة الميت هو أسوة الغرماء، وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي، وترجيح حديثه على حديث ابن أبي ذئب(
) من جهة أن موافقة القياس له أقوى؛ وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى XE "غ قياس المعنى" (
) فهو أقوى، مما وافقه قياس الشبه XE "غ قياس الشبه" (
)، أعني: أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه، والموافق لحديث مالك قياس معنى، والأصل يشهد لقول مالك في الموت، أعني: أن من باع شيئا فليس يرجع إليه فمالك رحمه الله أقوى في هذه المسألة))(
).
والذي رآه ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب الجمهور(
): 
الحنفية(
)،والمالكية(
)،والحنابلة(
)، والظاهرية(
).
الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول: ما رواه مالك(
) رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « أيما رجل باع متاعاً، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء».

وجه الدلالة:

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: وهذا نص في ذلك(
).

الدليل الثاني: إن هناك فرقاً بين الذمة في الفَلس والموت، وذلك أن المفلِس ممكن أن تَثْرى حاله، فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه، وذلك غير متصور في الموت. والله تعالى أعلم. 
(  ( (
المطلب الخامس: حرية اللقيط.
اللقيط XE "غ اللقيط" : هو الطفل الضائع الذي لا كافل له، سمي لقيطاً؛ لالتقاط واجده له(
)، وذلك باعتبار مآله لمّا أنه يلقط(
).

وأخذ اللقيط فرض كفاية عند الجمهور(
).

وذهب الحنفية إلى أن أخذه مندوب إليه، إلاّ أن يغلب على ظنه ضياعه، أو يخشى هلاكه فيجب حينئذٍ(
).

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﭼ(
).
وأخذه تعاون على البر والتقوى، وتركه عدوان وإثم(
)؛ لأن في أخذه إحياء نفسه، فكان واجباً كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من الغرق(
)، وقد قال الله تعالى: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫﭬ  ﭼ (
).   

واللقيط يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في بلاد الإسلام فهو مسلم(
)؛  لأن الظاهر أنه من المسلمين بحكم الدار.
وهل اللقيط عَبْدٌ لمن التقطه، أو أنه حُرٌّ لا ولاء لأحد عليه؟ 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه حر ولا ولاء لأحد عليه، بل ولاؤه لجماعة المسلمين(
)، وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((والذي تشهد له الأصول، إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصص به الأصول، مثل قوله عليه الصلاة و السلام: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث XE "حديث المرأة تحوز ثلاثة مواريث" : عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه»(
)))(
). 
وذلك لأن الأصل في الآدميين الحرية، والله خلق آدم وذريته أحراراً، والرق عارض، فإذا لم يعلم تحقق ذلك العارض، فلابن آدم حكم الأصل(
)، فلمّا لم يثبت ما يخصص هذا الأصل، ثبت أن يكون رأي القاضي ما أثبتناه. والله تعالى أعلم.

والذ ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب جماهير أهل العلم(
)، منهم:
الحنفية في قول(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
).
الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول: الأصل في الآدميين الحرية، والله خلق آدم وذريته أحراراً، والرق عارض، فإذا لم يعلم تحقق ذلك العارض، فلابن آدم حكم الأصل(
).

الدليل الثاني: لأن اللقيط مجهول النسب فولاؤه لجماعة المسلمين(
).

الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق XE "حديث إنما الولاء لمن أعتق" »(
).

والملتقِط غير معتَق فلم يكن له ولاؤه(
).

الدليل الرابع: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للملتقِط «اذهب فهو حُرٌّ ولك ولاؤه، وعلينا نفقته XE "أثر اذهب فهو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته" »(
).
وجه الدلالة:

قضاؤه رضي الله عنه بحرية اللقيط(
).

أما قوله رضي الله عنه: «ولك ولاؤه» أي: لك أن تليه وتقبض عطاءه، وتكون أَوْلى الناس بأمره، حتى يبلغ رشده ويحسن النظر لنفسه، فإن مات كان ميراثه لجماعة المسلمين وعقله عليهم(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
الفصل الثالث: آراؤه في الفرائض، والعتق، والكتابة.
آراؤه في الفرائض، والعتق، والكتابة.
وفيه ومبحثان:
المبحث الأول: آراؤه في الفرائض.

المبحث الثاني: آراؤه في العتق والكتابة.
المبحث الأول: آراؤه في الفرائض.
آراؤه في الفرائض.
وفيه أحد عشر مطلباً: 
المطلب الأول: حكم توريث ذوي الأرحام.
المطلب الثاني: فرض البتين إذا انفردتا.
المطلب الثالث: إذا كان مع بنات الابن ذكر في مرتبتهن، أو أبعد منهن.
المطلب الرابع: المراد بالولد في قوله تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ.

المطلب الخامس: مسألة الغرّاوين.

المطلب السادس: الجد يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الأشقاء، وللأب.
المطلب السابع: توريث أهل الملل المختلفة بعضهم من بعض.
المطلب الثامن: ميراث ولد الملاعنة، ولد الزنا.
المطلب التاسع: لحوق أولاد الزنا بآبائهم في الإسلام.
المطلب العاشر: النساء لا يرثن معتَق من يرثنه.
المطلب الحادي عشر: أطول زمان الحمل.
تعريف الفرائض:
الفرائض XE "غ الفرائض"  في اللغة(
): جمع فريضة، وهي في الأصل: اسم مصدر من فرض وافترض، وله معان في اللغة منها:الحز(
)، والقطع(
)، والتقدير(
)، والتوقيت(
) والإنزال(
)، التبيين(
)، الإحلال(
).

ويطلق على ما فرض من الصدقة، وعلى الحصة المفروضة(
).

والفرائض في الاصطلاح: هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث(
). 
ولأهمية الفرائض تولىّ الله جلّ شأنه تقديرها بنفسه، وبيّن ما لكلّ وارث من النصف، والربع، والثمن، والثلثين، والثلث، والسدس، وفصلها غالباً(
).

ودراسة آراء ابن رشد في هذا المبحث تتم في أحد عشر مطلباً.
المطلب الأول: حكم توريث ذوي الأرحام(
). 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه إذا عدم أصحاب الفروض غير الزوجين، ولم يوجد عصبة أن الميراث يكون لذوي الأرحام، فيرثون قريبهم الميِّت. خلافاً للمذهب. 
ويدل على ذلك تضعيفه القول بعدم توريثهم.

قال رحمه الله تعالى: ((وعمدة مالك ومن قال بقوله: أن الفرائض لما كانت لا مجال للقياس فيها، كان الأصل أن لا يثبت فيها شيء إلا بكتاب، أو سنة ثابتة، أو إجماع، وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة. وأما الفرقة الثانية: فزعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﭽ ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿ          ﰀﰁ  ﭼ (
) وقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ(
)، واسم القرابة ينطلق على ذوي الأحارم. ويرى المخالف أن هذه مخصوصة بآيات المواريث.وأما السنة: فاحتجوا بما خرجه الترمذي(
) عن عمر بن الخطاب[رضي الله عنه] أنه كتب إلى أبي عبيدة(
)[رضي الله عنه] أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له». وأما من طريق المعنى: إن ذوي الأرحام أَوْلى من المسلمين؛ لأنهم قد اجتمع لهم سببان: القرابة والإسلام، فأشبهوا تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب، أعني: أن من اجتمع له سببان أَوْلى ممن له سبب واحد. وقالوا: لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام، وجب أن يكون لهم ولاية الإرث، وللفريق الأول(
) اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف))(
).

أقوال العلماء في المسألة: 
أجمع العلماء على أن النسب سبب من أسباب الإرث(
).

واتفقوا على أن فروع الميت، وهم الأولاد، وأصوله، وهم الآباء والأجداد ذكوراً كانوا أو إناثاً، وكذلك الفروع المشارِكة للميت في الأصل الأدنى، وهم الإخوة ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو المشارِكة للأب الأدنى، أو الأبعد في أصل واحد، وهم الأعمام، وبنو الأعمام، وكذلك الذكور من هؤلاء خاصة، الوارثون من ذوي النسب(
).

واختلفوا في توريث ذوي الأرحام إذا عُدم صاحب فرض غير الزوجين، ولم يوجد عصبة على قولين: 

القول الأول: إنّهم يرثون.

وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة(
)، وهو رأي ابن رشد، وهو وجه عند الشافعية إذا لم يكن بيت المال منتظماً(
)، وهو المفتى به عند متأخيرهم(
)، وكثير من متأخري المالكية(
).

القول الثاني: لا يثبت لذوي الأرحام ميراث.

وبه قال المالكية(
)، والشافعية في الأصح إذا لم ينتظم بيت المال(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:.

استدل القائلون: بتوريث ذوي الأرحام بأدلة من المنقول، والقياس.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿ          ﰀﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆﭼ(
). 
وجه الدلالة:
إن الله جل شأنه بين أنهم أحقّ بالتوارث في حكم الله تعالى، وذلك أنهم كانوا يتوارثون في ابتداء الإسلام بالحلف(
)، ثم صار التوارث بالإسلام 
والهجرة، ثم نسخ(
) بقوله تعالى: ﭽ ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ ﭼ(
) الآية(
).
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ      ﭡﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ ﭼ(
) 
وجه الدلالة من الآية:
جعل الله سبحانه وتعالى للأقربين نصيباً مما ترك الميّت، واسم القرابة ينطلق على ذوي الأرحام(
)، ولفظ الرجال، والنساء يشملهم(
)، فلزم من ذلك القول بيوريثهم.

ونوقش الاستدلال بهاتين الآيتين بما يلي:

1- إن الآيتين مجملتان قد بيّنتهما آيات المواريث، فلا إرث لأحد من أُولي الأرحام إلا من عُيِّنت حقوقهم في آيات المواريث(
)؛ لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه XE "حديث أعطى كل ذي حق حقه" (
).
2-أن استدلال بهاتين الآيتين على توريث ذوي الأرحام محتمل للعموم، والاحتمال بتطرقه إلى الدليل، يُسقط الاستدلال به(
).
وأجيب عنها بأنّ الآيات التي فيها بيان المواريث لا تمنع من توريث ذوي الأرحام عند عدم أصحاب تلك المواريث، وقد ثبت توريثهم بأدلة أخرى(
).

أما دعوى الاحتمال فلا يصح؛ لأنّ العموم ليس مما يقدح في الدليل، وإلاّ لبطل الاستدلال بكل دليل عام(
).

الدليل الثالث: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوعا من قوله: «الخال وارث من لا وارث له XE "حديث الخال وارث من لا وارث له" »(
).
وجه الدلالة:

إنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الخال وارثاً عند عدم صاحب الفرض، والعصبة، وذلك دلالة على توريث ذوي الأرحام(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي(
):
1- إن في سنده راو مجهول، وأُعِلّ بالاضطراب، والوقف.
2-أنه قد يحتمل ما إذا كان الخال عصبة، ويحتمل هذا اللفظ السلب، فيكون المعنى من ليس له إلا خال فلا وارث له(
).
وأجيب بما يلي(
):

1- إن هذا الحديث تعدد طرقه، وروي من وجوه مختلفة، منه ما حسنه بعض الأئمة من أهل العلم، ومنه ما صححه بعضهم، فمجموع هذه الوجوه تنتهض للاستدلال، إن لم ينتهض الأفراد.
2- إن لفظ الحديث يضعف احتمال كون الخال عصبة؛ لأنه تعليق الميراث على كونه خالاً دليل منه صلى الله عليه وآله وسلم على أن الخؤولة سبب توريثه عند عدم وارث بالفرض أو التعصيب، فلو كان سبب توريثه كونه عصبة، وعدل عن هذا الوصف الموجِب للتوريث إلى غير موجِب له، وعلق الحكم به لكان لبساً، وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم ينزه عنه.
3- أما القول بأن هذا اللفظ يحتمل أن يراد به السلب يبطله ما ورد في الحديث «يرثه»(
).
4- إن الصحابة فهموا من هذا اللفظ الميراث؛ لذا كتب به خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جواباً لما سئل عن ميراث الخال.
الدليل الرابع: إن ذوي الأرحام أَوْلى بالمسلين؛ لاجتماع سببين لهم: القرابة والإسلام، أصله تقديم الشقيق على الأخ للأب(
).
الدليل الخامس: لما كانت ولاية التجهيز، والصلاة، والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام, وجب أن يكون لهم ولاية الإرث(
).
أدلة أصحاب القول الثاني.

استدل القائلون: بعدم توريث ذوي الأرحام بأدلة من المنقول والقياس:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه XE "حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه"  فلا وصية لوارث»(
)
وجه الدلالة:
إن هذا النص ظاهر أنه لا حق في الميراث لم يعطه الله نصيباً، وذو الرحم بالمعنى المصطلح عليه لم يعطه الله إرثاً، فثبت أن لا ميراث له(
).

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن هذا النص جاء في سياق إبطال الوصية للوارث؛ لأنه قد أعطى حقه من الميراث، ولا ينافي توريث ذوي الأرحام الذين ثبت إرثهم بأدلة أخرى(
).

الدليل الثاني: ما روي «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة XE "حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة" ، فأتاه صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام أن لا ميراث لهما»(
).

وجه الدلالة:

إن هذا نص على أن لا ميراث للعمة والخالة وهما ممن لم يُعطى نصيبٌ في كتاب الله، وفي 
ذلك دلالةٌ على أن لا ميراث لذوي الأرحام(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: إنه منقطع مرسل لا تقوم به حجة(
).
وأجيب عنها: بأنه روي موصولاً بطرق، فصح بشواهده(
).

الدليل الثالث: إن الأصل في  الميراث أن لا يثبت فيه شيءٌ إلاّ بكتاب أو سنة ثابتة، أو إجماع، وجميع ذلك معدوم في توريث ذوي الأرحام(
).
الدليل الرابع: إن مَنْ لا يرث مع مَنْ في درجته لا يرث عند انفراده، كالعمة لا ترث مع العم، فلم يكن لها ميراث عند انفرادها(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، وهو 
القول بتوريث ذوي الأرحام عند عدم وجود صاحب فرض غير الزوجين، وعدم 
عصبة؛ لقوة ما استدلوا به، ولما يأتي:

أ- إن الأمر إذا بقي دائراً بين أن يكون المال الذي تركه الْميِّت لبيت المال لمنافع الأباعد عن الْميِّت ومصالحهم، وبين كونه يرجع إلى الأقارب الْمُدلين إلى الْميِّت بالورثة المجمع على إرثهم تعيّن الثاني(
).

 ب- لأن ذوي الأرحام شاركوا المسلمين في الإسلام وزادوا عليهم بالقرابة؛ فلأن يكونوا أحق بمال قريبهم أَوْلى(
). قال تعالى: ﭽ ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ                                       ﰀﰁ  ﭼ (
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب الثاني: فرض البنتين إذا انفردتا. 
 يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن فرض البنتين عند انفرادهما النصف. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((والسبب في اختلافهم: تردد المفهوم في قوله تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ              ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ ﭼ(
)، هل حكم الاثنتين المسكوت عنه يُلحق بحكم الثلاثة، أو بحكم الواحدة؟، والأظهر من با ب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الواحدة ))(
).
أقوال العلماء في المسألة:
أجمع(
) المسلمون على أن ميراث الأولاد من والدهم، ووالدتهم إن كانوا ذكورا وإناثا معا هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين(
)، لقوله تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﭼ(
).

وأن الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال(
)، وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف؛ لقوله تعالى: ﭽ ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ    ﮫﭼ(
).

 وإن كن ثلاثا فما فوق فلهن الثلثان، لقوله تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ      ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﭼ (
) . 
واختلفوا في فرض الاثنتين على قولين:
القول الأول: فرض البنتين إذا انفرادتا النصف.
روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما(
)، وهو رأي ابن رشد رحمه الله تعالى.
القول الثاني: للبنتين الثلثان عند انفردهما.

وإليه ذهب جمهور أهل العلم(
)
سبب الاختلاف في المسألة:

والسبب في اختلافهم(
)، تردد المفهوم في قوله تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ    ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﭼ(
) بين إلحاق حكم الاثنتين المسكوت عنه بحكم الثلاثة المنصوص عليه في الآية، وبين إلحاقهما بحكم الواحدة في قوله: ﭽ ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ    ﮫﮬ  ﭼ (
).

فقد نص الله تعالى على أن للواحدة النصف، ولأكثر من اثنتين الثلثين ، وسكت عن حكم الاثنتين، فأشكل دلالة القرآن على حكمهما، فكان دلالته على قدر ميراث البنتين مجملاً أوجب الاختلاف في مقدار فرضهما.

فمن ألحق حكمهما بحكم ما قوق اثنتين، جعل ميراثها الثلثين وهم الجمهور، ومن ألحقهما بحكم الواحدة، قال: فرضهما النصف.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن للبنتين النصف عند انفرادهما بما يلي:

قوله تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ      ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:

إن الآية دلت بمفهومه على أن ما دون الثلاث ليس لها الثلثان(
). فمعنى الآية إن كانت بنات الميت أكثر في العدد من اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك(
).

واعترض عليه: بأنه سبحانه وتعالى ذكر ميراث الواحدة نصاًّ، وميراث البنتين تنبيهاً، فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أن الفرض لايزيد بزيادتهن على الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى(
)
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن فرض البنتين إذا انفردتا الثلثان بأدلة من المنقول، والقياس منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ    ﮫﮬ  ﭼ (
).

وجه الدلالة:

الاستدلال بهذه الآية من وجهين:

الأول: إنه سبحانه لما قيد النصف بكونها واحدة، دل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلاّ في حال انفرادها(
).

وتوضيح ذلك: أنه إذا كان معها مثلها، فإما يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف، وهذا لا يصح؛ لأن الثلاث ليس لهن إلا الثلثان، وإما أن تنقصها عن النصف وهو محال، أو يشتركا في النصف، وهذا لغوٌ ينزه منه كلام الشارع؛ لإبطاله الفائدة في الآية، وإيهامه خلاف المراد بها وهو محال فيتعين انتقال فرضهما من النصف إلى ما فوقه وهو الثلثان(
).

الثاني: أنه سبحانه لما نص على أنّ فرض الواحدة النصف عند انفرادها وحكم به لها، دل على أن الاثنتين في حكم الثلاث(
).

الدليل الثاني: عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع XE "علم سعد بن الربيع" (
) بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع XE "حديث يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع"  قُتِل أبوهما معك يوم أحد شهيداً وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تُنكحان إلا ولهما مال، قال صلى الله عليه وآله وسلم:«يقضي الله فى ذلك»، فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمهما فقال:«أعط ابنتي سعد الثلثين XE "حديث أعط ابنتي سعد الثلثين"  وأعط أمهما الثمن وما بقى فهو لك»(
).
وجه الدلالة:
دل الحديث بمنطوقه على أن ميراث البنتين عند الانفراد الثلثان(
).

الدليل الرابع: الإجماع على أن للبنتين الثلثان(
).

الدليل الخامس: فقياساً على الأختين، فقد نص الله تعالى على أن للأختين الثلثان، قال تعالى: ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ ﭼ(
). وإذا ورث الأختان الثلثين، فالبنتان من باب أَوْلى وأحرى؛ لأنهما أمسّ رحماً وأقوى سبباً في الإرث من الأختين(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم القول: إن فرضهما الثلثان، وهو ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة أدلّتهم ولما يأتي:

أ- قوله تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﭼ(
).

فقد جعل الله تعالى للذكر الثلثين مع الأنثى، والثلث للأنثى مع الذكر، فيكون ميراث الأنثيين الثلثان قطعاً(
)، فإذا أخذت الواحدة مع الذكر الثلث، للأن يكون لها الثلث مع أختها أحرى(
).

ب- إن كلّ من يرث الواحد منهم النصف فللاثنين منهم الثلثان، كالأخوات من الأبوين، أوللأب(
).

ج- قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه«أعط ابنتي سعد الثلثين XE "حديث أعط ابنتي سعد الثلثين" »(
) الحديث. نص في محل النزاع، والحجة في قوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله(
). والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبيّن لكتاب الله تعالى، وقد جعل ميرا ث البنتين الثلثين لما نزلت الآية، فوجب الأخذ به. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب الثالث: إذا كان مع بنات الابن ذكر في مرتبتهن، أو أبعد منهن.
لا خلاف بين العلماء أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين، يرثون كما يرثون ويُحجبون كما يُحجبون(
).
وبنات الابن عند عدم الابن لهن حالتان:

الأُولى: أن لايكون معهنّ ذكر، فإن العلماء قد أجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات المتوفى الثلثين(
).

وإذا بقي بعد فرض بنات الصلب ولم تكن قد استكملن الثلثين، فلبنات الابن السدس، وإن كثرن تكملة الثلثين، بإجماع أهل العلم(
).

الثانية: أن يكون معهن ذكر، وهي على ضربين:

الأول: أن يكون معهن ذكر في مرتبتهن، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كانت معهم بنت صلب، أو أكثر في قول عامة أهل العلم(
).

الثاني: أن يكون معهن ذكر أنزل منهن كابن ابن ابن.

فإذا كان مع بنات الابن ذكر أبعد منهن فهل يعصبهن، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو لا؟ 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن بنات الابن إذا كن مع ذكر أبعد منهن، أن هن يّرِثْن معه، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وهو المذهب. 
ويدل على ذلك: وصفه القول بأن الذكور إذا كانوا أنزل من بنات الابن أوأبعد لم يثبت لهن تعصيب بالشذوذ(
).

قال رحمه الله تعالى: ((والجمهور على أن ذكر ولد الابن يعصبهن كان في درجتهن أو أطرف منهن(
). وشذ بعض المتأخرين فقال : لا يعصبهن إلا إذا كان في مرتبتهن))(
).
والذي ذهب ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب الجمهورن(
) منهم الأئمة الأربعة(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول:  قوله تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛﮜﭼ(
).
وجه الدلالة:

تناولت الآية الأولاد، وأولاد الأولاد تناولاً عاما(
).

الدليل الثاني: لأنه إذا عصبها من في درجتها فلأن يعصبها من هي أعلى منه درجة عند احتياجها إليه أَوْلى(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الرابع: المراد بالولد في قوله تعالى:   ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﯖ  ﯗ  ﯘﯙﭼ (
). الآية. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن الولد في قوله تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﯖ  ﯗ  ﯘﯙﭼ  يشمل الذّكر والأنثى، لحجب الأبوين إلى السدس، وأن الولد الذي يرث الأب بوجوده السدس فقط دون ما أبقته أصحاب الفروض، هو الذكر دون الأنثى. وهو المذهب. 
ويدل عليه عدة أمور:

الأول: نسبته هذا القول إلى الجمهور.

قال رحمه الله تعالى: ((والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى))(
).
والذي عليه كافة أهل العلم من السلف والخلف وفقهاء الأمصار من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، هو أن البنت كالابن تحجب الأم إلى السدس، كما تحجب الأب كذلك إلى السدس، إلاّ أن يبقى بعد الفروض شيء فيأخذه الأب تعصيباً، إذا كان مع البنت، والولد الذي لا يأخذ الأب بوجوده ما أبقته أصحاب الفروض، هو الذكر دون الأنثى(
).

الثاني: تحريره محل النزاع في المسألة.

قال رحمه الله تعالى: ((وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال(
).
وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث(
)، وللأب الباقي(
) لقوله تعالى: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣﭼ(
).
 وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان، أعني: أن لكل واحد منهما السدس، لقوله تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﯖ  ﯗ  ﯘﯙﭼ (
)))(
) .
عُلم بهذا أن الولد الذي يحجب الأبوين إلى السدس هو الذكر والأنثى في قول ابن رشد.

ثمّ نبّه بقوله: (( والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى))(
)، على الولد الذي يأخذ الأب معه فقط السدس. والله تعالى أعلم.

الثالث: وصفه قول من خالف الجمهور بالشذوذ.

قال رحمه الله تعالى: (( والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى، وخالفهم في ذلك من شذّ))(
).

والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب كافة أهل العلم من السلف والخلف(
) وفقهاء الأمصار من الحنفية(
)، والمالكية(
)،والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
)، (
).

والدليل على ذلك:

يستدل على ذلك بالإجماع الذي نقله ابن رشد رحمه الله(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الخامس: مسألة الغراوين XE "غ مسألة الغراوين" (
).
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن للأم ثلث الباقي في المسألتين(
)، وهو في مسألة الزوج سدس، وفي مسألة الزوجة ربع(
). وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر، وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر، وأعني بالتعليل ههنا أن يكون أحق سببي الإنسان أولى بالإيثار، أعني: الأب من الأم(
)))(
).
والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله هو مذهب عامة أهل العلم(
) من لدن الصحابة، 
وهو مذهب الأئمة الأربعة(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بطريقين:

الطريقة الأولى: الاستدلال بأن الأب أحق بالإيثار من الأم في باب الفرائض فمن ذلك:

الدليل الأول: إن الأب والأم لما كانا إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي، وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال(
).

الدليل الثاني: إن الأم لو أخذت ثلث الكلّ، لكان نصيبها ضعف نصيب الأب مع الزوج أو قريبا من نصيبه مع الزوجة، والنص يقتضي تفضيله عليها بالضعف إذا لم يوجد الولد والإخوة، قال الله تعالى: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩﯪﭼ(
)، (
).
الدليل الثالث: إنّ أخذ الأم الثلث كاملاً فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد في باب الميراث؛ إذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، كما في أولاد الميت ذكوراً وإناثاً، قال الله تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛﮜﭼ(
). وكما في إخوة الميت لغير أم ذكوراً وإناثاً، قال تعالى: ﭽﭵ  ﭶ    ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ   ﭼ(
)،(
).
 الطريقة الثانية: الإجابة عن الاستدلال بعموم قوله تعالى: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ ﭼ(
)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا XE "حديث أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا" ، فَمَا بَقِىَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(
). وذلك من عدة أوجه:
الوجه الأول: إن الله تعالى جعل للأم ثلث ما ترثه هي والأب عند عدم الولد والإخوة(
)  ، قال تعالى: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﭼ  لا ثلث الكل، 
والذي يرثانه مع أحد الزوجين هو الباقي من فرضهما، فوجب للأم ثلثه(
).

الوجه الثاني: إن عموم الآية والحديث مخصص بالقواعد؛ إذ القاعدة أنه متى اجتمع الذكر والأنثى وكانا في درجة واحدة، فلا يخلو من حالين: 

الأولى: أن يتساويا في الإرث. كأولاد الأم.

الثانية: أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى، كما في أولاد الميت ذكوراً وإناثاً، وإخوته لغير أم ذكوراً وإناثاً. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب السادس: الجد(
) يقوم مقام الأب في حجب(
) الإخوة الأشقاء وللأب. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى إن الجد يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الأشقاء وللأب. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((فإن قيل: فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي؟   قلنا: قياس من ساوى بين الأب والجد؛ فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة، كما أن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة. وإذا لم يحجبِ الابنُ الجدَّ وهو يحجبُ الإخوةَ، فالجد يجب أن يحجبَ من يحجب الابنُ. والأخ ليس بأصل للميت ولا فرع، وإنما هو مشارك له في الأصل، والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل، والجد ليس هو أصلا للميت من قبل الأب بل هو أصل أصله، والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت، فالذي هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله. وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميت، وكأنه أمر عارض، والجد سبب من أسبابه، والسبب أملك للشيء من لاحقه))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

أجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد، وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين، فيأخذ السدس بدل الثلث، وأنه عاصب مع ذوي الفروض(
).
واتفقوا على أنه يحجب الإخوة للأم وبني الإخوة الأشقاء وللأب (
).

 واختلفوا في إسقاطه الإخوةَ الأشقاءَ والإخوةَ للأب على قولين.
القول الأول: الجد يُسقط الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب.

وهو قول جمهور الصحابة(
)، وبه قال أبو حنيفة(
)، وأحمد في رواية(
)،
 وأبو ثور(
)، وبعض الشافعية(
)، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية(
)، وتلميذه ابن القيم(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله.
القول الثاني: إن الجد لا يحجب الإخوة، بل يرثون معه على تفاصيل في ذلك(
).

وهو قول علي بن أبي طالب(
)، وابن مسعود(
)، وزيد بن ثابت(
) رضي الله عنهم.

وبه قال صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الصحيح(
)، والحنابلة في الصحيح(
).

سبب الخلاف

يرجع اختلافهم في هذه المسألة إلى أمرين:

أحدهما: عدم ورود نص من الكتاب والسنة في إرث الجد مع الإخوة، وإنما ثبت ذلك باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم(
).

الثاني: تعارض القياس(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن الجد يحجب الإخوة الأشقاء وللأب، كما يحجبهم الأب بأدلة منها:

الدليل الأول: أن الله تعالى سمى الجد أباً في آي من القرآن، من ذلك:

1- قوله تعالى: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕﯖﭼ(
).

2- قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ        ﭕ  ﭖﭗﭼ(
).

في الآية الأولى سمّى الله تعالى إبراهيم أباً، وهو جد، وفي الثانية سمّى يوسف إبراهيم، وإسحاق عليهم الصلاة والسلام آباء، وهما جد له، فكل ذلك دال على أن الجد يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الأشقاء وللأب(
).

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا XE "حديث أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا" ، فَمَا بَقِىَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(
).

وجه الدلالة:

أن الجد له قرابة إيلاد بَعضيّة، فكان أَوْلى من الأخ معنىً.

وأيضاً فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجد، فإنه لا يسقط بل يُفرض له السدس، فكان أَوْلى من الأخ حكماً(
).

الدليل الثالث: قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة، كما أن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة، وإذا لم يحجبِ الابنُ الجدَّ وهو يحجبُ 
الإخوةَ، فالجد يجب أن يحجبَ من يحجبه الابنُ))(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن الإخوة الأشقاء وللأب يرثون مع الجد بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭼ(
).

وجه الدلالة:

 جعل الله سبحانه وتعالى للرجال والنساء الأقارب نصيباً، والإخوة والأخوات الأشقاء، وللأب إذا اجتمعوا مع الجد وهم من الأقارب وجب لهم نصيب لظاهر القرآن(
).

الدليل الثاني: إن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس وما وجد شيء من ذلك(
).

ونوقش بأنه قد دل الكتاب، والقياس على أن الجد أب، فينزل منزلة الأب في حجب الإخوة الأشقاء للأب(
).
الدليل الثالث: إن الإخوة والجد تساوَوْا في سبب الاستحقاق، فيتساوون فيه، فإن الأخ والجد يُدليان بالأب، الجد أبوه، والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى منها؛ فإن البنوة في العصوبة مقدم على الأبوة(
).

نوقش هذا الدليل بما يلي:

1- إن الأخ ليس بأصل للميت ولا فرع له، وإنما هو مشارك له في الأصل، والأصل أحق بالشيء من المشارِك له في الأصل، والجد ليس هو أصلا للميت من قبل الأب بل هو أصل أصله والأخ يرث من قِبَل أنه فرع لأصل الميت فالذي هو أصل لأصله أَوْلى من الذي هو فرع لأصله(
).
2- إن البنوة إنما هي أقوى في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه، وأما البنوة التي تكون لأب موروث، فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون لأب الموروث؛ لأن الأبوة التي لأب الموروث، هي أبوة بعيدة ما للموروث، وليس البنوة التي لأب الموروث بنوة ما للموروث لا قريبة ولا بعيدة(
).
3- قال ابن رشد رحمه الله: ((فمن قال الأخ أحق من الجد لأن الأخ يُدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الأب والجد يدلي بالأبوة هو قول غالط مخيل لأن الجد أب ما وليس الأخ ابنا ما))(
). 
الدليل الرابع: إن الأخ ذكر يُعصِّب أخته فلم يسقطه الجد كالابن(
).

ونوقش بأن تعصيب كل من الابن والأخ لأخته، هو علة إرثه حتى يوجب عدم سقوطه، بل موجب إرث كل منهما هو البنوة في الابن، والأخوة في الأخ(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى ومن معه لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ((والقرآن يدل لقول الصديق ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، ووجه دلالة القرآن على هذا القول: قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ         ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ   ﭵ  ﭶ         ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﭼ(
).

والإخوة في هذه الآية، هم الإخوة لغير أم، وقال تعالى في الإخوة للأم: ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢﭼ (
)، فلم يجعل سبحانه وتعالى للإخوة مطلقاً ميراثا إلا في الكلالة. 

 وقد اختلف الناس في الكلالة والكتاب يدل لقول الصديق أنها من لا والد ولا ولد، والجد والد، وإذا كان وجود الجد مع الإخوة للأم لا يدخلهم في الكلالة، بل يمنعهم من صدق اسم الكلالة على الميت أو عليهم أو على القرابة، فكيف أُدخِل ولد الأب في الكلالة ولم يمنعهم وجوده صدق اسمها، وهل هذا إلا تفريق محض بين ما جمع الله))(
).

ب- إن نسبة الإخوة إلى الجد، كنسبة الأعمام إلى أبي الجد، فإن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد، فإذا خلف عمَّه وأبا جده، فهو كما لو خلف أخاه وجده سواء، وقد أجمع المسلمون على تقديم أب الجد على العم، فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ(
). قال ابن القيم: ((وهذا من أبين القياس وإن لم يكن هذا قياسا جليا فليس في الدنيا قياس 
جلي))(
).

ج- سلامة القول بإسقاط الجد الإخوة الأشقاء وللأب من التناقض عند التطبيق، بخلاف القول بتوريثهم معه(
).

د- إن الجد أب، كما أن ابن الابن ابن، وإذا لم يحجب الابنُ الجدَّ، وهو يحجب الإخوة، فيجب أن يحجب الجد من يحجب الابنُ(
).

هـ إنه لم يخالف أبا بكر أحد من الصحابة في زمانه في إسقاط الإخوة الأشقاء وللأب بالجد(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب السابع: توريث أهل الْمِلَل المختلفة(
) بعضهم من بعض. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى إنه لا توارث بين أهل المِلَل المختلفة من أهل الكفر. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وعمدة الشافعية والحنفية، قوله عليه الصلاة و السلام: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم XE "حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" »(
)، وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر. والقول بدليل الخطاب فيه ضعف وخاصة هنا))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على توارث أهل الملة الواحدة من أهل الكفر، فالنصراني يرث النصراني، وكذا اليهودي يرث اليهودي(
).

لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يرث أهل ملتين شتّ XE "حديث لا يرث أهل ملتين شتى" ى XE "حديث لا يرث أهل ملتين شتّى" »(
).

والحديث يدل بمفهومه على أن أهل المِلّة الواحدة يرث بعضهم بعضاً(
).

واختلفوا في أهل الكفر هل يرث بعضهم من بعض إذا اختلفت أديانهم على ثلاثة أقوال: بناء على اختلافهم في الكفر نفسه، هل هو مِلّة واحدة أو مِلَل متعدِّدة؟

القول الأول: الكفر مِلَل متعدّدة، فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى.

وبه قال المالكية(
)، وأحمد في رواية، وهي الصحيح من المذهب(
)، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال: ((وهو قول كثير من أهل العلم، وقول أهل المدينة مالك وأصحابه))(
)، وهو رأي القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى.

القول الثاني: الكفر ثلاث مِلَل: فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، وبقية الكفر ملة. فلا يرث يهودي نصرانياّ، ولا العكس، ويرث بقية أهل الكفر بعضهم من بعض.

وبه قال الملكية في قول(
)، وقول عند الحنابلة(
)
القول الثالث: يتوارث أهل المِلل المختلفة من أهل الكفر.

وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في رواية(
)، وهو قول الجمهور(
).

سبب الخلاف(
):

هو اختلافهم في الكفر نفسه، هل هو ملة واحدة على اختلاف ديانته، أو أنه مِلل متعدّدة.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إنه لا توارث بين أهل المِلل المختلفة من أهل الكفر بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يرث أهل ملتين شتى XE "حديث لا يرث أهل ملتين شتى" »(
).

واليهودية، والنصرانية، وغيرهما من الأديان الشّركية ملل مختلفة(
)، قال تعالى: ﭽﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ     ﭢ  ﭣ  ﭤﭼ(
).  

وإنما يعطف الشيء على غيره، لا على بعضه(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث(
)، إن المراد بإحدى الملتين الإسلام، وبالأخرى الكفر؛ ليتفق مع حديث «لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافرُ المس XE "حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" لم»(
).
وهذا، ترده الآية؛ لأن الشيء إنما يُعطف على غيره، لا على بعضه(
).

الدليل الثاني: ولأنهم لا يتناصرون ولا يتعاقلون ولا يوالي بعضهم بعضا،(
). فلم يكن بينهم توارث.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون: إن الكفر ثلاث ملل: اليهودية، النصرانية، بقية الكفر بما يلي:

لأن الملة باعتبار الكتاب وعدمه، فاليهود لهم كتاب، فدينهم ملة، وكذا النصارى، وأما بقية الكفر ملة بجامع أنه لا كتاب لهم(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث، القائلون: بتوارث أهل الملل المختلفة من أهل الكفر بعضهم من بعض بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافرُ المس XE "حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" لم»(
).
دل الحديث بمنطوقه على عدم التوارث بين المسلم والكافر، وبمفهومه على التوارث بين أهل الكفر؛ لكون الكفر كله ملة واحدة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا 
يرث أهل ملتين شتّ XE "حديث لا يرث أهل ملتين شتى" ى XE "حديث لا يرث أهل ملتين شتّى" »(
)، ملة الإسلام، وملة الكفر(
).

ونوقش  بأن الاستدلال هنا بدليل الخطاب وهو ضعيف، وخاصة هنا(
).
الدليل الثاني: لأن الأصل إيمان وكفر(
)، وقد قال تعالى: ﭽﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰﭼ(
).

الدليل الثالث: لأن توريث الآباء من الأبناء، والأبناء من الآباء، مذكور في كتاب الله ذِكراً عاماً، فلا يترك إلاّ فيما استثناه الشرع، وما لم يستثنه يبقى على عمومه(
).

ونوقش بأن هذه العمومات مخصصة بحديث «لا يرث أهل ملتين شتى XE "حديث لا يرث أهل ملتين شتى" »(
)، وهو نص في محل النزاع(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه القاضي ابن رشد رحمه الله، وهو القول: إن أهل الملل المختلفة من أهل الكفر لا يتوارثون؛ لقوة ما استدلوا به، ولما يأتي:

أ- لأنه الذي دل عليه منطوق حديث عمرو بن شعيب، وهو أقوى في الاستدلال من المفهوم، فيقدم على حديث أسامة بن زيد، والصحيح المختار عند أهل العلم بالحديث، صحة الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ب- ولأن كل فريقين من الكفار لا موالاة بينهم، ولا اتفاق في دين، فلم يرث بعضهم بعضاً، كالمسلمين مع الكفار(
).

ج- ولأن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، فلا يتوارث أهل الْمِلَل المختلفة من أهل الكفر؛ لتباين واختلاف أديانهم. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الثامن: ميراث ولد المُلاعَنة، وولد الزنا. 
اللعان XE "غ اللعان" : هي شهادات مؤكدة بالأيمان، مقرونة باللعن، من الزوجين، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها(
).
والأصل في مشروعية اللعان قوله تعالى: ﭽﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ   ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ           ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﯾ          ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭼ(
).

والسبب(
) في نزول الآية:

ما أخرجه البخاري(
) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية XE "علم هلال بن أمية" (
) رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه XE "حديث أن هلال بن أمية() رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك بن سحماء"  وآله وسلم بشريك بن سحماء(
)، فقال النبي  صلى الله عليه وآله وسلم: «البينة أو حدٌّ في ظه XE "حديث البينة أو حد في ظهرك" رك». فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟!. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «البينة وإلا حدٌّ في ظهرك»، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فليُنزلنَّ الله ما يُبَرِّئ ظهري من الحد، فنزل جبريلُ عليه السلام، وأنزل عليه ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ    فقرأ حتى بلغ ﭽ ﯽ     ﯾ   ﯿ  ﰀﭼ  فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟». ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فَتَلَكَأَت XE "غ فَتَلَكَأَت" (
) ونَكَصَت XE "غ نَكَصَت" (
) حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. الحديث. 

قال ابن كثير(
) رحمه الله تعالى(
): ((هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها، كما أمر الله عز وجل: وهو: أن يُحضرها إلى الإمام، فيدّعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء، ﭽ ﯝ   ﯞ  ﯟ ﭼ أي: فيما رماها به من الزنا،  ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ،فإذا قال ذلك، بانت منه، وحَرُمت عليه على التأبيد، ويعطيها مهرها، ويتوجه عليها حد الزنا، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي: فيما رماها به، ﭽ ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﯾ          ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭼ .
وإذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها ترتب على ذلك أحكام:

1- تبين منه المرأة، وينقطع التوارث بينهما، وتحرم عليه على التأبيد؛ لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين المتلاعِنين(
)، وقال للمتلاعنين: «حِسابكما على الله XE "حديث حِسابكما على الله" ، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»(
).
قال يا رسول الله مالي؟، قال صلى الله عليه وآله وسلم:«لا مالَ لَكَ، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استَحلَلْت من فرجها XE "حديث لا مالَ لَكَ، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استَحلَلْت من فرجها" ، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعدُ وأبعدُ لك منها»(
).

2- انتفى ولدها عنه، وانقطع التوارث بينه وبين الملاعِن، وينقطع تعصيبه من جهة الملاعِن، فلم يرثه هو، ولا أحدٌ من عصابته؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه XE "حديث أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه" »(
). 

ولما ثبت في حديث سهل بن سعد الساعدي « ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه XE "حديث ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه"  ما فرض الله لها»(
).

3- يرث أمه وترثه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى
ويقاس عليه ولد الزنا.

ودراسة رأي  ابن رشد رحمه الله تعالى في هذا المطلب تتم فيمسألتين:

المسألة الأولى: ميراث ولد الملاعنة.

المسألة الثانية: ميراث ولد الزنا.
(  ( (
المسألة الأولى: ميراث ولد الملاعَنة. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن ولد المُلاعنة يورث كما يورث غيره، وأن ميراثه لأمه  فإن لم تكن فعصبتها عصبته. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وعمدة الفريق الثاني: ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله و سلم: «أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه XE "حديث أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه" »(
)، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جعل النبي صلى الله عليه و سلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها XE "حديث جعل النبي صلى الله عليه و سلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها" »(
)، وحديث واثلة بن الأسقع XE "علم واثلة بن الأسقع" (
)، عن النبي صلى الله عليه و سلم، قال: «المرأة تحوز ثلاثة أموال XE "حديث المرأة تحوز ثلاثة أموال" : عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه»(
). قال القاضي: "هذه الآثار المصير إليها واجب؛ لأنها قد خَصَّصَت عموم الكتاب، والجمهور على أن السنة يخصص بها الكتاب(
)، ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث، أو لم تَصحَّ عندهم، وهذا القول مروي عن ابن عباس(
)، وعثمان(
) وهو مشهور في الصدر الأول، واشتهاره في الصحابة دليل على صحة هذه الآثار، فإن هذا ليس بمستنبط بالقياس، والله أعلم))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على أنه لا توارث بين ولد الملاعنة وأبيه؛ لانقطاع نسبه باللعان(
).

واتفقوا على أن ولد الملاعَنة إذا خلف ورثةً معتبرةً شرعاً، أنهم يرثونه كغيره؛ لأنّ توريث من خلفهم الميت من مورِّثهم، مذكور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ذِكراً عاماً، فلا يترك إلاّ فيما استثناه الشرع، وما لم يستثنه يبقى على عمومه(
).
واتفقوا على توريثه من أمه وتوريثها منه؛ لعموم الأدلة الواردة في ذلك(
).

واختلفوا في ميراث ولد الملاعَنة إذا لم يكن له عصبة غير الأم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تحوز أمه جميع ما تركه، فتكون عصبته، فإن لم تكن، فعصبتُه عصبةُ أمه.

وبه قال الحنابلة في رواية(
)، وروي القول به عن علي(
)، وابن مسعود(
)، رضي الله عنهما، 
وهو اختيار العلاّمة ابن القيم(
)، وهو رأي القاضي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: مقدار ميراث أم ولد الملاعَنة منه، كميراثها من غير ولد الملاعنة، فليس لأمِّه إلا الثلث، والباقي لبيت المال، إلا أن يكون له إخوة لأم فيكون لهم الثلث، ولها السدس، أو تكون أمه مولاة فيكون باقي مالها لمواليها، وإلا فالباقي لبيت مال المسلمين.

 وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
) والشافعية(
)، وجمهور أهل المدينة(
): سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وسليمان، وعمر بن العزيز، وربيعة. 

وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه(
). 
إلا أن الحنفية على مذهبهم أن ذوي الأرحام، أَوْلى من جماعة المسلمين.
 وأيضا على قياس من يقول بالرد يرد على الأم بقية المال.

القول الثالث: ليس للأم في ميراث ولده الذي لاعَنت عليه إلا ما قدره الشرع، وهو الثلث عند عدم الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، والباقي يكون لعصبتها.

وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب(
)، وروي عن علي(
)، وابن مسعود(
)، رضي الله عنهما.

سبب الخلاف(
):

1- يمكن أن يكون سبب اختلافهم هو اختلافهم في صحة ما ورد في ذلك من الآثار، كحديث واثلة بن الأسقع. 

2- اختلافهم في المراد بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم«أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه XE "حديث أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه" »(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن المرأة الملاعَنة تحوز جميع مال ولدها الذي لاعنت عليه، عند انفرادها، وإن عصبتها تكون عصبته عند عدمها بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم:   «لاعن بين رجل وامرأته XE "حديث لاعن بين رجل وامرأته" ، فانتفى من ولدها ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة»(
). 
الدليل الثاني: حديث واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه و سلم، قال: «المرأة تحوز ثلاثة أموال XE "حديث المرأة تحوز ثلاثة أموال" : عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه»(
).

وجه الدلالة من الحديثين:

إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما ألحق الولد بها في الحديث  قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد البغي، فدل هذا على ميراثها منه. وفي الحديث الثاني نبه بحيازتها جميع المال على كونها عصبة له(
).
الدليل الثالث: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جعل النبي صلى الله عليه و سلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها XE "حديث جعل النبي صلى الله عليه و سلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها" »(
).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الأم تكون عصبة ابنها الذي لاعنت عليه، وأنها إن لم تكن فلورثتها، وهذا بيان حكم منه صلى الله عليه وآله وسلم وشرع، فيجب الأخذ به(
).

ونوقش هذه الأدلة بأن الميراث إنما ثبت بالنص، ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث، ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدس، ولا في توريث أبي الأم وأشباهه من عصبات الأم، ولا قياس أيضا، فلا وجه لإثباته(
).
الدليل الرابع: معلوم أن تعصيب الولاء الثابت لغير المباشر بالعتق فرع على ثبوت تعصيب النسب فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله(
).
 وأيضا فإن الولاء في الأصل لموالي الأب، فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم، فإذا عاد من جهة الأب انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب، وهكذا النسب هو في الأصل للأب وعصباته، فإذا انقطع من جهته باللعان، عاد إلى الأم وعصباتها، فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه نفسه، رجع النسب إليه كالولاء سواء، بل النسب هو الأصل في ذلك والولاء ملحق به(
). 

 قال العلامة ابن القيم: ((وهذا من أوضح القياس وأبينه وأَدِّلةٌ على دقة أفهام الصحابة وبعد غورهم في مأخذ الأحكام))(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن الأم تأخذ فرضها والباقي لبيت مال المسلمين، إلا أن تكون مولاة لقوم فيكون الباقي لهم بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ        ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩﯪ ﭼ(
).

وجه الدلالة:

إن هذه أم، والأم قد بيَّن الله سبحانه نصيبها من  الميراث، فلا يكون لها إلاّ ما قدّره الله تعالى لها، وقد قدّر لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة، والسدس بوجود الفرع الوارث، وجمع من الإخوة(
).

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا XE "حديث أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا" ، فَمَا بَقِىَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(
).

وجه الدلالة: ولا رجل ذكر هنا أولى، لانقطاع نسبه من جهة أبيه بانتفائه باللعان، فيكون الباقي للمسلمين(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون: إن عصبته عصبة أمه بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا XE "حديث أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا" ، فَمَا بَقِىَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(
).
وجه الدلالة: 
إن العصوبة قد انقطعت من جهة الأب، فبقي أوْلى الرجال به أقارب أمه، فيكون الباقي بعد أخذها فرضها لهم(
).
الدليل الثاني: حديث سهل بن سعد الساعدي « ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه XE "حديث ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه"  ما فرض الله لها»(
).

وجه الدلالة:

دل الحديث بمفهومه أنها لا ترث منه أكثر من فرضها، فيبقى الباقي لذوي قرابة أمه، وهم عصبتها، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا XE "حديث أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا" ، فَمَا بَقِىَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(
)،(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، وهو القول: إن المرأة الملاعَنة عصبة بنفسها تحوز جميع مال الولد الذي لاعنت عليه، وعصبتها من بعدها عصبة له ؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- لأن الأخذ بهذا القول هو مقتضى الآثار، والقياس. قال العلامة ابن القيم: ((وأصح هذه الأقوال أن أمه نفسها عصبة، وعصبتها من بعدها عصبة له، هذا مقتضى الآثار والقياس))(
). 
وقد ورد في ذلك آثار كثيرة منها ما استدل به ابن رشد ومن معه(
). وهذه الآثار يشد بعضها بعضا(
).
قال القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى: (( هذه الآثار المصير إليها واجب؛ لأنها قد خصصت عموم الكتاب، والجمهور على أن السنة يخصص بها الكتاب، وهذا القول مروي عن ابن عباس(
) وعثمان(
) وهو مشهور في الصدر الأول، واشتهاره في الصحابة دليل على صحة هذه الآثار، فإن هذا ليس بمستنبط بالقياس، والله أعلم))(
).

وقد قال الشافعي: ((إن المرسل إذا روى من وجهين مختلفين أو روى مسندا أو اعتضد بعمل بعض الصحابة فهو حجة))(
) 

 ب- إن هذا قد  عمل به بعض الصحابة(
). 
ج-  لأنها لو كانت معتقة كان عصبتها من الولاء عصبة لولدها ولا يكون عصبتها من النسب عصبة لهم. 

 قال العلامة ابن القيم: ((ومعلوم أن تعصيب الولاء الثابت لغير المباشر بالعتق فرع على ثبوت تعصيب النسب، فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله.

 وأيضا فإن الولاء في الأصل لموالي الأب، فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم، فإذا عاد من جهة الأب انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب، وهكذا النسب هو في الأصل للأب وعصباته، فإذا انقطع من جهته باللعان عاد إلى الأم وعصباتها، فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه نفسه، رجع النسب إليه كالولاء سواء، بل النسب هو الأصل في ذلك والولاء ملحق به. وهذا من أوضح القياس وأبينه وأدله على دقة أفهام الصحابة))(
). 

وإذا ثبت أن عصبة أمه عصبة له، فهي أَوْلى أن تكون عصبته؛ لأنهم فرعها وهم إنما صاروا عصبة له بواسطتها، ومن جهتها استفادوا تعصيبهم، فلأن تكون هي نفسها عصبة أَوْلى وأَحْرى(
). 
د- ولأنها قامت مقام أبيه وأمه في انتسابه إليها، فقامت مقامهما في حيازة ميراثه(
).

هـ- ولأن عصبات الأم أَدْلوا بها، فلم يرثوا معها، كأقارب الأب معه(
). ومن أَدْلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة(
).

(  ( (
ثمرة الخلاف في هذه المسالة:
تظهر الثمرة لاختلافهم في هذه المسألة في ما بقي بعد ميراث الأم في كتاب الله تعالى إذا لم يكن معها عصبة غيرها.

· فعلى قول ابن رشد ومن معه رحمهم الله تحوز الأم جميع مال ولدها الذي لاعنت عليه تعصيباً.
· وعلى قول الحنفية وسائر من يقول بالرد رحمهم الله، ما بقي بعد فرض الأم في كتاب الله تعالى للأم رداً، فتحوز جميع المال فرضاً وردّاً. 
· وعلى قول المالكية، والشافعية، ومن وافقهم رحمهم الله، ما بقي بعد فرض الأم لبيت مال المسلمين، إلا أن تكون مولاة لقوم، فيكون الباقي لمواليها.
· الباقي بعد فرض الأم لعصبة أمه، وهو رواية عند الحنابلة وهو الصحيح في المذهب، وهو ابن سيرين، والثوري رحمهم الله.
هذا إذا كانت الأم موجودة وقت موت ولدها الذي لاعنت عليه.
أما إن كانت قد ماتت قبل موت ولدها الذي لاعنت عليه، فإن ثمرة اختلافهم تظهر في الآتي:
· فعلى قول ابن رشد ومن معه، والقول عند الحنابلة رحمهم الله، يكون ميراث ولد الملاعنة لعصبة أمه.
· وعلى قول المالكية، والشافعية رحمهم الله، ومن وافقهم، يكون ميراثه لبيت المال.
· وعلى قول الحنفية، وسائر من يرى توريث ذوي الأرحام رحمهم الله، فالمال لذوي الأرحام. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة الثانية: ميراث ولد الزنا. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن ولد الزنا يرث كما يورث غير ولد الزنا أن ميراثه لأمه، فإن لم تكن فعصبتها عصبته. خلافاً للمذهب.
وهذه المسألة هي نفس مسألة ولد الملاعَنة، فما قيل فيها يقال هنا(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب التاسع: لُحوق أولاد الزنا بآبائهم في الإسلام. 
المرأة المزنية بها على ضربين:

الأول: أن تكون فراشاً لزوج، أو سيد.

الثاني: أن تكون خلية بلا زوج ولا فراشاً لسيد.

الضرب الأول: فإن كانت تحت زوج، أو كانت أمة وهي فراش لسيد، فإن أهل العلم لم يختلفوا أن الولد لصاحب الفراش XE "حديث الولد لصاحب الفراش" ، ولو ادعاه الزاني، إلا أن ينفيه صاحب الفراش(
)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « الولد للفراش XE "حديث الولد للفراش" ، وللعاهر XE "غ العاهر" (
) الحجر»(
).

الضرب الثاني: أن تكون الزانية خلية.

فقد اختلف  العلماء في ولدها هل يُلحق بالزاني إذا ادعاه؟

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن الولد لا يُلحق بالزاني، إلا ما كان في الجاهلية، وأما في الإسلام فلا  وإن ادعاه الزاني. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((واتفق الجمهور على أن أولاد الزنا لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية، وشذ قوم فقالوا : يَلتحِق ولد الزنا في الإسلام أعني الذي كان عن زنى في الإسلام))(
).

والذي ذهب إليه القاضي هو مذهب جمهور العلماء(
)، منهم:
الأئمة الأربعة(
)، والظاهرية(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول: حديث عائشة، وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « الولد للفراش XE "حديث الولد للفراش"  وللعاهر الحجر»(
).

ورواية أبي هريرة رضي الله عنه: «الولد لصاحب الفراش XE "حديث الولد لصاحب الفراش" »(
).

وجه الدلالة:

جعل صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش XE "حديث الولد للفراش"  وهي الأم، ولصاحب الفراش وهو 
الزوج أو السيد، ولم يجعل للعاهر وهو الزاني إلا الحجر، فدل على أن الولد لا يلحق به(
).

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «أيما رجل عاهر بحرة أو أمة XE "حديث أيما رجل عاهر بحرة أو أمة" ، فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث»(
).

وجه الدلالة:

دل لحديث على عدم التوارث بين ولد الزنا وأبيه؛ إذ الإرث فرع عن ثبوت النسب، فدل على أنه لا يلحق به الولد وإن ادعاه(
).

الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن فلاناً ابني عاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لا دِعْوَة XE "غ لا دِعْوَة" (
) في الإس XE "حديث دِعْوَة() في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية" لام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش XE "حديث الولد للفراش"  وللعاهر الحجر»(
).
وجه الدلالة:

فهذا نص واضح الدلالة على أن ولد الزنا لا يُلحق بأبيه في الإسلام(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب العاشر: النساء لا يَرِثْن مُعتَق من يَرِثْنَهُ. 
من أعتق عبداً أو أمة كان له ولاؤه(
)؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق XE "حديث إنما الولاء لمن أعتق" »(
)، يرثه به؛ لأنّ الولاء سبب من أسباب الإرث(
)، فإذا مات المعتَق وكان له عصبة من نسبه، أو ذو فرض تستغرق فروضهم المال، فلا يكون للمعتِق شيء(
).
وإن مات معتَق ولم يكن له عصبة من نسبه، أو ذو فروض تستغرق المال فروضُهم، ورث المعتِق جميع مال معتَقه إذا اتفق ديناً بالإجماع. كان المعتِق ذكراً أو أنثىً؛ فالنساء يَرِثْن من الولاء ما أعتَقن، أو أعتَق من أعتَقْنَ، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن (
).

هذا إذا كان الْمَوْلى المعتِق حيّاً، فإن كان ميّتاً وقت موت المعتَق، فهل ينتقل الإرث إلى عصبة المعتِق المتعصبون بأنفسهم، أو المتعصبون بأنفسهم وبغيرهم، أو مع غيرهم.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن النساء لا مدخل لهن في وراثة الولاء، إلاّ من باشرن عتقَه بأنفسهنّ، أو ما جرّ إليهنّ من باشرن عتقَه، إما بوَلاءٍ، أو بنسب، مثل معتَق معتَقها، أو ابن معتَقها، وأنهن لا يَرِثْن معتَق من يَرِثنه.  وهو المذهب.
ويدل عليه: وصفه رحمه الله تعالى  القول: إن النساء يرثن معتَق من يرثنه بالشذوذ(
).
قال رحمه الله تعالى: ((أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء، إلاّ من باشرْنَ عتقه بأنفسهن، أو ما جَرَّ إليهن من باشرن عتقه، إما بولاء أو بنسب، مثل معتَق معتَقها، أو ابن معتَقها، وأنهن لا يرثن معتق من يرثنه، إلا ما حكي عن شريح . وعمدته أنه لما كان لها ولاء ما أعتقت بنفسها كان لها ولاء ما أعتقه مورثها قياسا على الرجل وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنى،وهو أرفع مراتب القياس(
) وإنما الذي يوهنه الشذوذ))(
).
والذي رآه ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب جمهور العلماء(
)، منهم الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).رحمهم الله تعالى.

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول: اتفاق الصحابة(
) على أن النساء لا يَرِثْن من الولاء إلا ما أعتَقْن، أو أعتَق من أعتَقن، أو كاتَبْن، أو كاتب من كاتَبْن، أو دبَّرن، أو دبّر من دبَّرن(
).

الدليل الثاني: ومن حيث النظر، إن المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب، فاخْتُص بالولاء من يَسْتَوْعِب المال وهو الذكر، وإنما ورِثْن من أعتَقْن؛ لأنه عن مباشرة لا عن جرٍّ(
).

الدليل الثالث: ولأن المرأة لا ترث بالقرابة من الْميِّت إذا تباعد نسبها منه، كبنت الأخ، وبنت العم، فلئلا تَرِث بنت الْمَوْلى وهو مؤخِّر عن النَّسب أَوْلى(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب الحادي عشر: أطول زمان الحمل. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن أقصى مدة الحمل الذي يلحق به الولد سنة، أو تسعة أشهر. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وقال محمد بن [عبد] الحكم: سنة، وقال داود: [تسعة](
) أشهر، وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. وقول ابن عبد الحكم، والظاهرية، هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر، ولعله أن يكون مستحيلاً))(
).
أقوال العلماء في المسالة:

اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يكون حمل أقل من ستة أشهر، فإذا أتت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر من وقت إمكان الوطء لم يُلحق بالرجل؛ بدلالة قوله تعالى: ﭽﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ (
).

بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إن مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهراً.

وبين في قوله تعالى: ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﭼ(
)، الآية.إن مدة الرضاع سنتان، فبقيت ستة أشهر، فعلم بذلك أنه أقل مدة الحمل(
)،(
). 
وهذا قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اعتبروا أن أقل المدة ستة أشهر(
).
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنه كان يقول إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع واحد وعشرون شهرا، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها مِنَ الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا، وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا، كما قال الله عز وجل يعنى قوله ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ(
)»(
).
وروي «أن عمر رضي الله عنه أُتِيَ بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهَمَّ برجمها، فبلغ ذلك عليّاً رضي الله عنه، فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖﭼ وقال ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ فستة أشهر حمله، حولين تمام، لا حد عليها، أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها ثم ولدت»(
).

وعن مالك أنه بلغه: «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أُتِيَ بامرأة قد وَلَدت في ستة أشهر فأمر بها أن تُرجَم، فقال له علي بن أبى طالب رضي الله عنه: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ(
)، وقال ﭽﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﭼ(
)، فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها، فبعث عثمان بن عفان في أَثَرها، فوجدها قد رُجِمَت»(
).
واتفقوا على أن غالب الحمل تسعة أشهر، فالغالب أن المرأة تضع حملها في مدة تسعة أشهر، تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً(
).

واتفقوا على أن الحمل قد يكون أكثر من تسعة أشهر(
). 
واختلفوا في تحديد أطول زمان الحمل الذي يُلحق به الولد على خمسة أقوال:

القول الأول: أكثر مدة يُلحق فيها الولد تسعة أشهر، أو سنة.

وهو قول محمد بن عبد الحكم(
)، وقول أهل الظاهر(
)وهو رأي ابن رشد رحمه الله تعالى.
واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب، والمعتاد منها:
الدليل الأول: فقوله تعالى: ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ(
)، وقوله: ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:
حصر الله الخالق سبحانه الحمل والفصال في ثلاثين شهراً، ثم بيّن أن الأولاد يُرْضَعْن حولين كاملين، فدل ذلك على أن الحمل والفصال لا يكون أكثر من ثلاثين شهراً(
).
الدليل الثاني: قال القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى: ((هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر، ولعله أن يكون مستحيلاً))(
). 
القول الثاني: أقصى مدة الحمل التي يُلحق فيها الولد هو سنتان.

وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في رواية(
).

واستدلوا على ذلك بأدلة من المنقول منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: : ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ(
).

وووجه الدلالة:

جمع الله سبحانه وتعالى الحمل والفصال في ثلاثين شهرا، وفي ذلك دليل على أنه لا يكون حمل أكثر من هذه المدة(
).
الدليل الثاني: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ XE "أثرمَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ" ، قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عَمُودِ الْمِغْزَلِ»(
). وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ: «لا يَكُونُ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ»، الأثر.
قالوا: ومثله لا يقال إلا سماعا فبقي مدة الفصال على ظاهره(
).

الدليل الثالث: ما روي «أنه رُفِع إلى عمر بن الخطاب أمر امرأة غاب عنها زوجها سنتين، فجاء وهي حبلى XE "أثر أنه رُفِع إلى عمر بن الخطاب أمر امرأة غاب عنها زوجها سنتين، فجاء وهي حبلى"  فَهَمَّ عُمرُ برجمها، فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين، إن يك السبيل لك عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلاما قد نبتت ثناياه، فعرف زوجها شبهه، فقال عمر: عجز النساء أن تكون مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر»(
). 
القول الثالث: أكثر مدة الحمل التي يُلحق فيها الولد هو أربع سنين.

وبه قال المالكية في قول وهو المذهب(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

واستدلوا على ذلك بالاستقراء(
).

حكي عن مالك أنه قال: هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ صِدْقٍ، وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ، حَمَلَتْ ثَلاَثَةَ أَبْطُنٍ في اثْنَتي عَشَرَ سَنَةً، تَحْمِلُ كُلَّ بَطْنٍ أَرْبَعَ سِنِينَ(
).
ونوقش بأنه غير ثابت، ناقله غير معروف بالصدق(
).
القول الرابع: أكثر مدة الحمل التي يُلحق فيها الولد هو خمس سنين.

وهو القول الثاني للمالكية(
)، وهو قول الليث بن سعد(
).

القول الخامس: سبع سنين(
)، وهو قول الزهري(
).
دليل القول الخامس والسادس، الوجود أعني: أنه قد وجد من حَمَل في هذه المدة.

القول السادس: لا حَدَّ لأكثر المدة التي يُحلق فيها الولد. 

قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ((وهو الأرجح دليلا))(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم أن أقصى مدة الحمل التي يُلحق فيها الولد، هو سنتان لما يأتي:

أ- قد قال الله تعالى: في كتابه العزيز ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ(
)، فكان في ذلك جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهراً(
).

ب- قوله تعالى: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭼ(
). فجعل الفصال في هذه الآية من المدة عامين، وقال أيضاً: ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖﭼ(
).

فكان في هاتين الآيتين إثبات الحولين للفصال، فاحتمل والله تعالى أعلم أن يكون الله عز وجل، جعل الحمل والفصال ثلاثين شهرا، لا أكثر منها على ما في الآية الأُولى، مما قد يُحتَمل أن يكون مدة الفصال فيها قد ترجع إلى ستة أشهر، ثم زاد الله عز وجل في مدة الفصال تمام الحولين بالآيتين ، فرد حكم الفصال إلى جهته من الثلاثين شهرا، وعلى تتمة الحولين على ما في الآيتين، وبقي مدة الحمل على ما في الآية الأُولى فلم يخرجه من الثلاثين شهراً(
).

 ج- عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يقول إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع واحد وعشرون شهرا، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها مِنَ الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً، وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا، كما قال الله عز وجل يعنى: 

قوله: ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ(
)،(
). فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يخرج الحمل والفصال عن الثلاثين شهراً وفي ذلك ما قد دل على أن الحمل لا يخرج عن الثلاثين شهراً وإذا كان ذلك كذلك وكان الحمل حولين كان الباقي من الثلاثين شهرا ستة أشهر.
د- أما القول بأنه لا حد لأكثرها، ضعيف؛ لما فيه من الحرج والمشقة والضرر، وقد قال تعالى: ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﭼ(
).

ز- والقول بأربع سنين، أو خمس أو غير ذلك مخالف لما دل عليه الكتاب(
). والله تعالى أعلم وأحكم.
(  ( (
المبحث الثاني: آراؤه في العتق، والكتابة.
آراؤه في العتق، والكتابة.
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: إذا ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضَه.
المطلب الثاني: الإعتاق بالمُثلة.
المطلب الثالث: حكم العتق المبتَّل.
المطلب الرابع: الأبناء يتبعون الأمّ في العتق والعبودية.
المطلب الخامس: إذا أدى المُكاتَب بعضَ مال الكتابة وعجز عن الباقي.
تعريف العتق، والكتابة، والأصل فيهما: 
العِتْقُ، بالكسرِ الكَرَمُ، والجَمالُ، والنَّجابَةُ، والشَّرَفُ، والحُرِّيَّةُ، والعُتُق بالضم جَمْعُ عَتِيقٍ، وعاتِقٍ لما بين المَنكِبِ والعُنُق، يقال: عَتَقَ العَبْدُ يَعْتِقُ عَِتْقاً، بالفتح والكسر، بالفتحِ المَصْدَرُ، وبالكسرِ الاسمُ، وعَتاقاً وعَتاقَةً، بفتحِهِما، أي: خَرَجَ عنِ الرِّقِّ، فهو عَتيقٌ وعاتِقٌ، ويُجمع على عُتَقاءُ. ويتعدّى بالهمزة يقال: أعْتَقَه فهو مُعْتَقٌ وعَتيقٌ، وأمَةٌ عَتيقٌ وعَتيقَةٌ، وجمعه عَتَائِقُ، ولا يتعدّى بنفسه إذا أريد به الحرية.، فلا يقال للعبد عَتَقتُه. وعَتَقُه، أي: أصلحه فهو متعدّ. 

والبيتُ العَتيقُ الكعبةُ، شَرَّفَها الله تعالى، قيلَ: لأَنه أوَّلُ بيتٍ وُضِعَ بالأرضِ، أو أُعْتِقَ من الغَرَقِ، أو من الجَبَابِرَةِ من الحَبَشَةِ، أَو لأَنه حُرٌّ لم يَمْلِكْهُ أحدٌ.

قال ابن فارس: عتق: العين والتاء والقاف، أصل صحيح يجمع معنى الكرم خِلقة وخُلُقاً(
).
وفي الشرع(
): تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، إذن فهو قوة حكمية يصير بها الرقيق أهلاً للتصرفات الشرعية.
والأصل في مشروعيته(
):  الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﭼ(
)، وقال في سورة النساء(
): ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ، وقال أيضاً: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ(
).

وأما السنة: فما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ XE "حديث مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ"  حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ»(
). 
وأجمعت الأمة على صحة العتق ، وحصول القربة به.
وعقد الكتابة XE "غ عقد الكتابة"  بالجملة، هو: أن يشتري العبد نفسه وماله من سيده، بمال في ذمته يكتسبه العبد يؤدى مؤجلا، فإذا أدّاه أصبح حرّاً(
).

سمي كتابة(
)؛ لأن السيد يكتب بينه وبين العبد كتابا بما اتفقا عليه. وقيل: سميت كتابة من الكَتْب، وهو الضم؛ لأن الْمُكاتَب يضم بعض النجوم إلى بعض. وسميت الْكَتِيبَة XE "غ الْكَتِيبَة" (
) كَتِيبَةً؛ لانضمام بعضها إلى بعض. والمكاتَب يضم بعض نجومه إلى بعض.
والأصل في مشروعيّة الكتابة(
)، الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ(
).
وأما السنة، فعن عائشة رضي الله عنها  قالت: جاءت بريرة فَقَالَتْ: إني كَاتَبْتُ أهلي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ XE "حديث إني كَاتَبْتُ أهلي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ" ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ ، فَأَعِينِينِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لي. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ إني قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  فسألني فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: « خُذِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، واشترطي لَهُمُ الْوَلاَءَ XE "حديث خُذِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، واشترطي لَهُمُ الْوَلاَءَ" ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(
). 
وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة.
ودراسة آراء ابن رشد رحمه الله تعالى في المبحث تتم في خمسة مطالب.
(  ( (
المطلب الأول: إذا ملك السيد جميع العبد، فأعتق بعضه. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من أعتق عبداً له يملك جميعه، عُتِق عليه كله. وهو المذهب. 

قال رحمه الله تعالى: ((ومن عمدة الجمهور: " أن رجلاً أَعتَق شِقْصاً له من غلام XE "حديث أن رجلاً أَعتَق شِقْصاً له من غلام" ، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «ليس لله شريك»(
)،". وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها الجمهور وصارت علتهم أَوْلى؛ لأن العلة المنصوص عليها أَوْلى من المستنبطة(
)))(
).
والذي ذهب إليه القاضي ابن رشد هو مذهب جمهور(
) العلماء رحمهم الله في السيد يملك جميع العبد فيُعتِق بعضه(
).

منهم صاحبا أبي حنيفة(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وابن حزم الظاهري(
)، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أعتق شركا له في مملوك XE "حديث من أعتق شركا له في مملوك"  وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل الْمُعتَق»(
)
وجه الدلالة:
أنه لما ثبتت السنة في إعتاق نصيب الغير على الغير لحرمة العتق، كان أحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه(
).

ونوقش: بأن سبب وجوب العتق على الْمُبَعِّض للعتق هو الضرر الداخل على شريكه، فإذا كان ذلك كله ملكا له لم يكن هنالك ضرر(
).

الدليل الثاني: ما روي "أن رجلاً أَعتَق شِقْصاً له من غلام XE "حديث أن رجلاً أَعتَق شِقْصاً له من غلام" ، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «ليس لله شريك»"(
).
وجه الدلالة:

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس لله شريك». نص على علة الحكم، والعلة المنصوص عليها أَوْلى من المستنبطة(
).
الدليل الثالث: إن الإعتاق يوجب زوال الرق، وهو غير متجزئ(
)، وذكر بعض ما لا يتجزأ، كذكر كله(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الثاني: الإعتاق بالمثلة XE "غ المثلة" (
). 
التمثيل بالعبد قد يكون من سيده، أو من غير سيده.

والعلماء رحمهم الله تعالى، قد اختلفوا في إعتاق العبد بمجرد الْمُثلة في الموضعين على ما يأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.

ودراسة رأي القاضي في الإعتاق بالْمُثلة، تتم في مسألتين: 
المسألة الأولى: إعتاق العبد بتمثيل السيِّد به.

المسألة الثانية: إعتاق العبد بتمثيل غير السيد به.

المسألة الأولى: إعتاق العبد بتمثيل السيّد به. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن العبد لا يُعتَق على سيِّده بالمُثلة. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((الأصل في الشرع هو أنه لا يكره السيد على عتق عبده إلا ما خصصه الدليل(
)، وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها(
)، فلم تبلغ من القوة أن يخصص بها مثل هذه القاعدة)). 
أقوال لعلماء في المسألة:

أجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه من الأمر الخفيف(
). واختلفوا فيما كثر من ذلك وشَنِع، من ضرب مُبَرِّح لغير موجب لذلك، أو حَرْقِه بنار، أو قَطَع عضواً له، أو أَفسده، أو نحو ذلك مما فيه مثلة على قولين:
القول الأول: إن من مثّل بعبده لا يعتق عليه.
وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، وهو قول عند الحنابلة(
)، وهو رأي ابن رشد رحمه الله تعالى.
القول الثاني: إن السيد إذا مثّل بعبده، عُتِق عليه.

وبه قال المالكية(
)، والحنابلة وهو المذهب(
)، وكأنّ شيخ الإسلام ابن تيمية يختاره، قال رحمه الله تعالى: ((فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه، وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما))(
)، وبه قال الليث(
)، والأوزاعي(
).
سبب الخلاف(
):

معارضة الآثار في ذلك، ومعارضة الأثر للأصل في ذلك.

أما معارضة الآثار فقد ورد في ذلك أثران:

الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: « من لَطَم مَمْلوكه، أو ضربه XE "حديث من لَطَم مَمْلوكه، أو ضربه"  فكفَّارته أن يُعتِقه»(
). 
وقد أجمع العلماء أن ذلك على الندب(
).
الثاني: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارخاً XE "حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارخاً" ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:           «ما لك؟!»، قال سيِّدي رآني أُقَبِّل جاريةً له، فجب XE "غ جب" (
) مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «عَلَيَّ بالرجل»، فَطُلِب فلم يُقْدَر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذهب فأنت حر»(
).الحديث.

أما معارضة الأثر للأصل: فقد عارض هذا الأثر المروي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الأصل. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: " الأصل في الشرع هو أنه لا يكره السيد على عتق عبده إلا ما خصصه الدليل"(
).
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن العبد لا يُعتَق بالمثلة، بأدلة منها:

الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من لَطَم مَمْلوكه، أو ضربه XE "حديث من لَطَم مَمْلوكه، أو ضربه"  فكفَّارته أن يُعتِقه»(
).
وجه الدلالة:

أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه(
). 

ويقوّيه ((أن أحداً لَطَم خادماً لهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم XE "حديث أن أحداً لَطَم خادماً لهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" ، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله و سلم ذلك، فقال: «أَعتِقوها»، فقالوا: ليس لنا خادم غيرها، قال: «فَلْيَسْتَخْدِمُوها فإذا اسْتَغْنَوْا فَلْيُخَلُّوا سبيلها»))(
).

الدليل الثاني:  من طريق المعنى، أن الأصل في الشّرع هو أنه لا يُكرَه السيِّد على عِتْق عبده، إلا ما خصصه الدليل(
).
قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها فلم تبلغ من القوة أن يخصص بها مثل هذه القاعدة))(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: بإعتاق العبد إذا مثّل به سيِّده بأدلة منها:

الدليل الأول: ما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارخاً XE "حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارخاً" ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما لك؟»، قال سيِّدي رآني أُقَبِّل جاريةً له، فجب مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «عَلَيَّ بالرجل»، فَطُلِب فلم يُقْدَر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذهب فأنت حر»(
).الحديث.

وجه الدلالة:

اعتاقه صلى الله عليه وآله وسلم العبد، بتميثل سيِّده به، وهو مشرِّع فدل على الإعتاق بالْمُثلة(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه))(
).

ونوقش بأنه حديث مختلف فيه، فلا يَقوى على معارضة الصحيح، والأصل الثابت(
).

الدليل الثاني: إنه من باب سد الذريعة، لِئلاّ يجترِأ على ذلك أحد، فيُمنع(
).

الدليل الثالث: ولأنه فعل ما لم يكن له موجب منع ما كان له، كالقاتل لِمُوَرِّثه يمنع من ميراثه(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى، وهو القول: إن العبد لا يُعتَق بتمليل سيِّده به، إلاّ أن يُعتقه بنفسه؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- إن الأفعال المؤلمة لا توجب العتق كالضرب، فكذلك المثلة(
).

ب- إن كل جناية لا تَبِين بها الزوجة لا يُعتَق بها العبد، كالتي لا مثلة فيها(
).

ج-  ولأن كل مِلك لا يزول بجناية لا مثلة فيها لم يُزَلْ بجناية فيها مثلة كالزوجين(
).

د- ولأن الجناية توجب إمّا غُرْماً، وإمّا قَوَداً، وليس العِتقُ واحداً منهما(
).

هـ إن ضرب الحد من أَمثل الْمُثلات، ومن النَّكال الذي جعله الله عزَّ وجلَّ من عقوبات الْمُذنبين ما يوجِب مُثلة، ولم يَجعلْ مَن فعل ذلك بعبده قد عَتَق  عليه عبده (
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة الثانية: إعتاق العبد بتثميل غير السيد به. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من مثّل بعبد غيره ضمِن ما نقص من قيمته، ولا يُعتَق عليه العبد. وهو المذهب. 
ويدل عليه وصفه القول بإعتاق العبد إذا مثّل به غيُرسيّده بالشذوذ(
).

قال رحمه الله تعالى:  ((وشذ والأوزاعي فقال : من مثل بعبد غيره أعتق عليه والجمهور على أنه يضمن ما نقص من قيمة العبد))(
).
والذي ذهب إليه القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب جمهور العلماء(
)، منهم الحنفية(
)، والمالكية(
)، إلاّ أنهم قيدوه بشرط أن لاتكون المثلة، مفسِدةً له، يبطل الغرض الذي كسب لأجله، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة على ذلك:

يستدل على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: لأن الأصل أنه لا يُعتق العبد إلاّ برضى سيده ورغبته، ومن مثل به لا يملك عتقه بالقول، فأَوْلى أن لا يُعتق بتمثيله به(
).

الدليل الثاني: ولأنه لا يملك عتقه بالقول، فأَوْلى أن لا يُعتَق عليه بتمثيله به(
).

الدليل الثالث: أما وجوب الضمان عليه؛ لأن من تصرف في ملك الغير على وجه يمنعه من الانتفاع به له المطالبة بقيمته(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب الثالث: حكم العتق الْمُبَتَّل XE "غ العتق المبتل" (
).

اتفق الجمهور(
): المالكية، والشافعية، والحنابلة، أنه إذا أَعْتَق السيِّد عبيداً له في مرضه، ولا مال له سواهم، ولم يُجزه الورثة، قُسموا ثلاثةُ أجزاء وعُتِق منهم جزءٌ بالقرعة(
) بعد موته وكذلك الحكم في الوصية بعتقهم.

لما ثبت(
) أن رجلا أَعْتَق ستة مملوكين له عند موته XE "حديث أن رجلا أَعْتَق ستة مملوكين له عند موته" ، لم يكن له مال غيرهم، «فدعَا بِهِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَجَزَّأَهُم أَثْلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأَعْتَق اثنين وأَرَقَّ أربعةً، وقال له قولاً شديداً».   
ومن جهة المعنى: أن المريض ليس له أن يُعتِق جميع عبيده إذا كانوا جميع ماله، فإذا فعل ذلك لم يعتق إلا ثلثهم، واحتيج إلى القرعة لتميز الثلث، والله أعلم وأحكم(
).
إذا أعتق السيّد في مرضه المخوف عليه أَعبُداً له على غير عوض، ولم يكن له مال غيرهم، وضاق ثلث تركته عن العتق، فهل يُعتق من كلِّ واحد ثلثه؟، أم يُعتق من الجميع ثلثه؟ وهل العبرة في ذلك العدد، أو القيمة؟

ودراسة رأي القاضي في هذا المطلب تتم في مسألتين:

المسألة الأولى: إذا ضاق الثلث عن العتق يُعتق من الجميع ثلثه.

المسألة الثانية: العبرة في العتق من ثلث الجميع بالعدد لا القيمة.
المسألة الأولى: إذا ضاق الثلث عن العتق يُعتَق من الجميع ثلثه. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من أعتق عبيداً له في مرض موته، وبتَّل عتقهم، ولم يكن له مال سواهم، أنه يُعتق من الجميع ثلثه. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وعمدة الحنفية ما جرت به عادتهم من رد الآثار التي تأتي بطرق الآحاد إذا خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر(
). وعمدتهم أنه قد أوجب السيِّدُ لِكُلِّ واحد منهم العتق تامّاً فلو كان له مال لنفذ بإجماع فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه(
). وهذا الأصل ليس بيِّناً من قواعد الشرع في هذا الموضع؛ وذلك أنه يمكن أن يقال له، إنه إذا أُعتِق من كل واحد منهم الثلثُ، دخل الضرر على الورثة والعبيد المعتَقين، وقد أَلْزَم الشرع مُبَعِّض العتق أن يُتَّم عليه، فلما لم يمكن ههنا أن يُتَمِّم عليه جُمِع في أشخاص بأعيانهم))(
).
والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب جمهور العلماء،(
) منهم المالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

الأدلة على ذلك:

يستدل على بأدلة منها:

الدليل الأول:ما ثبت(
): أن رجلا أَعْتَق ستة مملوكين له عند موته XE "حديث أن رجلا أَعْتَق ستة مملوكين له عند موته" ، لم يكن له مال غيرهم، «فدعَا بِهِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَجَزَّأَهُم أَثْلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأَعْتَق اثنين وأَرَقَّ أربعةً، وقال له قولاً شديداً».
وجه الدلالة:
هو إعتاقه صلى الله عليه وآله وسلم ثلث الجميع، وهذا نص في محل النزاع(
).

الدليل الثاني: لأنه إذا أُعتِق من كل واحد منهم الثلثُ، دخل الضرر على الورثة والعبيد المعتَقين، وقد أَلْزَم الشرع مُبَعِّض العتق أن يُتَّم عليه، فلما لم يمكن ههنا أن يُتَمِّم عليه جُمِع في أشخاص بأعيانهم؛ لأن الغرض منه تخليص الشخص من الرق وتكميل حاله، والتشقيص ينافيه(
). 
الدليل الثالث: لأن الجزء الْمُعْتَق في كل واحد منهم هو حق لله، فوجب أن يُجمع في أشخاص بأعيانهم، أصله حق الناس(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الثانية: العبرة في العتق في ثلث الجميع بالعدد لا القيمة. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن العبرة في العتق المبتّل في ثلث الجميع بالعدد لا القيمة. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وذلك أنه يمكن أن يقال له، إنه إذا أُعتِق من كل واحد منهم الثلثُ، دخل الضرر على الورثة والعبيد المعتَقين، وقد أَلْزَم الشرع مُبَعِّض العتق أن يُتَّم عليه، فلما لم يمكن ههنا أن يُتَمِّم عليه جُمِع في أشخاص بأعيانهم، لكن متى اعتُبِرت القيمة في ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل وهو تبعيض العتق، فلذلك كان الأَوْلى أن يُعْتَبر العددُ، وهو ظاهر الحديث))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

لا خلاف بينهم في اعتبار العدد إذا كان الأعبد متساوون في القيمة(
).

واختلفوا إذا تفاوتت قيمتهم على قولين:

القول الأول: إن العبرة في إخراج ثلث الجميع العدد.
وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى
القول الثاني: إن العبرة في ذلك القيمة، فتقوم الجميع، وتُعتَق ثلث الجميع وذلك بالقرعة.

وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

يستدل لابن رشد رحمه الله تعالى بأدلة منها:
الدليل الأول: أن رجلا أَعْتَق ستة مملوكين له عند موته XE "حديث أن رجلا أَعْتَق ستة مملوكين له عند موته" ، لم يكن له مال غيرهم، «فدعَا بِهِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَجَزَّأَهُم أَثْلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأَعْتَق اثنين وأَرَقَّ أربعةً، وقال له قولا شديدا»(
).
وجه الدلالة:

إعتاقه صلى الله عليه وسلم اثنين منهم من غير تعرض لقيمتهم، فدل على العمل بظاهره(
).

الدليل الثاني: إنه متى اعتُبِرت القيمة في ذلك دون العدد أفضت إلى تبعيض العتق، والشارع قد ألزم مُبَعِّض العتق أن يُتمِّم(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:
 استدل القائلون: إن العبرة في ذلك القيمة بما يلي:

أن رجلا أَعْتَق ستة مملوكين له عند موته XE "حديث أن رجلا أَعْتَق ستة مملوكين له عند موته" ، لم يكن له مال غيرهم، «فدعَا بِهِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَجَزَّأَهُم أَثْلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأَعْتَق اثنين وأَرَقَّ أربعةً، وقال له قولاً شديداً»(
).
وجه لدلالة:

إنه صلى الله عليه وآله وسلم أَعتق اثنين منهم؛ لأنهم كانوا متساوين في القيمة؛ لأن ذلك هو الظاهر في عبيد الحجاز(
).
الراجح:

الذي يترجح هو الذي دل عليه الحديث وهو اعتبار العدد؛ لأن الحديث إذا صح ولم يحتمل إلا وجهاً صحيحاً وجب العمل به لما يأتي:

لأننا مُتَعَبَّدون بقوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﭼ(
)، وقال تعالى:  ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ      ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓﭼ(
). والله تعالى أعلم.

 تظهر ثمرة الخلاف فيمن أعتق ستة أعبد، أو سبعة

فعند ابن رشد رحمه الله ومن معه، يُعتق من ستة اثنان، ومن سبعة إثنان، وثلث.

وعند مالك ومن معه، يُعتق من ستة اثنان، إن كانوا متساوون في القيمة، أو أقل أو أكثر على حسب اختلاف قيمتهم. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب الرابع: الأبناء يتبعون الأم في العتق، والعبودية. 
الولد من الأمة على حالين:

 الحالة الأُولى: أن يكون من سيِّدها، فيكون حراً مثله بإجماع أهل العلم(
).

الحالة الثانية: أن يكون من غير سيدها، إما بنكاح أو شبهة، فهي على ضربين:

الأول: أن يكون الأب غير عربي، فإن الولد يتبع الأم بالإجماع(
).

الثاني: أن يكون الأب عربيّاً.
 فقد اختلف العلماء في أولاد العربي غير السيد من الأمة بنكاح أو شبهة، هل يتبعون الأم في الرِّق والعبودية، أو آباءهم في الحرية؟ 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى إن الأبناء يتبعون الأم في العتق، والعبودية. وهو المذهب. 
يدل عليه: وصفه القول إن الأبناء يتبعون الأم في العتق والعبودية، إلا أن يكون الأب عربيا بالشذوذ(
).

قال رحمه الله تعالى: ((إن الجمهور على أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم وشذ قوم فقالوا: إلا أن يكون الأب عربيا))(
).

والذي ذهب إليه ابن رشد هو مذهب الجمهور،منهم: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، ونقله بعضهم إجماعاً(
).

الأدلة على ذلك(
):

يستدل على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:
الآية دالَّة على التحذير من نكاح الإماء، وأنه لا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة، والسبب فيه وجوه:
 الأول: أن الولد يَتْبع الأم في الرق والحرية، فإذا كانت الأم رقيقةً عَلَق الولدُ رقيقاً، وذلك يوجب النقص في حق ذلك الإنسان وفي حق ولده(
).

الدليل الثاني: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «أيّما حرٌّ تزوج أمةً فقد أَرَقَّ نصفه XE "أثر أيّما حرٌّ تزوج أمةً فقد أَرَقَّ نصفه" ، وأيّما عبد تزوج حرةً فقد أعتق نصفه»(
).

وجه الدلالة:

لأن الولد يصير رقيقاً إذا كانت الزوجة أمة، فدل ذلك على أن الولد يتبع الأم في العتق والرق(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب الخامس: إذا أدى المكاتَب بعض مال الكتابة وعجز عن الباقي. 

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن المُكاتَب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، ويرِقُّ إذا عجز عن البعض. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((فأما متى يخرج من الرق؟ فإنهم اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى جميع الكتابة، واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض، فقال الجمهور: هو عبد ما بقي من كتابته شيء وإنه يرق إذا عجز عن البعض)) إلى أن قال رحمه الله تعالى: ((والأشهر عن عمر(
)[رضي الله عنه]، وأم سلمة [رضي الله عنها]، هو مثل قول الجمهور، وقول هؤلاء هو الذي اعتمده فقهاء الأمصار(
) وذلك أنه صحَّت الرواية في ذلك عنهم صحَِّةً لا شك فيها(
)، روى ذلك مالك[رحمه الله] في موطئه(
). وأيضا فهو أَحْوَط لأموال السادات ولأن في المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري))(
). 
والذي ذهب إليه هو مذهب جمهور فقهاء الأمصار(
)، منهم:

 الأئمة الأربعة(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «أيما عبد كاتب على مائة أوقِيَّة فأدّاها إلا عشرة XE "حديث أيما عبد كاتب على مائة أوقِيَّة فأدّاها إلا عشرة"  أَواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد»(
).

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((فهو أحوط لأموال السادات، ولأن في المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري))(
).

الدليل الثاني: قوله عَلَيْهِ وآله الصلاة والسَّلام لعائشة في قصة بريرة: «اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق»(
).

وجه الدلالة:

وهذا أوضح دليل على أن بريرة إذ عُتِقت لم تعتق عند عائشة بالتحرير الذى كان من مواليها لها عند عقد الكتابة، ولكنها عُتِقت بعِتْق كان من عائشة لها بعد ابتياعها، فلذلك كان ولاؤها لعائشة دون مواليها البائعين لها، وفى ذلك أبين البيان أن عقد الكتابة الذى كان عقد لها مواليها انفسخ بابتياع عائشة لها(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
الفصل الرابع: آراؤه في الجنايات، والأقضية، والشهادة.
آراؤه في الجنايات، والأقضية، والشهادة.
وفيه ومبحثان:
المبحث الأول: آراؤه في الجنايات.

المبحث الثاني: آراؤه في الأقضية، والشها

المبحث الأول: آراؤه في الجنايات.
آراؤه في الجنايات.
وفيه وتوطئة ومطلبان: 
المطلب الأول: آراؤه في القصاص والدِّية.
المطلب الثاني: آراؤه في الحدود.
الجنايات XE "غ الجنايات"  في اللغة(
): جمع جِناية وهي مأخوذة من جَنى يقال: جنى الذنب عليه جناية، ورجل جانٍ من قوم جناة، وتجمع على أجناء، كشاهد وأشهاد، وجنى على قومه جناية، أي: أذنب ذنباً يؤخذ به.

والجناية: هي الذنب والجرم، والتّجنِّي هو التجرُّم، وهو إذا ادّعى عليه ذنباً لم يفعله.
وغلبت الجناية في ألسن الفقهاء على القصاص في النفوس والأطراف(
). وتجمع على جنايات، وجَنايا.

وفي اصطلاح الفقهاء:
الجناية: اسم لكل فعل محرم حلَّ بالنفس والأعضاء، أو العقل والفروج والأعراض، أو الأموال(
).

والجنايات التي لها حدود مشروعة خمس(
):

الأُولى: جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء، وهو المسمى قتلاً وجرحاً.

الثانية: جنايات على الفروج، وهو المسمَّى زنىً وسِفاحاً.

الثالثة: جنايات على الأموال، وهذه ما كان منها مأخوذاً بِحَربٍ بغير تأويل، سُميَ حِرابةً، وإن كان بتأويل سمى بغياً. وما كان مأخوذاً على وجه المغافصة(
) من حرز يسمّى سرقةًً، وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصباًً

الرابعة: جنايات على الأعراض وهو المسمَّى قَذفاً.
الخامسة: جنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقط.
ودراسة آرئه في هذا المبحث تتم في مطلبين:
(  ( (
المطلب الأول: آراؤه في القصاص، والدية.
آراؤه في القصاص والدِّية. 
وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: إذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص.
 المسألة الثانية: الآلات التي يُعَدُّ القتل بها شبه عمد.
المسألة الثالثة: اعتبار رضى المُقتَصّ منه في العفو عن القصاص إلى أخذ الدِّية.
المسألة الرابعة: وقوع القصاص بين الحر والعبد في الجِراحات.
المسألة الخامسة: أسنان الإبل في دِية الخطأ.
المسألة السادسة: العلامة التي تدل على سقوط الجنين حيّاً.
المسألة السابعة: الخِلقة التي توجب الغَرَّة.
القتل بغير حق من أعظم الذنوب، وقد توعد الله سبحانه وتعالى للمُقدم على إزهاق نفسٍ مُحَرَّمةٍ تعمُّداً، قال سبحانه: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ(
)، ولم يكن للمؤمن أن يقتل أخاه إلاّ على سبيل الخطأ، والعياذ بالله، إذ الإنسان لا يسلم من الخطأ، ومن قتل أخاه خطأ فقد جعل الله له مخرجاً، إذ أوجب عليه ديةً مسلَّمةً إلى أهله إلاّ أن يصَّدَّقوا، وعتق رقبةٍ مؤمنةٍ، قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ        ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ         ﭤ  ﭥ      ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ      ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﭼ(
).
وقد ثبت تحريم قتل معصومة الدم بالكتاب، والسنة، والإجماع، وشواهد العقول(
).

والواجب لأولياء الدم في إتلاف النفوس والجوارح، أحد أمرين:

إما قصاص، وإما مال، وهو الذي يسمى دية.

فالقصاص XE "غ القصاص" (
): لغة: من قصص: يقال: قصّ الشعر والظفر يقصه قصّاً.وقصصه: أي قطعه.
والاقتصاص: أخذ القصاص. والقَصَّاص: بفتح القاف والصاد المشددة، الواعظ الذي يعتمد في وعظه على القصص.
والقُصاص: بضم ففتح من قص الشعر، قطع منه، قُصاص الشعر: الحد الذي ينتهي إليه منبت شعر الرأس من الوجه. والقِصاص: بكسر القاف: الجزاء على الذنب، والمماثلة بين العقوبة والجناية.
ومعناه: تمكين المجني عليه، أو وليه أن يفعل بالجاني مثل ما فعله من قتل أو جُرح أو ضرب.

والقصاص في اصطلاح الفقهاء: هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه(
).

وهو مشروع، والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ           ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ(
). وقوله: ﭽﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﯟ  ﭼ(
).
وأما الدية XE "غ الدية" : فهي في اللغة(
): واحدة الدِياتِ، يقال: ودى القاتل القتيل يَدِيه دِيَةً: إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس، وفاؤها محذوفة والهاء عوض عنها، والأصل وِدْيَة مثل وِعْدة. تقول: وَدَيْتُ القتيل أَدِيهِ دِيَةً، إذا أعطيت دِيَتِه. واتَّدَيْتُ: أي أخذت دِيَتَهُ. وإذا أمرت منه قلت: دِ فلاناً، فإن وقفت قلت ده، وللاثنين: دِيا فلاناً، وللجماعة: دُوا فلاناً. ثم سمي ذلك المال دية تسمية بالمصدر والجمع ديات مثل هِبة وهِبات وعِدة وعِدات.
واصطلاحاً(
): هي مقدار معلوم من المال شرعاً على عاقلة القاتل في الخطأ، وعليه في العمد في النفس، أو فيما دونها بسبب قتل آدمي حر معصوم، عوضاً عن دمه.

وهي مشروعة والأصل فيها قوله تعالى: ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ         ﭤ  ﭥ      ﭦ  ﭧﭨ  ﭼ(
). الآية.

والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء.، وبحسب اختلاف الذين تَلْزَمهم الدية، وأيضا تختلف بحسب العمد إذا رضي بها إما الفريقان وإما من له القود(
) على ما يأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.
(  ( (
المسألة الأولى: إذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه لا قصاص على مُشارِك من لايجب القصاص عليه، كاشتراك عامد ومخطئ، أو مكلَّف وغير مكلَّف، مثل عامد وصبي أو مجنون، أو حر وعبد في قتل عبد. خلافاً للمذهب. 
ويدل عليه: تضعيفه القول بوجوب القصاص على من يجب عليه.
قال رحمه الله تعالى: ((وعمدة الفريق الثاني: النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ لِحَوْطَة الدِّماء، فكأنّ كلّ واحدٍ منهما انفرد بالقتل، فله حكم نفسه، وفيه ضعف في القياس))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على أن القاتل الذي يقاد منه، هو البالغ العاقل المختار المباشِر غيرُ مشارك فيه غيرَه(
).

واتفقوا على أنه لا قصاص على المشارك إذا كان مخطئاً، أو مجنوناً، أو صبيّا(
).

واختلفوا في القاتل البالغ العاقل المباشر المتعمِّد المشارِك مع من لا قصاص عليه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا قود على شريك من لا يجب عليه القصاص مطلقاً.

وهو مذهب الحنفية(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
)، وهو رأي ابن رشد، رحمهم الله. 
القول الثاني: لا يسقط القصاص عن شريك من لا يجب عليه القصاص مطلقاً.
وهو مذهب مالك(
).

القول الثالث: إنه إذا شارك من سقط القود عنه لمعنى في نفسه، كالأب إذا شارك أجنبيا لم يسقط القود عن الأجنبي، وإن شارك من سقط عنه القود لمعنى في فعله كالخاطئ إذا شارك عامدا لم يجب القود على العامد. 
وهو مذهب الشافعية(
)، وظاهر المذهب عند الحنابلة(
).
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول(
):

علّل أصحاب القائلون: إنه لا يجب القصاص على شريك من لا قصاص عليه بعدة تعليلات منها:

الأول: إن هذه شبهة فإن القتل لا يتبعض، وممكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه، كإمكان ذلك ممن عليه القصاص، وقد قال عليه وآله الصلاة و السلام: «ادرءوا الحدود بالشبهات»(
)، وإذا لم يكن الدم وجب بدله وهو الدية.
الثاني: لأنه إذا اجتمع في النفس موجب للقتل وغير موجب فيغلب حكم المسقط على الموجب؛ لعدم تجزّئ القود.
الثالث: إن الأصل في الدماء الحرمة، والنصوص الموجبة للقصاص مختصة بحالة الانفراد، وهو موضع يمكن استيفاء القصاص من غير تجزّؤ، وهو غير ممكن هنا لعدم 
التتجزّؤ، فلا يتناوله النص.
أدلة أصحاب القول الثاني(
):
علل القائلون: إنه يجب القود على شريك من لا يجب عليه القود بعدة تعليلات منها:

الأول: إن المصلحة تقتضي التغليظ لِحَوْطَة الدماء، وحفظه لا تتحقق إلاّ بالقصاص، وفيه حياة للناس، قال تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﭼ(
). 
الثاني: إن كل من وجب عليه القود إذا انفرد، وجب عليه القود إذا شارك، فلكل واحد منهما حكم نفسه(
). قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((وفيه ضعف في القياس))(
). 
أدلة أصحاب القول الثالث:
علّل القائلون: بوجوب الفرق بين من شارك في القتل مع من سقط عن القود عنه لمعنىً في نفسه، وبين مع من سقط عنه القود لمعنى في فعله بما يلي:
أولا: أما وجوب قتل شريك من سقط عنه القصاص لمعنىً في نفسه، كالأب يشاركه الأجنبي في قتل ولده، فإنهم علّلوا بما علّل به أصحاب القول الثاني(
).
ثانياً: وأما سقوط القصاص عن شريك من سقط عنه القصاص لمعنىً في فعله، فإنهم علّلوا ذلك بما علّل به أصحاب القول الأول(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم، القول بإيجاب القود على شريك من لا يجب عليه القصاص، إذا تضمّن فعله عمداً، وكان المقتول كفؤا له، لما يأتي:

أ- لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص على القاتل عمداً من ذلك:

1- قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗﮘ  ﭼ(
)، وقوله: ﭽ ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﯟ  ﭼ(
). فهذه الأدلة عامة في وجوب القصاص على القاتل، وهذا قاتل عمداً، فيجب عليه عملاً بعموم الأدلة.

ب- إن في وجوب القصاص عليه إحياء النفوس المعصومة، قال تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ(
). فإذا علم أنه يجب القصاص على شريك من لا قصاص عليه، لم يقدم على إزهاق نفس معصومة، ولتحقق المقصد الشرعي.

ج- أما دعوى الشبهة، فمردود لقتله، وقد نُهِي عن القتل، قال تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ(
)، فيتحمَّل ما يترتب عليه فيقتل به، كما لو لم يشارك أحداً في قتله(
).

د- لأنه لايصدق عليه إنه قاتل خطأً، ولا إن قتله شبه عمد، وقد أوجب الله تعالى الدية في الخطأ، قال تعالى: ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ         ﭤ  ﭥ ﭦ  ﭧﭼ(
)، وصَدُق أن قتله تمحض عمدا باعتيار فعله، فيجب عليه القود، كما لو انفرد بالقتل(
). والله تعالى أعلم.

وثمرة الخلاف ظاهرة في أقوالهم

فمن لا يرى عليه قود، لم يقتل إذا شارك من لا قصاص عليه.

ومن يرى عليه القصاص، قتل به. والله تعالى أعلم وأحكم.
(  ( (
المسالة الثانية: الآلات التي يُعدّ القتل بها شبه عمد. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن شبه العمد، هو ما كان عمداً في الضرب، خطأً في القتل، أي ما كان ضرباً لم يقصد به القتل، فتولد عنه القتل. كأن يتعمد ضرب إنسان بما لا يقتل غالباً، فتولد منه القتل. 

وهذا النوع من القتل لم يثبته المالكية في المشهور(
) إلا في الابن مع أبيه؛ لأنه لا واسطة بين الخطأ والعمد.
قال مالك رحمه الله تعالى: ((شبه العمد لا أعرفه إنما هو عمد أو خطأ ، ولا تغلظ الدية إلا في الأب إذا قتل ابنه بحديدة حذفه بها أو بغيرها مما يقاد من غير الوالد فيه، فإن الأب يدرأ عنه القود وتغلظ عليه الدية وتكون في ماله))(
).
وقد أثبته الجمهور رحمهم الله تعالى، وقد يُتخرج رأياً لابن رشد رحمه الله تعالى؛ لاختياره في الآلات التي يعدّ القتل بها شبه عمد.

قال رحمه الله تعالى: ((والذين قالوا به فرقوا فيما هو شبه العمد مما ليس بعمد، وذلك راجع في الأغلب إلى الآلات التي يقع بها القتل وإلى الأحوال التي كان من أجلها الضرب)) إلى أن قال: ((وقال الشافعي: شبه العمد ما كان عمدا في الضرب خطأ في القتل: أي ما كان ضربا لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل. والخطأ ما كان خطأ فيهما جميعا . والعمد ما كان عمدا فيهما جميعا وهو حسن))(
).

وقال أيضاً: ((فمن قصد ضرب آخر بآلة تقتل غالباً، كان حكمه كحكم الغالب، أعني: حكم من قصد القتل فقتل بلا خلاف، ومن قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالباً، كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ، هذا في حقنا لا في حق الآمر 
نفسِه عند لله تعالى. أما شِبْهُه العمدَ فمن جهة ما قصد ضربه. وأما شبهه للخطأ فمن جهة أنه ضرب بما لا يقصد به القتل))(
).

أدلة من أثبت شبه العمد(
):

قوله صلى الله عليه وآله وسلم «ألا إن دية الخطإ شبه العمد XE "حديث ألا إن دية الخطإ شبه العمد"  ما كان بالسوط والعصا، مائةٌ من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها»(
).

فالحديث قد أثبت قسماً بين العمد والخطأ، فدل على اعتباره.
وأيضا فإن النيات لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، وإنما الحكم بما ظهر.
والصحيح إثبات القسم الثالث، وهو شبه العمد لصحة الأدلة على ذلك عنه 
صلى الله عليه وسلم على اعتباره. والله تعالى أعلم.

والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى من أن القتل إذا كان بآلة لم توضع له، ولم يحصل بها الموت غالباً، مثل السوط، والعصا الصغيرة، إنه يوجب المال دون القصاص، وإذا كان بآلة يحصل بها الموت غالبا سواء كان بمحدّد أو مثقّل، إنه يوجب القصاص، وإن لم تكن الآلة مما تجرحً، هو مذهب جمهور القائلين: بشبه العمد(
): صاحبي أبي حنيفة: أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
الأدلة على ذلك:

يستدل على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول: عن أنس رضي الله عنه: أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها XE "حديث أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها" (
)، 
فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبها رمق، فقال: «أقتلكِ 
فلان؟». فأشارت برأسها أن لا، ثم قال الثانية، فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة، فأشارت برأسها أن نعم، «فقتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحجرين»(
).
وجه الدلالة:

قتله صلى الله عليه وآله وسلم اليهودي بين حجرين لما قتل به فدل على اعتبار كل ما يقتل غالباً من القتل به عمداً وإن كان مثقلاً(
).
الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم «ألا إن دية الخطإ شبه العمد XE "حديث ألا إن دية الخطإ شبه العمد"  ما كان بالسوط والعصا، مائةٌ من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها»(
).
وجه الدلالة:
دل الحديث بمنطوقه على أن ما حصل بها الموت مما لم توضع له ومن لم يحصل بها الموت غالباً، إنه شبه عمد، وبمفهومه على أن ما يحصل بها الموت غالباً من غير فصل بين محدد ومثقّل إنه قتل عمد يجب به القصاص. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الثالثة: اعتبار رضى المُقتص منه في العفو عن القصاص إلى أخذ الدية. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية، هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه، فولي الدم مُخَيَّر بين القصاص أو العفو. وهو خلاف المشهور في المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((فعمدة مالك في الرواية المشهورة(
): حديث أنس بن مالك في قصة سن الربيع(
) أن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم قال: «كتاب الله القصاص XE "حديث كتاب الله القصاص" »(
) فعُلم بدليل الخطاب أنه ليس له إلا القصاص. وعمدة الفريق الثاني: حديث أبي هريرة الثابت «ومن قُتِل له قَتِيل فهو بِخَيْر النَّظَرين XE "حديث ومن قُتِل له قَتِيل فهو بِخَيْر النَّظَرين" ، إمّا يُودَى وإما يُقاد»(
). هما حديثان متفق على صحتهما، لكن الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص. والثاني نص في أن له الخيار والجمع بينهما يمكن إذا رفع دليل الخطاب من ذلك فإن كان الجمع واجبا وممكناً فالمصير إلى الحديث الثاني واجب، والجمهور على أن الجمع واجب إذا أمكن وأنه أَوْلى من الترجيح(
). وأيضا فإن الله عزَّ وَجَلَّ يقول: ﭽﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭼ(
)، وإذا عرض على المكلَّف فِداء نفسه بمال، فواجب عليه أن يفديها، أصله إذا وجد الطعام في مخمصة(
) بقيمة مثله وعنده ما يشتريه، أعني: أنه يُقْضَى عليه بِشرائه، فكيف بشراء نفسه؟))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء(
) على أن لولي الدم أحد أمرين: القصاص، أو العفو، إمّا على الدّية، وإمّا على غير الدية.

قال الله تعالى في وجوب القصاص: ﭽﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ           ﮍ  ﮎ  ﮏ            ﮐﮑﭼ(
).

وقال: ﭽ ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ ﭼ(
).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كتاب الله القصاص XE "حديث كتاب الله القصاص" »(
).

وقال الله تعالى في العفو على الدية: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﭼ(
).

فالعفو أن يقبل الدية في العمد، والمعنى ترك له دمه ورضي بالدية، فعلى صاحب الدم اتّباع بالمعروف في المطالبة بالدية، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مماطلة وتأخر(
).

وقال أيضا: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭼ(
).

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن قُتِل له قَتِيل فهو بِخَيْر النَّظَرين XE "حديث ومن قُتِل له قَتِيل فهو بِخَيْر النَّظَرين" ، إمّا يُودَى وإما يُقاد»(
).

أما العفو على غيرالدية فقد قال تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ         ﭤ  ﭥ      ﭦ     ﭧﭨﭼ(
)، أن يتصدق أولياء الدمّ ويُبرئ مما أوجب الله لهم من الدية(
).

واختلفوا في الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية، هل هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه؟ أم أنه لا تثبت الدية إلا برضا المقتص منه؟ وأنه إذا لم يُرِد المقتص منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقا أو العفو؟ على قولين:

القول الأول: ولي الدم بالخيار إن شاء اقتَصَّ منه، وإن شاء أخذ الدية رضي القاتل أو لم يرض.

وبه قال المالكية في قول(
)،  وهو الصحيح عند الشافعية(
)، وهو المذهب عند الحنابلة(
)، وهو مذهب أهل الظاهر(
)، رحمهم الله تعالى، وهو رأي ابن رشد رحمه الله.
القول الثاني: ليس لولي المقتول الانتقال إلى الدية إلاّ برضا الجاني.

وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، وهو المعتمد عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، رحمهم الله تعالى.

سبب الخلاف:

هو توهم حصر موجب الجناية العمدية في القصاص.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن ولي الدم بالخيار بين القصاص، وأخذ الدية وإن لم يرض الجاني بأدلة من المنقول والمعقول منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:

قد بين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن لولي المقتول العفو عن القصاص على الدية من غير تعرض لرضى الجاني أو عدمه، فدل على أن الخيار فيه لولي الدم دون اعتبار رضى القاتل(
).
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ((كان فى بنى إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ فالعفو أن يَقبل الدِّية فى العمد، ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﭼ يتبع بالمعروف ويؤدِّي بإحسان، ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﭼ مما كتب على من كان قبلكم، ﭽ ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ قَتَل بعد قبول الدية))(
).

الدليل الثاني : حديث أبي هريرة الثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ومن قُتِل له قَتِيل فهو بِخَيْر النَّظَرين XE "حديث ومن قُتِل له قَتِيل فهو بِخَيْر النَّظَرين" ، إمّا يُودَى وإما يُقاد»(
).

وجه الدلالة:

إنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الخيار لولي المقتول بين أخذ الدية، والقود من 
غير تعرض للقاتل، فدل على عدم اعتبار رضاه في الانتقال من القصاص إلى الدية(
).

الدليل الثالث: إن القتل العمد العدوان مضمون بالدية بعفو أحد مستحقيه بالاتفاق، فعفو جميع مسحقي القصاص من غير إبراء للجاني أَوْلى(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إنه ليس لولي الدم الانتقال إلى الدية إلاّ برضى القاتل بأدلة من المنقول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:

بين الله تعالى أن الواجب في القتل العمد العدوان هو القصاص، وما كتب وألزم في حق الجاني، لم يجز تغيره إلاّ برضاه(
).

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس ابن مالك في قصة سن الرُّبَيِّع أن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم قال: «كتاب الله القصاص XE "حديث كتاب الله القصاص" »(
).
وجه الدلالة:

إنه صلى الله عليه وسلم بين أن الواجب في الجناية العمدية هو القصاص، فعلم بدليل الخطاب أنه ليس له إلاّ القصاص، والعدول إلى أخذ الدية لا يكون إلاّ برضا الجاني(
).

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((وهذا الحديث ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص))(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى وهو القول: إنه لولي المقتول الانتقال إلى العفو على الدية من غير رضا الجاني؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- لأن دلالة النصوص من الكتاب والسنة ظاهرة على ذلك.

ب- لأنه يحرم على الإنسان قتل نفسه، قال تعالى: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭼ(
)، وإذا عرض على المكلَّف فداء نفسه بمال، فواجب عليه أن يَفديها(
).

ج- أما عدم ذكر العفو في أدلة أصحاب القول الثاني؛ فلأن المقام مقام زجر، فناسب ذكر بعض الواجب وهو القصاص، وبهذا تجتمع الأدلة، والجمع متى ما أكن فالمصير إليه أولى(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الرابعة: الاقتصاص بين الحر والعبد في النفس.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه كما يقتصّ للحر من العبد، أن يقتص للعبد من الحر. خلافاً للمذهب. 
ويدل على ذلك أمور:

الأول: قال رحمه الله تعالى في مسألة القصاص بين الحر والعبد في الجراحات: ((والصواب كما يقتص من النفس أن يقتص من الجرح))(
).
الثاني: قال رحمه الله تعالى: ((ومن قال: لا يقتل الحر بالعبد، احتج بدليل الخطاب من قوله تعالى: ﭽ ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ (
)، ومن قال: يقتل الحرّ بالعبد، احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم XE "حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم"  ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم»(
)))(
).

فقوله رحمه الله تعالى: ومن قال: لا يقتل الحر بالعبد، احتج بدليل الخطاب، دليل منه رحمه الله تعالى على ضعف هذا القول؛ لأن عنده قاعدة مطردة وهي أن الاستدلال بدليل الخطاب ضعيف. والله تعالى أعلم.؛ ولذلك أّضعف هذا القول في جريان القصاص بينهم في الجراحات بقوله: ((والصواب، كما يقتص من النفس أن يقتص من الجرح))(
).

 الثالث: استدلاله لمن قال: إن الحر يقتل بالعبد، قال رحمه الله تعالى
: ((ومن الحجة للجمهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قتل عبده قتلناه XE "حديث من قتل عبده قتلناه" »(
))).
أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على قتل العبد بالحر.

واختلفوا في قتل الحر بالعبد على قولين مشهورين:

القول الأول: يقتص من الحر للعبد كما يقتص من العبد للحر.

وبه قال الحنفية إلا أن يكون العبد عبد القاتل(
)، وإليه ذهب النخعي(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: لا يقتل الحر بالعبد.

وبه قال الجمهور: المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) رحمهم الله تعالى.

سبب الخلاف(
):

معارضة العموم في آيات القصاص لدليل الخطاب المفهوم قوله تعالى: ﭽ ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ(
). فمن أخذ بالعموم وضعف عنده دليل الخطاب قال: يقتل الحر بالعبد، ومن خصص عموم الآية بدليل الخطاب، قال: إن الحر لا يقتل بالعبد.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن الحر يقتل بالعبد بأدلة من المنقول والمعقول منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:

إن الله تعالى شرع القصاص بين الأنفس من غير تفريق بين الحر والعبد، فدل ذلك على أن كل واحد منهما يقتل بالآخر(
).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:

إن هذا خطاب عام يتناول الحر والعبد من غير فرق، فدل على قتل الحر بالعبد(
).

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﭼ(
).

وجه الدلالة:

إن هذا الخطاب شامل للحر والعبد من غير فرق؛ وذلك أن القصاص إنما شرع لتحصيل الحياة الآمنة للناس، وهذا لا يحصل إلاّ بإيجاب القصاص من الحر للعبد(
).

الدليل الرابع: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قتل عبده قتلناه XE "حديث من قتل عبده قتلناه" »(
).

وجه الدلالة:

إن هذا نص في محل الخلاف(
).

الدليل الخامس: إنه لما كان قتله محرّماً كقتل الحر، وجب أن يكون القصاص فيه 
كالقصاص في الحر(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن الحر لا يقتل بالعبد بأدلة من المنقول والمعقول منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕﭼ(
).
وجه الدلالة:

إن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية حكم النوع إذا قتل نوعه، وفي ذلك دلالة على أن أحد النوعين إذا قتل النوع الآخر لم يقتل به، إلاّ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينها بقتله اليهوديّ بالمرأة(
)، وانعقد الإجماع على قتل العبد بالحر، فبقي الحر إذا قتل العبد على أن لا يؤخذ به(
).

الدليل الثاني: إن العبد سلعة لو قتل خطأً لم يجب فيه الدية، وإنما تجب فيه قيمته، والحر بخلافه ومع انتفاء التساوي انتفى القصاص من الحر للعبد(
).

الدليل الثالث: ولأنه لا يقاد الحر للعبد فيما دون النفس، فلئلا يقاد منه في النفس أَوْلى(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم قول الجمهور: إن الحر لا يقتل بالعبد؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

لأن أدلة أصحاب القول الأول عامة، وهي مخصصة بأدلة الجمهور. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة الخامسة: وقوع القصاص بين الحر والعبد في الجراحات. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه يقتصّ للعبد من الحرّ، كما يُقتص له منه في النفس. خلافا للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((والصواب كما يقتصّ من النفس أن يقتصّ من الجرح))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

للعلماء فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجري القصاص بين الحر والعبد في الجراح، فيقتص للحر من العبد، وللعبد من الحر.

 وبه قال ابن أبي ليلى(
). وهورأي ابن رشد رحمهما الله تعالى.
القول الثاني: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح.
وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في  المشهور في المذهب(
)، والشافعية(
).
القول الثالث: إنه يقتص للحرّ من العبد في الجراحات ولا يقتصّ من الحر للعبد.
وبه قال المالكية في رواية(
)، والحنابلة(
) رحمهم الله تعالى.
سبب الخلاف:
هو معارضة العموم بدليل الخطاب(
).
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول(
):
استدل القائلون: إنه يُقْتَصّ لكل واحد منهما للآخر بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﯟ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:

الاستدلال بالآية من وجهين:

الأول: دلت الآية الكريمة بعمومها على أخذ النفس بالنفس، وأخذ ما دون النفس بمثله، ولم يفرق بين حر وعبد.
الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﯝ   ﯞﯟ  ﭼ(
). وهذا عام أيضا يشمل الحر والعبد.
الدليل الثاني: قوله عليه وآله الصلاة و السلام: « المسلمون تتكافأ دماؤهم XE "حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم"  ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم»(
).
فهذا عام يشمل الحر والعبد.

الدليل الثالث: إنه لما اقتص لكلّ واحد منهما للآخر في النفس وهو أعظم، فيقتص لكل واحد منهما فيما دون النفس بطريق الأوْلى.

أدلة أصحاب القول الثاني(
):

استدل القائلون: إنه ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح بما يلي:
قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﭼ(
).
وجه دلالة الآية:

إن الآية مقصورة الحكم على ذكر القتلى وليس فيها ذكر لما دون النفس من الجراح.
أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون: إنه يقتص للحر من العبد، ولا يقتص للعبد من الحر بما استُدِّل به على قتل العبد بالحر، وعدم قتل الحر بالعبد(
)؛ لما اقتُصّ للحر من العبد في النفس، وهو أعظم وليقتص منه فيما هو الأدنى أَوْلى.
الراجح:

والذي يترجح والله تعالى أعلم، هو القول: إنه يقتص للحر من العبد ولا يقتص للعبد من الحر؛ لقوة هذا القول ولما يأتي:
أ- لأنه لا تكافؤ بين العبد والحر، فلم يؤخذ الحرّ بِه، وأخِذ العبد بالحر لقتل العبد به.
 ب- إن العبد سلعة لو قتل خطأً لم يجب فيه الدية، وإنما تجب فيه قيمته، والحر بخلافه ومع انتفاء التساوي ينتفى القصاص من الحر للعبد(
). والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة المسألة السادسة: أسنان الإبل في دية الخطأ. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن أسنان الإبل في دية الخطأ أخماسٌ أو أرباع، عشرون ابنة مخاض XE "غ ابنة مخاض" (
)، وعشرون ابنة لبون XE "غ ابنة لبون" (
)، وعشرون ابن لبون ذكر،وعشرون حِقة XE "غ حِقة" (
)، وعشرون جَذَعة XE "غ جَذَعة" (
). أوخمس وعشرون جَذَعة، وخمس وعشرون حِقَة، وخمس عشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((واختلفوا في أسنان الإبل في دية الخطأ، فقال مالك والشافعي: هي أخماس: عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، أعني: التخميس إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون، ذكر ابن مخاض ذكر. وروي عن ابن مسعود الوجهان جميعا(
). وروي عن سيدنا علي أنه جعلها أرباعا(
)، أسقط منها الخمس والعشرين بني لبون. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز. ولاحديث في ذلك(
) مسند فدل على الإباحة - والله أعلم - كما قال أبو عمر ابن 
عبد البر))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

للعلماء في المسألة قولان مشهوران:

القول الأول: أسنان الإبل في دية الخطأ مُخمَّسة، عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، إلاأن الحنفية والحنابلة جعلوا مكان ابن لبون ذكر: ابن مخاض ذكر(
).

القول الثاني: اسنان الإبل في دية الخطأ مُربّعة: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حِقة، وخمس وعشرون جَذعة.

وهذا القول مروي عن علي رضي الله تعالى عنه(
). وبه قال الخنعي، والحسن البصري(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بتخميس أسنان الإبل في دية الخطأ بما يلي:

ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى دية الخطأ XE "حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى دية الخطأ"  «عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون 
بنت لبون وعشرون بنى مخاض ذكر»(
).

وجه الدلالة:

ودل الحديث دلالة ظاهرة على أن دية الخطأ مخسمة(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بتربيع أسنان الإبل في دية الخطأ بما يلي:

ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «دية الخطأ أرباع XE "أثر دية الخطأ أرباع" : خمس وعشرون جَذَعة، وخمس وعشرون حِقَة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض»(
).

وجه الدلالة:

وهو ظاهر الدلالة على ذلك(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما قاله ابن رشد رحمه الله تعالى أنه لا حرج بأخذ ما ورد عن السلف في ذلك من التخميس والتربيع لسلامة هذا القول، ولما يأتي:

قال أبوعمر ابن عبد البر: ((أكثر الفقهاء على أنها أخماس وكلهم يدعي التوقيف في ما ذهب إليه أصلا لا قياسا، والذي أقول: إن كل ما ذهب إليه السلف مما قد ذكرناه عنهم في هذا الباب جائز العمل به، وكله مباح لا يضيق على قائله؛ لأنهم قد أجمعوا أن الدية مائة من الإبل لا يزاد عليها، وأنها الدية التي قضى رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم بها ولا يضرهم الاختلاف في أسنانها))(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسالة السابعة: العلامة التي تدل على سقوط الجنين حيّاً. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن العلامة التي تدل على سقوط الجنين حيّاً، هي كلّ ما عُلمت به الحياة في العادة من حركة، أو عُطاس، أو تنفس، أو غير ذلك. خلافا للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((واختلفوا من هذا الباب في فروع، وهي العلامة التي تدل على سقوطه حيا أو ميتا. فذهب مالك وأصحابه إلى أن علامة الحياة: الاستهلال XE "غ الاستهلال" (
) بالصياح أو البكاء. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء: كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة أو عطاس أو تنفس فأحكامه أحكام الحي وهو الأظهر))(
).
أقوال العلماء في المسالة:

للعلماء في المسألة قولان:

القول الأول: كل ما عُلمت به الحياة في العادة من حركة، أو عطاس، أو تنفس، أورضاع أو غير ذلك.
وبه قال الحنفية(
) والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
)، وأكثر الفقهاء(
)، وهو رأي ابن رشد رحمه الله تعالى.

وعلّلوا ذلك بما يلي:

لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة في الغالب(
).
القول الثاني: لا حياة لجنين إلاّ بالاستهلال بالصياح والكباء.

وبه قال مالك(
)، والحنابلة في رواية(
).

وعلّلوا ذلك بما يلي:

لأن الحركة بمجرها لا تدل على الحياة؛ لاحتمال كونها كحركة المذبوح(
)
والذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله أن العلامة التي تدل على سقوط الجنين حيّاً هي كل ما عُلمت به الحياة إلاّ الحركة اليسيرة.  والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسالة الثامنة: الخِلقة التي توجب الغُرّة. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن الخِلقة التي توجب الغرة هو اعتبار نفخ الروح في الجنين. خلافا للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه أعني: أن يكون تجب الغُرة إذا عُلم أن الحياة قد كانت وُجدت))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على أن الخلقة التي توجب الغرة، هي التي تمت(
).

واتفقوا على أن أقل ما يكون به جنيناً وتوجب الغرة فيه، أن يفارق المضغة والعلقة حتى يتبيّن منه شيء من خلق آدمي، من أصبع أو ظفر أو عين، أو ما أشبه ذلك(
). 

واختلفوا فيما ألقته المرأة من مضغة أو علقة مما لا يتبيّن منه شيء من خلق آدمي على قولين:

القول الأول: ما طرحته المرأة من مضغة، أو علقة ممّا يعلم أنه ولد، ففيه الغرة.

وبه قال المالكية(
)، والحنابلة في رواية(
) وهو رأي ابن رشد رحمه الله تعالى إذا نفخت فيها الروح.
وعلّلوا ذلك بما يلي:
لأن المضغة والعلقة تصير ولدا في الغالب، فوجبت فيها الغرة حفظا للنفوس.

القول الثاني: لا تجب الغرة في جنين لم تتبيّن الخِلقة فيه، كالمضغة والعلقة.

وبه قال الجمهور: الحنفية(
)، الشافعية(
)، الحنابلة في الصحيح(
).

وعلّلوا ذلك بما يلي:
قالوا لأن ما استبان بعض خلقه كتمام خلقه(
).

والذي يظهر والله تعالى أعلم هو اعتبار نفخ الروح في الجنين كما يراه ابن رشد رحمه الله تعالى لما يأتي:

أ- لأن القصاص والدية إنما شرعا للحفاظ على الحياة، قال تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﭼ(
)، فجعل في إقامة القصاص حياة للناس، وما لم يتحقق حياته لم يجب فيه قصاص ولا دية.

ب- لأن وجوب الغرة في الجنين إنما هو للتعدي عليه بقتله، والقتل لا يُتحقق إلاّ إذا وجدت الحياة، فوجب اعتبار نفخ الروح.

ج- لأن ما نُفخ فيه الروح يصير ولدا في الغالب. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب الثاني: آراؤه في الحدود.
آراؤه في الحدود.
وفيه ثمان مسائل: 
المسألة الأولى: المجاهد يطأ جارية من المنغنم من حيث وجوب الحد عليه وعدمه.
 المسألة الثانية: واطئ  الممستأجرة.
المسألة الثالثة: وجوب الحد في التعريض بالقذف..
المسألة الرابعة: سقوط حد القذف بعفو المقذوف.
المسألة الخامسة: قبول شهادة القاذب إذا تاب.
المسألة السادسة: قدر النصاب الذي يوجب القطع في السَّرِقة.
المسألة السابعة: معنى النفي من الأرض في قوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ ﭼ [المائدة: 33].

المسألة الثامنة: قبول توبة المحارب.
 تعريف الحدود. 
الحدود XE "غ الحدود" : جمع حد، والحد في اللغة: المنع(
).
وفي الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى أو لآدمي أو لهما(
).
وسميت حدوداً؛ لأنها تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيها، وحدود الله تعالى: ما بين الله تعالى تحريمها وتحليلها، وأمر أن لا يتعدى شيء منها. قال الله تعالى: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﭼ(
).
(  ( (
المسألة الأولى: المجاهد يطأ جارية من المغنم من حيث وجوب الحد عليه وعدمه. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى إن وطئ مجاهد جارية من الغنيمة قبل أن تقسم أن الحدّ يدرأ عنه لشبهة المِلْك. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم: ((فقال قوم: عليه الحد، ودرأ قوم عنه الحد وهو أشبه))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على أن المجاهد إذا وطئ جارية من الغنيمة بعد الإحراز وقبل القسمة أدّبه الإمام(
).

واتفق جمهورهم على إقامة الحد عليه إذا وطئها قبل الإحراز؛ لأنه أولج ذكره في فرج آدمية من غير مِلْك ولا تزويج، ولا شبهة نكاح أو مِلْك(
).

واتفقوا على وجوب الحد عليه إذا وطئها بعد الإحراز والقسمة، ولم يكن له فيها مِلْك(
).
واختلفوا في الرجل من الغانمين يطأ جارية من المغنم بعد إحراز الغنيمة وقبل القسمة من حيث وجوب الحد عليه، وعدمه على قولين(
):

القول الأول: يدرأ الحد عنه.

وبه قال الجمهور: الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو رأي القاضي ابن رشد رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: عليه الحد.

وبه قال المالكية(
).

سبب الخلاف(
):

هو اختلافهم في الذي يغلب منها على الآخر، وذلك أن فيها جزئين: جزء منها يملكه الواطئ وجزء لا يملكه، فالذي يملكه حِلّ له، وما لا ملك له فيه حرام عليه.
التعليل:

علّل أصحاب القول الأول، القائلون: بدرء الحد عنه بما يلي:

قالوا: لأنه وطء تمكنت الشبهة منه، فلا يجب به الحد كوطء الأمة المشتركة(
).

وقالوا أيضاً: إن الغنيمة ملك للغانمين فلِلْواطئ حقٌّ في الموطوءة وإن قلّ فيدرأ عنه الحد لحقه فيها.

علّل أصحاب القول الثاني، القائلون: بوجوب الحد عليه بما يلي:

قالوا: لأنه وطء في غير مِلْك، فهو محرَّم فيجب به الحد كالزنا، وسداً للذريعة(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه القاضي ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى؛ لقوة ما علّلوا به ولما يأتي:
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ادرءوا الحدود بالشبهات»(
)، وشبهة الوطء فيها أنه مَلَك منها أن يَتَمَلَّكها فكانت أقوى من شبهة الأب في جارية ابنه، التي ما مَلَك أن يَتَمَلَّكها، فلما سقط الحد عن الأب في جارية ابنه كان سقوطه عن المجاهد من الغانمين أولى، وبهذه الشبهة القوية خالف محض الزنا، وصار كوطء الأجنبية بشبهة(
). والخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة الثانية: واطئ المستأجَرة. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن من استأجر امراة للزنا وزنى بها أنهما يُحَدّان حد الزنا. وهو المذهب. 
ويدل عليه: تضعيفه القول بدرء الحد بشبهة الاستئجار.

قال رحمه الله: ((ومنها(
) ما يراه أبو حنيفة من درء الحد عن واطئ المستأجَرة، والجمهور على خلاف ذلك، وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه))(
).
والذي ذهب إليه القاضي هو مذهب الجمهور(
): أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
الأدلة على ذلك:

يستدل على ذلك بطريقين:

الطريقة الأولى: عموم الأدلة الوارة في وجوب الحد على الزاني، ومن تلك الأدلة(
):
الدليل الأول: عموم قوله تعالى: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:

وهذان زانيان لخلوّ وطء الرجل من نكاح أوملِْك، أو شبهة في أحدهما، فتحقّق فعل الزنا منهما، فيجب عليهما الحد.

الدليل الثاني: وجود المقتضى لوجوب الحد.
الطريقة الثانية: الأدلة الخاصة على وجوب الحد على من استأجر للزنا، ومن تلك الأدلة:
الدليل الأول: إن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخَبْز ثم زنى بها.

 الدليل الثاني: لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العقد وهو ليس بمال أصلاً والعقد بدون محله لا ينعقد أصلاً، فإذا لم ينعقد به كان الاستئجار والإذن سواء. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الثالثة: وجوب الحد في التعريض بالقذف. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى وجوب الحد في التعريض بالقذف إذا كثر الاستعمال له، ولا يجب به حد في موضع لا يكثر الاستعمال له. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص وقد تضعف في مواضع وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال لها))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء(
) على أن القذف الذي يجب به الحد على وجهين:

أحدهما: أن يرمي القاذف المقذوف بالزنى.

الثاني: أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة(
).

واتفقوا على وجوب الحد في القذف إذا كان بهذين المعنيين، وكان بلفظ صريح لا يحتمل غيره، كقوله: يا زانية، يا ابن الزنى، وغير ذلك(
).

واختلفوا في وجوب الحد في القذف إذا كان بتعريض XE "غ تعريض" (
) على قولين:

القول الأول: يجب الحد في التعريض بالقذف إذا فهم منه القذف أو النفي.

وبه قال المالكية(
)، والحنابلة في رواية(
). وهو رأي ابن رشد في المواضع التي يكثرالاستعمال له. رحمة الله تعالى على الجميع.
القول الثاني: لا حد في التعريض بالقذف، إلاّ أنه يُعَزَّر(
).

وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في رواية(
)، وهو قول الثوري وابن أبي ليلى(
)، وعطاء وعمرو بن دينار وأبي ثور(
). وهو رأي ابن رشد في المواضع التي لا يكثر الاستعمال له. رحمهم الله جميعاً.

سبب الخلاف:

السبب في اختلافهم هو: هل الكناية عن القذف تقوم مقام الصريح في وجوب الحد؟ أو أنها تكون شبهة فيدرأ بها الحد؟.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

علّل القائلون: بوجوب الحد في التعريض بالقذف بما يلي:

قالوا: لأن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح، وإن كان اللفظ فيها مستعملاً في غير موضعه، فيجب بها الحد صيانة للأعراض(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: بعدم وجوب الحد في التعريض بالقذف بأدلة منها:

الدليل الأول: عن أبى هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود XE "حديث أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود" ! فقال: «هل لك من إبل؟»، قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟»، قال: حمر، قال: «هل فيها من أَوْرَق(
)؟»، قال نعم، قال: «فأنى ذلك؟»، قال: لعله نزعه عرق، قال: «فلعل ابنك هذا نزعه»(
).
وجه الدلالة:

إنه عرّض امرأته بالقذف بقوله: ولد لي غلام أسود! فكأنه أراد نفيه(
)، ولم يجعل صلى الله عليه وآله وسلم قوله هذا قذفاً، فدل على عدم وجوب الحد بالتعريض بالقذف(
).
واعترض عليه(
) بأن الرجل لم يرد بتعريضه القذف، وإنما جاء سائلاً مستشيرًا؛ ودليل ذلك فى الحديث، أنه صلى الله عليه وآله وسلم، لما ضرب له المثل سكت، ورأى أن الحق فيما ضُرب له من ذلك.
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ     ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭼ (
) .

وجه الدلالة:

إن الله سبحانه وتعالى فرق بين التعريض بالخطبة، والتصريح بها في الحكم، فأباح التعريض، وحرّم التصريح، فدل على اختلاف حكم التعريض والتصريح، وكذا التعريض بالقذف(
).

الدليل الثالث من جهة المعنى(
):

أ- إن كل ما كان كناية في الرضا كان كناية في الغضب كالكنايات في الطلاق.

ب- وأن كل ما لو نسبه إلى نفسه لم يكن إقرارا بالزنا، وجب إذا نسبه إلى غيره أن لا يكون قذفاً بالزنا قياساً على حال الرضا.

ج- ولأن كل كلام احتمل معنيين لم يكن قاذفاً، كقوله: يا فاسق.
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم، وجوب الحد في التعريض بالقذف، إذا فهم منه القذف بدلالة الاستعمال في العرف؛ لما يأتي:

أ- قال الله تعالى: ﭽ ﭶ     ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭼ(
)، فالله سبحانه كذّب المشركين بجعلهم لله ندّاً -تعالى الله عن ذلك علوّا كبيراً، وسبحان الله عما يشركون- بالتعريض بتكذيبهم. وهذا كما يقول القائل: أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه صادق، وأن صاحبه كاذب. ومعنى الآية(
): أنتم الضالّون أيها المشركون، حين أشركتم بالذي يرزقكم من السماوات والأرض، وهو الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ   ﭴ ﭼ(
)، لكنه سبحانه عرض عن هذا التصريح، لما في الأسلوب الأول من الإنصاف في الحجة، واللطف في الدعوة، لعلّهم يرجعون على أنفسهم فيهتدون. والله أعلم.
فدل هذا على أن للتعريض حكم التصريح إذا فهم منه التصريح، فيجب الحد على من عرّض غيره بالقذف.

ب- لأن في وجوب الحد في التعريض بالقذف من تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة، وهو حفظ الأعراض.

ج- ولما في وجوب الحد في التعريض بالقذف من درء المفسدة اللاحقة بالمعرَّض، ودرء المفاسد مقدّم على جلب المصالح.

د- أما الحديث فيجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع؛ لأن الرجل جاء مستفسرا، ومشتشيراً، لا مريداً للقذف بهذا القول: «ولد لي غلام أسود»؛ لذا سكت لما ضرب له صلى الله عليه وسلم المثل بالإبل.

هـ وقد فارق القذف الخِطبةَ؛ لما في التعريض بالخِطبة من تحقيق المقصد الشرعي، وهو حفظ النسل، فجاز، وفي التعريض بالقذف مفسدة من إلحاق العار بالمعَرّض، وجعله موضع تهمة بالزنا فحرم ووجب به الحد.

و- ولأن وجوب الحد في التعريض بالقذف قضاء عمر رضي الله تعالى عنه(
). والله تعال أعلم.
(  ( (
المسألة الرابعة: سقوط حد القذف بعفو المقذوف. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى سقوط الحد عن القاذف بعفو المقذوف عنه بلغ الإمام أو لم يبلغه، وهو قول في المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وهو الأظهر))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

حد القذف إذا ثبت وجب استيفاؤه، ولم يسقط عن القاذف باتفاق العلماء(
) إلاّ بأمور:

1- إقامة البينة على زنا المقذوف. وهي: أربعة شهود.

2- إقرار المقذوف بالزنا.

3- اللعان: أي لعان الزوج القاذف، في حق زوجته المقذوفة، ولو مع قدرته على إقامة البينة.
4- أن يكون المقذوف عفيفاً عن الفاحشة التي رمي بها؛ فعفّته شرط في وجوب الحد.

واختلفوا في سقوط الحد عن القاذف إذا عفا المقذوف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يصح العفو عن حد القذف بلغ الإمام أولم يبلغه، فيسقط به الحد عن القاذف.

وبه قال أبو يوسف من الحنفية(
) والمالكية في قول(
) وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: إن بلغ الإمام لم يجز العفو، وإن لم يبلغه جاز وسقط الحد عن القاذف.

وهو المشهور عند المالكية إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه(
)، وبه قال أهل الظاهر(
)، وروي القول به عن الحسن البصري(
).
القول الثالث: لا يصح العفو عن حد القذف بعد ثبوته.

وهو قول الحنفية إلاّ أن يقول المقذوف لم يقذفني، أو كذب شهودي(
)، وبه قال ابن حزم من الظاهرية(
).

سبب الخلاف(
):

السبب في اختلافهم هل حد القذف هو حق من حقوق الله تعالى كالحد في الزنا، والحد في الخمر، والحد في السرقة، والحد في المحاربة؟ أو أنه حق من حقوق الآدميين كالقصاص، والجنايات على الأموال؟ أو أنه حق لكليهما؟.
فمن قال: هو حق لله تعالى لم يُجِز عنده العفو عنه، ومن قال: حق للآدميين أجاز العفو، ومن قال: حق لكليهما وغلّب حق الإمام إذا وصل إليه قال: بالفرق بين أن يبلغ السلطان، أو لا يبلغه.

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول:

علّل القائلون: بصحة العفو بلغ الإمام أو لم يبلغه، وسقوط الحد به بما يلي:

1- لأنه حق له لا يقام إلا بطلبه، فيسقط بعفوه، أصله القصاص(
).

2- لأن المقذوف إذا صدّقه فيما قذف به سقط عنه الحد(
).

دليل أصحاب القول الثاني:

علّل القائلون: بعدم بصحة العفو إذا بلغ الإمام بما يلي:

قالوا: لأن الحد إذا بلغ الإمام لم يحل لأحد العفو عنه(
).

قال صلى الله عليه وآله وسلم للذي عفا عن سارق ردائه، بعد أن جيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم« فهلاّ كان هذا قبل أن تأتيني به XE "حديث فهلاّ كان هذا قبل أن تأتيني به" »(
).

وزجر صلى الله عليه وآله وسلم الذي شفع في حد من حدود الله، فقال: «أتشفع فى حد من حدود الله XE "حديث أتشفع فى حد من حدود الله" »، ثم قام فاختطب ثم قال: « إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه XE "حديث إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه" ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله XE "غ وايم الله" (
)، لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها»(
).

دليل أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون: بعدم صحة العفو عن حد القذف بعد ثبوته بأدلة منها:
الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وآله و سلم على المنبر فذكر ذاك XE "حديث لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وآله و سلم على المنبر فذكر ذاك" ، وتلا- تعني القرآن- «فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة XE "حديث فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة"  فضُربوا حدهم»(
).
 فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد القذف ولم يشاور عائشة أمّنا رضي الله عنها أن تعفو أم لا؟ فلو كان لها في ذلك حق لما عطله عليه السلام، وهو أرحم الناس وأكثرهم حثّاً على العفو فيما يجوز فيه العفو فصح أن الحد من حقوق الله تعالى لا مدخل للمقذوف فيه أصلا ولا عفو له عنه(
).

الدليل الثاني: ولأنه حق الله تعالى، فلم يصح العفو عنه كحد الزنا(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم، ما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى، وهو القول: بصحة العفو وسقوط الحد به، بلغ الإمام أو لم يبلغه لما يأتي:

لأن الحد حقه فله العفو عنه وله طلب استيفائه. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة الخامسة: قبول شهاد القاذف إذا تاب. 
القذف إذا ثبت باللفظ الصريح، وتوفرت فيه شروطه، ولم يأت القاذف ببينة تبرئ ظهره من الحد، أو كان زوجاً فلم يلاعن، أو لم يُقِّر المقذوف بالزنا، وجبت بقذفه أحكام ثلاثة(
):

الأول: الحد: وهو: جلد ثمانين.

الثاني: سقوط شهادته، وردها.

الثالث: يُفسّق به إلى أن يتوب.

لقوله تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﭼ(
).

وشهادة القاذف إما أن تكون قبل الحد والتوبة، وإما أن تكون قبل الحد وبعد التوبة، أو تكون بعد الحد وقبل التوبة، أو تكون بعد الحد والتوبة.

فأما إن كانت شهادته قبل الحد والتوبة، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال(
).

وإن كانت شهادته بعد الحد وقبل التوبة، فُسِق به ولم تقبل منه شهادة أبداً بالإجماع(
).

لقوله تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼ(
). الآية.

فالله سبحانه وتعالى استثنى التائب من هذه الأحكام الثلاثة، وغير التائب لم يتناوله الاستثناء، فبقي على عدم قبول شهادته.

وإن كانت شهادته قبل الحد وبعد التوبة، فإن العلماء مجمعون(
) على أن التوبة لا تسقط الحد عن القاذف، وإنما ترفع عنه الفسق(
).

وأما إن كانت شهادته بعد الحد والتوبة.  هل يقبل أو لا؟
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى قبول شهادة القاذف إذا تاب. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: (( وكون ارتفاع الفسق مع ردّ الشهادة أمر غير مناسب في الشرع، أي: خارج عن الأصول؛ لأن الفسق متى ارتفع قُبِلت الشهادة))(
).
والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب الجمهور(
):
المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وبعض الظاهرية(
)، وهو مروي عن بعض 
الصحابة(
)، وبه قال أكثر فقهاء الأمصار(
).

قال مالك رحمه الله تعالى: ((فالأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا، أن الذي يجلد الحدّ، ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحبّ ما سمعت إليّ فى ذلك))(
).
وقال الشافعي رحمه الله: (( ولا خلاف بيننا في الحرمين قديماً وحديثاً، أنه إذا تاب القاذف قُبِلت شهادته))(
).

الأدلة على ذلك:

يستدل على ذلك بأدلة من المنقول والمعقول منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ               ﮫ  ﭼ(
).
وجه الدلالة:

الاستدلال بهذه الآية على قبول شهادة القاذف إذا تاب من عدة أوجه:

الوجه الأول: قوله: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﭼ أي لا تقبلوا شهاتهم ما داموا قاذفين ومصرّين على القذف ما لم يتوبوا، فإذا تابوا فاقبلوا شهادتهم(
).

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:

 إن الله تعالى قد أبطل أهلية المحدود في القذف على التأبيد، فقوله:      ﭽ ﮛﮜﭼ يفيد عدم قبول شهادته على الأبد، فلو لم تردّ على الأبد لكان هذا القيد لغواً، وينزه كلام الله سبحانه عن اللغو(
).

وأجيب عنها: بأن هذه الأبدية مقيدة بحالة الفسق، وهي حالة القذف والإصرار عليه؛ فإن أبد كل شيء على ما يليق به، كما لو قيل: لا تقبل شهادة الكافر أبداً، أي ما لم يسلم، فإذا أسلم قُبِلت شهادته، فكذا القاذف إذا تاب(
).

الوجه الثاني: قوله: ﭽ ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ، جملة تعليلية أي: لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم، فإذا زال المانع قبلت الشهادة بزواله(
).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذه جملة استئنافية؛ لأنها إخبار عن عن وصف  قائم بالذات، وهو الفسق، ولا يصلح حدّاً، فبطل أن تكون جملة معطوفة على ما قبلها، وبه ترد الشهادة  على التأبيد، فلا يقبل منه شهادة أبداً(
).

الوجه الثالث: استثناؤه سبحانه وتعالى من تاب بعد ما حكم عليه برد شهادته قال تعالى: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼ فهذا مقتض بأن هذه الأحكام ترفع كلها عنه إلاّ ما خصه الدليل، والاستثناء الوارد عقب الجمل المعطوفة بعضها على بعض بالواو راجع إلى جميعها في هذه الآية، لا إلى أقرب مذكور منها(
).
الدليل الثاني: قول عمر بن الخطاب لأبي بكرة(
) حين شهد على المغيرة بن شعبة(
) رضي الله عنهما: «من تاب قبِلت شهادته XE "أثر من تاب قبِلت شهادته" »(
).

وجه الدلالة:

إجازته  لشهادة من تاب من الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بين المهاجرين 
والأنصار من غير نكير، دليل على أنهم رضوا ذلك، فكان إجماعاًً(
).

ومن المعقول:

أ-إن أعظم موانع الشهادة الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا، ولو تاب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقا، فالتائب من القذف أَوْلَى بالقبول(
).

ب- إن ردّ الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله عقيب هذا الحكم وهي الفسق، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، وهو سبب الردّ فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة السادسة: قدر النصاب الذي يوجب القطع في السرقة. 
الجمهور(
) على أن قوله تعالى: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ   ﭭ  ﭼ(
). مخصص بالذي سرق نصاباً من المال يجب فيه القطع، فيكون النصاب شرطاً في وجوب القطع، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً XE "حديث لا تُقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً" »(
). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقلّ من ثمن XE "حديث لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقلّ من ثمن"  المِجَنّ XE "غ المِجَنّ" 

 XE "أثر المِجَنّ" (
)، حجفة XE "غ حجفة" (
) أو ترس XE "غ ترس" (
)، وكلاهما ذو ثمن»(
)
فدل هذا على أن النصاب في المسروق معتَبر لإيجاب القطع على السارق(
).

واتفق القائلون: باشتراط النصاب في وجوب القطع وهم الجمهور على أنه مقدر(
).

واختلفوا في قدره(
).

ودراسة رأي القاضي في هذه المسألة تتم في فرعين:

الفرع الأول: قدر النصاب في وجوب القطع في سرقة الذهب والفضة.

الفرع الثاني: الأصل في تقويم الأشياء المسروقة.

(  ( (
الفرع الأول: قدر النصاب في وجوب القطع في سرقة الذهب والفضة. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن اليد لا تقطع إلاّ في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم فصاعداً. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وأما فقهاء الحجاز، فأوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة، وربع دينار من الذهب))(
)، ثم قال رحمه الله: ((واختلفوا(
) فيما تُقوَّم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة))(
)، ثم قال رحمه الله: ((وقال الشافعي-رحمه الله- "الأصل في تقويم الأشياء هو الربع دينار، وهو الأصل أيضاً للدراهم، فلا تقطع عنده في الثلاثة الدراهم إلاّ أن تساوي ربع دينا))(
)، ثم قال رحمه الله: ((والجمع بين حديث ابن عمر(
)، وحديث عائشة(
)، وفعل عثمان(
)، ممكن على مذهب الشافعي، وغير ممكن على مذهب غيره، فإن كان الجمع أَوْلى من الترجيح فمذهب الشافعي أَوْلى المذاهب))(
).

والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى من وجوب القطع في ثلاثة دراهم من الفضة، وربع دينار من الذهب، هو مذهب الجمهور(
): المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). 
الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً XE "حديث لا تُقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً" »(
).
وجه الدلالة:

فيه دلالة على أن قدر النصاب في وجوب القطع في سرقة الذهب، هو ربع دينار(
).

الدليل الثاني: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم»(
).
وفي رواية(
): «قيمته ثلاثة دراهم».

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الشيء المسروق إذا بلغ قيمته ثلاثة دراهم وجب قطع يد سارقه(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
الفرع الثاني: ما تُقَوَّم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن الذي تُقَوَّم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة، هو الربع دينار، وهو الأصل أيضاً للدراهم، فلا تقطع اليد في الثلاثة الدراهم، إلا أن تساوي ربع دينار. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى ردّاً على قول(
) فقهاء العراق:  ((وهذا الذي قالوه(
) هو كلام حسن، لولا حديث عائشة[رضي الله عنها] وهو الذي اعتمده الشافعي في هذه المسألة وجعل الأصل هو الربع دينار))(
).
ثم قال رحمه الله تعالى: ((وأما مالك فاعتضد عنده حديث ابن عمر(
) بحديث عثمان الذي رواه(
) «وهو أنه قطع في أترجّة XE "غ أترجّة" (
) قومت بثلاثة دراهم»، والشافعي يعتذر عن حديث عثمان من قبل أن الصرف كان عندهم في ذلك الوقت اثنا عشرة درهماً، والقطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال، والقطع في عشرة دراهم أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال، وشرف العضو، والجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعل عثمان ممكن على مذهب الشافعي وغير ممكن على مذهب غيره فإن كان الجمع أولى من الترجيح فمذهب الشافعي أَوْلَى المذاهب))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الأصل لتقويم سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة، هو الربع دينار، وهو الأصل للثلاثة الدراهم، فلا تقطع يدٌ في ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينارٍ.

وبه قال الشافعية(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: إن الأصل لتقويم ما عدا الذهب والفضة، هو ثلاثة دراهم، ولا ترد الفضة إلى الذهب فى القيمة، ولا الذهب إلى الفضة، فمن سرق ربع دينار فعليه القطع، ومن سرق ثلاثة دراهم فعليه القطع، ولو سرق درهمين صرفهما ربع دينار لم يجب عليه قطع، ولو سرق ربع دينار لا تبلغ قيمته ثلاثة دراهم لوجب عليه القطع.

وبه قال المالكية(
)، والحنابلة في رواية(
).

القول الثالث: إن كل واحد من الذهب والفضة أصل بنفسه، فتقطع يد السارق إذا بلغ قيمة المسروق غير الذهب والفضة، ربع دينار، أو ثلاثة دراهم.

وبه قال الحنابلة في رواية(
)، وهي المذهب(
)، وهو قول للمالكية إذا كان الغالب على نقد البلد الورق، فإنها تقوم بالورق، وإذا كان تعاملهم بالذهب فإنها تقوم بالذهب(
).
سبب الخلاف(
):

هو اختلافهم في أي الحديثين يكون أصلاً للآخر، وذلك أنه قد ورد في ذلك حديثان أحدهما يروي حكاية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر يروي حكاية فعله صلى الله عليه وآله وسلم، فعائشة رضي الله تعالى عنها، تروي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً»(
).

وعند البخاري: «تُقطع اليد في ربع دينار فصاعداً»(
).

و ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يروي فعله «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم»(
)، وفي رواية(
): «قيمته ثلاثة دراهم».
فمن أخذ برواية القول؛ لأنه أقوى في الدلالة، قال:  إن الذهب هو الأصل في تقويم سائر الأشياء المسروقة. ومن أخذ برواية الفعل، قال: إن الفضة هو الأصل في تقدير سائر الأشياء المسروقة. ومن تسوى عنده الأمران، قال كل واحد منهما أصل بنفسه.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن الأصل لتقويم سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة، هو الربع دينار، وهو الأصل للثلاثة الدراهم، فلا تقطع يدٌ في ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينارٍ، بأدلة منها:
الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً»(
).

وفي رواية البخاري: «تُقطع اليد في ربع دينار فصاعداً»(
).
وجه الدلالة:

إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار، فدل على أنه الأصل(
).

الدليل الثاني: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مِج XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مجن" َنّ ثمنه ثلاثة دراهم»(
). وفي رواية(
): «قيمته ثلاثة دراهم». 
وجه الدلالة:

إن ثلاثة دراهم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ربع دينار، فإن الصرف في عهده عليه وآله الصلاة والسلام اثني عشرة درهماً بدينار، فهذا دليل على أن الذهب هو الأصل في تقويم الأشياء المسروقة(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن الأصل لتقويم ما عدا الذهب والفضة، هو ثلاثة دراهم بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مِج XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مجن" َنّ ثمنه ثلاثة دراهم»(
).

وفي رواية(
): «قيمته ثلاثة دراهم». 
وجه الدلالة:

إن المِجَنّ الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قُوِّمت بالدراهم في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أنه الأصل في تقويم الأشياء المسروقة(
).

الدليل الثاني:
عن عمرة بنت عبد الرحمن(
): أن سارقاً سرق في زمان عثمان أُتُرجّة XE "أثر إن سارقاً سرق في زمان عثمان أُتُرجّة" ، فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقوَّم، فقُوِّمت بثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر درهماً بدينار، فقطع عثمان يده(
).
وجه الدلالة:

فإنه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عثمان بعده إنهما قَوَّما المجن والأُترجّة بالثلاثة دراهم لا بربع دينار ذهباً، دلالة على أن الدراهم هو الأصل في تقويم الأشياء المسروقة(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب القائلون: إن كل واحد من الذهب والفضة أصل بنفسه، فتقطع يد السارق إذا بلغ قيمة المسروق غير الذهب والفضة، ربع دينار، أو ثلاثة دراهم بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً»(
).

وفي رواية البخاري: «تُقطع اليد في ربع دينار فصاعداً»(
).
وجه الدلالة:

إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار، فدل على اعتبار الذهب كأصل بنفسه(
).

الدليل الثاني: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مِج XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مجن" َنّ ثمنه ثلاثة دراهم»(
).

وفي رواية(
): «قيمته ثلاثة دراهم». 
وجه الدلالة:

إنه صلى الله عليه وسلم لما قطع في ثلاثة دراهم، دل على أن الفضة أصل بنفسه، فتقطع السارق إذا بلغت قيمة مسروقه ثلاثة دراهم وإن لم تبلغ ربع دينار(
).

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:

1- إنّ ثلاثة دراهم كانت تساوي في زمنه صلى الله عليه وسلم ربع دينار(
).

2- إن هذه قضية عين لا عموم لها، فلا يجوز ترك صريح لفظه صلى الله عليه وسلم في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة، بل يجب حملها على موافقة لفظه، وهو حمله على ربع دينار(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم القول: إن كل واحد من الذهب والفضة أصل بنفسه، فتقطع يد السارق إذا بلغ قيمة المسروق غير الذهب والفضة، ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، لقوة هذا القول ولما يأتي:

أ- جمعاً بين الأحاديث؛ وذلك باعتبار كل حديث كأصل بنفسه، فتقطع اليد إذا بلغت قيمة المسروق ربع دينار، أو ثلاثة دراهم.

ب- إن دلالة حديث عائشة «لا تقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً»(
)، على القطع في ربع دينار من طريق المنطوق، ودلالته على عدم القطع في ما دون ربع دينارمن قبيل المفهوم، ويقدم المنطوق على المفهوم؛ لضعفه وخاصة هنا لورود النص في ثلاثة دراهم، وقد تساوي ربع دينار، وقد تقل عن ربع دينار، ولم يرد ما يدل على عدم القطع في أقل من ربع دينار، فتكون ثلاثة دراهم أصلاً بنفسه(
).

ج- إنه إذا اختلفت الروايات في قدرالنصاب أخذ بأصح ما ورد في الأقل، ولم يصح والله تعالى أعلم أقل من ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، فاعتُبرا كأصلين في تقويم الأشياء المسروقة(
).

د-  إن اعتبار ربع دينار كأصل بنفسه أقوى من وجهة إنه صريح في الحصر حيث ورد بلفظ«لا تقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً»(
)، وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم فيها(
).

أما اعتبار ثلاثة دراهم كأصل بنفسه في تقويم الأشياء المسروقة، وإن كان ورودها حكاية فعل إلا أن الفضة والذهب قيم الأشياء، ورؤوس الأثمان(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة السابعة: معنى النفي من الأرض في قوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓﭼ [سورة المائدة، الآية:33]. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن معنى النفي في الآية هو تغريبهم عن وطنهم. وهو مشهور المذهب، ويحبس في غير بلد الجناية(
).
قال رحمه الله تعالى: ((والذي يظهر هو أن النفي تغريبهم عن وطنهم؛ لقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭼ (
)، الآية. فسوى بين النفي والقتل، وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل، وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا لا بالعادة ولا بالعرف))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

 اتفق العلماء على أن النفي من جملة(
) حقوق الله الواجبة على المحارب بعد القدرة عليه، قال تعالى: ﭽ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ(
).

واخلتفوا في معنى النفي من الأرض على ثلاثة أقوال:

القول الأول: هو تغريبهم عن وطنهم حتى تظهر توبتهم.

وبه قال المالكية في المشهور، ويسجن حيث يُغرّب حتى تظهر توبته إذا كان مخوفَ 
الجانب، ويُظنّ أنه يعود إلى حرابة وإفساد(
).

القول الثاني: هو تشريدهم عن الأمصار والبلدان، فلا يتركون يأوون بلداً، بل يطلبون أبداً حتى يؤخذوا فيقام عليهم حد الله تعالى، أو يهربوا من الأرض.

وهو قول عن الإمام مالك(
)، وبه قال الشافعي(
)، والحنابلة(
)، والليث بن سعد والزهري(
)، وهومروي عن ابن عباس، وأنس بن مالك(
).

القول الثالث: النفي هو السجن، فيسجنهم الإمام من سعة الدنيا إلى ضيق السجن.

وبه قال الحنفية(
)، واختاره ابن العربي(
)، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعاً(
).

قال رحمه الله تعالى(
): فإن نفيه بحيث لا يأوى في بلد لا يمكن؛ لتفرق الرعية واختلاف هممهم، بل قد يكون بطرده يقطع الطريق، وحبسه قد لا يمكن؛ لأنه يحتاج إلى مؤنة، إلى طعام وشراب وحارس، ولا ريب أن النفى أسهل إن أمكن، ومعلوم أن قوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﭼ(
) لا يتضمن نفيه من جميع الأرض، وإنما هو نفيه من بين الناس، وهذا حاصل بطرده وحبسه.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن النفي في الآية هو تغريبهم عن أوطانهم بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:

قالوا: الظاهر أن الأرض في الآية، هي أرض النازلة، وقد تجنّب الناس قديماً الأرض التي أصابوا فيها الذنوب(
).

ويؤيده(
) ما ورد في الحديث الثابت(
) «في الذي قتل تسعة وتسعين نفساً XE "حديث قتل تسعة وتسعين نفساً" ، فكمّل مئة بقتله الراهب الذي قال له: لا توبت لك، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدُلَّ على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» الحديث. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛﭼ(
).

وجه الدلالة:

سَاوى الله تعالى بين القتل والنفي في الآية، وهو خروجهم من ديارهم، فدل على أن التغريب عن الأوطان عقوبة معروفة، فعلم أن المراد بنفيهم من الأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن النفي في الآية هو تشريدهم عن الأمصار والبلدان، فلا يتركون يأوون بلداً، بل يطلبون أبداً حتى يؤخذوا فيقام عليهم حد الله تعالى، أو يهربوا من الأرض بما يلي:  

ظاهر قوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:

فإن النفي هو الطرد والإبعاد، فيشردوا ويُبعدوا من الأرض(
).

ونوقش بأن تشريدهم إخراج لهم إلى مكان يقطعون فيه الطريق، ويؤذون به الناس(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون: إن النفي هو أن يحبسه الإمام حيث يراه، بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:

لا يخلو قوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﭼ(
)من أن يكون المراد به نفيه من جميع الأرض، وذلك محال؛ لأنه لا يمكن نفيه من جميع الأرض إلا بأن يقتل، ومعلوم أنه لم يُرد بالنفي القتل؛ لأنه قد ذكر في الآية القتل مع النفي، أو يكون مراده نفيه من الأرض التي خرج منها محاربا من غير حبسه، وهو غير مراد؛ لأن النفي لزجره عن إخافة السبيل وكف أذاه عن المسلمين، وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان هناك مُخَلًى كانت مَعَرَّتُه قائمة على المسلمين إذا كان تصرفه هناك كتصرفه في غيره. أو أن يكون المراد نفيه عن دار الإسلام، وذلك ممتنع أيضا؛ لأنه لا يجوز نفي المسلم إلى دار الحرب؛ لما فيه من تعريضه للردة ومصيره إلى أن يكون حربيا .

فثبت أن معنى النفي هو نفيه عن سائر الأرض إلا موضع حبسه الذي لا يمكنه فيه العبث(
).

الدليل الثاني: لأن السجن نفي من سعة الدنيا إلى ضيق السجن، فصار المسجون كأنه منفي من الأرض إلا من موضع اسقراره(
).

 ولذا قال بعض المسجونين(
):

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها........فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا.

إذا جاءنا السَّجَّان يوماً لحاجة...........عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا.

وقد يناقش هذا بأن حق المحارِب إذا قدر عليه قبل التوبة الحد بدلالة الآية: ﭽ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﭼ(
). والله تعالى أعلم.

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم إن النفي في الآية هو تغريبهم عن وطنهم وذلك بتشريدهم عن الأمصار والبلدان، فلا يتركون يأوون بلداً، بل يطلبون أبداً حتى يؤخذوا فيقام عليهم حد الله تعالى، أو يهربوا من أرض النازلة إلى أرض غيرها، وينبغي للامام إن كان هذا المحارِب مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة أو إفساد أن يسجنه في البلد الذي يغرب فيها، وإن كان غير مخوف الجانب فظن أنه لا يعود إلى جناية سرح، لما يأتي:

أ- لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة، كما يفعل بالزاني البكر.

ب- أما نفيه من أرض النازلة، هو نص الآية(
)؛ لأنه معلوم إنه لايراد نفيهم من جميع الأرض، وهذا لا يكون إلاّ بقلتهم، ولم يرد القتل هنا بدليل ذكر القتل مع النفي، فعلم أن الأرض المراد بها، أوطانهم التي تشقّ عليهم مفارقتها(
).

ج- ولأن سَجنه بحَسَب الخوف منه، فإذا تاب وفُهمت حاله سرّح(
). 
والله تعالى أعلم.
(  ( (
المسألة الثامنة: قبول توبة المحارِب. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم، فتوبتهم حينئذ لا تغير شيئاً من إقامة الحدود المذكورة في قوله تعالى: ﭽ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﭼ(
) عليهم، وأما إن جاؤوا تائبين قبل القدرة عليهم، فليس للإمام عليهم حينئذ سبيل، فتقبل توبتهم، وتسقط عنهم حد الحرابة. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وأمّا قبول توبة المحارِب: فإن لأهل العلم في ذلك قولين: قول: إنه تقبل نوبته، وهو أشهر؛ لقوله تعالى: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ                        ﮧﮨﭼ(
). وقول: إنه لا تقبل توبته، قال ذلك من قال: إن الآية لم تنزل في المحاربين))(
).

والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب الجمهور(
): الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
) والحنابلة(
)، والظاهرية(
)، رحمهم الله تعالى.

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بقوله تعالى: 
ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮﭼ(
).
وجه الدلالة:

استثنى جل وعز التائبين قبل القدرة عليهم وأخبر بسقوط حقه(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المبحث الثاني: آراؤه في الأقضية، والشهادة.
آراؤه في الأقضية، والشهادة.
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: القاضي الأمي من حيث جواز قضائه وعدمه.
المطلب الثاني: قضاء القاضي بعلمه في المسألة الخلافية.
المطلب الثالث: قضاء القاضي على الغائب.
المطلب الرابع: اختلاف الزوجين في قدر الصداق. 
المطلب الخامس: اختلاف الزوجين في قدر الصداق.
المطلب السادس: عدد الشهود في إثبات الحقوق في غير الزنا.
المطلب السابع: عدد النساء اللاتي يجب شهادتهن على الرضاع.
المطلب الثامن: شهادة النساء في الحدود.
المطلب التاسع: شهادة النساء في غير الحدود.
تعريق الأقضية، والشهادة، والأصل في مشروعيتهما.
الأقضية XE "غ الأقضية"  في اللغة(
): جمع قضية، وهي مأخوذة من قضاء، والقضاء: الحكم، يقال: قضى عليه يقضي قضاء وقضية وهي الإسم أيضاً، وأصله القطع والفصل يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء أي: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، له معان في اللغة مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه وكل ما أُحْكِم عمله أو أُتَمّ أو خُتم أو أُدي أداء، أو أُوجب أو أُعلم أو أُنفذ أو أمضي فقد قُضي. قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ(
)، أي: خلقهن ، وقضى الشيء قضاء صنعه وقدره ومنه قوله تعالى في الآية السابقة. ويكون المعنى: أي فخلقهن وعملهن وصنعهن وقطعهن وأحكم خلقهن، والقضاء بمعنى العمل، ويكون بمعنى الصنع والتقدير قال تعالى: ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﭼ (
)، أي: فاعمل ما أنت عامل، والقضاء الحتم والأمر وقضى أي: حكم ومنه قوله تعالى: ﭽﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﭼ (
)، أي: أمر ربك وحتم وهو أمر قاطع حتم. وقد يكون بمعنى الفراغ تقول: قضيت حاجتي، وقضى عليه عهداً أوصاه وأنفذه ومنه قوله عز وجل: ﭽ ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭼ (
)، أي: عهدنا، وقضى الحجّ والدين، أي أداه، قال تعالى: ﭽﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ(
).
وفي الاصطلاح: هي صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي، ولو بتعديل أو تجريح، لا في عموم مصالح المسلمين(
).
والقضاء منصب خطير، فمن ابتلي به فقد ابتلي بعظيم، فإن حكم بالعدل فاز بخيري الدنيا والآخرة، وإن جار في قضائه فقد عرّض نفسه للهلاك في الدنيا والآخرة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار XE "حديث القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار"  فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»(
).
وأما الشهادة XE "غ الشهادة"  في اللغة: هو الخبر القاطع، وهي مصدر شهد، وأصل المادة يدل على العلم والإعلام والحضور، قال الله تعالى: ﭽ ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ   ﭨ   ﭩ     ﭪ  ﭼ(
)، أي أعلم، يقال: شهد فلان عند القاضي، إذا بيّن وأعلم لمن الحق وعلى من هو، أو بيّن ما يعلمه وأظهره. ويقال: شهد الأمر إذا حضره، قال تعالى: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﭼ(
)، أي: عظيم تحضره الملائكة، ويقال: للقتيل شهيد؛ لأن ملائكة الرحمة تحضره(
). وسمي الشاهد شاهداً؛ لأنه يحضر مجلس القاضي للأداء(
).
وتستعمل الشهادة بمعنى القسم، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﭼ(
)، أي: فحلف أحدهم أربع أيمان بالله.
ولفظ الشهادة متضمنٌ معنى المشاهدة، والقسم، والإخبار في الحال، فكأن الشاهد قال: أقسم بالله لقد اطّلعت على ذلك وأنا أخبر به الآن(
).
وفي الاصطلاح: هي: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة لغيره على غيره في مجلس القضاء(
).
وهي مشروعة، والأصل فيها قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ(
)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا أخبركم بخير الشهداء XE "حديث ألا أخبركم بخير الشهداء" ! الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها»(
). وقد أجمعت الأمة على مشروعية الشهادة(
).
المطلب الأول: القاضي الأمي من حيث جواز قضائه وعدمه. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى  أنه يجوز أن يكون القاضي أميّاً. وهو قول في المذهب. 
قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((وقد اختلفوا في الأمي: هل يجوز أن يكون قاضياً؟ والأبين جوازه؛ لكونه عليه الصلاة والسلام أميّاً))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على اعتبار كون القاضي عالماً(
).

واختلفوا في الأميّ الذي لا يكتب ولا يقرأ الكتابة، وإن كان عالماً عدلاً، هل يجوز أن يكون قاضياً؟ على قولين:

القول الأول: يجوز أن يكون القاضي أميّاً.
وهو مقتضى المذهب الحنفي(
)، وبه قال بعض المالكية(
)، والشافعية في وجه وهو الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
) رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: لا يجوز أن يكون القاضي أميّاً.

وبه قال المالكية في قول(
)، وهوالوجه الثاني عند الشافعية(
)، والحنابلة(
) رحمهم الله تعالى.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بجواز كون القاضي أميّاً بأدلة منها:

الدليل الأول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أميّاً، وهو سيّد الحكّام والقضاة(
).

وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أمي، قال تعالى: ﭽ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸﭼ(
)، الآية. وقال أيضاً: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﭼ(
). وقال في عدم معرفته الكتابة والقراءة: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎﭼ(
).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل الله تعالى ذلك من معجزاته، فخالف فيه من سواه(
). ويدل عليه قوله تعالى: ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﭼ(
).
وأيضاً فإنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، وليس غيره كذلك(
).

الدليل الثاني: ولأنه إذا لم يلزمه العمل بخطه لم يؤثر فقده في ولايته(
).
الدليل الثالث: ولأنه لا يحتاج إلى قراءة العقود وينوب عنه في ذلك أهل العدل(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بعدم جواز كون القاضي أميّاً بأدلة منها:

الدليل الأول: لما فيه من تضييق طرق الحكومة(
).

الدليل الثاني: لأنه لا يقول في الاجتهاد إلا بما يقرأه من العلوم، ولا يحفظ ما عَلِمه من شرع، وأمضاه من حكم، إلا بما يرجع إليه من كتابه ويتذكره من خطه(
).

وقد صحت الرواية(
) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال: «قيدوا العلم بالكتاب»، وكذا أنس بن مالك(
).

الدليل الثالث: حتى لا يتمكّن كاتبه من إخفاء ما كتبه عنه(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم القول بجواز كون القاضي أميّاً؛ لقوة ما استدلوا به ولما يأتي:

أ- لأنه ليس من ضرورة الحكم الكتابة، فلا تعتبر في أهليته شرطيتها في القاضي(
).

ب- وإن احتاج إلى ذلك ولّى من يعرفها، كما أنه قد يحتاج إلى القسمة بين الناس، وليس من شرطه معرفة المساحة، ويحتاج إلى التقويم، وليس من شرط القضاء أن يكون عالما بقيمة الأشياء، ولا معرفته بعيوب كل شيء(
).
ج- ولأنه لم يرد ما يمنع تولية الأمي القضاء. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب الثاني: قضاء القاضي بعلمه في المسألة الخلافية. 
هذه المسألة مبنية على عدم جواز قضاء القاضي بعلمه(
)، فإذا قضى في مسالة خلافية بعلمه هل يُنقض حكمه أو لا؟

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى إن حكم القاضي يُرَدّ إذا قضى بعلمه في مسألة خلافية بقياس وهناك سماع من كتاب أو سنة أو إجماع تخالف القياس، إلاّ أن يكون القياس تشهد له الأصول، والكتاب محتملٌ، والسنة غير متواترة. وهو ظاهر المذهب والله تعالى أعلم. 
قال رحمه الله تعالى: ((وهو الأعدل، إلاّ أن يكون القياس تشهد له الاصول، والكتاب محتمل، والسنة غير متواترة، وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع من المواضع على الأثر))(
).

والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى هو مشهور(
) مذهب المالكية(
)، والحنابلة(
).
الأدلة على ذلك:
علّلوا ذلك بعدة تعليلات منها:
الدليل الأول: حديث هند(
) رضي الله عنه، فعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة XE "حديث أن هند بنت عتبة"  قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان(
) رجل شحيح، وليس يُعْطينى ما يكفينى وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف XE "حديث خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف" »(
).
وجه الدلالة:

إن هذا قضاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم من شح أبي سفيان رضي الله تعالى عنه(
)، وهذا نص في المسألة.
الدليل الثاني: لأن القياس لا يصار إليه إلا عند عدم النص(
).

الدليل الثالث: إن القضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه، وبيان مخالفته للشرط، أن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص(
).

الدليل الرابع: ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة والإجماع فقد فرط، فوجب نقض حكمه(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الثالث: قضاء القاضي على الغائب.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى عدم جواز القضاء على الغائب. خلافاً للمذهب.

ويدل عليه: تضعيفه حجة من قال بجواز ذلك. 
قال رحمه الله تعالى: ((فعمدة من رأى القضاء: حديث هند رضي الله عنها [عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة XE "حديث أن هند بنت عتبة"  رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يُعْطينى ما يكفينى وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف XE "حديث خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف" »(
)]، ولاحجة فيه؛ لأنه لم يكن غائباً))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على أنه لا يقضي القاضي على الغائب القريب الغيبة(
).

واختلفوا في الغائب البعيد على قولين:

القول الأول: لا يجوز القضاء على الغائب البعيد الغيبة.

وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في قول(
)، والحنابلة في رواية(
)، وابن أبي ليلى والثوري(
)، وهو رأي ابن رشد رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: يجوز القضاء على الغائب البعيد الغيبة.
وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: بعدم جواز القضاء على الغائب بأدلة منها:

الدليل الأول: عن أم سلمة(
) عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ XE "حديث إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون" ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار»(
).

وجه الدلالة:

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأقضي له على نحو ما أسمع» دليل على على عدم جواز القضاء إلا بمحضر من الخصمين، فيسمع منهما(
).

الدليل الثاني: عن علي رضي الله عنه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن قاضيا XE "حديث بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن قاضيا" ، فقلت: يارسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: «إن الله سيهدي قلبك ويُثَبِّت لسانك XE "حديث إن الله سيهدي قلبك ويُثَبِّت لسانك" ، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضيَنّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحْرَى أن يَتَبَيّن لك القضاء»(
).
وجه الدلالة:

دل الحديث على أن القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع من الآخر كما سمع من الأول، وفيه دلالة على عدم القضاء على الغائب(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون على جواز القضاء على الغائب البعيد الغيبة بما يلي:

عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة XE "حديث أن هند بنت عتبة"  قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يُعْطينى ما يكفينى وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف XE "حديث خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف" »(
).
وجه الدلالة:
قضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سفيان لها رضي الله عنهما وهو غائب عن مجلس القضاء(
).

ونوقش بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف XE "حديث خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف" »(
). فتوى منه صل الله عليه وسلم وليس قضاء(
).

وأيضا إن أبا سفيان رضي الله عنه كان حاضرا(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم عدم جواز القضاء على الغائب، إلا إذا اقتضت المصلحة القضاء على الخصم وهو غائب، فيقضي عليه، وتحديد المصلحة إلى القاضي؛ لما يأتي:

أ- إنه لو كان الخصم حاضرًا لم يكن للقاضي أن يسمع بينة المدّعي حتى يسأل المدّعَى عليه، فبغيبته أَحْرى أن لا يسمع(
).
ب- ولو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور عند الحاكم مستحقا عليه، وقد ثبت أن الحضور مستحق عليه؛ لقوله تعالى: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ(
).  فذمّهم على الإعراض عن الحكم وترك الحضور، فلولا أن ذلك واجب عليهم لم يلحقهم الذم(
). 

ج- ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البيّنة، ويقدح فيها، فلم يجز الحكم عليه حتى يُسمع منه(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الرابع: اختلاف الزوجين في قدر الصداق بعد الدخول. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن القول في اختلاف الزوجين في قدر الصداق قول الزوجة. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((والقول بأن القول قولها أبداً أحسن؛ لأنها مدّعىً عليها))(
).

أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على أنه إذا كان لأحدهما بينة، فالقول قول من أتى بما يشبه(
).

واختلفوا إذا لم يكن لأحدهما بينة تقوي جانبه، أو جاء كل منهما بما يشبه على ثلاثة أقول:

القول الأول: القول قول الزوجة.

وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة(
) إذا ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: القول قول الزوج.

وبه قال أبو يوسف إلاّ أن يدعي مستنكراً(
)، ومالك إذا كان الاختلاف بعد الدخول(
)، والحنابلة في رواية. وهو قول أبي ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة(
).

 وهو مذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
) إذا كان مهر المثل يشهد لقوله بأن ادّعى مهر المثل أو أكثر.

القول الثالث: يتحالفان، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر، كان القول قولَ الحالف، وإن حلفا جميعا وجب مهر المثل.

وبه قال الشافعية(
)، والثوري(
)، وهو قول الحنفية إذا لم يشهد مهر المثل لقول أحدهما(
).

وهو قول مالك(
) رحمه الله إن وقع الاختلاف قبل الدخول إلاّ أنه إذا تحالفا تفاسخا، و إن نكلا تفاسخا.

سبب الخلاف:

لاختلافهم في المسألة عدة أسباب:

الأول: قال ابن رشد(
) رحمه الله تعالى: واختلافهم مبني على اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة و السلام «البينة على من ادّ عى واليمين على من أنكر XE "حديث البينة على من ادّ عى واليمين على من أنكر" »(
)، هل ذلك معلل أو غير معلل؟ فمن قال معلل قال: يحلف أبدا أقواهما شبهة فإن استويا تحالفا. ومن قال غير معلل قال: يحلف الزوج؛ لأنها تقر له بالنكاح وجنس الصداق وتدعي عليه قدرا زائدا، فهو مدعى عليه. ومن قال القول قولها إلى مهر المثل والقول قوله فيما زاد على مهر المثل، رأى أنهما لا يستويان أبدا في الدعوى بل يكون أحدهما ولابد أقوى شبهة، وذلك أنه لا يخلو دعواها من أن يكون فيما يعادل صداق مثلها فما دونه فيكون القول قولها، أو يكون فيما فوق ذلك فيكون القول قوله.
الثاني: اختلافهم في من يشهد له الظاهر؟، ومن المدَّعَى عليه؟(
).

 الثالث: وهو في اختلافهم في التفاسخ بعد التحالف، والرجوع إلى صداق المثل هو هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك أو ليس يشبه؟  فمن قال يشبه به قال بالتفاسخ، وهو مالك رحمه الله. ومن قال لا يشبه قال: بوجوب صداق المثل بعد التحالف، وهو الشافعي ومن قال بقوله(
)، رحمهم الله تعالى.
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إن القول قول الزوجة بأدلة منها:

الدليل الأول: لأنها مدعى عليها، فلا يكون عليها إلا اليمين(
)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اليمين على المدعى عليه»(
).

الدليل الثاني: لأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل، فيكون القول قولها إذا ادعت مهر المثل أو أقل، قياساً على المنكر في سائر الدّعاوى(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن القول قول الزوج بأدلة منها:

الدليل الأول: لأنه مدعى عليه، فلا يكون عليها إلا اليمين(
)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اليمين على المدعى عليه»(
).

الدليل الثاني: لأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل، فيكون القول قوله، إذا ادعى مهر المثل أو أكثر، قياساً على المنكر في سائر الدّعاوى(
).

الدليل الثالث: لأن المرأة إذا سلّمت نفسها بغير إشهاد، فقد رضيت بأمانته، فيكون القول قوله(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون: إنهما يتحالفان بما يلي:

لأنهما اختلفا في العوض المستحَقِّ في العقد ولا بينة، فيتحالفان، قياساً على المتبايعين إذا اختلفا في الثمن(
).

الراجح:

والذي يترجح والله تعالى أعلم عند اختلاف الزوجين في قدر الصداق أن ينظر إذا كان لأحدهما بينة فيما يدعيه، تقبل بينته، ولا يقبل قول الآخر، وإن كانت لهما بينة، قُدّمت بينة من يشهد له الظاهر، وإن لم يكن لهما بينة تحالفا ويجب مهر المثل؛ لما يأتي:

لأن مهر المثل هو الواجب الأصلي، ولأنه قيمة البضع، وقيمة الشيء مثله من كل وجه فكان هو العدل. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المطلب الخامسة: اختلاف الزوجين في قبض الصداق وعدمه. 
يرى ابن رشد رحمه الله أنّ القول قول الزوجة أنّها ما قبضت مهرها، دخل بها أولم يدخل ، وسواءً ادّعت مهر مثلها ، أوأكثر منه، إلاّ  أن يكون معه بيّنة  قويّة.  وهو للمذهب فيما لو كانت العادة في بلد عدم تعجيل الصّداق. 
قال رحمه الله تعالى: ((والقول بأنّ قولها أبداً أحسن ؛ لأنّها مدّعًى عليها ))(
). 
أقوال العلماء في المسألة:

اتّفق العلماء على أنّ القول قولها قبل الدخول(
).

واختلفوا إذا وقع الاختلاف بعد الزّفاف والدّخول على قولين: 

القول الأوّل: القول قول المرأة مع يمينها أنّها لم تقبض، دخل بها أو لم يدخل، ادّعت مهر مثلها أو أكثر، إلاّ أن يأتي ببيّنة تقوِّي جانبه.

وبه قال الحنفيّة (
)، والشّافعيّة(
)، والمالكيّة إذا كانت العادة في بلد عدم تعجيل الصّداق(
)، والحنابلة إذا ادعت مهر مثلها(
)، وهو  قول سعيد بن جبير، والشعبيّ، و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى، و الثّوريّ(
)، وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.

القول الثّاني: القول قول الزّوج مع يمينه.

حكي(
) هذا عن فقهاء المدينة السّبعة رحمهم الله. وبه قال مالك وهو المذهب فيما إذا كان ببلد العرف فيه جارّ أنّ الصّداق تعجّل قبل الدّخول، أو كان الخلاف فيما تُعجّل منه في العادة (
)، والحنابلة فيما لو ادعى مهر مثلها أو أكثر(
) . 

سبب الاختلاف:

والسبب راجع إلى اختلافهم فيمن يشهد له الظّاهر.

الأدلّة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلوان: إن القول قول الزوجة بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس XE "حديث لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس"  دماء رجال وأموالهم ولكنّ  اليمين على المدّعى عليه»(
).

وجه الدلالة: 
فالمرأة هنا مدعى عليها، فيكون القول قولها مع يمينها(
).
 ووجهه: أنّه ادّعى تسليم الحقّ الّذي عليه، فلم يقبل بغير بيّنة، كما لو ادّعى تسليم الثّمن، أوكما لو كان  قبل الدّخول(
). 

الدليل الثاني: لأنّ الأصل عدم القبض وبقاء المهر(
).

الدليل الثالث: إنّهما لا يستويان أبداً في الدّعوى، فإنّ المرأة تكون أقوى شبهة إذا ادّعت ما يعادل مهر مثلها أو ما دونه، فالظّاهر معها، ويكون القول قولها. وما كان الخلاف في ما زاد على مهر المثل، فيكون مدّعًى عليه لأنّه أقوى شبهة(
)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «البينة على المدعي XE "حديث البينة على المدعي"  واليمين على المدّعى عليه XE "حديث واليمين على المدّعى عليه" »(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن القول قول الزوج بأدلة منها:
الدليل الأول: لأنّ الدّخول بالمرأة يقطع الصّداق(
).
الدليل الثاني: لأنّ الظّاهر مع الزّوج؛ لمِا كان من عادة المدينة  تعجيل الصّداق، والمرأة لم تكن تسلِّم نفسها إلاّ بقبضه(
).

الراجح:

والذي يترجح والله تعالى أعلم عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق أن ينظر إذا كان لأحدهما بينة فيما يدعيه، تقبل بينته، ولا يقبل قول الآخر، وإن كانت لهما بينة، قُدّمت بينة من يشهد له الظاهر، وإن لم يكن لهما بينة وجب مهر المثل؛ لأنه الواجب الأصلي، ولأنه قيمة البضع و قيمة الشيء مثله من كل وجه فكان هو العدل.

هذا إذا لم يكن هناك عادة محكمة، فإن كانت هناك عادة محكمة بأن المرأة لا تسلِّم نفسها إلا بعد القبض، وجب الفرق بين أن تكون قد دخل بها، أو لم يدخل. فإن كان دخل بها، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الظاهر يشهد له، ولأنه مدعى عليه. وإن كان قبل الدخول فالقول قول المرأة مع يمينها أنها لم تقبض؛ لأن الظاهر يشهد لها، ولأنها مدعى عليها. والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب السادس: عدد الشهود في إثبات الحقوق في غير الزنا. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين. وهو المذهب. 
ويدل على ذلك: تضعيفه القول بأن الحقوق لا تثبت إلا بشهود أربعة.

قال رحمه الله تعالى: ((فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور، واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسن البصري، فإنه قال: لا تقبل بأقل من أربعة شهداء، تشبيهاً بالرجم، وهذا ضعيف لقوله سبحانه: ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﭼ(
)))(
).

والذي ذهب إليه ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب الجمهور(
)، منهم الأئمة الأربعة(
).

الأدلة على ذلك:
يستدل على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﭼ(
).

الدليل الثاني: ﭽ ﮌ   ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﭼ(
).

الدليل الثالث: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ(
).

ودلالة هذه الآيات ظاهرة على ثبوت الحقوق غير الزنا بشهادة رجلين عدلين من 
المسلمين(
).

وذلك لأن الأصل في الشهادة، هو شهادة الرجل، وشهادة المرأة بدل عنها إذا عدمت(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب السابع: عدد النساء اللاتي يجب شهادتهن على الرضاع. 

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى أن عدد النساء اللاتي يجب شهادتهن على الرضاع امرأتان، ويندب قبول شهادة امرأة واحدة لثبوت الرضاع. وهو المذهب. 
ويدل عليه تضعيفه القول الآخر.

قال رحمه الله تعالى: ((وهو قول لا معنى له))(
).
وقال أيضا رحمه الله تعالى: ((وأما اختلافهم في قبول شهادة المرأة الواحدة، فمخالفة الأثر الوارد في ذلك للأصل المجمع عليه، أعني: أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين وأن حال النساء في ذلك، إما أن يكون أضعف من حال الرجال، وإما أن تكون أحوالهم في ذلك مساوية للرجال، والإجماع منعقد على أنه لا يقضي بشهادة واحدة، والأثر الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث XE "علم عقبة بن الحارث" (
)[رضي الله تعالى عنه] أنه تزوج ابنة XE "حديث أنه تزوج ابنة"  لأبى إهاب بن عزيز XE "علم أبو إهاب بن عزيز" (
) ، فأتته امرأة فقالت: إنى قد أرضعت عقبة والتى تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أرضعتنى ولا أخبَرْتِني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف وقد قيل XE "حديث كيف وقد قيل" ؟»، ففارقها عقبة، ونَكَحت زوجاً غيره»(
). وحمل بعضهم هذا الحديث على 
الندب جمعا بينه وبين الأصول وهو أشبه وهي رواية عن مالك))(
). 
أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على قبول شهادة رجلين عدلين على الرضاع(
).

واتفقوا على قبول شهادة النساء لثبوت الرضاع(
).
واختلفوا في عدد النساء اللاتي يجب شهادتهن على الرضاع على ثلاث أقوال:

القول الأول: لا يثبت الرضاع بأقل من شهادة امرأتين.

وهو قول الحنفية إذا كان معهما رجل(
)، وبه قال المالكية إذا كان فشا قولهما(
)، وهو الأحوط عند الحنابلة(
). وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة.

وهو رواية عن الإمام مالك(
)، وبه قال الحنابلة(
)، والظاهرية(
)، وهو رأي لابن رشد على طريق الندب والورع، رحمهم الله تعالى.

القول الثالث: لا يثبت الرضاع بأقل من شهادة أربع نسوة.

وبه قال الشافعية(
).

سبب الخلاف:

والسبب في اختلافهم يرجع إلى أمرين(
):

الأول:  أما بين الأربع والاثنتين هو: هل عديل كلّ رجل هو امرأتان فيما ليس يمكن فيه شهادة الرجل أو يكفي في ذلك امرأتان.

الثاني: وأما اختلافهم في قبول شهادة المرأة الواحدة فمخالفة الأثر الوارد في ذلك للأصل المجمع عليه، وهو أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين، وحال النساء في ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال، وإما أن تكون أحوالهم في ذلك مساوية للرجال، والأثر الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث [رضي الله تعالى عنه] أنه تزوج ابنة XE "حديث أنه تزوج ابنة"  لأبى إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إنى قد أرضعت عقبة والتى تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أرضعتنى ولا أخبَرْتِني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف وقد قيل XE "حديث كيف وقد قيل" ؟»، ففارقها عقبة، ونَكَحت زوجاً غيره»(
). 
فمن رأى أن عديل كلّ رجل امرأتين لم يُجِزْ أقل من شهادة أربع نسوة في ثبوت الرضاع.

ومن نظر إلى الأصل المجمع عليه، وهو أنه لا يقبل من الرجال أقل من انثين، والنساء أضعف من الرجال، قال لا يقبل فيه أقل من امرأتين.

ومن لم ير العدد شرطاً في ثبوت الرضاع، واعتضد عنده الأثر بذلك قال يكفي في ذلك امراة واحدة.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: إنه لا يكفي لثبوت الرضاع أقل من امرأتين بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ ﭼ(
).

جعل الله سبحانه وتعالى أقل ما يقبل في الشهادة من الرجال اثنين، والمرأة أضعف حالاً من الرجل فلم يقبل أقل من امرأتين في الشهادة على الرضاع(
).

الدليل الثاني: ولأن كل جنس قبلت شهادته في شيء على الانفراد كفى فيه شخصان كالرجال(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إنه تكفي شهادة امرأة واحدة في ثبوت الرضاع بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث عقبة بن الحارث رضي الله تهالى عنه أنه تزوج ابنة XE "حديث أنه تزوج ابنة"  لأبى إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إنى قد أرضعت عقبة والتى تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أرضعتنى ولا أخبَرْتِني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف وقد قيل XE "حديث كيف وقد قيل" ؟»، ففارقها عقبة، ونَكَحت زوجاً غيره»(
). 
وجه الدلالة:

إنه صلى الله عليه وآله وسلم قبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع، فدل على عدم اعتبار العدد(
).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بعدة مناقشات منها:

1-  قوله صلى الله عليه وسلم: «كيف وقد قيل XE "حديث كيف وقد قيل" ؟» وذلك لا يدل على الحكم بشهادتها في الإمضاء، ولا في الرد، وأجراه مجرى الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب فلم يقطع بأحدهما(
).

2- إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وكيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما XE "حديث وكيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما" ؟ دعها عنك»(
). طريقه طريق الاختيار والاستحباب دون الالتزام والإيجاب، ولو حرمت لأخبره بتحريمها؛ لأن البيان لا يجوز تأخيرها عن وقت الحاجة(
).

الدليل الثاني: ولأنه معنىً يثبت بقول النساء المنفردات، فلم يشترط فيه العدد، كالرواية، وأخبار الديات(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون: إنه لا يثبت الرضاع بأقل من شهادة أربع نسوة بما يلي:

قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝﮞ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:

إن الله تعالى لما أجاز شهادتهن في الدَّيْن، جعل عديل كل رجل امرأتين، فأقل ما يُجزئ من النساء في الشهادة على الرضاع أربع(
).
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم القول: إن الرضاع لا يثبت بأقل من شهادة امرأتين، ويندب ثبوته بقول امرأة واحدة تنزهاً وتطوعاً، لما يأتي:

أ- لأن المرأة أضعف حالاً من الرجل؛ لذا نسب الله إليها الضلال عن الشهادة، وهو نسيان جزء منها وذكر جزء(
) بقوله تعالى: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ                         ﮝﮞ  ﭼ(
)، فإذا لم تقبل شهادة رجل واحد، وهو أقوى من المرأة، فهي أحرى أن لا تقبل شهادتها.

ب- أما حديث عقبة بن الحارث فيجاب عنه بعدة أجوبة:

أحدها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  أعرض عن عقبة بن الحارث في المرة الأولى والثانية(
)،  فلو كانت الحرمة ثابتة بشهادة الواحدة لما فعل ذلك؛ لأن البيان لا يجوز تأخره عن وقت الحاجة(
).

الثاني: إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى منه طمأنينة القلب إلى قولها، حيث كرر السؤال أمره أن يفارقها تنزهاً واحتياطا(
). 
الثالث: إن الحديث محمول على الندب جمعاً بينه وبين الأصول المجمع عليها.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((وهو أشبه))(
). والله تعالى أعلم.
(  ( (
المطلب الثامن: شهادة النساء في الحدود.

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى قبول شهادة النساء في الحدود، إذا كان معهن رجل فأكثر وكنّ فوق واحدة. خلافاً للمذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وقال أهل الظاهر(
): تقبل[شهادة النساء في الحدود] إذا كان معهن رجل، وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر 
الآية(
)))(
).
وقال أيضاً: ((وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شيء، كما يجيزون شهادتهن مع الرجال في كل شيء، وهو الظاهر))(
).
أقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء(
) على أن الأموال تثبت بشهاد عدل وامرأتين عدلتين؛ لقوله تعالى: ﭽﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝﮞ  ﭼ(
).
واتفقوا على قبول شهادتهن وحدهن في الجملة في ما لا يطلع عليه الرجال في مجامعهن كالعرس، والحمام(
).
واختلفوا في قبول شهادتهن في ما يوجب عقوبة من الحدود والقصاص على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تجوز شهادتهن في ما يوجب عقوبة من الحدود وغيرها منفردات، إلاّ أن يكون معهن رجل فأكثر.

وهو رأي ابن رشد رحمه الله تعالى، ونسبه ابن حزم إلى زفر صاحب أبي حنيفة(
)، وروي عن طاوس إجازة شهادة النساء مع الرجال في كل شيء إلا الزنا من أجل أنه لا ينبغي أن تنظر إلى ذلك(
).

القول الثاني: لا تجوز شهادة النساء في الحدود لا منفردات، ولا مع الرجال.

وبه قال الجمهور(
)، منهم الأئمة الأربعة(
).

القول الثالث: تقبل شهادة النساء في الحدود كن مع الرجال، أو كن منفردات.

وبه قال أهل الظاهر(
)، و المالكية والحنابلة في وجه أن النساء تقبل شهادتهن في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل القائلون بجواز شهادتهن في الحدود إذا كان معهن رجل أو أكثر بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    
ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:

عموم الآية يتناول الشهود ذكوراً كانوا أو إناثاً، فشهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الزنا يقع عليهم وعلى واحدة منهما أربعة شهداء(
).

وكون الرجال مع النساء في الحدود؛ لما نسب الله تعالى إليهن الضلال عن االشهادة، قال الله تعالى: ، ﭽﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝﮞ  ﭼ(
).
ولنقصان عقلهن XE "حديث ولنقصان عقلهن" (
).
الدليل الثاني: قياس الحدود على الأموال في الديون المؤجلة(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن النساء ليس لهن مدخل في الشهادة في ما يوجب عقوبة من الحدود وغيرها بأدلة منها:

الدليل الأول: إن الحدود تؤثر فيها الشبهة والنساء شهادتهن فيها شبهة؛ لقوله تعالى: ﭽﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝﮞ  ﭼ(
).

ولكونها قائمة مقام شهادة الرجال، وإذا كان في شهادتهن تلك الشبهة، فلا تثبت الحدود بها؛ لكونها تدرأ بالشبهات(
).
الدليل الثاني: إن شهادة النساء لا تقبل في الأموال إلا إذا شهدت معها أخرى، فوجب أن لا تقبل شهادتهن فيها(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بجواز شهادة النساء في الحدود كن مع الرجال أو منفردات بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭼ(
).

وجه الدلالة:
عموم الآية يتناول الشهود ذكوراً كانوا أو إناثاً، فشهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الزنا، يقع عليهم وعلى واحدة منهما أربعة شهداء، وكذلك ثمان نسوة(
).

الدليل الثاني: أما قبول شهادة ثمان نسوة في حد الزنا؛ لأن الله تعالى جعل عديل الرجل في المال المؤجل امرأتين، فلما جعل سبحانه نصاب الشهود في الزنا أربعة، وكان الرجل أكمل حالاً من المرأة، عُلم قبول شهادة ثمان امرأة لثبوت حد الزنا(
).

الدليل الثالث: أما المالكية والحنابلة، فقد استدلوا على قبول شهادة النساء في الحدود، إذا اجتمعن في عرس، أوحمام بما يلي:

لأن تلك المجامع مما لا يطلع عليها الرجال غالباً، فتقبل شهادتهن(
). 
الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم القول: إن النساء ليس لهن مدخل في الحدود، لا مع الرجال، ولا منفردات؛ لقوة هذا القول ولما يأتي:

أ- لأن الأربعة في قوله تعالى: ﭽ ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭼ(
)، اسم لعدد الذكور(
)، فلم يجعل الله للنساء مدخلاً في ثبوت الزنا، فيقاس عليه سائر ما أوجب عقوبة من حدود وقصاص وغيرهما.
ب- ولأن في شهادة النساء شبهة؛ لتطرق الاحتمال إليهن؛ لضعفهن ونقص عقلهن، والحد يحتاط فيه ويسقط بالشبهة، فلم تقبل شهادتهن في ثبوته، لا مع الرجال، ولا منفردات.

ج- أما قياس الحدود على الأموال قياس مع الفارق(
)؛ لخِفّة حكم الأموال، وشدة الحاجة إلى ثبوتها؛ لكثرة وقوعها، والاحتياط في حفظها؛ لذا زِيد في شهود الزنا على شهود المال(
). والله تعالى أعلم. 
(  ( (
المطلب التاسع: شهادة النساء في غير الحدود. 
شهادة النساء في غير الحدود على ضربين:

الأول: أن يكون المشهود به مالاً، أو ما يقصد به المال من البيع، والإجارة، والقرض، والهبة،  والخيار، وما أشبه ذلك مما يقصد به المال.

الثاني: أن يكون المشهود به غير مالٍ، أو ما يقصد به المال، كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، والظهار، ونحو ذلك.

ودراسة رأي القاضي ابن رشد رحمه الله في هذا المطلب تتم في مسألتين:

(  ( (
المسألة الأولى: شهادة النساء في المال، أو ما يقصد به المال. 
يرى ابن رشد رحمه الله تعالى قبول شهادة النساء في المال، أو ما يقصد به المال إذا كان معهن رجل فأكثر وكنّ فوق واحدة. وهو المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شيء، كما يجيزون شهادتهن مع الرجال في كل شيء، وهو الظاهر))(
).
والذي ذهب إليه القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى هو مذهب الجمهور(
)، منهم الأئمة الأربعة(
).

الأدلة على ذلك:

يستدل على ذلك بأدلة منها(
):
الدليل الأول: قول تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭼ إلى قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ(
). الآية.
فهذه الآية وردت في السلم(
)، ويقاس عليه كل مال وما يقصد به المال. 
الدليل الثاني: ولأن في شهادة النساء نوع من الشبهة، فإن الضلال والنسيان يغلب عليهن، ويقل معهن معنى الضبط والفهم بالأنوثة، وإلى ذلك أشار الله عزّ وجلّ في قوله: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝﮞ  ﭼ(
)، ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء بنقصان العقل والدِّين(
)، والحدود تندرئ بالشبهات، زما يندرئ بالشبهة لا يثبت بحجة فيها شبهة. والله تعالى أعلم.

(  ( (
المسألة الثانية: شهادة النساء في ما ليس بمال، ولا يقصد به المال. 

يرى ابن رشد رحمه الله تعالى قبول شهادة النساء فيما ليس بمال، ولا  يقصد به المال إذا كان معهن رجل فأكثر وكنّ فوق واحدة. خلافاً المذهب. 
قال رحمه الله تعالى: ((وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شيء، كما يجيزون شهادتهن مع الرجال في كل شيء، وهو الظاهر))(
).
أوقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على ثبوت ما ليس مالاً، ولا يُقصد به المال كالنكاح، والطلاق، وغيرهما بشهادة رجلين مسلمين عدلين(
).

واخلتفوا في قبول شهادة النساء في ما ليس بمال، ولا يؤول إلى مال، أو يقصد منه المال على قولين:

القول الأول: تثبت بشهادة رجلين عدلين، أو رجل عدل وامرأتين مرضيتين.

وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في رواية(
)، والظاهرية(
) وهو رأي ابن رشد رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: لا تثبت ماليس مالاً، ولا يقصد منه المال إلاّ بشهادة رجلين عدلين، ولا مدخل للنساء في شيء من ذلك.

وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون: بقبول شهادة النساء في ما ليس مالاًُ ولا يؤول إلى مالٍ، أو يقصد منه المال بأدلة منها:

الدليل الأول: إن الأصل فيها القبول؛ لوجود ما يبتني عليه أهلية الشهادة، وهو المشاهدة والضبط والأداء، إذ بالأول يحصل العلم للشاهد، وبالثاني يبقى، وبالثالث يحصل العلم للقاضي، ولهذا يقبل إخبارها في الأخبار، ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليها(
).

الدليل الثاني: إنه لا يسقط بالشبهة، وما لا يسقط بالشبهة، تجوز فيه شهادة النساء(
). 

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون: إن ما ليس بمال، ولا يقصد منه المال لا مدخل للنساء في شهادته بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ(
).

وجه الدلالة:

إن هذا يدل على اختصاص الشهادة على الطلاق، أو الرجعة بالذكور دون الإناث؛ لأن ﭽ ﮉ  ﭼ مذكر(
).

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «لانكاح إلاّ بولي وشاهدي عدل»(
).
وجه الدلالة:

دل الحديث على الاشهاد على النكاح، وليس بمال ولا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال فلم يكن للنساء في الشهادة مدخل(
). فقد دل النص على النكاح، والطلاق، والرجعة، ويقاس عليها ما عداها مما يطلع عليه الرجال، ما ليس بمال، ولا يقصد منه المال(
).

الراجح:

يترجح والله تعالى أعلم القول: إن النساء ليس لهن مدخل في شهادة ما ليس مالاً، ولايؤول إلى مال، أو يقصد منه المال؛ لقوة هذا القول، ولما يأتي:

أ- إن شهادة النساء فيها ضرب من الشبهة، وما يندرئ بالشبهة، لا يثبت بحجة فيها شبهة.  

ب- إن شهادة النساء مع الرجال إنما تكون حجة في الأموال، وفيما يكون تبعا للأموال باعتبار أن المعاملة تكثر بين الناس، ويلحقهم الحرج بإشهاد رجلين في كل حادثة فكانت حُجَّة ضرورية في هذا المعنى، ولا ضرورة في النكاح والطلاق، وما ليس بمال؛ لأن المعاملة فيها لا تكثر فكانت كالحدود والقصاص(
).

ج- إن ما ليس بمال، ولا يقصد منه المال أكثر اختصاصاً بالرجال من النساء، ويحضرها الرجال في غالب الأحوال، فيكون إلحاقها بالنكاح والطلاق والرجعة أولى من إلحاقها بالأموال، وما يقصد به الأموال(
).
د- إن المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح، ولا قابلة فكذلك لا تصلح شاهدة في النكاح. والله تعالى أعلم.

(      (      (
(    (
(
الخاتمة:

الحمد لله على ما منّ به من التمام، والشكر له على التوفيق والإعانة على الختام، وعلى ما أنعم به من نعمه الظاهرة والباطنة على الدوام، ثم الصلاة والسلام على من ختم به النبوةُ والرسالة، وعلى آله وصحبه الكرام البررة، ومن تبعتهم بإحسان إلى يوم القيامة.

ففي ختام هذه الرسالة أبيّن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراسة آراء ابن رشد الحفيد الفقهية من خلال بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وأجملها فيما يلي:

أولاً: البيانات الإحصائية:
وردت في هذا البحث أربع وأربعون ومائة (144) مسألة، التي لابن رشد رحمه الله تعالى فيها رأي.
· تم دراسة خمس وتسعين (95) مسألةً، دراسةً موازنةً بالمذاهب الفقهية الأخرى، والترجيح فيها.
· وافق القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى الجمهور في ثلاثٍ وستين (63) مسألة.

· وافق القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى مذهب مالك رحمه الله تعالى في إحدى وخمسين مسألة (51) مسألة.
· خالف القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى مذهب مالك رحمه الله تعالى في إحدى وستين مسألة (61).
ثانياً: النتائج:
تبيّن لي من خلال دارسة آراء القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد ونهاية المقتصد عدة أمور أهمها ما يلي:

1- سلامة عقيدة القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى.

2- إن القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى كان إماماً جليلاً، حسن الرأي ذكيّاً، ذا نظر ثاقب، وبصيرة نافذة، وكان رحمه الله تعالى من أكثر الناس استقلالاً برأيه، بلغ رتبة الاجتهاد، ويشهد له كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
3- ثبوت نسبة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد إلى القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى.
4- إن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد أثر علميّ رفيع المستوى، فهو بداية لمن بلغ رتبة الإجتهاد، وكفاية لمن يريد الاقتصار عليه، لما احتواه من المسائل الفقهية العديدة، وآراء وأقوال العلماء الأئمة وأدلتهم، والسبب الذي أوجب الخلاف بينهم، فمن تدرب في المسائل التي احتواها هذا الكنز العظيم، الرفيع القدر، وفهم أصول الأسباب التي أوجب خلاف الفقهاء فيها، أن يقول في نازلة نازلة من النوازل، بَيْد أن قوّة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان رتبة الإجتهاد، إذا حصّل ما يجب أن يحصِّل قبله من القدْر الكافي في علم النحو واللغة، وعلم أصول الفقهه، وما يحتاجه المجتهد من العلوم.
5- بنى ابن رشد رحمه الله تعالى مذهبه في الترجيح على قواعدة عدة، تبينت لي أثناء دراستي لآرائه الفقهية فيما يخص كتاب النكاح إلى آخر الكتاب: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد». وهي كالتالي: 
أ- التيسير في الأمور، ورفع الحرج والمشقة.
ب- الضرر يزال. 

ج- الأصل العدم.
د- صحة الدليل عنده مقدم على غيره.
هـ- قاعدة الجمع أولى من الترجيح. 
و- الدلالة بالمنطوق أقوى من المفهوم.
ز- الأصل أن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم لازمة لنا إلاّ ما قام الدليل على خصوصيته.
فقد أصبحت هذه القواعد مطّردة عند القاضي ابن رشد رحمه الله بالاستقراء في جميع المسائل التي لم يصرح ابن رشد رحمه الله تعالى بالترجيح فيها، وخاصة قاعدة التيسير ورفع الحرج والمشقة، وقاعدة الجمع بين الأدلة، ورفع الضرر، وضعف دليل الخطاب.

فإذا تعارض مذهبان أحدهما فيه يسر ورفع الحرج والمشقة، ويوافق مقصود الشرع من الرفق، فهو رأي ابن رشد رحمه الله تعالى.

وكذلك إذا تعارض قولان في المسألة وأمكن الجمع بين الأدلة على أحدهما، فهو مذهب ابن رشد رحمه الله تعالى.

أو تعارض مذهبان وكان أحدهما استند إلى دليل الخطاب، والآخر إلى المنطوق أو العموم، فالمستند إلى المنطوق والعموم، هو رأي القاضي؛ إذ العموم والمنطوق أقوى في الدلالة من المفهوم. وهلمّ جرّاً. والله تعالى أعلم.
6- تنوعت أساليب الترجيح عند ابن رشد، وهي مجلمة في النقاط التالية:
· أن يأتي رحمه الله تعالى بألفاظ صريحة تدل على الترجيح، وهذا هو الأغلب عنده. 
· أن يأتي بألفاظ ظاهرة الدلالة على الترجيح.
· أن يصف رحمه الله تعالى قولاً بالحسن.
· أن يذكر رحمه الله تعالى في المسألة قولين، فيأخذ في الاستدلال على عدم صحة أحدهما، فيكون الآخر راجحاً عنده لضعف الأول.
· أن يذكر في المسألة قولين وينسب أحدهما للجمهور ويصف الآخر بالشذوذ فالمنسوب للجمهور هو الراجح عنده رحمه الله تعالى. 
· أن يذكر في المسألة عدة أقوال ويوهنها جميعاً إلا واحداً.
· أن يتمسك رحمه الله تعالى بمرجّح قويّ، ويضمّه إلى أدلة القول الراجح عنده، إذا كانت الأدلة متساوية من جهة أخرى.
· أن يذكر في المسألة أقوالاً، ويذكر لكل قول دليله، ثم يستشهد لأحد الأقوال بدليل لم يذكره في أدلته، وذلك بقوله ويشهد لمالك مثلاً، ومن الحجة للجمهور.
7- إن ابن رشد رحمه الله تعالى قد يكون له رأي في مسألة ما غير الذي أثر عن أهل العلم، فيعدل عنه إلى أحد ما أثر عن السلف في المسألة تواضعاً بحجة عدم جواز إحداث قول في المسألة..
8- إنه رحمه الله تعالى أحياناً يذكر في المسألة عدة أقوال مع أدلتها، ويناقش أدلة كل قول، ثم لا يرجح، إما إنه تساوى عنده الأدلة، ولا مزية لأحدها على الأخرى، أو تكون محتملة عنده، فيترك الترجيح للقارئ والناظر في بداية المجتهد، عسى أن يبلغ به رتبة الاجتهاد، إذا حصّل قبله ما يجب أن يُحصِّل من علم النحو واللغة العربية، وأصول الفقه، فيرجح ما توصّل إليه إجتهاده.

9- التزم رحمه الله تعالى التواضع والأدب مع المخالِف، فأبعد نفسه عن التعصب المذهبي، والتقليد الأعمى، والتمس للمخالِف عذراً، و في ذلك يقول رحمه الله تعالى: ((فإن من أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك، لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء))(
)، وقال أيضاً عند تدوينه مسألة قضاء القاضي بعلمه: ((وكذلك أجمعوا على أنه يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الآخر إذا لم يكن في ذلك خلاف.

واختلفوا إذا كان في المسألة خلاف، فقال قوم: لا يرد حكمه إذا لم يخرق الإجماع، وقال قوم: إذا كان شاذا، وقال قوم: يرد إذا كان حكما بقياس، وهنالك سماع من كتاب أو سنة تخالف القياس، وهو الأعدل، إلا أن يكون القياس تشهد له الأصول، والكتاب محتمل، والسنة غير متواترة، وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع من المواضع على الأثر مثل ما ينسب إلى أبي حنيفة باتفاق، وإلى مالك باختلاف))، وفي ذلك ألّف رحمه الله تعالى كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كما فعل مثله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بـ رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ لأنهم متفقون اتفاقاً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولكن إذا وجد لواحد منهم قول، قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في تركه(
).
10- إن ابن رشد رحمه الله تعالى شخصية مثالية في الانصاف فلم يمنعه إنتسابه إلى المذهب المالكي مخالفته، وقد خالف المذهب في إحدى وستين مسألة هي التالي:
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	نكاح المريض.
	249
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	3/1014
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	337
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	18
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	359
	3/1099
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	366
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	20
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	383
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	393
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	22
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	413
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	23
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	24
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	425
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	26
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	441
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	27
	إرشاد الحاضر البادي.
	450
	3/1230

	28
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	456
	3/1229

	29
	الرخصة في بيع العرية.
	481
	3/1325

	30
	كِراء الفحل للنَّزْو.
	500
	4/1347

	31
	من اكترى دابّة إلى موضع فتعداه إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء.
	503
	4/1348

	32
	جعل رأس مال القراض عروضاً.
	507
	4/1368

	33
	إذا كان مع النخل أو الثمار بياض.
	511
	4/1385

	34
	حكم الوكالة بالتعميم.
	516
	4/1384

	35
	حكم إعارة المستعير.
	518
	4/1505

	36
	هية العمرى إذا قال الْمُعْمِر للمُعْمَر له: هي عُمرى لَكَ، ولعَقبِك.
	524
	4/1541

	37
	من أوصى لرجل بالثلث وعيّن ما هو الثلث، فقال الورثة هو أكثر من الثلث.
	536
	4/1551

	38
	من أوصى لرجل بالثلث وعيّن ما هو الثلث، ولم يختلف الورثة أنه فوق الثلث، ولم يريدوا إعطاءه بعينه.
	540
	4/1551

	39
	من وجد متاعه بعينه في مال المفلس.
	550
	4/1457

	40
	حكم توريث ذوي الأرحام.
	570
	4/1557

	41
	فرض البنتين إذا انفردتا.
	579
	4/1558
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	42
	الجد يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الأشقاء وللأب.
	596
	4/1579-1570

	43
	ميراث ولد الملاعَنة.
	615
	4/1585

	44
	ميراث ولد الزنا.
	625
	4/1585

	45
	أطول زمان الحمل.
	633
	4/1589

	46
	إعتاق العبد بتمثيل السيّد به.
	647
	4/1607

	47
	العبرة في العتق المبتل في ثلث الجميع بالعدد لا القيمة.
	660
	4/1611

	48
	إذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص.
	677
	4/1652

	49
	اعتبار رضى المُقتص منه في العفو عن القصاص إلى أخذ الدية.
	686
	4/1660-1661

	50
	الاقتصاص بين الحر والعبد في النفس
	693
	4/1654 ،4/1668

	51
	وقوع القصاص بين الحر والعبد في الجراحات.
	698
	4/1668

	52
	أسنان الإبل في دية الخطأ.
	701
	4/1675

	53
	العلامة التي تدل على سقوط الجنين حيّاً.
	705
	4/1685

	54
	الخِلقة التي توجب الغرة.
	707
	4/1685

	55
	المجاهد يطأ جارية من المغنم من حيث وجوب الحد عليه وعدمه.
	711
	4/1716

	56
	وجوب الحد في التعريض بالقذف.
	716
	4/1732

	57
	ما تُقَوَّم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة.
	738
	4/1745

	58
	قضاء القاضي على الغائب.
	765
	4/1785

	59
	اختلاف الزوجين في قدر الصداق بعد الدخول.
	770
	3/985

	60
	شهادة النساء في الحدود.
	788
	4/1777-1778

	61
	شهادة النساء في ما ليس بمال، ولا يقصد به المال.
	797
	4/1778


11- إنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عامّاً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من سنّته دقيق ولا جليل، وما وجد لأحدهم قولٌ جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في تركه:
· إما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله.

· أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قاله، ولكن يعتقد عدم إرادة تلك المسألة بذلك القول.

· أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قاله وأراد به ذلك الحكم في تلك المسألة، إلاّ أنه يعتقد نسخه.

· أو أن الحديث لم يبلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلَّف أن يكون عالماً بموجبه.

· أو أن الحديث بلغه، لكنه لم يثبت عنده.

· أو أنه اعتقد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره.

· اشتراطه في خبر الواحد شروطاً يخالفه فيها غيره.

· أن يكون الحديث بلغه، وثبت عنده، لكن نسيه.

· عدم معرفته بدلالة الحديث، لكون اللفظ الذي في الحديث غريباً عنده.

· أن يكون الحديث بلغه، وثبت عنده، إلاّ أنه يعتقد أنْ دلالة في الحديث.

· أن يكون الحديث بلغه، وثبت عنده، وفيه دلالة، إلاّ أنه يعتقد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة.

· أن يكون الحديث بلغه وثبت عنده، إلاّ  أنه معارض بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله إن كان قابلاً للتأويل، بما يصلح أن يكون معارضاً بالاتفاق، مثل آية، أو حديث آخر، أو إجماع، مما لا يعتقد غيره(
). والله تعالى أعلم.
ثالثاًً: التوصيات:
أوصي نفسي وإخواني طلبة العلم بتقوى الله وطاعتة، فإن تحمّل العلم الشرعي أمانة عظيمة، وفضل منه سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء من عباده، وأداء تلك الأمانة واجب، فمن وهبه الله حكمة من عنده التي من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً، ألا يبخل على المسلمين بما علمه الله، بالتعليم والتأليف بالإنصاف واتباع الدليل، بعيداً عن التقليد الأعمى، والتعصب المذهبي المذموم.
ثم أدعوا نفسي وكل طالب علم إلى القراءة الواسعة، فإنها الطريق الميسر للعلم، وبها بإذن الله يبلغ طالب العلم رتبة العلماء، والاجتهاد، فعليكم بالقراءة، فاقرؤا، ثم اقرؤا، ثم اقرؤا، فاقرؤا مخيرين ما تقرأون، فالعلم لا ينال براحة الجسم؛ فهذا ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى بلغ هذه المرتبة من العلم، بفضل الله تعالى، ثم بالقراءة الواسعة، حتى إنه قيل: إنه لم يدع القراءة مذ عقل إلاّ ليلة وفاة أبيه، وليلة بنائه بأهله.
رابعاً: موضوعات مقترحة  أرى الكتابة فيها:
· المسائل العقدية عند القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى.
· المسائل التي خالف فيها القاضي ابن  رشد مذهبه، دراسة مذهبية وموازنة.

· الأقوال التي نسبه القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

· الأقوال التي وصفها ابن رشد بالضعف في بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

· المسائل التي بناها القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى على قاعدة الجمع أولى من الترجيح.

· المسائل التي بناها القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى على قاعدة ضعف دليل الخطاب.
· المسائل التي بناها القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى على عمل الصحابي.

وهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
(
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فهرس الأحاديث النبوية
طرف الحديث                                                                  الصفحة
(حرف الألف)

أتشفع فى حد من حدود الله
723

أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
262

اجتنبوا السبع الموبقات
379

اختر أيَّتِهما شئت
262

ادرؤا الحدود بالشبهات............................................... 678 ،712
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا
104

أرأيت إذا منع الله الثمرة،
443, 444, 445, 446, 449

أربعةَ شهداء وإلا فحدّ في ظهرك
339

أرضيتِ من نفسكِ ومالكِ بنعلين
182, 183, 187

استأجر رسول الله صلى الله عليه وآله  وسلم وأبو بكر رجلاً
491

أسلم وعنده ثمان نسوة
260

أسلمت وعندي ثمان نسوة
262

اشترى جاريةً بسبعة أرؤس
405

اشترى عبداً بعبدين
405, 406

أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها
547

أعط ابنتي سعد الثلثين
582, 584

اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر
684

أكل تمر خير هكذا؟.......................................................384 
ألا أخبركم بخير الشهداء
757

ألا إن دية الخطإ شبه العمد
683, 685

إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر
104

التمس ولو خاتما من حديد
181, 185، 203

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
589, 594, 600, 620, 621

أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها
302

أمره أن يأخذ في قِلاص الصدقة
404, 408, 410

أمسكوا عليكم أموالكم
526, 528, 532, 533

أن أباه قتل يوم أحد شهيدا
546

أن أحداً لَطَم خادماً لهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
650

انتقلي إلى بيت ابن عمّكِ
275

أن امرأة ثابت بن قيس أَتَت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم
323

أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
315

أنّ امرأة من بني فَزَاَرة تزوّجت على نعلين
182, 187، 203 

أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
718

أن رجلا أَعْتَق ستة مملوكين له عند موته
656, 658, 661

أن رجلاً أَعتَق شِقْصاً له من غلام
644, 646

أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل
500

أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُخبر عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً
283

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خير.......................384

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره
407

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت ستّ سنين أو سبع
130

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر
497, 499, 511، 512 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مجن
90, 735, 738, 741, 742, 743

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاسَ
246

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه
547

أن غيلان بن سلامة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن معه
260

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير
532, 538

إن الله سيهدي قلبك ويُثَبِّت لسانك
767

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه
573، 576

إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان
306

إن المفلس مِنْ أمتى مَنْ يأتى يوم القيامة
543

أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم
522

أنّ النبيّ  صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفْرَة
190

أن النبي صلى الله عليه و سلم، بعث يوم حنين سرية
277، 278

أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم  أَعْتَقَها وجعل عتقها صداقها
200

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول
295

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة
577

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند بعض نسائه
522

أن النبي صلى الله عليه وزآله وسلم نهى بيع الثمر بالتمر
481

أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك بن سحماء
611

أن هند بنت عتبة
763, 765, 768

إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي
766

إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه
723

إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي
353
إنما الربا في النسيئة
421, 422

إنّما السكنى والنّفقة لمن يملك الرّجعة
276

إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
532

إنما الولاء لمن أعتق
279, 565, 630, 643

إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها
496, 499

أنه أسلم على الأختين
260

أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه
613, 615, 618

أنه باع من النبي صلى الله عليه و سلم بعيراً وشرط ظهره
492

أنه تزوج ابنة أبي إهاب بن عزيز
781, 783, 784

أنه عليه الصلاة و السلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها
196

إني أسلمت وتحتي أختان
262

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب
،83 ،381, 382، 399

إني قد وهبت نفسي لك
..181, 186

إني كَاتَبْتُ أهلي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ
642

أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها
684

أو يقول أحدهما للآخر اختر
104

أوكل تمر خيبر هكذا
424

أَيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم
283

الأيم أحق بنفسها
86, 124, 141, 160

أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما
168, 169

أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما
312

أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول منهما
170

أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغير إذن وليها فنكاحها باطل،
87, 142, 157

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
525, 527, 532

أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه.........................................556

أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس
551

أيما رجل عاهر بحرة أو أمة
628

أيما رجل مات أو فلس
551, 554

أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل
235, 239

أيما عبد كاتب على مائة أوقِيَّة فأدّاها إلا عشرة
667

(حرف الباء)
البكر تُستَأمَر وإذنها صُماتها
 122، 125،131
البكر يستأذنها أبوها في نفسها
123،126, 128

بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن قاضيا
767

البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا
376

بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد
417

البينة أو حد في ظهرك
343, 612

البينة على المدعي
538, 539, 771, 772, 777

البينة على من ادّ عى واليمين على من أنكر
771

(حرف التاء)

تَدَعُ الصلاة قدر أقرائها ثم تغتسل وتصلي
354

تستأمر اليتيمة في نفسها
121, 125, 128, 134, 137, 138

 (حرف الثاء)

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة
492

ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه
614, 621

الثيّب أحق بنفسها من وليّها
126, 128, 152

 (حرف الجيم)
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارخاً
649, 651

جعل النبي صلى الله عليه و سلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها
615, 619

(حرف الحاء)

حِسابكما على الله
613

الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيدٍ
405, 408

(حرف الخاء)

الخال وارث من لا وارث له
574

خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف
763, 765, 768

خُذِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، واشترطي لَهُمُ الْوَلاَءَ
643

(حرف الدال)

دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها
268

دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك
178

دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
511

دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
450, 452, 453

دعوا الناس يصب بعضهم من بعض
451

الدين النصيحة
450, 451, 453, 454

(حرف الذال)

الذّهب بالذّهب رباً إلاّ هاء وهاء
83، 382

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة
, 374, 417, 420, 423

الذهب بالورق ربا
429

(حرف الراء)

رخص فى العرية أن تباع بخرصهايأكلها أهلها
487

رفع القلم عن ثلاثة
217

(حرف الزاي)

زوّجتُ أختاً لِي من رجلٍ فطلّقها، حتى إذا انقضت عدّتها جاء يخطبها
150

(حرف الطاء)

الطعام بالطعام مثلاً بمثل
396, 399, 415، 400, 420, 421

طعام بطعام وإناء بإناء
522

طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد
293، 294

طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته، أمَّ ركانة
295

(حرف العين)

عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة
342

(حرف الفاء)

فأبى أن ينفق عليها
275

فاتقوا الله في النساء، فإنّكم أَخَذْتُمُوهُنّ بأمان الله
266

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
83، 392, 402, 417, 419, 420, 423

فأردت النُّّقلة فأتيت النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم
275

فأرسل إليها وكيله بشعير فسخِطته
274, 275

فإما لا، فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر
439، 446

فلمّا فرغا
292

فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة
724

فلها المهر بما استحلّ من فرجها
87, 142, 158, 226

فمن تلقَّى منه شيئاً فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق
456

فهلاّ كان هذا قبل أن تأتيني به
723

(حرف القاف)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى دية الخطأ
702

قتل تسعة وتسعين نفساً
748

قد أنكحتكها بما معك من القرآن
181

قد زَوَّجْتُكَها بما معك من القرآن
186

قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتبايع هذا البيع
424

القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار
756

قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، امرأة منا
224, 226، 228

قلت يا رسول الله! زوجي طلّقني ثلاثاً، وأخاف أن يُقتحم عليّ
276

قم فَعَلِّمْها
181

(حرف الكاف)

كان أنفق عليها نفقةً دون
275

كان بيني وبين رجل خصومة في شيء
772

كان صداقه لأزواجه ثِنْتَيْ عشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا
203

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر
288، 290، 294، 297, 301

كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبايعون الثمار
439, 445

كتاب الله القصاص
686, 688, 691

كذالك المكيال والميزان.....................................................385

كذالك الميزان.............................................................385

كذبْتُ عليها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمسكتها
282

كنا من أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه
514

كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما
785

كيف طلّقتها
294

كيف وقد قيل
782, 783, 785

(حرف اللام)

لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا
392, 402

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تثشِفُّوا بعضها على بعض
380, 420, 422

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وَزْناً بِوَزْنٍ
386

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الوَرِق بالوَرِق
386

لا تتلقوا الجلب
450, 456, 458

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
388

لا تُصَرُّوا الإبل والغنم
465

لا تُقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً
732, 736

لا تَلَقَّوا السِّلع حتى يُهْبَط بها إلى السوق
458

لا تُنكَح الأَيِّم حتى تُستَأْمَر
125

لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها
121, 125, 128, 133, 137, 138

لا دِعْوَة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية
628

لا ربا إلا في النسيئة
380, 420, 421, 422, 423

لا صداق دون عشرة دراهم
192, 193

لا ضرر ولاضرار
327

لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق
307

لا مالَ لَكَ، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استَحلَلْت من فرجها
613

لا نفقة لكِ إلاّ أن تكوني حاملاً
269

لا نكاح إلاّ بوليّ
87, 159

لا يبع حاضر لباد
450, 452

لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله
340

لا يرث أهل ملتين شتى
605, 607, 609

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
605, 608

لا عن بين رجل وامرأته
618

لعلَّكِ تُريدين أن ترجعي إلى رفاعة
316

لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله
379

لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده
732

لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم عن أمر كان بنا رافقا
513

لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقلّ
733

لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وآله و سلم على المنبر فذكر ذاك
724

اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما
351

اللّهم علّمه التّأويل
299

لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس
776

ليس لكِ عليه نفقة
274

 ليس لها سكنى ولا نفقة
272

(حرف الميم)

ما تصدق أحد بصدقة من طيِّب
376

ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا
422

ما من أحد يشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً رسول الله
60

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم
166

ما وزن مثلٌ بمثل إذا كان نوعا واحدا
386

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه
104

المرأة تحوز ثلاثة أموال
615, 564، 618  

المرأة تحوز ثلاثة مواريث
564

مرْهُ فَلْيُرَاجِعْها ثم ليُمسِكها حتّى تَطْهُرَ
349

المسلمون تتكافأ دماؤهم
693, 699

المسلمون على شروطهم
527, 531

من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع
470, 472, 474, 476

من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج
118

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ
642

من أعتق شِرْكاً له في مملوك
645

من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع
441, 443

مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ
290

من غشّنا فليس منا
466

من قتل عبده قتلناه
694, 696

من قُتِل له قَتِيل فهو بِخَيْر النَّظَرين
686, 688, 690

من كانت له أرض فَلْيَزْرَعُها
497

من لَطَم مَمْلوكه، أو ضربه
648, 650

(حرف النون)

ناقصات دين وعقل
791

نهى أن يبيع حاضر لباد
453, 454, 455

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع السنبل
439

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار قبل أن تزهى
444

نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
443

نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص فى العرية
484

نهى عن بيع الحيوان نسئة
404

نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
416

نهى عن بيع الصاع بالصاعين
401

نهى عن بيع السنين والمعاومة
358 

نهى عن تلقي الجلب
456

نهى عن كِراء الأرض
496, 498

نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع الثمرة حتى تُشَقِّحَ
448

نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم  عن عسب الفحل
500، 501 

(حرف الهاء)

هي كذلك ما يكال ويوزن....................................................385
(حرف الواو)

الولد لصاحب الفراش
626, 627

الولد للفراش
345, 346, 626, 627, 628

(حرف الياء)

يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله
299

يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع
582

يا رسول الله يُستَأْمَر النساء في أَبْضاعهنّ؟
126

يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أَعْتُبُ عليه فى خُلُقٍ ولا دِينٍ
323

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوّج
118

يانبي الله أعطني جارية من السبي
196

يانبي الله أعطيت دحية صفية بنت حييّ سيّدة قريظة والنضير
196

اليتيمة تُستأمر في نفسها
127

اليمين على المدّعى عليه
777

(  ( (
فهرس الآثار المروية عن الصحابة:
طرف الأثر                                                                    الصفحة
(حرف الألف)

إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب
256، 259

إذا أنكح الوليّان، فالأول أحقّ
176

اذهب فهو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته
566

إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر.................................................635

أرى أن لها مهر نسائها لا وكْس، ولا شَطَط،
36

اشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين
412

أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ
548

إن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعِرة مضمونة عليه
411

أن أعرابيا قدم بِحَلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
454

أن امرأة زوّجها وليٌّ لها بالكوفة عبيدالله، وزوّجها بالشام رجل آخر قبل عبيدالله
172

أن رجلين استبَّا فى زمان عمر بن الخطاب
720

إن سارقاً سرق في زمان عثمان أُتُرجّة
91, 735, 742

إن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره
429, 431

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورث من حفصة بنت عمر دارها
531, 535

أن عليّ بن أبي طالب باع جملاً له يدعى عُصيفيرا
412

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابنته أم كلثوم
133

أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها
312

أنّ معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح
396, 418

إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ
297، 301

إن النّكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء
155

أنه رُفِع إلى عمر بن الخطاب أمر امرأة غاب عنها زوجها سنتين، فجاء وهي حبلى
637

أنّه رفع إليه أمر امرأة زوّجها أولياؤها من رجل في مقرهم
171

أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ثم فارقها قبل أن يصيبها
236

أنه قضى بالسلعة للمفلس
550، 555

أنه كان يليط أولاد الجاهلية
627

أنّها عابت ذلك أشدّ العيب
272

أيما امرأة طلِّقت فحاضت حيضة أو حيضتين
361

أيما امرأة نكحت في عدتها
255, 256, 257

أيما امرأة نكحت في عدتها،
256

أيّما حرٌّ تزوج أمةً فقد أَرَقَّ نصفه
664

(حرف الحاء)

حَدِّثوا الناس بما يعرفون
59

(حرف الخاء)

خشيت أن يطول بالناس زمان
344

(حرف الدال)

دخلت الزانية في أيامَى المسلمين
258

دية الخطأ أرباع
703

(حرف الذال)
الّذي بيده عقدة النّكاح الزّوج
214

(حرف الراء)
ردوا الجهالات إلى السنة
259

(حرف الزاي)
زَوِّجُوني لا ألقى الله وأنا أعزب
252

(حرف السين)

سألني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن الّذي بيده عقدة النّكاح
214

(حرف الطاء)

طاهراتٍ من غير جماعٍ
281

(حرف القاف)

قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا
548

قد يكون البعير خيرا من البعيرين
411

(حرف الكاف)

كان فى بريرة ثلاث سنن،
279

كنت أنا وأمي من المستضعفين
122

(حرف اللام)

لا نترك كتاب الله وسنّة نبيّنا لقول امرأة
272

لها مثل صداق نسائها
227

لو أنّ النّاس أخذوا بما أمر الله به من الطّلاق
281

ليس أحد من أوليائي شاهد
156

 (حرف الميم)

مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ
636

ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة
550

ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث
272

من تاب قبِلت شهادته
730

(حرف الهاء)

هي بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحدا
234

 (حرف الياء)

يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنه أنا والله أعلم بالحديث منه
514

ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول
299

(  ( (




فهر المصطلحات العلمة، والكلمات الغريبة:

المصطلح أو الكلمة الغريبة                                                  الصفحة
(حرف الألف)

الإبار
469

ابنة لبون
701

ابنة مخاض
701

أُتُرُجّة
738

الأَرْحام
570

الاستهلال
705

الأصل براءة الذمة
141

الإفلاس
543

الأقضية
755

الالحاد
44

أَنَاةٌ
......................................................................290

اهتزّت....................................................................377

الأَوْرَق:
718

الأيم
151

(حرف الباء)

الباءة
118

الباطنية
58

البتّة.
274

بيع السِّنين
438

البيوع
375

(حرف التاء)

التّابعي
229

تُرْس
733

التصرية
464

تعريض
716

التعزير
717

التفليس
543

تلقيح
502

(حرف الجيم)

الجائحة
440

جَبّ
649

الجد
596

جَذَعة
701

الجنايات
671

(حرف الحاء)

الحجب
596

حَجَفَة
733

الحدود
710

الحديث المضطرب
228

حَرَبٌ
548

حِقة
701

(حرف الخاء)

الخبر الواحد
550

الخِرِّيت
491

(حرف الدال)

الدِعْوَة
628

دليل الخطاب
121

الدُّمان
445

الدية
675

(حرف الذال)

ذوي الأرحام
570

(حرف الراء)

الربا
376

الرّخصة
281

رَهْواً
412

الرّواية
228

(حرف الزاي)

الزَّنْدَقة
44

(حرف السين)

سَرِيَّة
277

(حرف الألف)

الشَّطَط
224

الشهادة
756

(حرف الصاد)

الصحابي
228

الصِّرام
439

(حرف العين)

العاهر
626

العِتْق الْمُبَتَّل
655

الْعِدَّة
227

العَسْب
500

عَطِب
503

عَقْد الكتابة
642

العقود
372

عِلّة
.......................................................................381
عمل أهل المدينة
102

العموم
121

العَنَت
240

(حرف الغين)

مسألة الغراوين
592

 (حرف الفاء)

فاسد الاعتبار
475

فَتَلَكَأَت
612

فحوى الخطاب
471

الفرائض
569

الفقهاء السبعة.............................................................354
(حرف القاف)

قَدْ رِينَ به
548

القَدْر
386

القِراض
507

قُشام
445

القصاص
674

قِلاص
407

قياس الشبه
560

قياس المعنى
560

القياس
167

(حرف الكاف)

الْكَتِيبَة
642

(حرف اللام)

اللِّعان
611

اللَّقِيط
563

 (حرف الميم)

الْمُتشابه
212

الْمُتْعة
221

الْمُثْلة
647

المِجَنّ
733

الْمُحكم
212

الْمُخَابَرة
497

مُراض
445

الْمُعَامَلات
370

الْمُعَاوَمَة
438

الْمُعَنّسة
124

الْمُفْلِس
543

مفهوم المخالفة
121

المُوبِقات
379

(حرف النون)

النَّدْب
240

النُّشوز
265

نكاح التفويض
221

النكاح
117

نَكَصَت
612

النَّواة
191

(حرف الهاء)

هَاءَ
......................................................................382
هامدة....................................................................377

هِبَةُ العمرى
524

(حرف الواو)

وايم الله
723

الوِجاء
118

الوَكْس
224

وَلاَءُ الْعِتاقة
630

الوَلاء
630

(حرف الياء)

يَلِيط
627
(  ( (
فهر الأماكن والبلدان:

البلد أو المكان                                                                  الصفحة
إِشْبِيلِيَة
52

الأندلس
43

حنين
277

خُرَاسَان
76

خيبر
383

الرَّبَذَة
411

الكُوفَةُ
171

مَرَاكُش
44

(  ( (
فهرس الأعلام المترجم لهم:

العلم                                                                                             الصفحة
(حرف الألف)

إبراهيم بن علي
70

إبراهيم بن يزيد (النخعي)
184

ابن سيناء
67

ابن فارس
28

أحمد بن حسين
69

أحمد بن علي (أبوبكر الجصاص)
237

أحمد بن يحيى
69

أرسطو
67

أسامة بن زيد
420

إسحاق بن إبراهيم( ابن راهويه)
146

أسماء بنت زيد بن الخطاب
531

إسماعيل بن عمر بن كثير
612

إسماعيل بن يحيى( المزني)
224

أشهب
144

أنس بن مالك
190

أبو عمرو بن حفص بن المغيرة
274

أبو إهاب بن عزيز
781

 (حرف الباء)

البراء بن عازب
522

بروع بنت واشق
224

بَرِيَرة:
279

بكر بن عبدالله
322

(حرف الجيم)

جابر بن زيد (أبو الشعثاء)
145, 288

جابر بن عبدالله
192

جالينوس
67

جبير بن مطعم
214

(حرف الحاء)

الحسن بنُ أبي الحسن (الحسن البصري)
145

حمَّاد بن أبي سليمان
175

(حرف الراء)

رافع بن خديج
411

الرُّبَيِّع بنت النضر
686

رفاعة بن سموأل
315

(حرف الزاي)
الزبير بن العوام
287

زُفر بن الهذيل
428

(حرف السين)
سعد بن الربيع
582

سعد بن مالك ( أبو سعيد الخدري)
246

سعيد بن المسيّب
145

سعيد بن جبير
184

سفيان بن سعيد(الثوري)
144

سمرة بن جندب
170

سهل بن أبي حثمة
484

سهل بن سعد الساعدي
180

 (حرف الشين)

شُرَيْح بن الحارث
174

شريك بن سَحْماء
611

(حرف الصاد)

صخر بن حرب (أبو سفيان)
763

صفية بنت حيي بن أخطب( أم المؤمنين)
196

(حرف الطاء)

طاوس بن كيسان
241

طلحة بن عبيد الله
454

(حرف العين)

عامر بن ربيعة
187

عامر بن عبد الله بن الجراح
571

عبادة بن الصامت
381

أبو العباس المقري التلمساني
70

عبد الرحمن بن الزَّبِير
315

عبد الرحمن بن عوف
190

عبدالرحمن بن صخر (أبو هريرة)
147

عبدالرحمن بن عمرو (الأوزاعي)
241

عبد الله بن عمرو بن العاص
238

عبد الله بن قيس (أبو موسى الأشعري)
158, 351

عبد الله بنُ مسعودٍ
146

عبد الله بن وهب (ابن وهب)
426

عبدالله بن أحمد(موفق الدين ابن قدامة)
324

عبدالله بن زيد (أبو قلابة)
325

عبدالله بن شبرمة (ابن شبرمة)
145

عبدالله بن عمرو
404

عبدالله بن المبار
146

عبدالله بن محمد( ابن أبي شيبة)
277

عثمان بن مسلم البَتِّي
331

عروة بن الزبير
156, 315

عطاء بن أبي رَباح
169

عقبة بن الحارث
781

علقمة بن قيس
226

عمر بن عبد العزيز
145

عمرة بنت عبد الرحمن
742

عمرو بن دينار
241

عمرو بن شعيب
238

عويمر بن أبي أبيض العجلاني
299

(حرف الغين)

غيلان بن سلمة
260

(حرف الفاء)

فاطمة بنت أبي حبيش
353

فاطمة بنت قيس
269

فيروز الدِّيْلَمِي
262

(حرف القاف)

القاسم بن سلاّم (أبو عبيد)
146

قتادة بن دعامة
169

قيس بن الحارث...........................................................262
 (حرف اللام)

الليث بن سعد
245

 (حرف الميم)

المثنى بن الصباح
234

محمد بن أحمد (القرطبي)
219

محمد الأمين بن محمد المختار (الشنقيطي)......................................358 
محمد بن الحسن(صاحب أبي حنيفة)
426

محمد بن جرير (الطبري)
219

محمد بن الوليد( أبوبكر الطرطوشي)
479

محمّد بن عبدالرحمن (ابن أبي ليلى)
146

محمد بن عبد الله
73

محمد بن مسلم (أبو الزبير)
526

معاذ بن جبل
252

معقل بن سنان
227

معقل بن يسار
150

معمر بن عبد الله
396

المغيرة بن شعبة
730

(حرف النون)

نفيع بن الحارث (أبو بكرة)
730

(حرف الهاء)

هلال بن أمية
611

هند بنت أبي أمية (أم سلمة أم المؤمنين)
156

هند بنت عتبة
763

(حرف الواو)

واثلة بن الأسقع
615

(حرف الياء)

يعقوب بن إبراهيم ( أبو يوسف صاحب أبي حنيفة)
426

يوسف بن عمر (ابن عبد البر)
218

(  ( (
فهر المصادر والمراجع:
(حرف الألف)
1- ابن رشد وفلسفته الدينية، بقلم دكتور محمود قاسم، طبعة مطبعة مخيمر، الناشر مكتبة الانجلو المصرية، الطبعة الثانية.
2- الإبهاج في شرح المنهاج، لعلي بن عبد الكافي السبكي، وابنه عبد الوهاب، تحقيق وتعليق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى 1401هـ.
3- الإتقان في علوم القرآن، للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:911هـ)، تحقيق مركز الدراسات القرآنية، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،1426هـ.

4- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، للدكتور مصطفى سعيد الخن، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة 1417هـ.

5- الاجماع للإمام أبي بكر محمد بن غبراهيم ابن المنذر النيسابوري، (ت:318هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية1426هـ،2005م.

6- الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، لسليمان بن صالح الثنيان، طبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى 1423هـ، 2002م.

7- أحكام الزيادة في غير العبادات، لمحمد العيد، مطبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى 1428هـ.

8- أحكام الشهادات في المذاهب الأربعة، للفقير إلى الله محمد بن عثمان بن سليمان المنيعي، طبعة دار العاصمة، الطبعة الأولى 14228هـ، 2007م.

9- إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (474هـ)، تحقيق عبد المجيد تركي، طبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1407هـ، 1986م.

10- أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت  1405هـ.
11- أحكام القرآن، لأبي بكر بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت:543هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه.

12- أحكام القرآن، لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهرّاسي (ت:543هـ)، تحقيق موسى محمد عليّ، والدكتور عزّت عليّ عبيد عطية، ط: مطبعة حسّان.

13- أحكام القرآن، لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهرّاسي (ت:543هـ)، ضبط جماعة من العلماء، بإشراف الناشر، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى1403هـ، 1983م.

14- أحكام القرآن، للإمام أبي المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس الأندلسي(597هـ)، تحقيق صلاح الدين بوعفيف، طبعة دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1427هـ، 2006م.
15- أحكام القرآن، للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت:204هـ)، جمعه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي صاحب السنن الكبرى (ت:458)، كتب هوامشه الشيخ عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية 1412هـ، 1991م.

16- الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الإسلامي، للدكتور فوفانا آدم العاجي، مكتبة دار المنهاج، الطبعة الأولى 1425هـ.

17- أحكام أهل الذمة، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: يوسف أحمد البكري، شاكر توفيق العاروري، طبعة رمادى للنشر، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1418هـ، 1997م.

18- الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن علي بن أبي الآمدي (ت:631هـ)، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الطبعة الأولى1387هـ.

19- الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت:456هـ).

20- أخبار القضاة، لمحمد بن خلف بن حيّان المعروف بوكيع (ت:306هـ)، طبعة عالم الكتب.
21- اختيارات الحافظ ابن عبد البر الفقهية، في الأحوال الشخصية والجنايات والحدود والأقضية، جمع ودراسة الدكتور علي بن راشد الدبيان، القاضي في وزارة العدل، مؤسسة الريان، دار التدمرية، الطبعة الأولى 1426هـ، 2005م.

22- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي (ت:803هـ)، تحقيق عبدالرحمن حسن محمود، المؤسسة السعيدية الرياض.

23- إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي، لنجم الدين عبدالغفار بن عبدالكريم القزويني المتوفى سنة665هـ، تأليف شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن عبدالله المعروف بابن المقري المتوفى سنة 837هـ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض. ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى1424هـ.

24- إرشاد الفحول على تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني، طبعة مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر 1356هـ.

25- الإرشاد إلى سبيل الرشاد، للشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي (ت:428هـ)، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1419هـ، 1998م.

26- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت:1420هـ)، طبعة المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية 1405هـ، 1985م.

27- الاستخراج لأحكام الخراج، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ، 1405هـ.

28- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار، فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، وشرح كلّه بالإيجاز والاختصار، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت:463هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا ، محمد علي معوض، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى1421هـ، 2000م.

29- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر، تحقيق عليّ محمد البجاوي، طبعة دار الجيل، الطبعة الأولى 1412هـ، 1992م.

30- أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري (ت:630هـ)، تحقيق الشيخ علي معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1415هـ، 1994م.

31- أسنى المطالب، للقاضي أبي يحي زكريا الأنصاري، الشافعي، المتوفى سنة926هـ. ومعه حاشية أبي العباس بن أحمد الرافعي الكبير  المتوفى سنة 957هـ، ضبط نصهوخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور محمد محمد ثامر، كلية دار العلوم- قسم الشريعة، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1422هـ.
32- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، لجامعه الفقير لرحمة ربه أبي بكر بن حسن الكشناوي، طبعة دار الفكر، الطبعة الثانية.

33- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911هـ) تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي، طبعة دار الكتاب العربي الخامسة 1422هـ 2001م

34- الأشباه والنظائر في مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (ت:970هـ) ط دار الكتب العلمية الأولى 1413هـ 1994م

35- الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تأليف القاضي أبومحمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي المتوفى سنة 422هـ. 
1- تعليق وتخريج  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، طبعة دار ابن القيم، ودار ابن عفان، الطبعة الأولى1429هـ.
2- تحقيق وتقديم الحبيب بن طاهر، طبعة دار ابن حزم، الطبعة الأولى1420هـ.
36- الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى 1412

37- أصول السرخسي، لأبي بكر محمد أحمد بن أبي سهل. 
1- تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، طبعة دار الكتاب العربي 1372هـ.
2- تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1414هـ، 1993م.

38- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ العلاّمة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (ت:1393هـ). 
1- طبعة إحياء التراث العربي.
2-  إشراف بكر بن عبد الله أبوزيد، وقف مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، طبعة دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى1426هـ.
3- طبعة مطبعة المدني، الطبعة الثانية 1400هـ، 1979م.

39- أطراف الغرائب والأفراد، للإمام الحافظ أب الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت:507ه)، تحقيق محمود محمد محمود حسن نصار، السيد يوسف، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.

40- إعانة الطالبين، لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، طبعة دار الفكر.

41- أعلام الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية، مراجعة وتحقيق طه عبد الرؤوف سعد، طبعة دار الجيل.

42- الأعلام لخير الدين الزركلي، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء، من العرب والمستعربين، والمستشرقين، طبعة دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة 1980م.
43- الإفصاح عن معاني الصحاح، للوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي (ت:560هـ)، تحقيق محمد يعقوب، طبة مركز فجرن القاهرة، 1414هـ.

44- الإقناع في حل ألفظ أبي شجاع، لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني (ت:977هـ)، تحقيق الشيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1414هـ، 1994م.

45- الإقناع لطالب الانتفاع، لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي (ت:968هـ)، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مزكر البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، طبعة دار هجر، الطبعة الأولى 1418هـ، 1998م.

46- الإقناع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق الشيخ الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين، طبعة مطابع الفرزدق التجارية، الطبعة الأولى 1408هـ.

47- الإقناع، لمحمد الشربيني الخطيب، تحقيق مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، طبعة دار الفكر بيروت، 1415هـ.

48- إكمال المعلم بفوائد مسلم، لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت:544هـ) تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل، طبعة دار الوفا، الطبعة الأولى 1419هـ، 1998م.

49- الإلمام بأحاديث الأحكام، لأب الفتح تقي الدين محمد بن أبي الحسن على بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المصري، حقق نصوصه وخرح أحاديثه حسين إسماعيل الجمل، دار المعراج الدولية، ودار ابن حزم 1423هـ.2002م.

50- الأم، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت: 204هـ)، طبعة دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية 1393هـ.

51- إنباء الغمر بإنباء العمر، لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:852هـ)، تحقيق الدكتور حسن حبشي، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى على الشؤن افسلامية، لجنة غحياء الثراث الإسلامي، القاهرة 1418هـ، 1998م.

52- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لشيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي سليمان المرداوي الحنبلي، صححه وحققه محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، الطبعة الأولى1376هـ.

53- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لشيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي سليمان المرداوي الحنبلي. 
1- تحقيق محمد حامد الفقي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت.

2- تحقيق الدكتور أحمد عبدالرزاق الكبيسي، طبعة دار الوفاء، الطبعة الأولى1406هـ، 1986م.

54- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأبي العباس بن يحيى الونشريسي (ت:914هـ)، تحقيق أحمد أبو طاهر الخطابي، طبع بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الرباط سنة 1400هـ، 1980م.
(حرف الباء)
55- البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية للإمام العلامة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي المتوفى سنة970هـ، ومعه الحواشي المسماة، محنة الخالق على البحر الرائق للعلامة الشيخ محمد أمين عابد ابن عمر عابدين بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة1252هـ، 
1- ضبط وتخريج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى1418هـ. أمينعابد بن عمرعابدأأأأأت
2-  طبعة دار المعرفة، الطبعة الثانية.

56- بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، تأليف الشيخ الإمام أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل المتوفى 502هـ، حققه وعلق عليه أحمد عِزّو عناية الدمشقي، طبعة دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى: 1423هـ.
57- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي    (ت: 587هـ) طبعة دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية 1982م.

58- بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد القرطبي الأندلسي (ت: 595هـ). 
1- تحقيق أبي عبد القيوم محمد بن ناصر بن سلطان السحيباني، دار الخضيري، الطبعة الأولي 1419هـ.

2- طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى 1395هـ، 1975م.
3- تحقيق وتعليق ماجد الحموي، طبعة دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1416هـ، 1995م. وهذه الطبعة هي المعتمدة في هذا البحث.
4- طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1416، 1996م.
5-  تحقيق عبد المجيد مطبعة حلبي، طبعة دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية 1420هـ، 2000م.
6- طبعة دار القلم، تمتاز بضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، الطبعة الأولى 1408هـ، 1988م.

59- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني (ت:1259هـ)، ومعه ملحق البدر الطالع، لمحمد بن يحيى زبارة اليمني (ت: 1381هـ)، طبعة دار الكتاب الإسلامي القاهرة.

60- بدر المستقى بهامش مجمع الأنهر، مطبوع مع مجمع الأنهر.

61- البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت: 478هـ) تحقيق: د/ عبد العظيم محمود الديب، طبعة الوفاء، الطبعة الرابعة 1418هـ.

62- البرهان في علوم القرآن، لأبي عبدالله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعرفة بيروت 1391هـ.

63- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، تأليف الضبي أحمد بن يحيى بن عميرة (ت:599هـ)، دار الكتاب العربي 1967م.

64- بلغة الساغب وبغية الراغب، لفخر الدين أبي عبدالله محمد بن أبي القاسم محمد الخضر أبي محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية (ت:622هـ)، تحقيق بكر عبدالله أبو زيد، تقديم معالي الأمين العام للمجمع الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة، دار العاصمة، الطبعة الأولى 1417هـ، 1997م.

65- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير = (حاشية الصاوي)، للشيخ أحمد بن محمد الصاوي، تحقيق عبد السلام شاهين، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1415هـ 1995م. 

66- البناية في شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت:855هـ)، طبعة دار الفكر، الطبعة الثانية 1411هـ، 1990م.

67- بيان المختصر، شرح مختصر ابن الحاجب، لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت:749هـ)، تحقيق الكتور محمد مظهر بقا، طبعة دار المدني، الطبعة الأولى 1406هـ، 1986م.

68- البيان في فقه الإمام الشافعي، تأليف الإمام يحي بن أبي الخير بم سالم بن أسعد بن عبدالله بن محمد بن موسى بن عمران العمراني المتوفى سنة 558هـ.
1- تحقيق الدكتور حجاري أحمد الشقا، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى1423هـ.
2- تحقيق قاسم محمد النّوري، طبعة دار المنهاج، الطبعة الأولى 1421هـ، 2000م.

69- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد(520هـ)، تحقيق محمد حجّي، والشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، 1404هـ، 2000م.
(حرف التاء)
70- تاج العروس، لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، طبعة دار الهداية. 

71- التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم الموّاق (ت:897هـ) دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية 1398هـ.

72- تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، تأليف محمد لطفي جمعة، المكتبة العلمية، بيروت.

73- تاريخ قضاة الأندلس، للشيخ أبي الحسن النباهي، منشورات المكتب التجاري للطباعة، والتوزيع والنشر، بيروت.

74- التاريخ الكبير، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت:256هـ)، تحقيق السيد هاشم الندوي، دار الفكر.

75- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لبرهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي (ت:799هـ)، وبهامشه العقد المنظم للحكام، للكناني، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية سنة 1301هـ.

76- التبيان في تفسير غريب القرآن، لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري (ت: 815هـ)، تحقيق: فتحي أنور الدابلوي ، طبعة دار الصحابة للثرات بطنطا مصر، الطبعة الأولى 1412هـ 1992م.

77- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف الإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي الكتوى سنة743هـ، ومعه حاشية الإمام العلامة الشيخ الشبلي على تبيين الحقائق، تحقيق الشيخ أحمد عِزّو عناية.
1- طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
2- طبعة دار الكتب الإسلامي، القاهرة 1313هـ.

78- تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك للعلامة الشيخ عبد العزيز حمد آل مبارك الاجسائي، شرح الشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتاني. ط. داب العرب الإسلامي، الطبعة الثانية 1995م.
79- تحرير ألفاظ التنبيه، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ)، تحقيق عبد الغني الدقر، طبعة دار القلم، الطبعة الأولى 1402م.

80- التحرير والتنوير،لسماحة الأستاذ الإمام محمد طاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر. 
81- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
82- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، طبعة دار إحياء التراث الإسلامي بيروت.
83- تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي (ت: 539هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى بيروت 1405هـ. 

84- تحفة اللبيب في شرح التقريب، تأليف الإمام العلامة الحافظ ابن دقيق العيد المتوفى سنة702هـ، دراسة وتحقيق الدكتور عبدالستار عايش الكبيشي، طبعة دار ابن حزم، دار أطلس الخضراء، الطبعة الأولى1429هـ.

85- تحفة المودود بأحكام المولود، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: مكتبة دار البيان دمشق، الطبعة الأولى 1391هـ، 1971م.

86- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الرابعة 1419هـ، 1999م.

87- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:911هـ)، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة الرياض.
88- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن موسى السبتيّ، تحقيق محمد بن تاويت الطَّنجيّ، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، الطبعة الثالثة 1403هـ، 1983م.

89- التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، تأليف العلامة الشيخ قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي المتوفي سنة879هـ. قدم له سماحة المفتي خليل الميس. دراسة وتحقيق ضياء يونس. ط. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى1423هـ.
90- التعاريف، لمحمد عبدالرؤوف لمناوي (ت:1013هـ)، تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية، طبعة دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى 1410هـ.

91- التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني (816هـ) تحقيق: إبراهيم الأنباري، طبعة دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى 1405هـ.

92- التفريع، لأبي القاسم عبيدالله بن الحسين بن الحسن بن الجلاّب البصري، تحقيق ودراسة الدكتور حسن سالم الدهماني، طبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1408هـ، 1987م.

93- تفسير البغوي، للإمام البغوي، تحقيق خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة بيروت.

94- تفسير الفخر الرازي، الشهير بالتفسير الكبير، ومفاتيح الغيب، للإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر (ت:604هـ)، دار الفكر، الطبعة الأولى 1401هـ، 1981م.

95- تفسير القرآن العظيم، للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيّ، (ت:774هـ)، طبعة مؤسسة الريان.

96- تفسير غريب ما في الصحيحين (البخاري ومسلم)، لمحمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الحميدي (ت: 488هـ)، تحقيق الدكتورة زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، طبعة مكتبة السنة، القاهرة الطبعة الأولى 1415هـ 1995م.

97- تقريب التهذيب، للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت:852هـ)، بعناية عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1420هـ، 1999م.

98- تقرير القواعد وتحرير الفوائد (القواعد في الفقه)، للإمام الحافظ أبي الفرج عبدالرحمن البغدادي، الشهير بابن رجب الحنبلي (ت:795هـ)، تعليق سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، حقق وخرّج أحاديثه وآثاره إياد بن عبداللطيف بن إبراهيم القيسي، ومعه فهرسة الشيخ جلال الدين أبي الفرج نصر الدين البغدادي الحنبلي، طبعة بيت الأفكار الدولية.

99- التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج (ت: 879هـ) دار الفكر بيروت 1317هـ 1996م.

100- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، للإمام الحافظ شيخ الإسلام زين الدين عبدالرحيم بن الحسن العراقي (ت:806هـ)، وضع حواشيه/ محمد عبدالله شاهين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية 1420هـ، 1999م.

101- تكملة رد المختار= حاشية ابن عابدين المسماة بـ (قرة عيون الأخيار تكملة رد المختار على الدر المختار)، لعلاء الدين أفندي، مطبوع في آخر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1966م.
102- تكملة رد المختار= حاشية ابن عابدين المسماة بـ (قرة عيون الأخيار تكملة رد المختار على الدر المختار)، لعلاء الدين أفندي، مطبوع في آخر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، تحقيق محمد صبحي، وعامر حسين، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1419هـ.
103- التكملة لكتاب الصلة، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي البلنسي المعروف بابن الأبّار (ت:695هـ)، عناية السيد عزت العطار الحسني، عام 1375هـ، 1956م.

104- التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، لصالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ.

105- التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852ه)، طبعة دار المعرفة بيروت. 

106- التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852ه)، تحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى1417هـ،1996م.

107- التلقين في الفقه المالكي، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ت: 362هـ)، تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني، طبعة المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1415هـ.

108- التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي، تحقيق الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم، طبعة دار المدني، الطبعة الأولى1406هـ،1985م.

109- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، (ت:463هـ) تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ‏محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، 1387هـ.

110- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، (ت:463هـ) تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ‏محمد عبد الكبير البكري، طبعة المكتبة التجارية، مكة المكرمة 1406هـ.

111- التنبيه في فقه الشافعي، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، اعتنى به أيمن صالح شعبان، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ.

112- التنبيه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي (ت: 476هـ)، تحقيق: أحمد حيدر، طبعة عالم الكتب، الطبعة الأولى 1403هـ.

113- التنبيهات المليحة على ما تراجع عنه العلامة المحدّث الألباني من الأحاديث الضعيفة والصحيحة، جمع وترتيب عبدالباسط يوسف الغريب، دار الداوي، الطبعة الولى 1421هـ.
114- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (ت:744هـ) تحقيق أيمن صالح شعبان، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1998م.

115- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى مصر1389هـ، 1969م.
116- تهافت التهافت، تاليف القاضي أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد (595هـ)، تقديم وتعليق: أحمد شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية.

117- تهذيب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ)، طبعة دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى 1404هـ، 1984م.

118- تهذيب السنن، للحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية (751هـ)،تحقيق أحمد محمد شاكر، محمد حامد الفقي، مطبوع مع معالم السنن للخطابي، طبعة دار المعرفة بيروت، 1405هـ، 1980م.

119- تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت:370هـ)، تحقيق محمد عوض مرعب، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى 2001م.

120- تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي المتوفى سنة543هـ، تحقيق الأستاذ أحمد بن محمد البوشيخي المتوفى 1419هـ ، مطبعة فضالة المحمدية المغرب.
121- تهذيب سنن أبي داود، للإمام أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، مطبوع بهامشه مختصر سنن أبي داود، طبعة مطبعة المحمدية سنة 1369هـ، 1950م.

122- التهذيب في اختصار المدونة، تأليف أبي سعيد البراذعي خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني، من علماء القرن الرابع الهجري، دراسة وتحقيق الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بم الشيخ، الباحث بدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الثراث بدبي طبعة دار البحوث للدراسات الإسلامية، وإحياء التراث، الطبعة الأولى1423هـ.
123- التهذيب في فقه الإمام الشافعي، لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوي (516هـ)، تحقيق الشيخ عادل بن عبد الموجود، والشيخ عليّ محمد معوّض، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1418هـ، 1997م.

124- توضيح الأفكار، للأمير الحسني الصنعاني محمد بن إسماعيل (ت:1182هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة السلفية المدينة المنورة.

125- التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، للعلامة أحمد بن محمد الشويكي، دراسة وتحقيق ناصر بن عبد الله الميمان، طبعة المكتبة المكية، الطبعة الثالثة1419هـ.

126- تيسير التحرير، شرح العلاّمة محمد أمين المعروف بأمير باد شاه، على كتاب التحرير في أصول الفقه، الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الهمام الإسكندري، طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1351هـ.

127- تيسير التحرير، شرح العلاّمة محمد أمين المعروف بأمير باد شاه، على كتاب التحرير في أصول الفقه، الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الهمام الإسكندري، طبعة دار الكتب العلمية.

128- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، قدم له فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل، وفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، اعتنى به عبدالرحمن بن معلاّ اللويحق، الطبعة الأولى 1423هـ، 2002م.
(حرف الثاء)
129- الثقات لابن حبان، لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (354هـ)، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، الطبعة الأولى 1395هـ.
130- الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة القيرواني، لصالح عبدالسميع الآبي الأزهري، المكتبة الثقافية بيروت.
 (حرف الجيم)
131- جامع الأمهات لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المشهور بابن الحاجب  المالكي، (ت:646هـ)، تحقيق أبي عبدالرحمن الأخضر الأخضري، طبعة دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1419هـ، 1998م.

132- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ت:310هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1420هـ، 2000م.
133- الجامع الصغير، لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت:189هـ)، طبعة عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى 1406هـ.

134- الجامع لأحكام القرآن، والمبيِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت:671هـ)، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات، طبعة مؤسسة الرسالة بيروت، 1427هـ، 2006م.

135- الجرح والتعديل، لعبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي (327هـ). 
1- طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى1271هـ، 1952م.

2- طبعة مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند، الطبعة الأولى.

136- الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لمحيي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد القرشي الحنفي (ت:775هـ)، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، طبعة دار هجر للطباعة والنشر 1413هـ، 1993م.

137- الجواهر النقية في فقه السادة الشافعية، تأليف العالم العلامة المحقق أحمد إبراهيم البنهاوي. ط. دار المنهاج، الطبعة الأولى1426هـ.

138- الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري في فروع الحنفية، للإمام أبي بكر بن علي بن محمد الحداد الزّبيدي(ت:800هت9، تحقيق إلياس قبلان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1427هـ، 2006م.
 (حرف الحاء)
139- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية 1415هـ.
140- حاشية الباجوري على الفوائد الشنشورية، مطبوع مع الفوائد الشنشورية، مطبعة مصطفى الحلبي سنة 1355هـ.

141- حاشية البجيرمي لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، ط المكتب الإسلامي.

142- حاشية البيجوري، للشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة بان القاسم الغزي على متن الشيخ أبي شجاع، ضبطه وصححه محمد عبدالسلام شاهين. ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة  1425هـ.

143- حاشية الجمل على شرح المنهج، لسليمان الجمل ، دار الفكر.

144- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي (1230هـ) مطبوع مع الشرح الكبير، طبعة دار الفكر.

145- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، الطبعة الأولى 1397هـ.

146- حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، علي الصعيدي العدوي المالكي، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر 1412هـ.

147- حاشية قلبوبي، لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت:1069هـ)، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى 1419هـ، 1998م.

148- حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين، للإمامين شهاب الدين أحمد القليوبي المصري، وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بـعميرة. 
1- طبعة شركة أحمد نبهان وأولاده، الطبعة الرابعة 1394هـ.

2- طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 2003م. ضبطه وصححه وخرج أحاديثه وآثاره عبداللطيف عبدالرحمن.
149- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو شرح مختصر المزني. تصنيف أبي الحسن علي بن محمد حبيب الماوردي البصري. تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. قدم له وقرظه: الأستاذ محمد بكر إسماعيل أستاذ بجامعة الأزهر. وعبد الفتاح أبو سنة جامعة الأزهر. ط.

150- الحجة على أهل المدينة، لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت:189هـ)، تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري، طبعة عالم الكتب، الطبعة الثالثة 1403هـ.

151- حُسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة، للسيد محمد صديق حسن خان الفتوحي (ت: 1307هـ) تحقيق د/ مصطفى الخن، ومحيي الدين ستو. مؤسسة الرسالة الطبعة الخامسة 1406هـ 1985م

152- الحلل السنوسية في الأخبار التونسية، لمحمد الأندلسي الوزير السراج (ت:1149هـ) تقديم وتحقيق: محمد الحبيب، الدار التونسية سنة 1970م.

153- حواشي الشرواني، لعبد الحميد الشرواني، طبعة دار الفكر، بيروت. 
(حرف الخاء)
154- خبر الواحد وحجيته، للدكتور أحمد بن محمود عبد الوهاب الشنقيطي، طبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى 1422هـ، 2002م.

155- الخرشي على مختصر سيدي خليل = (شرح مختصر خليل للخرشي) لمحمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي، (ت:1101هـ)، دار الفكر للطباعة.

156- خلاصة البدر المنير، لعمر بن علي بن الملقن الأنصاري (ت: 804هـ) تحقيق: حمدي عبد المجيد، إسماعيل السلفي، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى 1410هـ.

157- خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل، تأليف حسام الدين علي بن مكي الرازي المتوفى سنة. 598هـ، تحقيق أبي الفضل الدمياطي أحمد بن علي. ط. مكتبة الرشد، الطبعة الأولى1428هـ.
(حرف الدال)
158- دائرة المعارف الإسلامية، صدر النسخة العربية مجموعة من العلماء ، مراجعة د/ محمد مهدي علام ، دار الفكر.

159- الدر المختار، طبعة دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية 1486هـ.

160- الدر المنثور في التأويل بالمأثور، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411هـ، 1990م.

161- درء تعارض العقل والنقل، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 
1- تحقيق: محمد رشاد سالم، الناشر: دار الكنوز الأدبية الرياض 1391هـ.
2- تحقيق: محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طبعة خاصة على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة في الجامعة، الطبعة الثامنة 1411هـ، 1991م. 
162- الدراية في تخريج أحاديث الهداية، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ) تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة بيروت، وطبع أيضا في مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة.

163- درر الحكام في شرح غرر الأحكام، تأليف العلامة المحقق والفهامة المدقق مونانا القاضي محد بن فراموز الشهير بمنلاخسر الحنفي المتوفى سنة885هـ، وحلى هامشه بحاشية العلامة أبي الإخلاص الشيخ حسن بن عماد الشربنلاتي الحنفي الموسوم ب" غنية ذوي الإحكام في بغية درر الحكام المتوفى سنة 1069هـ. 

164- دليل الطالب لنيل المطالب، للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (1023هـ)، تحقيق أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، تقريظ الشيخ يحيى بن موسى الحجاوي، وأبي المواهب البكري، الشيخ عبدالله الدنوشري، أحمد أمين الحنفي، أحمد البكري، أحمد الغنيمي، طبعة دار طيبة، الطبعة الأولى 1425هـ، 2004م.

165- الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي، للدكتور عبد الله علي علام ، دار المعارف بمصر.

166- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، للقاضي إبراهيم بن نور الدين الشهير بابن فرحون المالكي (997هـ)، تحقيق ودراسة: مأمون بن محيي الدين الجنّان، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: 1417هـ 1997م.

167- الديباج على صحيح مسلم، لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق أبي موسى إسحاق الحويني الأثري، دار ابن عفان، الخُبَر، 1416هـ، 1996م.
(حرف الذال)

168- الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت:684هـ) تحقيق: د/ محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1994هـ.

169- الذيل على طبقات الحنابلة، لزين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي الحنبلي، الشهير بابن رجب (ت:795هـ)، طبعة دار المعرفة.


(حرف الراء)

170- الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، للدكتور عبد الله السعيدي، طبعة دار طيبة،الرياض، الطبعة الأولى1417هـ.

171- الرد على المنطقيين (المسمى أيضا بـ نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان) لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (728هـ)، تقديم العلامة د/ السيد سليمان الندوي (ت: 1373هـ) تحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين الكبتي، مراجعة طلحة بلال منار, مؤسسة الريان ، الطبعة  الأولى 1426هـ 2005م

172- الرسالة، للشيخ أبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني (ت:386هـ)، مطبوع مع الثمر الداني، وقد سبق.

173- رسالة في أصول الفقه، لأبي علي الحسن بن شهاب الحسني العكبري الحنبلي (ت:428هـ) تحقيق د/ موفق بن عبد الله بن عبد القادر، طبعة المكتبة المكية، الطبعة الأولى، مكة المكرمة 1413هـ 1992م.

174- الرسالة، لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت:204هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر 1358هـ، 1939م.

175- رفع الملام عن الأئمة العلام، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مركز شؤن الدعوة، الطبعة الأولى 1409هـ.

176- روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، لمحمد علي الصابوني، مكتبة الغزالي، دمشق.
177- الروايتين والوجهين (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين)، للقاضي أبي يعلى، تحقيق الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم، مطبعة المعارف الرياض، الطبعة الأولى1405هـ.

178- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين أبي الفضل محمود الألوسيّ البغدادي (ت:1270هـ)، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت 1353هـ.
179- الروض المربع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت: 1051هـ) ط مكتبة الرياض الحديثة 1390هـ.

180- الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم الحِميري، تحقيق  إحسان عباس، مؤسسة ناصر الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى 1980م.
181- روضة الطالبين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، طبعة المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 1405هـ.

182- روضة القضاة وطريق النجاه، لأبي القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبيّ السّمناني (ت:499هـ)، تحقيق المحامي الدكتور صلاح الدين النّاهي، طبعة دار الفرقان، ومؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1404هـ، 1984م.

183- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيّ (ت:620هـ)، تحقيق وتعليق الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، طبعة دار العاصمةن الطبعة السادسة1419هـ،1998م.
(حرف الزاي)

184- زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عليّ الجوزيّ القرشي البغدادي، طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1383هـ، 1964م.

185- زاد المعاد في هدي خير العباد، لشمس الدين محمد بن أبي الشهير بابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1418هـ، 1998م.

186- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري (370هـ)، تحقيق الدكتور محمد جبر الألفي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الطبعة الأولى 1399هـ.

187- زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة، للشيخ أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن إسماعيل البوصيري الشافعي (ت: 840هـ)، اعتنى بالتصحيح والتعليق عليه الشيخ محمد مختار حسين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1414هـ، 1993م.
 (حرف السين)

188- سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه محمد صبحي حسن حلاّق، طبعة دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية 1421هـ.
189- سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق محمد عبدالعزيز الخولي، طبعة دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة 1379هـ.

190- السراج الوهاج، للعلامة الغمراوي، طبعة دار المعرفة بيروت.

191- السلسبيل في معرفة الدليل، حاشية على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، الطبعة الثالثة1401هـ.

192- سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبعة مكتبة المعارف، الرياض 1415هـ، 1995م.

193- سنن ابن ماجه، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت:273هـ)، طبعة جديدة منقحة ومرتبة، وضبط أرقام الأبواب على أساس المعجم المفهرس لألفاظ الحديث وتحفة الأشراف، طبعة دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1422هـ، 2001م.

194- سنن أبي داود، للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت:275هـ)، طبعة جديدة مصححة مرقمة ومرتبة حسب المعجم المفهرس، طبعة دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1419هـ، 1998م.

195- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح)، للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت:279هـ)، طبعة جديدة منقحة ومرتبة، وضبط أرقام الأبواب على أساس المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، وتحفة الأشراف، طبعة دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1422هـ، 2002م.

196- سنن الدارقطني، للإمام الحافظ الكبير علي بن عمر الداقطني (ت:385هـ)، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني للمحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، إعداد حسن عبد المنعم شبلي، محمد أشرف الأتاسي، بإشراف معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1424هـ، 2004م.
197- سنن الدارمي، لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي, خالد السبع العلمي، طبعة دار الكتاب العربي  بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ، الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد.

198- السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبعة مكتبة دار الباز، مكة المكرمة 1414هـ، 1994م.

199- السنن الكبرى، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: الدكتور: عبد الغفار سليمان البنداري, سيد كسروي حسن، طبعة الدار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ، 1991م.

200- سنن النسائي (المجتبى)، للإمام الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن دينار النسائي، طبعة جديدة مصححة مرقمة مرتبة، طبعة دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1420هـ، 1999م.

201- سنن سعيد بن منصور، للإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة المكي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ.

202- سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت:748هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، طبعة مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة التاسعة 1413هـ.

203- السيل الجرار المتدفق على حدائق الزهار، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق محمود إبراهيم زايد، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1405هـ، 1985م.
(حرف الشين)

204- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن مخلوف دار الكتاب العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 1349هـ.

205- الشذا الفيّاح، لإبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأنباسي (802هـ)، تحقيق صلاح فتحي هلل، طبعة مكتب الرشد الرياض، الطبعة الأولى 1418هـ، 1998م.

206- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح بن العماد (ت: 1089هـ) تحقيق محمود الأرناؤوط ، دار ابن كثير دمشق الطبعة الأولى. 1413هـ 1992م.

207- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل (لمحمد محيي الدين عبدالمجيد)، طبعة مكتبة دار التراث القاهرة، 1419هـ، 1998م.

208- شرح أدب القاضي، لحسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري، المعروف بالصدر الشهيد، (ت:536هـ)، تحقيق محيي الدين هلال السرحان، طبعة مطبعة الإرشاد، الطبعة الأولى 1397هـ، 1977م.

209- شرح البهجة الوردية (الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية)، للشيخ زكريا بن محمد الأنصاري (ت:926هـ)، ومعه حاشية الشيخ الشربيني، قام بضبطه وتخريج الأحاديث محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1418هـ، 1998م. 

210- شرح الزرقاني على الموطأ، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (1122هـ)، طبعة دار المعرفة بيروت 1389هـ، 1978م.

211- شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري (ت: 772هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، دار الأفهام الطبعة الثالثة 1424هـ 2003م.

212- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، للعلامة أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدَّردير (ت:1201هـ)، تخريج وتقرير الدكتور مصطفى كمال، وبهامشه حاشية العلامة الصاوي عليه، طبعة دار المعارف 1392هـ.

213- الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي، دار الفكر 1414هـ.

214- الشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير أبو البركات، تحقيق محمد عليش، ط دار الفكر، مطبوع مع حاشية السوقي، وقد سبق.

215- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، أو المختصر المبتكر، شرح المختصر في أصول الفقه، للشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النجّار (972هـ)، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدمتور نزية حمّاد، طبعة مكتبة العبيكان 1418هـ، 1997م. 

216- الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، اعتناء الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، والدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقح، طبعة مؤسسة آسام للنشر، الطبعة الثالثة1415هـ، 1994م.

217- شرح المنهج، لزكريا الأنصاري، دار الفكر.

218- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لأحمد بن إدريس القرافي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، طبعة دار الفكر، الطبعة الأولى1393هـ، 1973م.

219- شرح حدود ابن عرفة، للعلامة أبي عبدالله محمد الرصاع، تحقيق محمد أبي الأجفان، والطاهر المعموري، طبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1993م.
220- شرح صحيح البخاري لابن بطال، لأبي الحسن بن خلف بن عبد الملك، طبط نصه وعلق عليه ابو تميم ياسر بن غبراهيم، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ، 2000م.

221- شرح لمعة الاعتقاد، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، تحقيق وتعليق أبي محمد أشرف بن عبدالمقصود، أضواء السلف، الطبعة الثالثة 1415هـ، 1995م.

222- شرح مختصر الروضة، لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي (ت:716هـ)، تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي، طبعة دار مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 1424هـ، 2003م.

223- شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1399هـ.

224- شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشح المنتهى) للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت:1051هـ)، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1421هـ، 2000م.

225- شرح ميّارة الفاسي، تأليف أبي عبدالله محمد بن أحمد بن محدم المالكي المتوفى سنة 1072هـ على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لأبي بكر محمد بن محدم بن عاصم الأندلسي المتوفى سنة829هـ، وبالهامش حاشية أبي علي الحسن بن رحّال المعداني المتوفى سنة1140هـ، ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبدالرحمن. ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى1420هـ.
(حرف الصاد)

226- الصارم المسلول على شاتم الرسول، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد محيي الدين عبد المجيد، طبعة عالم الكتب، سنة 1402هـ، 198م.

227- الصحاح في اللغة، لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت:393هـ)، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار القلم للملايين بيروت، الطبعة الثانية 1399هـ، 1979م.

228- صحيح ابن حبان، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت: 35هـ) تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1414هـ 1993م.

229- صحيح البخاري، للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت:256هـ)، طبعة جديدة مصححة ومنقحة ومرتبة بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1424هـ، 2003م.

230- صحيح سنن ابن ماجه، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة 1408هـ،1988م.

231- صحيح سنن أبي داود، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى 1409هـ،1989م.

232- صحيح سنن الترمذي، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ، 1988م.

233- صحيح مسلم، للإمام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت:261هـ)، طبعة دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1423هـ، 2002م.

234- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، لأبي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال (494-578هـ) عناية السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الثانية 1414هـ 1994م.
(حرف الضاد)

235- الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى للغزالي)، للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد (ت:595هـ)، تقديم وتحقيق جمال الدين العلوي، تصدير محمد علاّل ستناصر، طبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1994م.
236- الضعفاء الصغير، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (256هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي حلب، الطبعة الأولى 1396هـ. 
237- الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي (ت:322هـ)، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1404هـ، 1984م.

238- ضعيف سنن أبي داود، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1412هـ، 1991م.

239- ضعيف سنن الترمذي، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1411هـ، 1991م.
(حرف الطاء)

240- طبقات الحفاظ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت سنة 1403هـ.

241- طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق محمد الطناحي، وعبدالفتاح محمد الحلو، طبعة دار إحياء الكتب العربية.

242- طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، (ت:476هـ)، تحقيق خليل الميس، طبعة دار القلم.

243- الطبقات الكبرى، لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، الناشر: دار صادر بيروت.
244- طبقات المفسرين، لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي (ت:945هـ)، مراجعة وضبط لجنة من العلماء، بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1403هـ، 1983م.

245- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، طبعة بيت الأفكار الدولية.

246- طريق الرشد على تخريج أحاديث ابن رشد، للشيخ عبداللطيف بن إبراهيم آل عبداللطيف.

247- طِلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي (ت:537هـ)، تحقيق خالد عبد الرحمن العك، طبعة درا النفائس عمان، 1416هـ، 1995م.
(حرف العين)

248- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، لأبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي المالكي، ترقيم هشام سمير البخاري، طبعة دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى 1410هـ، 1990م.

249- العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب، للعلامة القاضي صفي الدين أبي العباس أحمد بن عمر بن عبدالرحمن المعروف بابن المذحجي المزجر المرادي اليمني الشافعي، (ت:930هـ)، تحقيق حمدي الدمر داش، دار الفكر، الطبعة الأولى 1422هـ، 2001م.
250- العبر في أخبار من غبر، لشمس الدين الذهبي، تحقيق محمد زغلول. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 1405هـ.

251- العدة شرح العمدة في فقه غمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه، للشيخ بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي (ت:624هـ)، شركة الرياض، الطبعة الأولى 1421هـ، 200م.

252- العذب الفائض شرح ألفية الفرائض، طبعة مطبعة مصطفى الحلبي، سنة 1372هـ.

253- العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير)، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي الشافعي (ت:623هـ)، تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1417هـ، 1997م.

254- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لجلال الدين عبدالله بن نجم بن شاش (ت:616هـ)، تحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان، والأستاذ عبدالحفيظ منصور، بإشراف ومراجعة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة، والشيخ الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد، طبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1415هـ، 1995م.

255- علل الحديث، للإمام ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، طبعة دار المعرفة بيروت 1405هـ.

256- عمدة الفقه، لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت:541هـ)، تحقيق عبدالله سفر العبدلي، محمد دغيليب العتيبي، الناشر: مكتبة الطرفين الطائف.

257- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت:855هـ)، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.

258- عيون الأنباء في طبقات الأطباء، لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم المعروف بابن أبي أصيبعة. تحقيق: د/ نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 1965م.

259- عيون المجالس في اختصار عيون الأدلة، للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي، تحقيق امباي بن كيبا كاه، طبعة مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الولى 1421هـ، 2000م.
(حرف الغين)

260- غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، للشيخ مرغي يوسف الكرمي الحنبلي (ت:1033هـ)، اعتنى به ياسر إبراهيم المزروعي، زائد يوسف الرومي، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1428هـ، 2007م.

261- غريب الحديث لابن الجوي، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيدالله بن حمادي بن أحمد بن جعفر، تحقيق الدكتور عبدالمعطي أمين القلعجي، طبعة  دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى1405هـ، 1985م.

262- غريب الحديث، لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت: 285هـ)، تحقيق الدكتور سليمان بن إبراهيم محمد العايد، مطبعة جامعة أم القرى الأولى 1405هـ.

263- غريب الحديث، لأبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي (ت: 388هـ) تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، مطبعة جامعة أم القرى 1402هـ.

264- غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي أبي عبيد (ت: 224هـ) تحقيق د/ محمد عبد المعيد خان. طبعة دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى بيروت 1396هـ.

265- غريب الحديث، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:276هـ)، تحقيق الدكتور عبدالله الجبوري، مطبعة العاني بغداد، الطبعة الأولى 1397هـ.

266- غريب القرآن، لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني (ت: 320هـ)، تحقيق محمد أديب عبد الواحد، دار قتيبة 1416هـ 1995م.
(حرف الفاء)

267- الفائق في غريب الحديث، لمحمود عمر الزمخشري، (ت:538هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار المعرفة، الطبعة الثانية.

268- فتاوى السبكي، للإمام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت:756هـ) دار المعرفة بيروت.

269- الفتاوى الكبرى، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت728هـ)، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، الناشر: دار المعرفة  بيروت، الطبعة الأولى 1386هـ.

270- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعماني، تأليف العلامة الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام، ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. طبعة دار الكتب العلمة، الطبعة الأولى1421هـ.

271- الفتاوى الهندية المعروف بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعماني، تأليف العلامة الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام، طبعة دار الفكر، 1411هـ، 1991م. 
272- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت: 852هـ)، تحقيق: محب الدين الخطيب، طبعة دار المعرفة، بيروت، 1379هـ.

273- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والداية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني (1250هـ)، دار الفكر بيروت.

274- فتح القدير، (شرح فتح القدير)، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي (ت:861هـ)، طبعة دار الفكر، الطبعة الثانية.

275- فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، لأحمد زين الدين بن عبدالعزيز المعبري المليْباري الشافعي، بعناية بسّام عبدالوهاب الجالي، الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1424هـ، 2004م. 

276- فتح الملك العزيز شرح الوجيز

277- فتح المنعم شرح صحيح مسلم، للستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين، دار الشروق، الطبعة الأولى 1423هـ، 2002م.

278- فتح الوهاب، لأبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (ت: 926هـ) طبعة دار الكتب العلمية الأولى 1418هـ.

279- فتح باب العناية بشرح النقاية، للإمام الفقيه المحدث نور الدين أبي الحسن علي بن سلطان محمد الهروي القاري، والنقاية، لصدر الشريعة عبدالله بن مسعود المحبوبي، قدم له سماحة المفتي الشيخ خليل الميس، اعتنى به محمد نزار تميم، هيثم نزار تميم، شركة دار الرقم بن أبي الأرقم، الطبعة الأولى 1418هـ، 1997م.
280- الفروع، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسيّ الحنبليّ (ت:762هـ)، مطبوع مع تصحيح الفروع، تحقيق أبي الزهراء حازم القاضي، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى1418هـ، 1997م.

281- الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ومعه درار الشروق على أنواء البروق لقاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن الشاط، وبهامشها تهذيب الفروق والقواعد السنية في أسرار الفقهية. لمحمد علي بن حسين المكي المالكي، طبعة دار عالم الكتب.

282- الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ومعه درار الشروق على أنواء البروق لقاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن الشاط، وبهامشها تهذيب الفروق والقواعد السنية في أسرار الفقهية. لمحمد علي بن حسين المكي المالكي، دار الكتب العلمية. تحقيق خليل المنصور، الطبعة الأولى 1418هـ.

283- فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، للإمام ابن رشد الحفيد ، تحقيق وتحليل : د/ محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الثالثة 2002م.

284- فضائح الباطنية، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: عبد الرحمن بدوي. مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت.
285- الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، تأليف عبد الحميد محمود طهماز. ط. دار القلم. الطبعة الأولى1422هـ.
286- الفقه الحنفي وأدلته تأليف الشيخ أسعد محمد سعيد الصاغرجي. ط.دار الكلم الطيب، الطبعة الأولى1424هـ.

287- الفقه النافع، للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي (ت:556هـ)، طبعة مكتبة العبيكان الرياض، الطبعة الأولى 1421هـ.

288- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوري الثعالبي (1291-1376هـ) تخريج عبد العزيز بن الفتاح القارئ، المكتبة العلمية لصاحبها الشيخ محمد سلطان التمنكاني المدينة المنورة 1397هـ 1977م.

289- الفوائد الشنشورية، مطبوع مع حاشية الباجوري على الفوائد الشنشورية، مطبعة مصطفى الحلبي سنة 1355هـ.

290- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة،، لمحمد بن علي محمد الشوكاني (ت:1250ه)، تحقيق/ عبد الرحمن المعلمي، دار الكتب العلمية، المكتبي الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة 1407هـ.
291- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، للعلامة عبد العليّ محمد بن نظام الدّين الأنصاري، مطبوع مع المستصفى، المطبعة الأميرية ببولاق مصر، الطبعة الأولى1324هـ.

292- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي الأزهري المالكي (ت:1125هـ)، دار الفكر بيروت 1415هـ.

293- فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك، تأليف العالم العلامة السيد عمر بن محمد بركات البقاعي الشافعي المتوفي بعد سنة 1295هـ. ضبطه وصححه محمد عبد القادر عطا. ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1420هـ.
294- الفيلسوف المفترى عليه ابن رشد، بقلم دكتور محمود قاسم، طبعة مطبعة مخيمر، الناشر مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة.
(حرف القاف)

295- القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباد (ت: 817هـ) طبعة مؤسسة الرسالة.

296- قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني الشافعي (ت:489هـ)، تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، طبعة دار الكتب العلمية 1418هـ، 1997م.

297- قواعد الفقه محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، طبعة الصدف ببلشرز كراتشي 1407هـ 1986م، الطبعة الأولى.

298- القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى 1426هـ، 2006م.

299- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، للشيخ محمد الصالح العثيمين، خرج أحاديثه وعلق عليه أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود، اضواء السلف، أصداء المجتمع، طبعة  جديدة  منقحة ومزيدة التحقيق 1416هـ، 1996م.

300- القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، دراسة مقانة، رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية الدكتوراة في الجامعة الإسلامية، إعداد الكتور: حمد محمد جابر سعد الجابري الهاجري، بإشراف الستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الطريقي، عام 1423هـ.

301- القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراة، إعداد الدكتور عبدالوهاب بن محمد جامع إِيْلِيْشِن، إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله بن محمد الزاحم.

302- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، لابن اللحام: علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي، تحقيق وتصحيح محمد حامد الفقي، طبعة مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 1375هـ.

303- القوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، المتوفى سنة (741هـ)، طبعة دار الفكر.
(حرف الكاف)

304- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لأبي عبد الله حمد بن أحمد الذهبي الدمشقي، تحقيق: محمد عوامة، طبعة دار القبلة للثقافة الإسلامية, مؤسسة علو جدة، الطبعة الأولى 1413هـ، 1992م.

305- الكافي في فقه ابن حنبل، لموفق الدين الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت: 620هـ) المكتب الإسلامي بيروت.

306- الكافي في فقه أهل المدينة ، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، أ- طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى1407هـ، 1987م.
3- تحقيق محمد محمد الموريتاني، طبعة مكتبة الرياض الحديثة، 1398هـ.

4- تحقيق محمد محمد الموريتاني، مطبعة حسان القاهرة، 1399هـ، 1979م.

307- الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني (ت:365هـ)، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، الناشر: دار الفكر بيروت، الطبعة الثالثة 1409هـ، 1988م.

308- كتاب الكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، تحقيق عدنان درويش، محمد المصري، طبعة مؤسسة الرسالة، 1419هـ، 1998م.

309- كشاف القناع عن متن الإقناع، للشيخ العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. 
1- تحقيق محمد أمين طبعة عالم الكتب، الطبعة الأولى 1417هـ.
2- طبعة دار الفكر بيروت، 1402هـ. 
310- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة (730هـ). 
1- تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ، 1997م.

2- ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية 1414هـ، 1994م.

311- كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، تأليف العلامة الفقيه عبد الرحمن بن عبدالله البعلي الحنبلي المتوفى سنة1192هـ، قابله بأصل مصنفه وبثلاثة أصول أخرى محمد بن ناصر العجمي،طبعة دار الشائر الإسلامية، الطبعة الأولى 1443هـ.

312- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تأليف الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحُسيني الحصني الدمشقي الشافعي، من علماء القرن التاسع الهجري. 
1- تحقيق وتعليق كامل محمد محمد عويصة، طبعة دار الكتب العلمية. 1422هـ. 
2- تحقيق: علي عبد الحميد بلطحي ومحمد وهبي سليمان ط دار الخير الأولى دمشق 1994م

313- كفاية الطالب الرباني (شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني)، لأبي الحسن علي بن محمد المصري، مطبوع مع حاشية العدوي، وقد تقدم.

314- كلمات السداد على متن الزاد، للعلامة فيصل بن العزيز آل مبارك (ت:1376هـ)، عني به محمد حسن بن عبدالله آل مبارك، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى 1427هـ، 2007م.
(حرف اللام)

315- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، للإمام جمال الدين أبي محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي، تحقيق محمد فضل عبد العزيز المراد، طبعة دار القلم، الطبعة الثانية.

316- اللباب في شرح الكتاب، للشيخ عبدالغني الغنيمي الدمشقي الحنفي (ت:428ه). 
1- تحقيق محمود أمين النواوي، ومحمد محيي الدين عبد الحميد.

2- تحقيق عبدالمجيد طمعة حلبي، طبعة دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى 1418هـ.

317- لسان الحكام، لإبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي، دار البابلي القاهرة، الطبعة الثانية 1393هـ، 1973م.

318- لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت:711هـ) دار صادر الطبعة الأولى.

319- لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق مكتب التحقيق، بإشراف محمد عبد الرحمن المرعشليّ، طبعة دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، الطبعة الأولى1416هـ، 1996م.

320- لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (620هـ)، مطبوع مع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه، حققه وخرج أحاديثه أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود، أضواء السلف، الطبعة الثالثة 1415هـ، 1995م.

 (حرف الميم)

321- المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المتوفى884هـ.
1- طبعة دار عالم الكتب1423هـ.
2- طبعة المكتب الإسلامي 1400هـ.

322- المبسوط لشمس الدين السرخسي، طبعة دار المعرفة. بيروت لبنان. 
323- المبسوط، لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت: 189هـ) تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، دار القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي.

324- متن أبي شجاع، الدكتور مصطفى ديب البغا، دار الإمام البخاري دمشق، الطبعة الألى 1398هـ، 1978م.
325- مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأحمد بن عبد الله القاري (ت: 1359هـ)، تحقيق د/ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ود/ محمد إبراهيم أحمد علي، طبعة مطبعة تهامة الطبعة الأولى 1401هـ 1981م.

326- المجلة، لمجموعة من العلماء الحنفية، الطبعة الثالثة في مطبعة الجوائب بالأستانة العليّة سنة 1305هـ.

327- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده (ت: 1078هـ) تخريج: خليل عمران المنصور، طبعة دار الكتب العلمية 1419هـ 1998م.

328- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ أبي الحسن  نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة (807هـ)، الناشر دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة 1402هـ، 1992م.

329- مجمع الضمانات، لأبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي (1030هـ)، تحقيق الأستاذ الدكتور محمد أحمد سراج، الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد.
330- المجموع شرح المهذب للشيرازي، تأليف محيي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي المتوفى 676هـ. 
1- تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجو طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1423هـ.

2- تحقيق وتعليق محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد.
331- مجموع فتاوى ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم الحراني)، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الطبعة الثانية. مكتبة ابن تيمية.

332- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لسماحة الشيخ المفتي عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن باز رحمه الله، جمع وترتيب وإشراف الدكتور محمد بن سعد الشويعر، طبع على نفقة صاحب السمو الملكي سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الرابعة 1427هـ، 2006م.

333- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، تحقيق: الدكتور/ محمد عجاج الخطيب، الناشر: دار الفكر بيروت، الطبعة الثالثة 1404هـ.

334- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:546هـ)، تحقيق عبدالسلام عبدالشافي محمد، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ، 1993م.

335- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي البركات مجد الدين عبد السلام عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحرّاني (ت: 652هـ)، طبعة مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الثانية 1404هـ.

336- المحصول في علم أصول الفقه، للفخر الرازي، تحقيق الدكتور طه جابر العلواني، مطابع الفرزدق بالرياض، الطبعة الأولى 1399هـ.

337- المحلى شرح المجلّى، لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري (ت:456هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، طبعة دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى 1419هـ، 1999م.

338- المحيط البرهاني  لبرهان الدين محمود بن أحمد النجاري برهان، طبعة دار إحياء التراث العربي.

339- مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت:721هـ)، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طبعة جديدة 1415هـ، 1995م.

340- مختصر اختلاف العلماء، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، اختصره أبو بكر أحمد بن عليّ الرازي الجصّاص، تحقيق الدكتور عبدالله نذير أحمد، طبعة دار البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة الأولى 1417ه.
341- مختصر الطحاوي، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق أبي الوفا الأفغاني، طبعة دار إحياء العلوم.

342- مختصر القدوري (الكتاب) للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي المعروف بالقدوري المتوفى سنة 428هـ، وبهامشه الترجيح والتصحيح على القدوري" تصحيح مختصر القدوري" للعلامة الشيخ قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي المتوفى سنة 879هـ، دراسة وتحقيق الدكتور عبدالله نذير أحمد مزي. ط. مؤسسة الريان، الطبعة الأولى1426هـ.
343- مختصر المزني، مطبوع مع الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (204هـ)، طبعة دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية1393هـ.

344- مختصر سنن أبي داود، للحافظ المنذري، تحقيق أحمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، طبعة دار المعرفة، سنة 1400هـ.

345- المختصر على الأم، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت:264هـ)، تعليق وتخريج محمود مطرجي، مطبوع مع الأم، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1413هـ.

346- المدخل إلى علم أصول الفقه، لعبد القادر بن بدران الدمشقي (1346هـ)، تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1401هـ.

347- المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس الأصبحيّ (ت:179هـ)، رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العُتقي، دار صادر.

348- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (ت:1393هـ)، إشراف بكر بن عبدالله أبو زيد، وقف مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، طبعة دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى 1426هـ.

349- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، ويليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، طبعة دار الكتب العلمية.

350- المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي (ت:327هـ)، تحقيق شكر الله نعمة الله قوجاني، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1397هـ. 
351- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله، تحقيق ودراسة الدكتور علي سليمان المهنا، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى 1406هـ، 1986م.
352- المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، توثيقاً ودراسة، بقلم الدكتور محمد المدني بوساق، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، دار البحوث والدراسات الإسلامية، وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحدة ، دبي، الطبعة الأولى 1421هـ، 2000م.
353- مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة في فقه الإمام مالك، للإمام أبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 386هـ، تأليف الإمام الحافظ أبي الفيض أحمد بن محد بن الصديق الغماري المتوفى سنة 1380هـ، ضبطه وصححه عبد الجليل عبد السلام، طبعة دار الكتب العلمية، الأولى1423هـ.
354- المسالك في شرح موطأ مالك، للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي (ت:534ه،)، تحقيق وتعليق محمد بن الحسن السليمان، عائشة بنت الحسن السليمان، قدم له الشيخ الإمام يوسف القرضاوي، طبعة دار الغرب الإسلامي، لطبعة الأولى 1428هـ، 2007م.

355- المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت:405هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411هـ 1990م.

356- المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، طبعة دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، والمطبعة الأميرية ببولاق مصر 1324هـ.

357- مسند أبي داود الطيالسي، لسليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي (204هـ)، طبع دار المعرفة بيروت.

358- مسند أبي يعلى، لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي (307هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى 1404هـ، 1984م، الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم.

359- مسند الإمام الشافعي، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت:204هـ)، طبعة دار الكتب العلمية بيروت.

360- المسند، للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل الشيباني، الناشر: مؤسسة قرطبة، القاهرة، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط.

361- المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، جمع وتبيض شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحرّاني الدمشقي (ت:745هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبع في مطبعة دار المدني بالقاهرة، الناشر: دار الكتاب العربي.

362- مشارق الأنواق، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي (ت: 544هـ) طبعة المكتبة العتيقة ودا التراث.

363- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للشيخ العلامة أبي العباس أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيّومي (ت: نحو 770هـ)، اعتنى به عادل مرشد.

364- المصنف (مصنف عبد الرزاق) للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت:211هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1403هـ، 1983م.

365- مصنف ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار) للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي (ت:235هـ). 
1- تحقيق سعيد اللحام، طبعة دار الفكر، بيروت 1414هـ.
2- تحقيق كمال يوسف الحوت، طبعة مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى1409هـ.

366- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، تأليف الفقيه العلامة الشيخ مصطفى السيوطي الرحباني (1243هـ)، ومعه تجريد زوائد الغاية والشرح، تأليف العلامة الشيخ حسن السطي، طبعة المكتب الإسلامي دمشق 1961م.
367- المطلع على أبواب المقنع، لأبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت 1401هـ 1981م.
368- معالم السنن (شرح سنن أبي داود)،لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البُستي (388هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، محمد حامد الفقي، مطبوع مع تهذيب السنن لابن القيم، طبعة دار المعرفة بيروت 1405هـ، 1980م.

369- معاني القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس (ت:339هـ)، تحقيق محمد علي الصابوني جامعة أم القرى مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1409هـ.

370- المعجب في أخبار المغرب، لعبد الواحد المراكشي (647هـ) تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة، 1383هـ 1963.

371- المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت:360هـ)، تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ,‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين القاهرة، 1415هـ.

372- المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم - الموصل، الطبعة الثانية 1404هـ، 1983م.

373- معجم البلدان، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت:626هـ). 
1- طبعة دار الفكر بيروت.

2- طبعة دار صادر بيروت، 1397هـ، 1977م.
374- معجم المؤلفين لتراجم مصنفي العربية، لرضا كحالة، مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي بيروت.

375- معجم المصطلحات الألفاظ الفقهية، للكتور محمود عبدالرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة.

376- معجم لغة الفقهاء، (عربي إنكليزي) وضع الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعجي، والدكتور حامد صادق قنيبي، طبعة دار النفائس، الطبعة الثانية 1399هـ.

377- معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 395هـ) تحقيق عبد السلام محمد هارون. ط دار الجيل 1320هـ 1999م.

378- معرفة الثقات، لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، الناشر: مكتبة الدار المدينة المنورة، الطبعة الأولى 1405هـ، 1985م.

379- معرفة السنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، تحقيق كسوي حسن، طبعة دار الكتب العلمية بيروت.

380- معونة أولي النهى شرح المنتهى" منتهى الإرادات" تصنيف تقي الدين محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوهي الحنبلي المعروف بابن النجار المتوفى972هـ، دراسة وتحقيق الدكتور عبدالملك بن عبدالله دوهيش، طبعة دار خضر، الطبعة الأولى 1415هـ.
381- المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، تحقيق حميش عبد الحق، الناشر: المكتبة التجارية لمصطفى أحمد الباز.

382- معين الحكام على القضايا فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، لعلاء الدين لأبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، قاضي القدس الشريف (ت:844هـ)، وبهامشه لسان الحكام لإبراهيم بن أبي اليمن الحنفي، طبعة المطبعة الميمنية بمصر سنة 1306هـ.

383- معين الحكّام على القضايا والأحكام، للشيخ قاضي الجماعة بتونس أبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع (ت:733هـ)، تحقيق الدكتور محمد بن قاسم بن عياد، طبعة دار الغرب الإسلامي، سنة 1989م.

384- المعين في طبقات المحدثين، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت:748هـ)، تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، دار الفرقان عمان، الأردن، الطبعة الأولى 1404هـ.

385- المغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز، الناشر: مكتبة أسامة بن زيد - حلب، الطبعة الأولى 1979م.
386- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للشيخ شمس الدين محمد بن محمد الشربيني. 
1- تحقيق علي محمد معوّض، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 1415هـ.

2- طبعة دار المعرفة، اعتنى به محمد خليل عتاني، الطبعة الأولى1418هـ.
387- مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، للإمام جمال الدين يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الحنبلي (ت:909هـ)، تحقيق أشرف عبد المقصود، طبعة دار الطبرية، مكتبة أضواء السلف، الطبعة الأولى 1416هـ. 

388- المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجمّاعيلي الدمشقيّ الصالحيّ الحنبليّ(ت:620هـ). 
1- تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركيّ، عبد الفتاح محمد الحلو، طبعة دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة1417هـ، 1996م.

2- طبعة دار الفكر بيروت، 1405هـ.

389- مفردات القرآن للراغب الأصبهاني. دار الفكر.

390- المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد (ت: 502هـ)، تحقيق: محمد سيد كيلاني، طبعة دار المعرفة.

391- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (ت:656هـ)، تحقيق محيي الدين ديب مستو، وأحمد محمد السيد، ويوسف علي بدويّ، طبعة دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، الأولى 1417هـ، 1996م.

392- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السَّخاوي (ت:902هـ)، طبعة دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ، 1985م.
393- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 520هـ) تحقيق: د/محمد حجي، طبعة دار الغرب الإسلامي.

394- مقدمة ابن الصلاح، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت:643هـ)، تحقيق نور الدين عتر، طبعة دار الفكر 1397هـ، 1977م.

395- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام مالك، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح (884هـ)، تحقيق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، طبعة مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 1410هـ، 1990م.

396- المقنع، لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ومعه الشرح الكبير، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرادي، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار عالم الكتب، 1426هـ، 2005م.

397- ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، خرج أحاديثه وآياته خليل عمران المنصور، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ، 1998م.

398- الملل والنحل، لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (ت:548هـ)، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة بيروت.

399- الممتع في شرح المقنع، لزين الدين المنجى التنوخي الحنبلي، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، طبعة دار خضر، الطبعة الأولى1418هـ.

400- منار السبيل شرح الدليل، للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان (ت: 1353هـ)، تحقيق عصام القلعجي طبعة مكتبة المعارف الرياض 1405هـ.

401- مناهج الأدلة (الكشف عن مناهج الأدلة في مناهج الملة)، للإمام أبي الوليد محمد بن احمد بن رشد الحفيد القرطبي الأندلسي (ت:595هـ)، قدم له وعلق عليه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى 1423هـ، 2002م.

402- المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس رضي الله عنه، للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، طبعة دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية.

403- المنتقى من السنن المسندة، لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود، النيسابوري، تحقيق: عبدالله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ،  1988م.

404- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداته، لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار، مطبوع مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1419هـ، 1999م.

405- منج الجليل على مختصر خليل، للشيخ محمد عليش، وبهامشه تسهيل منح الجليل للمؤلف نفسه، طبعة دار الفكر بيروت 1409هـ 1989م.

406- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، الناشر:  مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى1406هـ.

407- منهاج الطالبين وعمدة المفتين، تأليف الإمام العلامة المجتهد محيي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، 
1- طبعة دار المنهاج، عنى به محمد محمد طاهر شعبان، الطبعة الأولى 1426هـ.
2- طبعة دار المعرفة. 
3- تحقيق الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحدّاد، طبعة دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى1421هـ، 2000م.

408- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت:676هـ) طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثانية 1392هـ.

409- المنهاج، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، مطبوع مع مغني المحتاج.

410- منهج الطالب، لأبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت:926هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1418هـ.

411- المنَوَّر في راجح المحرر على مذهب الإمام المبجَّل الحَبر المفضَّل أحمد بن محمد بم حنبل الشيباني رضي الله عنه، تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين أحمد بن محمد بن علي الأدمي كان حيا قبل عام 749هـ، دراسة وتحقيق الدكتور وليد عبدالله المنيس، طبعة دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى 1424هـ.

412- المهذب في الفقه الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت:476هـ)، دار الفكر بيروت.

413- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت:807هـ)، حققه ونشره محمد عبدالرزاق حمزة، طبعة دار الكتاب العربي.

414- الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، تحقيق وتخريج وفهرسة الشيخ: عبد الله دراز دار المعرفة الطبعة الأولى.

415- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت: 954هـ)، ومعه التاج للمواقّ، دار الفكر، الطبعة الثانية 1398هـ.

416- الموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق/ عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية المدينة المنورة، الطبعة الأولى 1386هـ.

417- الموطأ، لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس رضي الله عنه (179هـ)، حقق أصوله وخرّج أحاديثه على الكتب الستة خليل مأمون شيحا، طبعة دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى1418هـ، 1998م.
(حرف النون)

418- الناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس (ت:339هـ)، تحقيق الدكتور/ محمد عبد السلام محمد، طبعة مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى 1408هـ.

419- الناسخ والمنسوخ، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت:456هـ)، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1406هـ.

420- النجم الوهاج في شرح المنهاج للإمام العلامة المتقن المحدث الفقيه اللغوي كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدّميري المتوفى سنة 808هـ، طبعة دار المنهاج، الطبعة الأولى 1425هـ، 2004م.

421- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت: 762هـ). 
1- تحقيق: محمد يوسف البنوري ، طبعة دار الحديث مصر 1357هـ.
2- تحقيق: محمد يوسف البنوري، الناش: دار الحديث مصر، 1357هـ، ومعه حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي.
422- نصيحة المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي المتوفى سنة1325هـ، قدم له وصححه وعلق عليه حفيد المؤلف الحسين بن عبدالرحمن بن محمد الأمين زيدان، الطبهة الأولى 1413هـ.
423- نفح الطيب عن غضن الأندلس الرطيب، للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني       (ت: 1041هـ). تحقيق د/ إحسان عباس ، دار صادر بيروت 1388هـ 1968م. 

424- النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي (ت:884هـ)، طبعة مكتبة المعارف الرياض، الطبعةالثانية 1404هـ.

425- نهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي. 
1- طبعة مطبعة محمد علي صبيح، وبهامشه مناهج العقول.
2- طبعة عالم الكتب، ومعه سلم الوصول لشرح نهاية السول لمحمد بخيت المطيعي، طبعة عالم الكتب.

426- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي، المشهور بالشافعي الصغير (ت:1004هـ)، مطبوع بهامشه حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج. 
1- طبعة دار الكتب العلمية، سنة 1414هـ، 1993م.

2- طبعة دار الفكر بيروت سنة 1404هـ، 1984م.

427- النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير (ت: 606هـ) اعتنى به أبو فضل عاشور، دار إحياء التراث العربي ط الأولى 1422هـ، 2001م.

428- النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تأليف الإمام سراج الدين عمربن إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفى سنة1005هـ، حققه وعلق عليه أحمد عِزّو عِناية، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى1422هـ.
429- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، طبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1999م,

430- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، تعليق محمد منير الدمشقي، الناشر: إدارة الطباعة المنيرية.
(حرف الهاء)

431- الهداية (شرح بداية المبتدى)، لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني (ت:593هـ)، طبعة المكتب الإسلامي.

432- هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، للشيخ عثمان أحمد النجدي الحنبلي (ت:1100هـ)، تحقيق الشيخ حسن محمد مخلوف، طبعة جديدة مخرجة الأحاديث ومنقحة، دار محمد للنشر والطباعة، الطبعة الأولى 1417هـ، 1996م.

433- الهداية شرح البداية (بداية المجتبى)، لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني (ت: 593هـ) مطبوع مع متن بداية المبتدي للمؤلف نفسه طبعة المكتبة الإسلامية.

434- الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد) للإمام الحافظ المحدث أحمد الغماري، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعدنان علي شلاق، عالم الكتب . الطبعة الأولى 1407هـ-1987م.

435- هدية العارفين أسماء المؤلفين، وآثار المصنفين، لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي (ت:1067هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت 1413هـ.
(حرف الواو)

436- الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، طبعة دار إحياء التراث بيروت، 1320هـ، 2000م.

437- الوجيز في فقه الإمام الشافعي للعلامة الفقيه الحجة أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة505هـ. تحقيق علي معوض، وعادل عبد الموجود، طبعة شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، الطبعة الأولى 1418هـ.
438- الوسيط في المذهب، تصنيف الشيخ الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط للإمام محيي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي، 
1- حققه وعلق عليه أحمد محمود إبراهيم، طبعة دار السلام، الطبعة الأولى1471هـ.
2- طبعة دار السلام، تحقيق أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، الأولى 1417هـ.

439- وفيات الأعيان وأنباء الزمان، لابن خلكان (ت: 681هـ) تحقيق: د/ إحسان عباس. دار صادر بيروت.

440- الوفيات, لأبي العباس أحمد بن حسن الشهير بابن قنفد القسطيبي، تحقيق عادل تويهصي منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت، الطبعة الثانية 1400هـ 1980م.

441- الولاية في النكاح، للدكتور عَوض بن رجاء العوفي، طبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية 1428هـ.

(حرف الياء)

442- اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق صلاح بن محمد عرفات، محمد عبد الله الشنقيطي، خالد بن فوزي عبد الحميد، إشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، وعضو هيئة كبار العلماء، طبعة دار الهاة للنشر، الطبعة الأولى 1426هـ.
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27

المطلب الأول: معنى الرأي.

28

المسألة الأولى: معنى الرأي في اللغة.

30

المسألة الثانية: معنى الرأي في الاصطلاح.

32

المطلب الثاني: أنواع الرأي، ومجاله.

34

المسألة الأولى: أنواع الرأي.

39

المسألة الثانية: مجالّ الرأي.

41

المبحث الثاني: ترجمة القاضي ابن رشد.

42

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته.

42

اسمه ونسبه:

42

كنيته:

43

المطلب الثاني: مولده، وأسرته، ووفاته.

43

مولده:

43

أسرته

44

وفاته

46

المطلب الثالث: صفات ابن رشد.

47

المطلب الرابع: نشأته العلمية ورحلاته.

47

نشأته العلمية

47

رحلاته

48

المطلب الخامس: شيوخه، وتلاميذه.

48

شيوخه:

49

تلاميذه:

52

المطلب السادس: المناصب التي تولاّها

54

المطلب السابع: مكانة ابن رشد العلمية

55

المطلب الثامن: عقيدته.

65

المطلب التاسع: آثاره العلمية.

69

المطلب العاشر: ثناء العلماء عليه.

72

المبحث الثالث: التعريف بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

73

المطلب الأول: اسم الكتاب.

76

المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه.

79

المطلب الثالث: زمن تأليف الكتاب.

80

المطلب الرابع: مكانة الكتاب العلمية.

81

المطلب الخامس: منهج ابن رشد في عرض مسائل الخلاف في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

96

المطلب السادس: المصطلحات التي يستخدمها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

107

المطلب السابع: مصادر كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

114

المطلب الثامن: سبب تأليف الكتاب.

116

الفصل الأول: آراؤه في النكاح وما يتعلق به.

117

تعريف النكاح، ومشرعيته

119

المبحث الأول:آراؤه في النكاح.

120

المطلب الأول: آراؤه في المعتبر قبوله في صحة العقد، والولاية.

121

المسألة الأولى: إجبار الأب بنته البكر البالغ على النّكاح.

130

المسألة الثانية: الصّغيرة لا يزوجها غير الأب.

140

المسألة الثالثة: اشتراط الولاية في صحة عقد النكاح.

163

المسالة الرابعة: صحة عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب.

167

المسألة الخامسة: إذا جعلت المرأة أمرها إلى وليين، فزوّجها كل واحد منهما.

167

الفرع الأول: أن يعلم المتقدِّم منهما في العقد.

174

الفرع الثاني: أن يُجهل تأخّر أحدهما في العقد على الآخر.

179

المطلب الثاني: آراؤه في الصداق

180

المسألة الأولى:  أقل حد الصداق .

196

المسألة الثانية: صحّة كون العتق صداقاً .

205

المسألة الثالثة:  عفو الأب عن نصف الصّداق في ابنته البكر  إذا طُلّقت قبل الدّخول، والسيّد في أمته.

216

المسألة الرابعة: هبة المرأة الصّغيرة والمحجورة من نصف صداقها الواجب لها.

221

المسألة الخامسة: حكم الصّداق في نكاح التّفويض إذا وقع الطّلاق قبل المسيس.

224

المسألة السادسة: إذا مات الزّوج قبل تسمية الصّداق وقبل الدّخول في نكاح التّفويض.

231

المسألة السابعة: صحة النكاح إذا استُحِّق المهرُ أو وُجِد به عيبٌ.

233

المطلب الثالث: آراؤه في موانع النكاح.

234

المسألة الأولى: تحرم الأم بالعقد على البنت.

240

المسألة الثانية: نكاح الحرّ الأمة.

244

المسالة الثالثة: هدم السبي نكاح المزوّجة.

249

المسألة الرابعة: نكاح المريض.

254

المسألة الخامسة: نكاح المرأة في عدتها.

260

المسألة السادسة: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع، أو أختان.

263

المبحث الثاني: آراؤه فيما يتعلق بالنكاح.

264

المطلب الأول: آراؤه في حقوق الزوجية، والطلاق، والارتجاع، والإيلاء.

265

المسألة الأولى: النّفقة للنّاشز.

268

المسألة الثّانية: سكنى المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملاً.

277

المسألة الثالثة: بيع الأمة ليس طلاقاً لها.

281

المسألة الرابعة: الطّلاق ثلاثاً بلفظة واحدة بدعة.

285

المسألة الخامسة: الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة يقع طلقة واحدة.

305

المسألة السادسة: طلاق المكره.

309

المسألة السابعة: إذا طلَّق الغائب زوجته طلقةً رجعيّةً، ثم ارتجع، ولم تدر الزوجة بالارتجاع فتزوّجت بعد انقضاء العدة.

314

المسألة الثامنة: رجوع المطلَّقة ثلاثاً إلى زوجها الأول.

317

المسألة التاسعة: إيلاء العبد.

321

المطلب الثاني: آراؤه في الخلع، والظهار، واللِّعان.

322

المسألة الأولى: جواز وقوع الخلع.

325

المسألة الثانية: الحال التي يجوز فيها الخلع.

328

المسالة الثالثة: موجب الكفارة في الظّهار.

331

المسألة الرابعة: حكم الكفارة إذا طَلَّق المُظاهِر قبل إرادة الإمساك، أوماتت الزوجة.

333

المسألة الخامسة: عدد الكفارات إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة.

337

المسألة السادسة: إذا نكل أحد الزوجين، أو رجع عن اللعان.

345

المسألة السابعة: لحوق الولد بوضعه لستة أشهر من حين العقد وإن لم يمكن الوطء.

348

المطلب الثالث: آراؤه في العدة.

349

المسالة الأولى: حقيقة القرء.

359

المسألة الثانية: حكم التي تُطلَّق ولا تحيض وهي في سِنَّ الحيض.

366

المسألة الثالثة: من راجع امرأته في العدة من طلاق رجعيٍّ، ثم فارقها قبل أن يَمَسَّها، هل تستأمف عدة جديدة؟.

369

الفصل الثاني: آراؤه في المعاملات.

370

تعريف المعاملات:

371

المبحث الأول: آراؤه في عقود المعاملات.

372

تعريف العقود:

374

المطلب الأول: آراؤه في بيوع الربا، وبيع الصرف.

375

تعريف البيع والربا، والأصل فيهما:

381

المسألة الأولى:عِلّة منع الرِّبا في الأصناف الرِّبويّة السِّتة المتفق عليها.

383

الفرع الأول: علة منع الرِّبا في الذهب والفضة.

383

أوّلاً: علة منع التفاضل في الذهب والفضة.

391

ثانيا: علة منع النساء في الذهب والفضة المنصوص عليهما.

393

الفرع الثاني: علة منع الربا في الأعيان الأربعة.

393

أوّلاً: عِلّة منع التفاضل في الأصناف الأربعة.

402

ثانيا: علة منع النساء في الأصناف الأربعة المنصوص عليها.

404

المسألة الثانية: بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إلى أجل.

413

المسألة الثالثة: الصنف الواحد من اللّحم الّذي لا يجوز فيه التفاضل.

416

المسألة الرابعة: القمح والشعير صنفان مختلفان.

420

المسألة الخامسة: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يداً بيدٍ متفاضلاً.

425

المسألة السادسة: من اصطرف دراهم بدنانير فوجد فيها درهماً زائفاً فأراد رده.

432

المسألة السابعة: حكم بيع وصرف.

437

المطلب الثاني: آراؤه في البيوع المنهي عنها، وأحكام العيوب في البيع المطلق، وتابعات المبيعات.

438

المسألة الأولى: بيع الثمار قبل الزهو.

441

البيع قبل الزهو إذا ورد مطلقاً هل يحمل على القطع وهو الجائز المتفق عليه، أو على التبقية المتفق على منعها.

447

المسألة الثانية: بيع الثمار بعد بدو الصلاح فيها.

450

المسألة الثالثة: إرشاد الحاضر البادي.

456

المسألة الرابعة: المعنى المفهوم من النهي عن تلقِّي الركبان للبيع.

460

المسألة الخامسة: البيع الفاسد إذا وقع وقُبض وتصرف فيه المشتري.

464

المسألة السادسة: التَّصْرية في الحيوان.

467

المسألة السابعة: الرد بالعيب في العقود التي يتعاقبها الاسترجاع.

469

المسألة الثامنة: من ابتاع نخلاً قبل الإبار.

471

الفرع الأول: أن يقع البيع قبل الإبار.

476

الفرع الثاني:  أن يقع البيع بعد الإبار.

478

المطلب الثالث: آراؤه في بيع السلم، والعرية، والإجارة، والقراض، والمساقاة.

479

المسألة الأولى: إذا تعذر تسليم المسلم فيه.

481

المسالة الثانية: الرخصة في بيع العرية.

487

المسالة الثالثة: العرية مستثناة من المزابنة المنهي عنها.

490

المسالة الرابعة: جواز وقوع الإجارة.

494

المسألة الخامسة: إجارة دار بسكنى دار أخرى.

496

المسألة السادسة: جواز كِراء الأرَضين.

500

المسألة السابعة: كِراء الفحل للنَّزْو.

503

المسألة الثامنة: من اكترى دابّة إلى موضع فتعدّاه إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكِراء.

507

المسألة التاسعة: جعل رأس مال القراض عروضاً.

511

المسألة العاشرة: إذا كان مع النخل أو الثمار بياض.

515

المطلب الرابع: آراؤه في الوكالة، والعارية، والضمان، والهبات، والوصايا.

516

المسألة الأولى: حكم الوكالة بالتعميم.

518

المسألة الثانية: حكم إعارة المستعير.

520

المسالة الثالثة: الأموال تضمن عمداً وخطأ بالإتلاف.

524

المسألة الرابعة: هبة العُْمْرَى.

524

الفرع الأول: إذا وهب الرجل الرجل سُكنى دار حياته، هل هي هبة للرقبة، أم أنها هبة للمنفعة فقط.

524

الحالة الأولى: أن يقول الْمُعْمِر للمُعْمَر له هي عُمرى لَكَ، ولعَقبِك.

530

الحالة الثانية: أن يقول الْمُعْمِر، هي عمرى لكَ، أو جعلتها لك عمرك، أو هي لك ما عشتَ، فإذا متُّ عادت إليّ، أو إلى ورثتي.

533

الحالة الثالثة: أن يقول الْمُعْمِر: هي عُمْرى لك، أو يقول: أَْعْمَرْتُكَها ويُطْلِق.

534

الفرع الثاني: إذا أتى بلفظ الإسكان وقال: أسكنتك هذه الدارحياتك،ف المعنى المفهوم من هبة الإسكان والتعمير واحد؟.

536

المسألة الخامسة: من أوصى لرجل بالثلث وعيّن ما هو الثلث، فقال الورثة هو أكثر من الثلث.

540

المسألة السادسة: من أوصى لرجل بالثلث وعيّن ما هو الثلث، ولم يختلف الورثة أنه فوق الثلث، ولم يريدوا إعطاءه بعينه.

542

المبحث الثاني: آراؤه في التفليس، واللقطة.

546

المطلب الأول: استغراق الدين مال المدين.

549

المطلب الثاني: من كان له مال يفي بدينه فأبى أن ينصف غرماءه.

550

المطلب الثالث: من وجد متاعه بعينه في مال المفلس.

560

المطلب الرابع: من وجد متاعه بعينه في تركة الميت.

563

المطلب الخامس: حرية اللقيط.

تعريف اللقيط.............................................................563

564

هل اللقيط عَبْدٌ لمن التقطه، أو أنه حُرٌّ لا ولاء لأحد عليه

567

الفصل الثالث: آراؤه في الفرائض، والعتق، والكتابة.

568

المبحث الأول: آراؤه في الفرائض.

569

تعريف الفرائض:

570

المطلب الأول: حكم توريث ذوي الأرحام.

579

المطلب الثاني: فرض البنتين إذا انفردتا.

585

المطلب الثالث: إذا كان مع بنات الابن ذكر في مرتبتهن، أو أبعد منهن.

588

المطلب الرابع: المراد بالولد في قوله تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ         ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﭼ

592

المطلب الخامس: مسألة الغراوين

596

المطلب السادس: الجد يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الأشقاء وللأب.

605

المطلب السابع: توريث أهل الْمِلَل المختلفة بعضهم من بعض.

611

المطلب الثامن: ميراث ولد المُلاعَنة، وولد الزنا.

615

الفرع الأول: ميراث ولد الملاعَنة.

625

الفرع الثاني: ميراث ولد الزنا.

626

المطلب التاسع: لُحوق أولاد الزنا بآبائهم في الإسلام.

630

المطلب العاشر: النساء لا يَرِثْن مُعتَق من يَرِثْنَهُ.

633

المطلب الحادي عشر: أطول زمان الحمل.

640

المبحث الثاني: آراؤه في العتق، والكتابة.

641

تعريف العتق، والكتابة، والأصل فيهما:

644

المطلب الأول: إذا ملك السيد جميع العبد، فأعتق بعضه.

647

المطلب الثاني: الإعتاق بالمثلة.

647

المسألة الأولى: إعتاق العبد بتمثيل السيّد به.

653

المسألة الثانية: إعتاق العبد بتثميل غير السيد به.

655

المطلب الثالث: حكم العتق الْمُبَتَّل.

657

المسألة الأولى: إذا ضاق الثلث عن العتق يُعتَق من الجميع ثلثه.

660

المسألة الثانية: العبرة في العتق في ثلث الجميع بالعدد لا القيمة.

663

المطلب الرابع: الأبناء يتبعون الأم في العتق، والعبودية.

666

المطلب الخامس: إذا أدى المكاتَب بعض مال الكتابة وعجز عن الباقي.

669

الفصل الرابع: آراؤه في الجنايات، والأقضية، والشهادة.

670

المبحث الأول: آراؤه في الجنايات.

تعريف 671

الجنايات

673

المطلب الأول: آراؤه في القصاص، والدية.

تعريف القصاص...........................................................674
تعريف الدية..............................................................675
677

المسألة الأولى: إذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص.

682

المسالة الثانية: الآلات التي يُعدّ القتل بها شبه عمد.

686

المسألة الثالثة: اعتبار رضى المُقتص منه في العفو عن القصاص إلى أخذ الدية.

693

المسألة الرابعة: الاقتصاص بين الحر والعبد في النفس.

المسألة الخامسة: وقوع القصاص بين الحر والعبد في الجراحات.
698
701

المسألة المسألة السادسة: أسنان الإبل في دية الخطأ.

705

المسالة السابعة: العلامة التي تدل على سقوط الجنين حيّاً.

707

المسالة الثامنة: الخِلقة التي توجب الغُرّة.

709

المطلب الثاني: آراؤه في الحدود.

710

تعريف الحدود.

711

المسألة الأولى: المجاهد يطأ جارية من المغنم من حيث وجوب الحد عليه وعدمه.

714

المسألة الثانية: واطئ المستأجَرة.

716

المسألة الثالثة: وجوب الحد في التعريض بالقذف.

721

المسألة الرابعة: سقوط حد القذف بعفو المقذوف.

725

المسألة الخامسة: قبول شهاد القاذف إذا تاب.

732

المسألة السادسة: قدر النصاب الذي يوجب القطع في السرقة.

735

الفرع الأول: قدر النصاب في وجوب القطع في سرقة الذهب والفضة.

738

الفرع الثاني: ما تُقَوَّم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة.

746

المسألة السابعة: معنى النفي من الأرض في قوله تعالى:

752

المسألة الثامنة: قبول توبة المحارِب.

754

المبحث الثاني: آراؤه في الأقضية، والشهادة.

755

تعريق الأقضية، والشهادة، والأصل في مشروعيتهما.

758

المطلب الأول: القاضي الأمي من حيث جواز قضائه وعدمه.

762

المطلب الثاني: قضاء القاضي بعلمه في المسألة الخلافية.
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فهرس الموضوعات:

(  ( (
(�) ينظر الأشباه والنظائر(ص25).


(�)  ينظر معجم مقاييس اللغة(2/472)، القاموس المحيط(4/331)، لسان العرب(14/300)، الصحاح(6/234)، المصباح المنير(ص204-205)، مفردات الراغب(ص208).


(�)  هو: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، القزويني، أبو الحسين، إمام من أئمة العربية، والأدب، من مصنفاته، مجمل اللغة، جامع التأويل، معجم مقاييس اللغة. توفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، (ت395هـ). ينظر ترجمته في وفيات الأعيان(1/35)، الأعلام للزركلي(1/193).


(�)  سورة آل عمران، الآية[13].


(�)  سورة الأنفال، الآية[43].


(�)  سورة هود، الآية[27].


(�)  المصباح المنير(ص204-205).


(�)  ينظر أعلام الموقعين(1/66).


(�)  ينظر مصادر التشريع فيما لا نص فيه(7-8)، قواعد الفقه للمجددي(ص301-302).


(�)  ينظر الكليات(ص480)، معجم المصطلحات الألفاظ الفقهية(2/109).


(�)  ينظر رسالة في أصول الفقه للعبكري(ص125)


(�)  ينظر كشف الأسرار(3/306)، إرشاد الفحول(ص344)، المعتمد(2/335-336).


(�)  ينظر مذكرة أصول الفقه(ص382-385).


(�)  أعلام الموقعين(1/67)، وينظر مذكرة أصول الفقه(ص382-385).


(�)  أعلام الموقعين(1/67-79).


(�)  ينظر أعلام الموقعين(1/69).


(�)  ينظر أعلام الموقعين(1/69).


(�)  ينظر أعلام الموقعين(1/69-79).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص1050) في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب: من فضائل عمر رضي الله عنه، برقم24-(2399).


(�)  أخرجه أبو داود، وغيره رحمهم الله تعالى، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ينظر صفحة(226).


(�)  سورة الشورى، الآية[38].


(�) ينظر أعلام الموقعين(1/85). 


(�)  ينظر أعلام الموقعين(1/67).


(�)  ينظر لمعة الاعتقاد(ص31)، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى(ص34، 68)، مقدمة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لمعة الاعتقاد(ص20).


(�)  ينظر أصول السرخسي(2/66)، الإحكام للآمدي(4/53)، البحر المحيط(4/474)، التقرير والتحرير(3/92، 95).


(�)  ينظر الرأي وآثاره في مدرسة المدينة(ص107). 


(�)  ينظر أصول السرخسي(2/120).


(�)  ينظر سير أعلام النبلاء(21/307)، العبر في أخبار من غبر(3/111-112)، شذرات الذهب(6/522-523)، الديباج المذهب(ص378-379)، عيون الأنباء في طبقات الأطباء(1/532).


(�)  الأندلس� XE "الأندلس" �: كلمة عجمية لم تعرفها العرب في القديم، وإنما عرفت في الإسلام، وأول من سكنها من بعد الطوفان، قوم يعرفون بالأندلش، وبهم سميت، ثم أتى بعدهم قوم كان يعرف اسم مَلِكهم بإشبان بن طيطش، وباسمه سميت الأندلس بإشبانية، ثم عرِّبت  إلى إسبانية، وهي تقع في قارة أوربا. ينظر معجم البلدان(1/262-264)، الدولة الموحدية(ص278).


(�)  ينظر عيون الأبناء في طبقات الأطباء(ص530).


(�)  ينظر نفح الطيب(1/153-154)، التكملة لوفيات النقلة(1/154-155)، الدولة الموحدية(ص366).


(�)  ينظر الصلة لابن بشكوان(2/546)، رقم(1270)، بغية الملتمس للضبي(ص54)، رقم(39)، عيون الأنباء في طبقات الأطباء(ص530-533)، الوفيات لابن قنفذ(ص298-299).


(�)  الزِّنْدِيقُ القائل ببقاء الدهر، فارسي مُعَرَّب، وهو بالفارسية زَنْدِ كِرَايْ يقول بدوام بقاء الدهر، والزَّنْدَقةُ: الضِّيقُ، ومنه الزِّنْدِيقُ؛ لأنه ضيّق على نفسه التهذيب، الزِّنْدِيقُ معروف وزَنْدَقَتُه أنه لا يؤمن بالآخرة ووَحْدانيّة الخالق، والجمع الزَّنادِقة وقد تَزَنْدَقَ والاسم الزَّنْدَقة. ينظر لسان العرب(10/147)، القاموس المحيط(ص1151)، المطلع على أبواب المقنع(ص378).


(�)  هو: اعتقاد نفي التقديم مع إظهار الإسلام، وهو مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية، أساسها إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، وأصل الإلحاد الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه يحفر في جانب القبر. والإلحاد: هو الكفر بجميع الأديان، وجميع الرسالات، وعدم الإيمان بالغيبيات. ينظر لسان العرب(3/389)، الفائق في غريب الحديث(2/281).


(�)  مَرَّاكُشُ: بالفتح ثم التشديد وضم الكاف وشين معجمه. أعظم مدينة بالمغرب وأجلها، وهي في البرّ الأعظم بينها وبين البحر عشرة أيام في وسط بلاد البربر، وكان أول من اختطها يوسف بن تاشِفِين الملقب بأمير المسلمين في حدود سنة سبعين وأربعمائة،(470هـ) وبينها وبين جبل درَن الذي ثلاثة فراسخ وهو في جنوبيها، وكان موضع مَرّاكُش قبل ذلك مَخافة يقطع فيه اللصوص على القوافل كان إذا انتهت القوافل إليه قالوا مَرّاكُش معناه بالبربرية أسرع المشي وبقيت مدة يشرب أهلها من الآبار حتى جلب إليها ماء يسير يسقي بساتين لها. ينظر معجم البلدان(5/94). الروض المعطار في خبر الأقطار(ص540-541). 


(�)  الديباج المذهب(ص378-379)، المعجب للمراكشي(ص448)، شجرة النور الزكية(ص146)، نفح الطيب للمقري التلمساني(1/129-136)، و(3/99، 166، 185).


(�)  نفح الطيب(1/129-133)، الديباج المذهب(379).


(�)  ينظر الديباج المذهب(ص379). 


(�)  ينظر سير أعلام النبلاء(21/307-310)، شجرة النور الزكية(ص146)، الدولة الموحدية(ص278).


(�)  ينظر شجرة النور الزكية(ص146).


(�)  ينظر وفيات الأعيان(4/285)، الديباج المذهب(ص374-375).


(�)  ينظر الديباج المذهب(270-273)، شجرة النورالزكية(ص140)، الرياض في أخبار عياض(1/23).


(�)  ينظر الديباج المذهب(257)، الصلة لابن بشكوال(1/348).


(�)  ينظر سيرأعلام النبلاء(21/139)، الديباج المذهب(ص184)، تاريخ الفكر الأندلسي(ص273).


(�)  ينظر الدولة الموحدية(ص362).


(�)  ينظر عيون الأنباء في طبقات في الأطباء(ص530).


(�)  ينظر عيون الأنباء في طبقات الأطباء(ص530).


(�)  عيون الأنباء في طبقات الأطباء(ص530).


(�)  ينظر نفح الطيب(2/506)، الديباج المذهب(ص379)، شجرة النور الزكية(ص146)، تاريخ فلاسفة الإسلام(ص120).


(�)  ينظر سير أعلام النبلاء(13/126)، الديباج المذهب(ص231)، قضاة الأندلس(ص112)،.شجرة النور الزكية(ص1/161).


(�)  ينظر سير أعلام النبلاء(21/140)، قضاة الأندلس(ص112)، الديباج المذهب(231).


(�)  شجرة النور الزكية(ص179).


(�)  سير أعلام النبلاء(23/15).


(�)  الديباج المذهب(ص205)، الأعلام للزركلي(3/143)، معجم المؤلفين(4/285).


(�)  ينظر سير أعلام النبلاء(23/114)، شجرة النور الزكية(ص182)، الفكر السامي(2/228).


(�)  ينظر نفح الطيب(2/158).


(�)  ينظر عيون الأنباء في طبقات الأطباء(ص533).


(�)  ينظر عيون الأنباء في طبقات الأطباء(ص533).


(�)  ينظر عيون الأنباء في طبقات الأطباء(ص533).


(�)  ينظر سير أعلام النبلاء(21/308)، الديباج المذهب(ص379)، تاريخ فلاسفة الإسلام(ص121، 147)، الفكر السامي(2/228)، بغية الملتمس(ص54)، شذرات الذهب(6/523).


(�)  هو: الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بن علي، ولي الأمر بعد والده عبد المؤمن سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، (558هـ)، كان عاقلاً حازماً سديد الرأي، حسن السياسة للأمور، وكان الغالب على مجلسه أهل العلم والدين. مات وهو محاصر لمدينة شنترين، ودفن في إشبيلية. ينظر نفح الطيب(1/442).


(�)  إِشْبِيلِيَة� XE "ِشْبِيلِيَة" �: بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة. مدينة كبيرة عظيمة ولم يكن بالأندلس أعظم منها تُسمى حمص أيضاً، وهي قريبة من البحر يطل عليها جبل الشرف وهو جبل كثير الشجر والزيتون وسائر الفواكه ومما فاقت به على غيرها من نواحي الأندلس زراعة القطن فإنه يُحمل منها إلى جميع بلاد الأندلس والمغرب وهي على شاطئ نهر عظيم قريب في العظم من دجلة أو النيل تسير فيه المراكب المثقلة يقال له وادي الكبير. ينسب إليها خلق كثير من أهل العلم. ينظر معجم البلدان(1/195)، الروض المعطار في خبر الأقطار(ص58).


(�)  ينظر الديباج المذهب(ص379)، شذرات الذهب(6/522-523)، سير أعلام النبلاء(21/308)، التكملة لابن الأبّار(2/553-555)، الفكر السامي(2/228).


(�)  ينظر نفح الطيب(1/129)-133)، تاريخ فلاسفة الإسلام(ص125، 132)، الدولة الموحدية(ص63)، مقدمة الدكتور عبد الوهاب إيْلِيْشِنْ(1/81).


(�)  قامت هذه الدولة على يد الإمام المهدي أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن تومرت المتوفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة، (ت524هـ)، فقد كان يطارد المرابطين ويدعوا إلى التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان أشعري الاتجاه، متأثر بأفكار الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وكانت نشأة هذه الدولة في وقت قد انقطع الخلفاء المرابطون، وانصرفوا عن تسيير أمور الدولة، والدفاع عنها، وانتهز العدوّ الفرصة لازدياد رقعته بالغارات على بلاد المسلين. ينظر شجرة النور الزكية(ص140)، الدول الموحدية(ص143)، وما بعدها.


(�)  ينظر الدولة الموحدية(ص43)، وما بعدها، تاريخ فلاسفة الإسلام(ص122)، وما بعدها.


(�)  فقد اتصل بابن طفيل، بل لقد كان لابن طفيل دور رئيسي في شهرة مكانة ابن ر رشد لدى ملوك وأمراء الموحدين، واتصل بابن زهر، حيث جمعت بينهما دراسة الطب. ينظرالفيلفسوف المفترى عليه(ص14-17)، ابن رشد وفلسفته(18-21). بل إن الدولة الموحدية كلفت ابن رشد بشرح كتب أرسطو. ينظر الدولة الموحدية(ص366).


(�)  هو: يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ابن علي الكومي الموحدي، أبو يوسف، المنصور بفضل الله: من ملوك الدولة الموحدية في المغرب الأقصى، ومن أعظمهم آثارا. ولد بقصر جده عبد المؤمن بِمَرَاكُش سنة أربع وخمسين وخمسمائة، (554هـ)، (1160م). وبويع له بعد وفاة أبيه سنة ثمانين وخمسمائة، (580 هـ)، فوجّه عنايته إلى الإصلاح، فاستقامت الأحوال في أيامه، وعظمت الفتوحات. وكان شديداً في دينه، وكان لا يشجع فروع الفقه، ونهى الفقهاء عن الإفتاء إلا بالكتاب والسنة، وأباح الاجتهاد لمن اجتمعت فيه شروطه، وأبطل التقليد، وتظاهر بمذهب الظاهرية، فعظم أمر الظاهرية في زمانه. وهو أول من كتب العلامة بيده من ملوك الموحدين الحمد لله وحده فجرى عملهم على ذلك. وبنى كثيراً من المدارس، والمساجد، وبنى مستشفيات للمرضى، والمجانين، أجرى عليها الأرزاق، وجعل للفقهاء وطلبة العلم مرتبات. ينظر الأعلام للزركلي(8/203)، وفيات الأعيان(7/5).





(�)  ينظر قضاة الأندلس(ص11)، تاريخ فلاسفة الإسلام(ص136-140)، مقدمة السحيباني للبداية(1/24)، مقدمة الدكتور عبد الوهاب إيْلِيْشِنْ(1/80-81).


(�)  ينظر مقدمة الدكتور عبد الوهاب إِيْلِيْشِنْ(1/84-93).


(�)  ينظر الدولة الموحدية(ص368)، عقيدة ابن رشد للدكتور محمد عبد الله الأحمد       (ص11، 34، 36)، مقدمة  الدكتور عبد الوهاب إِيْلِيْشِن(1/102).


والباطنية� XE "غ الباطنية" �: هي: أعتقاد أن لظواهر القران والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللّبّ من القشر، وهم الذين يستعملون التأويل الباطن في جميع أمور الشريعة، ويأمرون عوّامهم بالشريعة، وهم على درجات مرتّبة عندهم، كما ارتفع وارتقى درجة تغيّرت الشريعة في حقه، فإذا انتهى ووصل أسقط عنه الشرائع، وكانوا يتظاهرون بالتشيع. ينظر فضائح الباطنية(1/11)، الرد على المنطقيين(ص324)، درء تعارض العقل والنقل(6/237-378).


(�)  ينظر درء تعارض العقل والنقل(5/85-86)، الرد على المنطقيين(ص439).


(�)  ينظر مقدمة  الدكتور عبد الوهاب إِيْلِيْشِنْ(1/103).


(�)  ينظر مقدمة الدكتور عبد الوهاب إِيْلِيْشِنْ(1/103).


(�)  فصل المقال(ص98)، مناهج الأدلة(ص133).


(�)  ينظر فصل المقال(109)، مناهج الأدلة(ص133).


(�)  ينظر فصل المقال(ص96)، (109-110)، (116-117).


(�)  ينظر مقدمة الدكتور عبد الوهاب إِيْلِيْشِنْ(1/104).


(�)  ينظر مقدمة الدتور عبد الوهاب إِيْلِيْشِنْ(1/106).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(ص32) في كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا، برقم(127)، ومسلم في صحيحه(ص43-44) في كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، برقم(53-(32).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(32-33) في كتا ب العلم، باب: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا، برقم(128)، ومسلم في صحيحه(ص43-44)، في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله محمد رسورل الله، برقم     53-(32)، عن أنس بن مالك، واللفظ للبخاري.


(�)  ينظر فصل المقال(ص110)، مقدمة الدكتور عبد الوهاب إِيْلِيْشِنْ(1/104).


(�)  ينظر مناهج الأدلة(ص133)، مقدمة السحيباني( للبداية(1/27)، مقدمة عبد الوهاب إِيْلِيْشِنْ(1/106-107).


(�)  ينظر فصل المقال(ص118)، مناهج الأدلة(ص133)، تهافت التهافت(ص283).


(�)  ينظر مقدمة الدكتور عبد الوهاب إِيْلِيْشِنْ(1/108).


(�)  ينظر مقدمة الدكتور عبد الوهاب إِيْلِيْشِنْ(1/109-111).


(�)  كمبادئ الشرع، وهو الأصول الثلاثة: الإيمان بالله تعالى ومعرفته، والإيمان بالأنبياء والرسل، والإيمان بالبعث والجزاء يوم الدين. ينظر فصل المقال(ص108-109).


(�)  فقد جعل رحمه الله تعالى التأويل الذي لا يصرح للجمهور من قبيل المتشابه، الذي لا يعلم تأويله إلاّ الله، وأنه مما استأثر بعلمه في حق الجمهور. وأما عباد الله الراسخون في العلم، فإنهم يعلمون تأويله، ولما كان التأويل من المتشابهات لا يعلمها إلاّ قليل من عباد الله، فيرى القاضي عدم التصريح بها للجمهور، ويكون علمهم بها مما امتازوا به على غيرهم. ينظر فصل المقال(ص119)، مناهج الأدلة(ص178)، تهافت التهافت(ص355)، مقدمة الدكتور عبد الوهاب إِيْلِيْشِنْ(1/112-117).


(�)  ينظر فصل المقال(ص119)، مناهج الأدلة(ص183).


(�)  ينظر فصل المقال(ص85-86).


(�)  ينظر فصل المقال(ص90-91).


(�)  ينظر درء تعارض النقل والعقل(9/321-326).


(�)  مناهج الأدلة(ص155-159)، فصل المقال(ص123)، وينظر درء تعارض العقل والنقل(9/348)، (354-355)، (368).


(�)  سورة الأنبياء، الآية[22].


(�)  سورة المؤمنون، الآية[91].


(�)  سورة الإسراء، الآية[42].


(�)  سورة الأنبياء، الآية[22].


(�)  سورة النمل، الآية[65].


(�)  مناهج الأدلة(ص227).


(�)  ينظر درء تعارض العقل والنقل(10/82)، مقدمة تحقيق مناهج الأدلة(ص54-55).


(�)  ينظر تهافت التهافت(ص354)، (393)، مناهج الأدلة(ص245)، تاريخ فلاسفة الإسلام(ص218).


(�)  ينظر عيون الأنباء في طبقات الأطباء(ص530-533)، تاريخ فلاسفة الإسلام(ص122).


(�)  ينظر سير أعلام النبلاء(21/308)، الديباج المذهب(ص379)، الفكر السامي(2/228).


(�)  ينظر مقدمة الدكتور عبد الوهاب إِيْلِيْشِنْ(1/147-148).


(�)  ينظر مقدمة الدكتور عبد الوهاب إِيْلِيْشِنْ(1/148). 


(�)  ينظر الديباج المذهب(ص379).


(�)  ينظر سير أعلام النبلاء(21/308)، الديباج المذهب(ص379).


(�)  يظر عيون الأنباء في طبقات الأطباء(ص532-533)، تاريخ فلاسفة الإسلام       (ص147-151)، الفكر السامي(2/228)، شذرات الذهب(6/522-523).


(�)  ينظر سير أعلام النبلاء(21/308)، الديباج المذهب(ص379)، عيون الأنباء في طبقات الأطباء(ص532-533) 


(�)  ينظر بداية المجتهد(1/200).


(�)  ينظر سير أعلام النبلاء(21/308)، عيون الأنباء(ص532). 


(�)  هو: أرسطو بن نيقو ماخس الجراسني الفيتاغوري، فيلسوف يوناني. عاش بين 384-322  ق م. ينظر ترجمته في طبقات الأطباء والحكماء(ص25-30)، عيون الأنباء في طبقات الأطباء(ص56-105).


(�)  هو: الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سينا البلخي البخاري. برع في المنطق والفلسفة، وصنف فيها كتب منها: الشفاء، القانون توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء(7/531-537)، عيون الأنباء في طبقات الأطباء(ص532).


(�)  ينظر عيون الأنباء في طبقات الأطباء(ص532)، سير أعلام النبلاء(21/309).


(�)  هو: طبيب يوناني، عاش ما بين130-200م، ينظر ترجمته في عيون الأنباء في طبقات الأطباء(ص109-149)، طبقات الأطباء والحكماء(ص41).


(�)  هو: أحمد بن يحيى� XE "علم أحمد بن يحيى" � بن أحمد بن عميرة، أبو جعفر الضبي: مؤرخ من علماء الأندلسن ولد في مدينة بلش غربي مدينة لورقة، وتلقى مبادئ العلم قبل أن يبلغ العاشرة من عمره، وقد ركب متن الأسفار في شمالي إفريقية، وطوف في بلادها، فزار سبتة، ومرّاكش، وبجاية، ثم جاء إلى الإسكندرية. أمضى أكثر عمره في مدينة مرسية بالأندلس، بقي من تصانيفه بغية الملتمس في تاريخ الأندلس. وكان يحترف الوراقة، وكتب بخطه كتبا كثيرة. وكان آية في سرعة الكتابة. توفي سنة تسع وتسعين وخمسمائة، (ت599هـ)، الموافق (1203م). ينظر ترجمته في الأعلام للزركلي(1/268).


(�)  بغية الملتمس(ص54)، رقم(39).


(�)  هو: أحمد بن حسين� XE "علم أحمد بن حسين" � بن علي بن الخطيب، أبو العباس القسنطيني، ابن قنفذ: باحث، له علم بالتراجم، والحديث، والفلك، والفرائض. اشتهر بابن قنفذ وبابن الخطيب، ولد سنة أربعين وسبعمائة، (740 هـ)، الموافق سنة(1340م)، من أهل قسنطينة بالجزائر ولي قضاءها، ورحل إلى المغرب الأقصى فأقام ثمانية عشر عاما. من كتبه: شرح الطالب في أسنى المطالب، تيسير المطالب في تعديل الكواكب، الوفيات، القنفذية في إبطال الدلالة الفلكية،  توفي سنة عشرة وثمانمائة، (ت810 هـ)، الموافق (1407م). ينظر ترجمته في الأعلام للزركلي(1/117).


(�)  الوفيات لابن قنفذ القسنطيني(ص298-299).


(�)  هو: إبراهيم بن علي� XE "علم إبراهيم بن علي" � بن محمد بن فرحون، برهان الدين اليعمري: عالم بحاث، ولد ونشأ ومات في المدينة، وهو مغربي الأصل، نسبته إلى يعمر بن مالك، من عدنان، رحل إلى مصر، والقدس، والشام، سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة، (792هـ). وتولى القضاء بالمدينة سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة، (793هـ)، ثم أصيب بالفالج في شقه الأيسر، فمات بعلته عن نحو (70 عاما). وهو من شيوخ المالكية، له الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب المالكي، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ودرة الغواص في محاضرة الخواص، وطبقات علماء الغرب، وتسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات لابن الحاجب. توفي سنة تسع وتسعين وسبعمائة، (ت799هـ). ينظر ترجمته في الأعلام للزركلي(1/52).


(�)  الديباج المذهب(ص379).


(�)  سير أعلام النبلاء(21/308).


(�)  هو: أبو العباس المقري التلمساني� XE "علم أبو العباس المقري التلمساني" �: المؤرخ الأديب الحافظ، صاحب نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، في تاريخ الأندلس السياسي والأدبي. ولد ونشأ في تِلْمِسان بالمغرب، وانتقل إلى فاس، فكان خطيبها، والقاضي بها. ومنها إلى القاهرة، وتنقل في الديار المصرية، والشامية، والحجازية، وتوفي بمصر ودفن في مقبرة المجاورين. وقيل: توفي بالشّام مَسْمُوماً، عقب عودته من اسطنبول. والمقري نسبة إلى مَقَّرة، بفتح الميم وتشديد القاف المفتوحة، من قُرَى تِلْمِسان. ينظر ترجمته في الأعلام للزركلي(1/237). وينظر قوله في نفح الطيب(4/168)، بتصرف.


(�)  بداية المجتهد(2/731)


(�)  بداية المجتهد(4/1634).


(�)  هو: محمد بن عبد الله� XE "علم محمد بن عبد الله" � بن أبي بكر القضاعي، البلنسي، أبو عبد الله، ابن الأبار، من أهل بَلَنْسِيَة بالأندلس ومولده بها، رحل عنها لما احتلها الإفرنج، واستقر بتونس فقَرَّبه صاحبها السلطان أبو زكريا، وولاّه كتابة علامته في صدور الرسائل مدة، ثم صرفه عنها، وأعاده. ومات أبو زكريا، وخلفه ابنه المستنصر، فرفع هذا مكانته، ثم علم المستنصر أن ابن الأبار، كان يزري عليه في مجالسه، وعزيت إليه أبيات في هجائه، فأمر به فقتل بالرماح في تونس سنة ثمان وخمسين وستمائة، (ت658هـ). من كتبه التكملة لكتاب الصلة، في تراجم علماء الأندلس، والمعجم في التراجم، والحلة السيراء في تاريخ أمراء المغرب. ينظر ترجمته في الأعلام للزركلي(6/333).


(�)  التكملة لابن الأبار(2/554).


(�)  الديباج المذهب(ص379).


(�)  سير أعلام النبلاء(21/308).


(�)  هذا الاسم ورد في قائمة كتب ابن رشد في مكتبة الإسكوريال في إسبانيا. ينظر مقدمة بداية المجتهد ونهاية المقتصد، طبعة دار الكتب العلمية(1/314).


(�)  بداية المجتهد(3/1284).


(�)  بداية المجتهد(4/1634).


(�)  بداية المجتهد(3/1210). 


(�)  ينظر مقدمة الدكتور عبد الوهاب إِيْلِيْشِنْ(1/159).


(�)  خُرَاسَان� XE "خُرَاسَان" �: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق، وآخر حدودها مما يلي الهند، وتشتمل على أمهات من البلاد منها نَيْسابور، وهراة، ومَرْوَ وهي كانت قصبتها، وبلخ وطالقان، ونَسا، وسرخس وما يتخلل ذلك من المدُن التي دون نهر جيحون. وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحاً.


وقد اختلف في تسميتها بذلك فقيل: إنها منسوبة خُراسان ابن عالم بن سام بن نوح عليه السلام، وقيل: خُراسم للشمس بالفارسية الدرية، وأسان كأنه أصل الشيء، ومكانه، وقيل: معناه قل سَهلاً لأن معنى خُر: قل، وأسان: سهل، والله أعلم. وأما النسبة إليها ففيها لغات: الخُرَسي، والخُراسي والخراساني، ويجمع على الخراسين بتخفيف ياءِ النسبة. ينظر معجم البلدان(2/350-354).


(�)  ينظر هدية العارفين(6/104)، التكملة(6/22).


(�)  هو: واضع الطب الذي قال بفضله الأوائل والأواخر، وكان أكثر حكمته في الطب وشهرته به. ينظر الملل والنحل(2/109-112).


(�)  بداية المجتهد(1/109-110).


(�)  يعني بذلك نفسه.


(�)  بداية المجتهد(2/560).


(�)  بداية المجتهد(3/1172).


(�)  بداية المجتهد(2/730-731).


(�)  هذه الجملة إما أن تكون من ابن رشد رحمه الله تعالى، أو من الناسخ، ويفهم منها أنه حين ألّف كتابه بداية المجتهد لم يثبت في كتاب الحج، ثم عدل عنه، وبدا له أن يضمه إليه بعد عشرين عاماً. والله تعالى أعلم.


(�)  مقدمة بداية المجتهد، طبعة دار الكتب العلمية(1/313).


(�)  بداية المجتهد(3/1284).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1157-1158).


(�)  بداية المجتهد(3/1159).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1159).


(�)  وهي: مراعاة ماجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «ينهى عن بيع الذّهب بالذّهب� XE "حديث إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم \«ينهى عن بيع الذّهب بالذّهب" �، والفضّة بالفضّة، والبُرّ بالبُرّ، والشّعير بالشّعير، والتّمر بالتّمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواء، عيناً بعينٍ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى»، أخرجه مسلم في صحيحه(ص686) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم80-(1587). وفي رواية: «فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد� XE "حديث فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" �». برقم81-(1587).  وما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه،  عن رسول الله صلى الله عليه وآله  وسلم قال: «الذّهب بالذّهب رباً إلاّ هاء وهاء� XE "حديث الذّهب بالذّهب رباً إلاّ هاء وهاء" �، والبُرّ بالبُرّ رباً إلاّ هاء وهاء ، والتّمر بالتّمر رباً إلاّ هاء وهاء، والشّعير بالشّعير رباً إلاّ هاء وهاء»، متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص372) في كتاب البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام، والحُكرة، ومسلم في صحيحه(ص686) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم79-(1586). وينظر بداية المجتهد(3/1167-1168).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1160).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1200-1206)، وينظر صفحة(440) من هذا البحث.


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/949-954)، وينظر صفحة(140) من هذا البحث.


(�)  بداية المجتهد(3/954).


(�)  بداية المجتهد(3/954).


(�)  وهو: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الأَيِّم أحقُّ ب� XE "حديث الأيم أحق بنفسها" �نفسها من وليها� XE "حديث الأَيِّم أحقُّ بنفسها من وليها" �، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها». أخرجه مسلم في صحيحه(ص589) في كتاب النكاح باب: استئذان الثَّيِّب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، برقم66-(4121).


(�)  الأصل براءة الذمة، هذه قاعدة فقهية تتفرع عن قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وقد جعلها بعض الفقهاء مستقلة لارتباطها بأبواب كثيرة مهمّة في الفقه، ومعنى القاعدة: إن الأصل في ذمم الناس فراغها من جميع أنواع التحمل والالتزام، إلى أن يثبت ذلك بدليل. ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي: الذّمة إذا عُمِرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، كمن شك في أداء الدين، لأن انشغال الذّمة به مُتيقِّنٌ، فلا تفرغ منه بمجرد الشك، بل لا بد من اليقين. ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم(ص59)، الأشباه والنظائر للسيوطي(ص122-123)، إيضاح المسالك للونشريسي(ص76)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية(ص146-147).


(�)  بداية المجتهد(3/949).


(�)  سورة البقرة، الآية[232].


(�)  بداية المجتهد(3/951).


(�)  هو: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغير إذن وليها فنكاحها باطل،� XE "حديث أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغير إذن وليها فنكاحها باطل،" � فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استَحَلَّ من فر� XE "حديث فلها المهر بما استحلّ من فرجها" �جها، فإن اشْتَجَروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له». أخرجه أبو داود في سننه(ص320) في كتاب النكاح، باب: في الوليّ، برقم(2083)، والترمذي في سننه(ص339) في كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلاّ بوليّ� XE "حديث لا نكاح إلاّ بوليّ" �، برقم(1103)، وابن ماجه في سننه(ص279) في كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلاّ وليّ، برقم(1879)، وأحمد في المسند(6/66)، برقم(24417)، والدارقطني في سننه(3/221) في كتاب النكاح، والبيهقي في السنن الكبرى(7/105) في كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بوليّ، والحاكم في المستدرك(2/182-183) في كتاب النكاح، برقم(2706)، وابن حبان في صحيحه(9/384) في باب الولي، برقم(4074). عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما  وهذا لفظ الترمذي.


قال الترمذي رحمه الله: ((هذا حديث حسن)). سنن الترمذي(ص340-341).


وقال ابن حبان رحمه الله: ((قال أبو حاتم: هذا خبرٌ أَوْهَم من لم يُحكم صناعة الحديث، أنه منقطع أو لا أصل له، بحكايةٍ حكاها ابن عُلَيَّة عن ابن جُرَيْج في عقب هذا الخبر، قال:"ثُمّ لَقِيت الزهريَّ، فذكرتُ له ذلك فأنكره". وليس هذا مما يُقدح الخبر بمثله؛ لأن الخيِِّر الفاضل الْمُتقِن الضابط من أهل العلم قد يُحَدِّث بالحديث ثم ينساه، فليس نسيانه الخبر الذي حدّث به بدالٍّ على بطلان أصل الخبر؛ فإنّ خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم قد سها في الصلاة وأنكر، ولم يدلَّ نسيانه على بطلان الحكم الذي نسيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم النسيان، وهو صفي الله، فعلى من دونه من أمته أجوز)). صحيح ابن حبان(9/384-385).


وقال الحاكم رحمه الله: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقدصحّ وثبت بروايات الأئمّة الأثبات سماع الرواة، بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن عُلَيَّة وسؤاله ابن جريج عنه، فقد ينسى الثقة)). المستدرك(2/182). 


وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ((لا يصلح الاعتماد على هذه الحكاية في الطعن في سند الحديث، فالحديث رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، إلا أن سليمان بن موسى مع جلالته في الفقه صدوق، وعلى هذا، فالحديث حسن الإسناد، وأما الصحة فهي بعيدة عنه وإن كان صحّحه جماعة منهم ابن معين، ومنهم الحاكم، و ابن الجوزي)). إرواء الغليل(6/246).


وقال أيضاً رحمه الله تعالى: ((لم يتفرد بالحديث سليمان بن موسى، بل تابعه عليه جماعة، فهو بهذا الاعتبار صحيح)). إرواء الغليل(6/246). والله تعالى أعلم. وينظر خلاصة البدر المنير(2/187)، تلخيص الحبير(3/156)، نصب الراية(3/184).


(�)  وذلك لما ورد من إنكار الزهريّ الحديث. ينظر صحيح ابن حبان(9/384-385).


(�)  بداية المجتهد(3/952).


(�)  سورة البقرة، الآية[221].


(�)  بداية المجتهد(3/951-952).


(�)  سورة البقرة، الآية[234].


(�)  سورة البقرة، الآية[221].


(�)  بداية المجتهد(3/953).


(�)  سورة الطّلاق، الآية[1].


(�)  بداية المجتهد(3/1043).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1118).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1610-1611).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1014).


(�)  بداية المجتهد(4/1745).


(�)  عن ابن عمر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مِجَّن� XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مجن" � قيمته ثلاثة دراهم� XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم" �»، وفي رواية: « ثمنه ثلاثة دراهم»، أخرجه مسلم في صحيحه(ص746) في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم6- (1786).


(�) أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً»، متفق عليه، يأتي تخريجه. ينظر صفحة(732).


(�)  عن عمرة بنت عبد الرحمن: «إن سارقاً سرق في زمان عثمان أُتُرجّة� XE "أثر إن سارقاً سرق في زمان عثمان أُتُرجّة" �، فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقوَّم، فقُوِّمت بثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر درهماً بدينا، فقطع عثمان يده». أخرجه مالك في الموطأ(2/341) في كتاب الحدود، باب: ما يجب به الحد،


(�)  بداية المجتهد(4/1745).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1176).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1272-1273).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1582).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/970).


(�)  بداية المجتهد(3/1097).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1176).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/993).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1655).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1118).


(�)  بداية المجتهد(1/97).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1058)، (3/1276)، (4/1435).


(�)  بداية المجتهد(1/439)، (2/588)، (2/600).


(�)  ينظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام(ص4).


(�)  بداية المجتهد(1/51-52).


(�)  بداية المجتهد(1/52).


(�)  بداية المجتهد(1/56).


(�)  بداية المجتهد(1/55).


(�)  بداية المجتهد(3/1140).


(�)  بداية المجتهد(1/124).


(�)  بداية المجتهد(1/138).


(�)  بداية المجتهد(1/248).


(�)  بداية المجتهد(3/1036).


(�)  بداية المجتهد(3/1046).


(�)  بداية المجتهد(3/1095).


(�)  بداية المجتهد(1/97).


(�)  ينظر حاشية الدسوقي(4/129).


(�)  بداية المجتهد(1/250).


(�) بداية المجتهد(1/256). 


(�)  بداية المجتهد(4/1444).


(�)  بداية المجتهد(4/1781).


(�)  بداية المجتهد(1/206).


(�)  بداية المجتهد(3/1101).


(�)  بداية المجتهد(1/293).


(�)  ينظر الضروري في أصول الفقه(ص93-94)، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة(1/72-77).


(�)  بداية المجتهد(1/200).


(�)  بداية المجتهد(1/140).


(�)  بداية المجتهد(3/954).


(�)  بداية المجتهد(1/21).


(�)  بداية المجتهد(1/64).


(�)  بداية المجتهد(4/1768).


(�)  بداية المجتهد(3/1238).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص368) في كتاب البيوع، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، برقم(2111)، ومسلم في صحيحه(659) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، برقم45-(1531).


(�)  أخرجه النسائي في سننه(ص646) في كتاب البيوع، باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، برقم(4471) بلفظ: «أو يقول أحدهما للآخر اختر� XE "حديث أو يقول أحدهما للآخر اختر" �»، من الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه، أخرجه البخاري، ومسلم بغير هذا اللفظ، ولفظهما: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا� XE "حديث إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا" � وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر»، صحيح البخاري(ص368) كتاب البيوع، باب: إذا خيّر أحدهما الآخر، برقم(2112)، وصحيح مسلم(ص659)، كتاب البيوع، بابثبوت خيار المجلس للمتبا يعين، برقم44-(1531). 


(�)  المحلى لابن حزم(8/352).


(�)  المحلى لابن حزم(6/235).


(�)  بداية المجتهد(3/1138).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(10/50).


(�)  بداية المجتهد(3/1325).


(�)  بداية المجتهد(3/1301).


(�)  بداية المجتهد(1/173).


(�)  بداية المجتهد(3/1275).


(�)  بداية المجتهد(4/1386).


(�)  بداية المجتهد(4/1728).


(�)  ينظر بداية المجتهد(1/97).


(�)  بداية المجتهد(4/1196-1197).


(�)  بداية المجتهد(1/64).


(�) بداية المجتهد(4/1767-1768). 


(�)  بداية المجتهد(3/1181-1182).


(�)  بداية المجتهد(4/1658).


(�)  بداية المجتهد(1/49).


(�)  ينظر بداية المجتهد(1/200).


(�)  بداية المجتهد(1/57).


(�)  بداية المجتهد(4/1458).


(�)  بداية المجتهد(4/1470).


(�)  بداية المجتهد(4/1474).


(�)  بداية المجتهد(4/1658).


(�)  بداية المجتهد(2/896).


(�)  بداية المجتهد(3/1038-1039).


(�)  بداية المجتهد(3/1080).


(�)  بداية المجتهد(1/15).


(�)  بداية المجتهد(4/1634).


(�)  ينظر الصحاح(1/413)، لسان العرب(2/625)، معجم مقاييس اللغة(5/475).


(�)  ينظر المغني(9/339).


(�)  ينظر طلبة الطلبة(ص124-126)، التعريفات للجرجاني(ص315)، أنيس الفقهاء(ص145).


(�)  أهو: ملك منفعة الاستمتاع بالأنثى؟، أم إباحة الاستمتاع بها لبعلها؟، أم لكلٍّ منهما بصاحبه؟، ينظر تبيين الحقائق(2/94)، الفوكه الدواني(2/21)، مغني المحتاج(3/123)، الإنصاف(8/4).


(�)  سورة النساء، الآية[3]. 


(�)  سورة النور، الآية[32].


(�)  الباءة� XE "غ الباءة" �: بالمدّ والباء بحذف الهاء، والباهة بابدال الهمزة هاءً، والباه بالألف والهاء،أربع لغات بمعنى النكاح والتزوّج، وقد تطلق على الجماع نفسه، وإنّما سمّي به؛ لأنّ الرجل يتبوّأ من أهله أي: يستمكن منها كما يتبوّأ من داره. ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر(1/117)، تفسير غريب ما في الصحيحين(ص93)، المصباح المنير(ص64-65).


(�)  الوِجاء� XE "غ الوِجاء" �: بالكسر والمدّ، وهو: أن ترضُّ أنثيا الفحل رضّاً يُذهِب شهوة الجماع، كالخصاء، وقد وُجِئَ وِجاء فهو مَوْجُوءٌ، أراد صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الصوم يقطع شهوة الجماع،كما يقطعه الوِجاء. ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر(4/1461-1462)، غريب الحديث لابن الجوزي(2/453)، المصباح المنير(ص533). 


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص968) في كتاب النكاح، باب: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج� XE "حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج" �، فإنّه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج»، برقم(5065)، ومسلم في صحيحه(579) في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، برقم1-(1400)، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.


(�)    ينظر فتح الباري(9/235)، الولاية في النكاح(1/55). 


(�)  دليل الخطاب� XE "غ دليل الخطاب" �: هو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، ويسمى مفهوم المخالفة� XE "غ مفهوم المخالفة" �؛ لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق. ينظر شرح تنقيح الفصول(ص53)، الإحكام للآمدي(3/69)، البرهان(1/449)، روضة الناظر وجنة المناظر(2/775).


(�) العموم� XE "غ العموم" �: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعةً بلا حصر. ينظر روضة الناظر وجنة المناظر(2/662)، المحصول(1/2/513)، مذكرة أصول الفقه(ص318-319). وقد عرف بتعريفات أخرى. ينظر المعتمد(1/203)، التمهيد لأبي الخطاب(2/5-6)، المستصفى(2/32)، نهاية السول(2/316). 


(�)  أخرجه أحمد في مسنده(2/130)، برقم(6136)، والدارقطني في سننه(3/230) في كتاب النكاح، برقم(37)، والبيهقي في السنن الكبرى(7/121) في كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح اليتيمة، والحاكم في المستدرك(2/167) في كتاب النكاح، باب: لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن. وصححه، ووافقه الذهبي. رحمهم الله تعالى. وحَسّنَ الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ينظر إرواء الغليل(6/233-234).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص321) في كتاب النكاح، باب في الاستئمار، برقم(2093)، والترمذي في سننه(ص343) في كتاب النكاح، باب: ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، برقم(1110)، والنسائي( في سننه(ص478) في كتاب النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، برقم(3270)، والبيهقي في السنن الكبرى(7/120) في كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح اليتيمة. من حديث أبي هريرة. والحديث حسنه الترمذي والشيخ الألباني رحمها الله تعالى. ينظر سنن الترمذي(ص343)، إرواء الغليل(6/232-233). 


(�)  هو: أبو العباس عبد الله، البحر حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي. ولد وبنو هاشم في الشّعب قبل الهجرة بثلاث، وأمه: أم الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير الهلالية من هلال بن عامر. وله جماعة أولاد، أكبرهم العباس، وبه كان يكنى، وعلي أبو الخلفاء، وهو أصغرهم، والفضل، ومحمد، وعبيد الله، ولبابة، وأسماء. وكان وسيماً، جميلاً، مديد القامة، مهيباً، كامل العقل، ذكي النفس، من رجال الكمال. انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح، وقد أسلم قبل ذلك، فإنه صح عنه أنه قال: «كنت أنا وأمي من المستضعفين� XE "أثر كنت أنا وأمي من المستضعفين" �، أنا من الولدان، وأمي من النساء»[أخرجه البخاري(ص236) برقم(1357)] مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، ودعا له بالحكمة والفقه في الدين،والعلم بالتأويل،[ ينظر صحيح البخاري(ص35) برقم(143)، وصحيح مسلم(ص1082)، برقم138-(2477)، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن، كان عمر رضي الله عنه يجُلسه في مجلسه لمكانة علمه، وانتدبه علي بن أبي طالب لمناظرة الخوارج، وولاّه البصرة، فلم يزل عليها حتى قتل علي رضوان الله عليهم، توفي بالطائف سنة ثمان وستين(ت68هـ). ينظر ترجمته في أسد الغابة(3/291-295)، رقم(3037)، الإصابة(4/141-151)، رقم(4784)، سير أعلام النبلاء(3/331-340).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص589) في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، برقم 66-(1421).


(�)  وقد اختلف الأصوليون في تخصيص الشيء بأضعف منه، كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد، والعموم بما هو أقوى منه في الدلالة، كتخصيصه بدليل الخطاب على قولين:


القول الأول: يجوز بيان النص بما هو دونه سنداً ودلالة، وهو مذهب جمهور الأصوليين، وعلى هذا يجوز بيان المنطوق بالمفهوم. ينظر روضة الناظر وجنة المناظر(2/584)، مذكرة أصول الفقه(ص288-289).


القول الثاني: وذهب بعض الأصوليين إلى أن الأضعف دلالة لا يمكن البيان به؛ إذ لا يبين الأظهر بالأخفى. وأما الأضعف سنداً إذا كان أقوى دلالة فلا مانع من أن يبيَّن به الأقوى سنداً الذي هو أضعف دلالة. ينظر مذكرة أصول الفقه(ص289)، تعليق النملة على الروضة(2/584).


(�)  في صحيحه(ص589) في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، برقم68-(4121). عن ابن عباس رضي الله عنهما.


(�)  بداية المجتهد(3/942).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(3/260)، بداية المجتهد(3/942)، نهاية المحتاج(6/228-229)، كشاف القناع(5/43)، المحلى(9/459).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه(ص278) في كتاب النكاح، باب: استئمار البكر والثيب، برقم(1872)، وأحمد في مسنده(4/194)، والبيهقي في السنن الكبرى(7/123) في كتاب النكاح، باب إذن البكر الصمت، وإذن الثيب الكلام. من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسين، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « الثيِّب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صماتها». وهذا السند فيه انقطاع، فعدي بن عدي لم يسمع من أبيه. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل(7/3): ولأبيه صحبة، روى عنه مرسلاً، ولم يسمع منه. وقال الحافظ البوصيري في الزوائد(2/78): هذا إسناد رجاله ثقات، إلاّ أنه منقطع، عدي لم يسمع من أبيه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل(6/234-235): ((والحديث صحيح بما له من شواهد في معناه .اهـ. كحديث: «الأيم أحق بنفسها� XE "حديث الأيم أحق بنفسها" �»))، أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة (86).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(5/2-3)، الشرح الكبير للدردير(2/222-223)، تحفة المحتاج(7/243245)، المبدع(7/23).


(�) ينظر المبسوط للسرخسي(5/2-3)، شرح فتح القدير(3/260).


(�)  الْمُعَنّسة� XE "غ الْمُعَنّسنة" � بتشديد النون، والْمُعْنِسة: هي البكر العانس، وهي: من طالت مكثها عند أهلها ولم تتزوج، وعرفت مصالح نفسها. ينظر شرح الخرشي على مختصر خليل(3/176).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/942)، القوانين الفقهية(ص222).


(�)  ينظر الإنصاف(8/55)، المغني(9/380).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/459).


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام(32/22-23).


(�)  ينظر زاد المعاد(5/95).


(�)  ينظر شرح الخرشي على مختصر خليل(3/176)، منح الجليل(2/14-15).


(�)  ويجبر البكر البالغ أيضا الجد من الأولياء. ينظر المنهاج(3/149)، روضة الطالبين(7/53-54).


(�)  ينظر الإنصاف(8/55)، كشاف القناع(5/43).


(�)  حسن. أخرجه أحمد في مسنده وغيره، تقدم. يتظر صفحة(121).


(�)  حسن،.  أخرجه أبوداود وغيره، تقدم. ينظر صفحة(121).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظرصفحة(122).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص981) في كتاب النكاح، باب: لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، برقم(5136)، ومسلم في صحيحه(ص589) في كتاب النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، برقم64-(1419).


(�)  ينظر فتح الباري(9/192)، المنهاج شرح صحيح مسلم(9/204).


(�)  ينظر صحيح البخاري(ص981).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1282) في كتاب الإكراه، باب: لا يجوز نكاح المكرَه، برقم(6946)، ومسلم في صحيحه(ص589) في كتاب النكاح، باب استئذان الثَّيِّب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، برقم65-(1420). واللفظ للبخاري.


(�)  ينظر الولاية في النكاح(1/279).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه ص(589) في كتاب النكاح، باب: استئذان الثَّيِّب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، برقم68-(4121). عن ابن عباس رضي الله عنهما.


(�)  أخرجه مسلم.، تقدم. ينظرصفحة(123)


(�)  ينظر تهذيب السنن لابن القيم(3/40).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/942).


(�)  ينظر فتح الباري(9/193)، نيل الأوطار(6/140)، الولاية في النكاح(1/282).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظرصفحة(122).


(�)  فقد جاء مصرّحاً به في بعض ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما «واليتيمة تُستأمر في نفسها� XE "حديث واليتيمة تُستأمر في نفسها" �» أخرجه أبو داود في سننه(ص322) في كتاب النكاح، باب: في الثيب، برقم(2100)، وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود(2/395).


(�)  ينظر فتح الباري(9/193)، الولاية في النكاح(1/282).


(�)  قاله أبو داود في سننه(ص322).


(�)  ينظر الأم(5/168).


(�)  ينظر فتح الباري(9/193)، نيل الأوطار(6/140).


(�)  ينظر الولاية في النكاح(1/283).


(�)  ينظر شرح الخرشي على مختصر خليل(3/176)، حاشية الدسوقي(2/222).


(�)  أخرجه مسلم. تقدم. ينظرصفحة(122).


(�)  ينظر معالم السنن للخطابي(3/42)، شرح الزرقاني على الموطأ(3/127)، المجموع(16/165)، المغني(9/381).


(�)  في صحيحه(ص589). تقدم ينظر صفحة(123)


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/942)، زاد المعاد(5/98).


(�)  حسن، أخرجه أحمد تقدم. ينظرصفحة(121).


(�)  حسن، أخرجه أبوداود. تقدم. ينظرصفحة(121).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/942)، الأم(5/17).


(�)  ينظر مقدمة ابن الصلاح(ص284)، الشذ الفياح(2/471).


(�)  ينظر الولاية في النكاح(1/282).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/943-944)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(32/22-35)، زاد المعاد(5/96).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/942).


(�)  في صحيحه(589)، تقدم. ينظرصفحة(123).


(�)  بداية المجتهد(3/942).


(�)  بداية المجتهد(3/945).


(�)  إلاّ ما روي عن ابن شبرمة، وأبي بكر الأصمّ من منع تزويجها مطلقاً حتى تبلغ فتُزوَّج بإذنها، واختيارها. ينظر المبسوط للسرخسي(4/212)، بداية المجتهد(3/944)، المحلى لابن حزم(9/459).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص981) في كتاب النكاح، باب: إنكاح الرجل ولده الصّغار، برقم(5133)، وباب: تزويج الأب ابنته من الإمام، برقم(5134). ومسلم في صحيحه(ص589-590) في كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة، برقم69-(1422)، ورقم71-(1422).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/945)، القوانين الفقهية(ص222-223).


(�)  ينظر الإنصاف(8/62)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/380).


(�)  ينظر المحلى(9/458-460).


(�)  ينظر الهداية(3/274)، البحر الرائق(3/126-127).


(�)  ينظر الكافي لابن عبد البر(ص429).


(�)  ينظر المغني(9/382).


(�)  ينظر مغني المحتاج(3/149)، روضة الطالبين(7/53-54).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/945).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظرصفحة(122).


(�)  ينظر الإجماع لابن المنذر(ص39).


(�)  ينظر المبسوط(4/212-213).


(�)  ينظر الأم(5/20).


(�)  ينظر شرح الخرشي على مختصر خليل(3/176)، المبدع(7/22-25)، المحلى(9/459-560).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظرصفحة(130).


(�) ينظر المنهاج شرح صحيح مسلم(9/207).


(�)  ينظر عمدة القاري(29/310)، المنتقى للباجي(3/180)، الاستذكار(5/400)، فتح الباري(9/190)، بداية المجتهد(3/945)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/379).


(�)  ينظر فتح الباري(9/190)، المحلى لابن حزم(9/459-460).


(�)  أخرجه سعيد بن منصور في سننه(1/146) في كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، برقم(520)، وابن أبي شيبة في المصنف(4/17)، باب ما قالوا في الرجل يزوج الصبية، أو يتزوجها، برقم(17341). والبيهقي في السنن الكبرى(7/64) في كتاب النكاح، باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه. وقال: وهو مرسل حسن. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان قد صححه بناء على ما قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص(ص291-292)، ثم تراجع عنه؛ لِما تَبَيَّن له من انقطاعه. ينظر السلسة الضعيفة(3/272). تراجعات الألباني(1/20).


(�)  ينظر الولاية في النكاح(1/385).


(�)  ينظر الإجماع لابن المنذر(ص39)، بداية المجتهد(3/945)، المنهاج شرح صحيح مسلم(9/206)، المغني(9/379).


(�)  حسن، أخرجه أحمد تقدم. ينظرصفحة(121).


(�)  حسن، أخرجه أبوداود. تقدم. ينظرصفحة(121).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/942)، الأم(5/17).


(�)  ينظر المصدرين السابقين.


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/945)، المغني(9/381)، الولاية في النكاح(1/393).


(�)  سورة الطلاق، الآية[4].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/346)، المبسوط للسرخسي(4/212)، المغني(9/380).  


(�)  سورة النساء، الآية[3].


(�)  ينظر شرح فتح القدير(3/275)، فتح الباري(9/197).


(�)  سورة النساء، الآية[127].


(�)  سورة النساء، الآية[3].


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(1/310)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/27).


(�)  ينظرأحكام القرآن لابن العربي(1/310-311)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي      (6/26-27).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/348).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/348).


(�)  سورة النساء، الآية[3].


(�)  سورة النساء، الآية[22].


(�)  سورة الطلاق، الآية[4].


(�)  سورة النساء، الآية[23].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/348).


(�)  سورة البقرة، الآية[49].


(�) ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ، [سورة النساء، الآية:3].


(�)  ينظر أضواء البيان(1/168).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/348).


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(1/311).


(�)  حسن، أخرجه أحمد تقدم. ينظرصفحة(121).


(�)  حسن، أخرجه أبوداود. تقدم. ينظرصفحة(121).


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(32/44-49)، زاد المعاد(5/100)، أضواء البيان(1/168).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(4/212-214)، بداية المجتهد(3/945).


(�)  ينظر الأم(5/20)، روضة الطالبين(7/53-54).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظرصفحة(130).


(�)  كعلي رضي الله عنه، فإنه زوّج عمر ابنته أم كلثوم صغيرة. ينظر السنن الكبرى للبيهقي(7/114). وينظر صفحة(133) من هذا البحث.


(�)  حسن، أخرجه أحمد تقدم. ينظرصفحة(121).


(�)  حسن، أخرجه أبوداود. تقدم. ينظرصفحة(121).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/945).


(�)  بداية المجتهد(3/945).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظرصفحة(130).


(�)  بداية المجتهد(3/954).


(�)  بداية المجتهد(3/954).


(�)  وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « الأَيِّم أحقُّ ب� XE "حديث الأيم أحق بنفسها" �نفسها من وليها� XE "حديث الأَيِّم أحقُّ بنفسها من وليها" �، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها». أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(86).


(�)  الأصل براءة الذمة� XE "غ الأصل براءة الذمة" �، هذه قاعدة فقهية تتفرع عن قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وقد جعلها بعض الفقهاء مستقلة لارتباطها بأبواب كثيرة مهمّمة في الفقه، ومعنى القاعدة: إن الأصل في ذمم الناس فراغها من جميع أنواع التحمل والالتزام، إلى أن يثبت ذلك بدليل. ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي: الذّمة إذا عُمِرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، كمن شك في أداء الدين، لإإن انشغال الذّمة به مُتيقِّنٌ، فلا تفرغ منه بمجرد الشك، بل لا بد من اليقين. ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم(ص59)، الأشباه والنظائر للسوطي(ص122-123)، إيضاح المسالك للونشريسي(ص76)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية(ص146-147).


(�)  بداية المجتهد(3/949).


(�)  سورة البقرة، الآية[232].


(�)  بداية المجتهد(3/951).


(�)  هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغير إذن وليها فنكاحها باطل،� XE "حديث أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغير إذن وليها فنكاحها باطل،" � فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استَحَلَّ من فر� XE "حديث فلها المهر بما استحلّ من فرجها" �جها، فإن اشْتَجَروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له». أخرجه أبو داود وغيره، صحيح تقدم. ينظر صفحة (87).


(�)  وذلك لما ورد من إنكار الزهريّ الحديث. ينظر صحيح ابن حبان(9/384-385).


(�)  بداية المجتهد(3/952).


(�)  سورة البقرة، الآية[221].


(�)  بداية المجتهد(3/951-952).


(�)  سورة البقرة، الآية[234].


(�)  سورة البقرة، الآية[221].


(�)  بداية المجتهد(3/953).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(3/255-256)، الشرح الكبير للدردير(2/226)، الأم(5/21-22)، المبدع(7/28).


(�)  ينظر البحرالرائق(3/117)، الفواكه الدواني(2/4)، الأم(5/21-22)، المبدع(7/28).


(�) ينظر المبسوط للسرخسي(5/10)، شرح فتح القدير(3/255-256)، بدائع الصنائع(2/513).


(�)  وهذا هو المشهور عنه رحمه الله تعالى، وهو رواية ابن القاسم رحمه الله.  ينظر شرح الخرشي على مختصر خليل(3/182)، الشرح الكبير للدردير(2/226).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(11/18)، فتح الباري(9/457).


(�)  ابن عبدالعزيز بن داود القيسيّ، فقيه الديار المصرية، وصاحب الإمام مالك، قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب. ينظر ترجمته في الأعلام للزركلي(1/335)، ترتيب المدارك(3/262).


(�) ينظر المدونة الكبرى(4/165)، الكافي لابن عبد البر(1/230)، ط: مطبعة حسان القاهرة، الفواكه الدواني(2/4).


(�)  ينظر الأم(5/21)، العزيزشرح الوجيز(7/525)، التهذيب(5/242).


(�)  ينظر المبدع(7/28)، الإنصاف(8/68)، كشّاف القنّاع(5/45).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(11/18)، فتح الفاري(9/457).


(�)  هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد� XE "علم سفيان بن سعيد(الثوري)" � بن مسروق الثّوريّ الكوفيّ، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجّة، من كبار أتباع التّابعين،كان ربّما دلّس، مات سنة إحدى وستّين،(ت61هـ)، وله أربع وستّون سنة. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص184)، رقم(2425)، طبقات الفقهاء(ص59).  


(�)  هو: سعيد بن المسيّب� XE "علم سعيد بن المسيّب" � بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة القرشيّ، المخزوميّ، أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار، قال عليّ بن المدينيّ: لا أعلم في التّابعين أوسع علماً منه، زوّجه أبوهريرة رضي الله عنه ابنته، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، مات بعد التسعين من الهجرة، وقد ناهز الثمانين. ينظر ترجمته في طبقات الفقهاء(ص51)، تقريب التهذيب(ص181)، رقم(2396)، الثقات لابن حبان(4/273)، رقم (2882).


(�)  هو أبوحفص عمربن عبد العزيز� XE "علم عمربن عبد العزيز" � بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشيّ الأمويّ، أميرالمؤمنين. أمّه: أمّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، ولي إمرة المدينة للوليد بن عبد الملك، وولي الخلافة بعده، لمدّة سنتين، وعدّ من الخلفاء الراشدين، مات في رجب سنة إحدى ومائة (ت101هـ)، وله أربعون سنة. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص353)، رقم(4940)، طبقات الفقهاء(ص59).


(�)  هو: أبوسعيد الحسن بنُ أبي الحسن� XE "علم الحسن بنُ أبي الحسن" �: يسار البصريّ، الأنصاريّ، مولاهم، فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ، كان يرسل كثيراً ويدلّس، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، كانت خادمةً أمّه لأمّ سلمة رضي الله عنها، مات بالبصرة سنة(ت110هـ)، وقد قارب التسعين. ينظر ترجمته في طبقات الفقهاء(ص84)، تقربيب التهذيب(ص99)، رقم(1227)، الطبقات الكبرى(7/156).


(�)   هو أبوالشعثاء جابر بن زيد� XE "علم جابر بن زيد(أبو الشعثاء)" � الأزديّ ثمّ الجَوْفي بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء، البصريّ، مشهور بكنيته، ثقة فقيه، مات سنة ثلاث وتسعين، (ت93هـ)، وقيل:ثلاث ومائة،(ت103هـ). ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص75)، رقم(865)، طبقات الفقهاء(ص85) .


(�) هو: أبوشبرمة عبدالله بن شبرمة� XE "علم عبدالله بن شبرمة(ابن شبرمة)" � بن الطفيل بن حسّان بن المنذر الظّبيّ الكوفيّ، القاضي، ثقة فقيه، ولدسنة اثنتين وسبعين من الهجرة، وكان وفاته سنة أربع وأربعين ومائة،(ت144هـ). ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص249)، رقم(3380)، طبقات الفقهاء(ص80). أخبار القضاة لوكيع(3/36-60).


(�) هو: أبو عبدالله محمّد بن عبدالرحمن� XE "علم محمّد بن عبدالرحمن(ابن أبي ليلى)" � بن أبي ليلى الأنصاريّ الكوفيّ، قاضي الكوفة، صدوق، سيّئ الحفظ جدّاً، ولدت سنة أربع وسبعين من الهجرة، وكان وفاته سنة ثمان وأربعون ومائة،(ت148هـ) وله اثنتان وسبعون سنة. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(427)، رقم(6081)، طباقات الفقهاء(ص81).


(�)  هو: أبو عبد الرحمن عبدالله بن المبار� XE "علم عبدالله بن المبار" � المروزيّ، مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه عالم جوّاد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، (ت181هـ)، وله ثلاثٌ وستون سنة. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص262)، رقم(3570)، المحدث الفاصل(ص619).


(�) هو: أبو محمّد إسحاق بن إبراهيم� XE "علم إسحاق بن إبراهيم( ابن راهويه)" � بن مَخلد التميميّ الحنظليّ المروزي، ّالمعروف بابن رَاهُويه، ثقة حافظ مجتهد، قرين أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع، ولد سنة إحدى وستين ومائة، وقيل سنة ستّ وستّين ومائة، سكن نيسابور، ومات بها سنة ثمان وثلاث ومائتين(ت238هـ)، وله اثنتان وسبعون سنة. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص39)، رقم(332)، طبقات الفقهاء(ص91).


(�)  هو: القاسم بن سلاّم� XE "علم القاسم بن سلاّم" � بالتشديد الهرويّ ثمّ البغداديّ، الإمام المشهور ثقة فاضل مصنِّف، ولي القضاء، بطَرَسوس ثمان عشرة سنة، مات سنة أربع وعشرين ومائتين(ت224هـ) بمكة المكرّمة، وهو ابن سبع  وستّين سنة.  ينظر ترجمته في تقريب التهذيب (ص386)، رقم(5462)، طبقات الفقهاء (ص89).


(�)  ينظر المغني(9/345)، التمهيد(19/85).


(�)  هو: أبو عبدالرحمن عبد الله بنُ مسعودٍ� XE "علم عبد الله بنُ مسعودٍ" � بنِ غافل بن حبيب بن شمخ بن فاربن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل  الهذليُّ رضي الله عنه، حليف بني زهرة ، حالف أبوه عبد الحارث بن زهرة، أحد السابقين الأولين ومن كبار علماء الصّحابة، مناقبه جمّة، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً، والمشاهد بعدها ولازم النبي صلى اله عليه وآله وسلم وكان صاحب نعليه وحدّث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكثير. سيّره عمر رضي الله عنه إلى الكوفة؛ ليعلّهم أمور دينهم ثمّ أمّره عليها عثمان بن عفّان رضي الله عنه مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين(ت32هـ)، و قيل في التي بعدها. ينظر ترجمته في الاستيعاب(3/987-994)، رقم(1659)، الإصابة(4/234)، رقم (4957)، تقريب التهذيب(ص265)، رقم(3613).


(�)  هو: عبدالرحمن بن صخر� XE "علم عبدالرحمن بن صخر" � الدَّوِْسيُّ رضي الله عنه، مشهور بكنيته، وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير، وأشهرها عبد الرحمن بن صخر، كان اسمه قبل الإسلام عبد شمس، وقال: كَنَّاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأني كنت أحمل هِرّة في كُمِّي فلما رآني صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما هذه؟ فقلت هرة، فقال: يا أبا هريرة. وقيل: إنه قال: كناني أبي بأبي هريرة؛ لأني كنت أرعى غنماً فوجدت أولاد هرة وحشية فأخذتها، فلما رآني قال: أنت أبو هريرة. كان أحد الحفاظ المعدودين في الصحابة، قدم من أرض دَوْسٍ هو وأمُّه مسلماً وقت فتح خيبر. كان من أصحاب الصفة، استعمله عمر وغيره، وولي المدينة زمن معاوية. قال: قلت: يا رسول الله[صلى الله عليه وآله وسلم] أسمع منك أشياء فلا أحفظها، قال فابسط رداءك فبسطته، فحدث حديثاً كثيراً فما نسيت شيئاً حدثني به. وكان وفاته سنة تسع وخمسين(ت59هـ)، وقيل سنة سبع وخمسين(ت57هـ)، وله سبع وثمانون سنة. ينظر ترجمته في الإصابة(2/195)، (3/416-422)، سير أعلام النبلاء(2/578)، وما بعدها، تقريب التهذيب(ص599-600)، رقم(8426).


(�)  ينظر التمهيد(19/85)، فتح الباري(9/187)، المغني(9/345)، قال ابن المنذررحمه الله: ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. ينظر الإشراف على مذاهب العلماء (4/33).


(�) ينظر بداية المجتهد(3/949).


(�)  بداية المجتهد(4/215).


(�) سورة البقرة، الآية[234].


(�) ينظر تفسير الرازي(3/345)، أحكام القرآن للجصاص(2/101).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/952).


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(1/212)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/143). 


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(1/101)، بداية المجتهد(3/959).


(�)  سورة البقرة، الآية[232].


(�)   سورة البقرة، الآية[230].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(1/101)، بداية المجتهد(3/950).


(�) سورة البقرة، الآية[230].


(�)  ينظر تفسير الطبري(2/497)، فتح الباري(9/235)، سبل السلام(6/34-36).


(�)  وذلك في حديث عائشة الصحيح المتقدم. ينظر صفحة(87) من هذا البحث.


(�)  ينظر الصحاح(1/413)، لسان العرب(2/625)، معجم مقاييس اللغة(5/475).


(�)  ينظر المغني لابن قدامة(9/339).


(�)  سورة البقرة، الآية[232].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(1/101)، بداية المجتهد(3/950).


(�)  في صحيحه(ص980) في كتاب النكاح، باب: من قال: لا نكاح إلاّ بولي، برقم(5130).


(�)  هو معقل بن يسار� XE "علم معقل بن يسار" � بن عبد الله المزني صحابيّ جليل، سكن البصرة وابتنى بها داراً وإليه ينسب نهر معقل الذي بالبصرة، ممن بايع تحت الشجرة، مات بعد الستين.  ينظر ترجمته في الإصابة(6/184-186)، رقم(8148)، سير أعلام النبلاء(2/576)، تقريب التهذيب(ص472)، برقم(6800).


(�)  ينظر فتح الباري(9/235).


(�)  الأيم� XE "غ الأيم" � في الأصل: هي المرأة لتي لا زوج لها بكراً كانت أم ثيّباً، مطلقة كانت أو متوفىً عنها. ويراد بالأيم في هذا الحديث: الثّيب خاصة لتفسير الأحاديث الأخرى له، فعند مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما:«الثّيِّب أحق بنفسها»الحديث. تقدم ينظر صفحة(126)، يقال: تأيّمت المرأة، وآمت: إذا أقامت لا تتزوج. ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر(1/59)، لسان العرب(12/39).


(�)  أخرجه مسلم تقدم. ينظر صفحة(86).


(�) ينظر البحرائق(3/117)، بدائع الصنائع(2/516)، حاشية ابن عابدين(3/55)، المبسوط للسرخسي(5/12).


(�)  ينظر فتح الباري(9/241)، المنهاج شرح صحيح مسلم(9/208)، سبل السلام(6/31).


(�)  أخرجه مسلم. تقدم. ينظر صفحة(126). 


(�)  ينظر البحر الرائق(3/117)، بدائع الصنائع(2/516)، الدر المختار(3/55).


(�)  سورة البقرة، الآية[232].


(�) كما أخرجه البخاري في صحيحيه، تقدم. ينظر صفحة(150).


(�)  ينظر تفسير الطبري(2/299)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/104)، تفسير القرآن العظيم(1/368).


(�)  سورة البقرة، الآية[231].


(�)  ينظر تفسير الرازي(6/122)، البحرالرائق(3/117).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/949).


(�)  ينظر الأم(5/154، 166)، سبل السلام(6/34)، الولاية في النكاح(1/69).


(�) كما أخرجه البخاري. تقدم. ينظر صفحة(150).


(�)  ينظر الأم(5/166).


(�)  ينظر سبل السلام(6/34).


(�) سورة البقرة، الآية[221].


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(1/314)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(3/462)، سبل السلام(6/35-36).


(�) ينظر بداية المجتهد(3/951-952).


(�)  صحيح، تقدم. ينظر صفحة(87).


(�) ينظر بداية المجتهد(3/951).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه(ص979، 980) في كتاب النكاح باب: من قال: لا نكاح إلاّ بولي، برقم(5127)


(�)  هي أم المؤمنين السيدة المحجبة الطاهرة هند بنت أبي أمية� XE "علم هند بنت أبي أمية(أم سلمة أم المؤمنين)" � بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، المخزومية، بنت عم خالد بن الوليد، سيف الله وبنت عم أبي جهل بن هشام. من المهاجرات الأول.كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة: أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي الرجل الصالح. دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أربع من الهجرة. وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا. وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين. عمرت حتى بلغها مقتل الحسين، الشهيد، فوجمت لذلك، وغشي عليها، وحزنت عليه كثيرا، لم تلبث بعده إلا يسيرا، وانتقلت إلى رحمة الله. ولها أولاد صحابيون: عمر، وسلمة، وزينب. رضي الله عنهم. ولها جملة أحاديث. ينظر ترجمتها في الإصابة(8/150)، رقم(11845)، سير أعلام النبلاء(2/202).


(�) أخرجه النسائي في سننه(476) في كتاب النكاح، باب إنكاح الابن أمه، برقم(3256)، والحاكم في المستدرك(4/18)، باب ذكر أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها، برقم(6759)، وأحمد في مسنده(6/295)، في حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، برقم(26572)، والبيهقي في السنن الكبرى(7/131) في كتاب النكاح، باب: الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة.قال الحاكم رحمه الله تعالى: ((هذا حيث صحيح الإسناد)). المستدرك(4/18).وضعّف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إسناده. ينظر إرواء الغليل(6/220، 251).


(�)  هو: أبو عبدالله عروة بن الزبير� XE "علم عروة بن الزبير" � بن العوّام بن خويلد الأسديّ المدنيّ التابعي، ثقة فقيه مشهور،كان رجلاً صالحاً، كان مولده في أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه، مات سنة أربع وتسعين(ت94هـ) على الصحيح. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص392)، رقم(4561)، الثقات للعحلي(2/132)، رقم(1229).


(�)  صحيح، تقدم. ينظر صفحة(87).


(�)  ينظر سبل السلام(6/29). 


(�)  ينظر شرح معاني الآثار(3/11-12)، بدائع الصنائع(2/517)، بداية المجتهد(3/952).


(�)  ينظر صحيح ابن حبان(9/384-385).


(�) بدياة المجتهد(3/952).


(�)  ينظر سنن الترمذيّ(ص339)، حديث رقم(1103)، المحلى لابن حزم(11/16)، نيل الأوطار(6/505)، المصنَّف لعبد الرزاق(2/201)، شرح معاني الآثار(3/10)، تحفة الأحوذي(4/236-243).


(�)  ينظر صحيح ابن حبان(9/384-385)، المستدرك(2/182)، إرواء الغليل(6/246).


(�) سنن الترمذي(ص341).


(�) كما أخرجه البخاري في صحيحه. تقدم. ينظر صفحة(155).


(�) هو: عبد الله بن قيس� XE "علم عبد الله بن قيس(أبو موسى الأشعري)" � بن سليم الأشعريّ، قدم مكّة فأسلم ورجع إلى قومه ثمّ قدم مع نحوخمسين رجلاً من قومه، كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، ولاّه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على مخاليف اليمن، وعمر رضي الله عنه على البصرة، فكانت له فتوحات عّدة، توفيّ بداره في الكوفة، وقيل بمكة سنة أربع وأربعين(ت44هـ). ينظر ترجمته في الاستيعاب(3/979-981)، رقم(1639)، أسد الغابة(3/364-366)، رقم(3137). 


(�) أخرجه أبوداود في سننه(ص320) في كتاب النكاح، باب: في الوليّ، برقم(2085)، والترمذي في سننه(ص339-340) في كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلاّ بوليّ� XE "حديث لا نكاح إلاّ بوليّ" �، برقم(1102)، وابن ماجه في سننه(ص279)، في كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلاّ بولي، برقم(1881)، والدارمي في سننه(2/137) في كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي، برقم(2237)، والدارقطني في سننه(3/220) في كتاب النكاح، وأحمد في مسنده(4/394،413)، وابن حبان في صحيحه(9/384) في باب الولي، برقم(4077)، والحاكم في المستدرك(2/184)، والبيهقي في السنن الكبرى(7/108) في كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، برقم(13393). 


قال الترمذي رحمه الله: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، فقد رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبوعَوَاَنة، و زهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، وغيرهم عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى،مسندا ًمتصلاً، وروى شعبة، والثوري مرسلاً.  ورواية هؤلاء الذين روَوْا عن أبى إسحاق، عن أبى بردة، عن أبى موسى، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا نكاح إلاّ بولي» عندي أصحّ؛ لأن سماعهم من أبى إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أَحْفَظ وأَثْبَت من جميع هؤلاء الذين روَوْا عن أبى إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه؛ لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق في مجلس واحد. سنن الترمذي(ص340-341). وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ((ولا شك إن قول الترمذي أن الأصحّ رواية الجماعة عن أبي إسحاق، عن أبي بُردة، عن أبي موسى مرفوعاً، هو الصواب، فظاهر السند الصحة)). إرواء الغليل(6/237-238). ثم ذكر رحمه الله تعالى إن للحديث متابعة، وشواهد، وقال رحمه الله: (( إذا لم يرتق الحديث بهذه المتابعة إلى درجة الحسن، أو الصحة، فلا أقلّ أن يرتقي إلى ذلك بشواهد، فهو بهذا صحيح قطعاً)). إرواء الغليل(6/238). وينظر تلخيص الحبير(3/156)، موارد الظمآن(1/304)، نيل الأوطار(6/505).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(3/259)، شرح معاني الآثار(3/9)، بداية المجتهد(3/949).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(86).


(�)  ينظر سبل السلام(6/27)، تحفة الأحوذي(4/235).


(�)  ينظر سنن الترمذي(340-341)، إرواء الغليل(6/237-238).


(�)  ينظر الفروق(3/136-137)، المغني(9/346). 


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(3/463-464).


(�)  سورة النساء، الآية[25].


(�)  سورة النور، الآية[32].


(�)  سورة القصص، الآية[27].


(�)  سورة النساء، الآية[34].


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(11/19).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/949).


(�)  بداية المجتهد(3/954).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(3/1372)، شرح المواق(3/434)، الأم(4/220)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/364).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(4/220)، شرح فتح القدير(3/288).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(2/144)، الفواكه الدواني(2/27)، الشرح الصغير للدردير(2/358).


وقد اختلف القول عن الإمام مالك وأصحابه رحمهم الله في الولي إذا كان غير مجبر على أقوال:


الثاني: إنه إذا أنكح الولي الأبعد مع وجود الأقرب فالنكاح مفسوخ. ينظر بداية المجتهد(3/957)، الشرح الصغير للدردير(2/358).


الثالث: أنه يكون للولي الأقرب الخيار إن شاء أجازه، وإن شاء رده. ينظر بداية المجتهد(3/957)، الشرح الصغير للدردير(2/358).


الرابع: أن للأقرب ردّه أو إجازته ما لم يَطُلْ مكثها. ينظر التاج والإكليل(3/432).


الخامس: الأمر في ذلك إلى السلطان. ينظر الكافي لابن عبد البر(ص430).


(�)  ينظر الإنصاف(8/81)، المغني(9/364).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/957)، الشرح الكبير للدردير(2/228-229).


(�)  ينظر الأم(5/14)، المجموع(16/162).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(7/334)، المبدع(7/39).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/957-958).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(3/1372)، بداية المجتهد(3/957)، المبدع(7/39).


(�)  ينظرالمغني(9/364)، مغني المحتاج(3/154).


(�)  ينظر القواعد الكلية والضوابط الفقهية(ص127).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/458).


(�)  ينظر الولاية في النكاح(2/136).


(�)  هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة: الضرر يزال، فإذا تعارضت المصالح مع المفاسد، فإنه تعتبر المصالح إذا كانت غالبة، فتقدم على المفاسد، وإن كانت المفاسد غالبة قدمت على المصالح، وعند التساوي فتقدم المفاسد على المصالح. ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم(ص90)، الأشباه والنظائر للسيوطي(ص179)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية(ص182). وذلك: لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﭼ  [سورة الحشر، الآية:7]. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم� XE "حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم" �»، متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1343) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، برقم(7288)، ومسلم في صحيحه(1032) في كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وآله وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، برقم130-(1337)، عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى، وهذا لفظ مسلم. 


(�)  ينظر الأشباه والنظائرللسيوطي(ص173)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية(ص163). 


(�)   ينظر شرح فتح القدير(3/289)، شرح مختصر خليل للخرشي(2/233)، روضةالطالبين(5/431)، المغني(9/429).


(�) ينظر شرح فتح القدير(3/290)، بداية المجتهد(3/959)، مواهب الجليل(5/76)، مغني المحتاج(3/216)، شرح منتهى الإرادات(5/74-77).


(�)  القياس� XE "غ القياس" � في اللغة: التقدير، ومنه: قست الثوب بالذراع، أي قدرته به. ينظر لسان العرب(6/187)، الصحاح(3/967).


وفي الاصطلاح: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. ينظر روضة الناظر وجنة المناظر(3/797)، التمهيد لأبي الخطاب(1/24)، مذكرة أصول الفقه(ص379).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص321) في كتاب النكاح، باب: إذا أنكح الوليّان، برقم (2088)، والترمذي في سننه(ص344) في النكاح، باب ماجاء في الوليين يزوِّجان، برقم(1111) والنسائي في سننه(ص672) في كتاب البيوع، باب: الرجل يبع السلعة فيستحقها مستحق، برقم(4684)، وابن ماجه في سننه(ص325) في كتاب التجارات، باب: إذا باع المجيزان فهو للأوّل،برقم(2190)، والحاكم في المستدرك(2/174-175) في كتاب النكاح، باب : إذا نكح الوليان فهو للأول، برقم (2254). كلهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. قال الترمذي رحمه الله تعالى: ((هذا حديث حسن)). سنن الترمذي(ص344). وقال الحاكم رحمه الله: ((هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي. ينظر المستدرك(2/174-175). وصححه أيضاً أبو زرعة، وأبو حاتم. ينظر تلخيص(3/165). وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ((صحيح من رواية من رواه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه؛ وذلك لاتّفاق جماعة من الثقات)). إرواء الغليل(6/253-254).


(�) بداية المجتهد(3/959-960).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(3/289)، بداية المجتهد(3/959)، نهاية المحتاج(6/244)، شرح منتهى الإرادات(5/145).


(�)  ينظر فتح القدير(3/289).


(�)  ينظر مغني المحتاج(3/216)، روضةالطالبين(5/431-432)، تحفة المحتاج(7/269).


(�)  ينظر المغني(9/429)، المبدع(7/42)، كشاف القناع(7/2414).


(�)  هو محمد بن عبد الحكم


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/959).


(�) ينظر المغني(9/429).


(�) ابن دعامة� XE "علم قتادة بن دعامة" � بن قتادة السدوسي البصري، أبوالخطاب، ثقة ثبت، مات سنة بضع عشرة بعد المائة. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص389)، رقم(5518)، تهذيب التهذيب(8/351-356).


(�)  بداية المجتهد(3/959)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(2/233-243)، مواهب الجليل  للحطاب(5/74-77).


(�)  هو عطاء بن أبي رَباح� XE "علم عطاء بن أبي رَباح" �، بفتح الراء والباء،، واسم رباح، أسلُم، القرشي مولاهم، المكي: ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، مات سنة أربع عشرة (ت114هـ) على المشهور، ولم يكثر ذلك منه. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص331)، برقم(4591)، سير أعلام النبلاء(5/88).


(�)  ينظر المغني(9/429).


(�)  بداية المجتهد(3/959-960).


(�)  صحيح أخرجه أبوداود، وغيره. تقدم. ينظر صفحة(168).


(�)  هو: سمرة بن جندب� XE "علم سمرة بن جندب" � بن هلال الفزاري، وكنيته: أبو سليمان، حليف الأنصار، صحابي مشهور له أحاديث، مات بالبصرة سنة ثمان و خمسين(ت58هـ)، وقيل غير ذلك. ينظر ترجمته في الإصابة (3/178)، رقم (3477)، تقريب التهذيب(ص196)، رقم (2630) .


(�)  صحيح، أخرجه أبوداود، وغيره. تقدم. ينظر صفحة(168).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/959).


(�) ينظر المستدرك للحاكم(2/174-175)، إرواء الغليل(6/254). قال الذهبي في تلخيص الحبير(3/165): ((صحة الحديث متوفق على سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه)). وتعقّبه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع بقوله: ((إن صحته متوفق على تصريح الحسن بالتحديث؛ فإنه كان مدلِّساً، فلا يكفي والحالة هذه سماعه من سمرة رضي الله عنه في الجملة، بل لابد من ثبوت خصوص سماعه في هذا الحديث)). إرواء الغليل(6/254-255).


(�)  ينظر تلخيص الحبير(3/165)، إرواء الغليل(6/254-255). 


(�)  منهم الحاكم، والذهبي، وأبو زرعة، وأبو حاتم. بنظر المستدرك(2/174-175)، التلخيص الحبير(3/165)، إرواء الغليل(6/254-255).


(�)  منهم الترمذي رحمه الله تعالى. ينظر سنن الترمذي(ص344).


(�)  الكُوفَةُ� XE "الكُوفَةُ" �: بالضم. المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق، ويسميها قوم خد العذراء، وسميت الكوفة لاستدارتها، أخذاً من قول العرب: رأيت كوفاناً وكَوفانا بضم الكاف وفتحها للرميلة المستديرة، وقيل: سميت الكوفة كوفة لاجتماع الناس بها من قولهم قد تكوَفَ الرمل. ينظر معجم البلدان(4/5). وهي مدينة أسسها المسلمون عند فتح العراق أسسها سعد بن أبي وقاص سنة 17 للهجرة، فكان يعين لها وال من قبل الخليفة بالمدينة، ولما تولى الخلافة الإمام علي كرم الله وجهه اتخذ الكوفة عاصمة له. ينظر المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية(ص/267).


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(7/141) في كتاب النكاح، باب إنكاح الوليين، برقم (13587)، من طريق خِلاس بن عمرو الهَجَري البصري. وابن أبي شيبة في مصنّفه(3/461) برقم (15995)، من طريق إبراهيمُ بن يزيد النخعي. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ((ورجاله ثقات لكنّه منقطع؛ لأنّ خِلاساً لم يسمع من علي رضي الله عنه، كما قاله أحمد وغيره. وقد تابع إبراهيم بن يزيد النخعي خِلاساً: «أن امرأة زوّجها وليٌّ لها بالكوفة عبيدالله، وزوّجها بالشام رجل آخر قبل عبيدالله� XE "حديث أن امرأة زوّجها وليٌّ لها بالكوفة عبيدالله، وزوّجها بالشام رجل آخر قبل عبيدالله" �، فقدم الرجل فخاصم عبيدالله إلى عليّ رضي الله عنه، فقضى بها للأوّل». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف((3/461)، وهذا منقطع أيضاً، ومع انقطاعه، فإنّ إسناد رجاله ثقات)). ينظر إرواء الغليل(6/255).


(�)  ينظر كشاف القناع(7/2414)، المغني(9/429).


(�)  ينظر المغني(9/429).


(�) لم أقف على من خرج هذا الأثر، وقد ذكره ابن قدامة في المغني(9/429) وقال: ((لم يصحّحه أصحاب الحديث)). قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ((لم أقف عليه)). إرواء الغليل(6/254).


(�) ينظر المغني(9/429). 


(�) ينظر بداية المجتهد(3/960).


(�) ينظر المغني(9/429-430).


(�)  سنن الترمذي(ص344).


(�)  ابن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتِّع بن معاوية بن كندة الكندي، أبوأمية، وفي نسبه اختلاف كثير، من كبار التابعين، وأدرك الجاهلية، واستقضاه عمر رضي الله عنه بالكوفة، فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة، وكان أعلم الناس بالقضاء، ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة، وكان شاعراً محسناً، وله أشعار محفوظة في معان حسان، وكان كوسجاً سناطاً لا شعر في وجهه، توفي سنة سبع وثمانين(ت87هـ)، وله مائة سنة. ينظر ترجمته في الاستيعاب(2/701-702)، رقم(1172)، أسد الغابة(2/624-625)، رقم(2420)، الطبقات الكبرى(6/131-145)، سير أعلام النبلاء(4/100-106). 


(�)  بداية المجتهد(3/960)، الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص482).


(�)  بداية المجتهد(3/960).


(�)  ينظرالمبسوط(4/226)، بدائع الصنائع(3/382).


(�)  ينظر جامع الأمهات(ص257)، بلغة السالك(2/242).


(�)  ينظر الأم(6/70)، مغني المحتاج(4/266).


(�)  ينظر شرح الزكشي(5/107)، شرح منتهى الإرادات(5/142).


(�)  ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(2/233)، شرح مختصر خليل للخرشي(3/191)، مواهب الجليل(5/75-77).


(�) ينظر المصنف لابن أبي شيبة(3/280)، بداية المجتهد(3/959)، المغني(9/429).


(�) حمَّاد بن أبي سليمان� XE "علم حمَّاد بن أبي سليمان" �، واسمه مسلم، أبو إسماعيل الفقيه الكوفيّ مولى الأشعري مولاهم، أحد الأعلام. أصله من أصبهان، وكان سخياً جواداً، وثقه النسائي، وقال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام، ورمي بالإرجاء. ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء(5/231)، طبقات الفقهاء(ص1/83)، تقريب التهذيب(ص118)، رقم(1500).


(�) ينظر الإنصاف(8/87-88)، الكافي لابن قدامة(3/11)، شرح الزركشي(5/107).


(�)  ينظر الفتاوى الكبرى(5/405).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(3/290)، الحاوي الكبير(11/171)، كشاف القناع(7/60).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(3/382)، التهذيب(5/291)، شرح منتهى الإرادات(5/142).


(�)  لم أقف على من خرج هذا الأثر، تقدم. ينظر صفحة(172).


(�) ينظر المغني(9/429). 


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/960).


(�)  بداية المجتهد(3/960).


(�)   ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص482).


(�)  ينظر المغني(9/432)، كشاف القناع(7/60).


(�)   ينظر المغني(9/432)، كشاف القناع(7/60).


(�)   أخرجه البخاري في صحيحه(ص358) في كتاب البيوع، باب: تفسير الشبهات، تعليقاً، والترمذي في سننه(ص715) في كتاب صفة القيامة، برقم(2523)، والنسائي في سننه(ص805) في كتاب الأشربة، باب: الحث على ترك الشبهات، برقم(5714). قال الترمذي رحمه الله تعالى: ((هذا حديث حسن، صحيح)). سنن الترمذي(715). وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ينظر إرواء الغليل(1/44).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/960).


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص484).


(�)  ينظر المغني(9/432-433). 


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص484).


(�) بداية المجتهد(3/966-968).


(�) هو: أبوالعباس سهل بن سعد� XE "علم سهل بن سعد" � بن مالك السّاعديّ الأنصاريّ الخزرجيّ ، كان اسمه حزناً فسماّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهلاً، عَمّر طويلاّ، كان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة، فكان يقول: «لو متّ لم تسمعوا أحداً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم». توفي سنة ثمان وثمانين، (ت88هـ)، وقيل: إحدى و تسعين، (ت91هـ). ينظرترجمته في الاستيعاب(2/664-665)، رقم(1089)، أسد الغابة(2/575-576)، رقم(2294).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه(ص983-984) في كتاب النكاح، باب: التزويج على القرآن وبغير صداق، برقم(5149)، وباب: المهر بالعروض وخاتم من حديد، برقم(5150)، ومسلم في صحيحه(ص591) في كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، برقم76-(1425).


(�)  أخرجه أبو داود قريباً من هذا اللفظ في سننه(ص324) في كتاب النكاح، باب في التزويج على العمل يعمل، برقم(2111). 


(�)  عند أبي دود في سننه(ص324) في كتاب النكاح، باب: في التزويج على العمل يعمل، برقم(2112). عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن عِسْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ((وهذه الزيادة منكرة لمنافاتها للرواية الصحيحة : " بما معك من القرآن " ولتفرد عِسْل بها وهو التميمي أبو قرة البصري قال الحافظ [في التقريب(ص673)]: ضعيف)). إرواء الغليل(6/346).


(�) في سننه(ص344) في كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء، برقم(1114). ولفظ الترمذي: ((أنّ امرأة من بني فَزَاَرة تزوّجت على نعلين� XE "حديث أنّ امرأة من بني فَزَاَرة تزوّجت على نعلين" �، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « أرضيت من نفسكِ ومالِكِ بنعلي� XE "حديث أرضيت من نفسكِ ومالكِ بنعلين" �ن ؟» فقالت: نعم ، فأجازه)). وأخرجه ابن ماجه في سننه(ص280) في كتاب النكاح، باب :صداق النساء، برقم(1888)، وأبو داود الطيالسيّ في مسنده(ص156)، في مسند عامر بن ربيعة البدريّ، برقم(1143)، وأحمد في مسنده(3/445) في مسند عامر بن ربيعة رضي الله عنه، والبيهقي في السنن الكبرى(7/238-239) في كتاب الصداق، باب: لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت به المرأة، و باب: ما يجوز أن يكون مهراً. عن شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه. الحديث.


قال الترمذيّ رحمه الله: ((حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح)). سنن الترمذيّ(ص345).


وضعّف الحديث جماعة من  أهل الحديث؛ لضعف عاصم بن عبيد الله. وقال البيهقي رحمه الله: ((عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب تكلّموا فيه، ومع ضعفه روى عنه الأئمّة)). السنن الكبرى(7/239). 


وقال أبوحاتم رحمه الله: ((منكر الحديث، ويقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه)). علل الحديث لابن أبي حاتم(1/424). وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ((وهو من الضعفاء المعروفين بسوء الحفظ، والذين أجمع  المتقدمون كمالك، ويحي بن معين، و البخاريّ على تضعيفه، وتصحيح الترمذيّ له من تساهله الذي عرف به)). إرواء الغليل(6/346-347). وينظر نصب الراية(3/192)، الدراية(2/63).


(�) ينظربدائع الصنائع(2/561)، المقدمات الممهدات(1/468-469)، المهذب(4/194-195)، المغني(10/99).


(�)  سورة النساء، الآية[20].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/166-167)، تفسير القرآن العظيم(1/459-460)، الإتقان في علوم القرآن(6/2356).


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/166-167)، ينظر تفسير القرآن العظيم(1/609). 


(�)  ينظر التمهيد(2/186-187)، بداية المجتهد(3/966)، الحاوي الكبير(9/267-400)، المغني(10/99).


(�)  ينظر الأم(6/150)، المهذب(4/194-195)، الحاوي الكبير(9/297).


(�)  ينظر عمدة الفقه( ص99)، الإنصاف(8/229)، الكافي لابن قدامة(3/85). 


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(11/49).


(�)  ينظر الكافي لابن عبدالبر(ص249)، بداية المجتهد3/966)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/212).  


(�)  ينظر البحر الرائق(3/152)، بدائع الصنائع(2/561).


(�)  ينظر عيون المجالس(3/352)، النوادر والزيادات(4/449).


(�)  هو: أبوعبدالله سعيد بن جبير� XE "علم سعيد بن جبير" � بن هشام الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد ورع فاضل، قُتل بين يدي الحجاج بن يوسف سنة خمس وتسعين، (ت95هـ)، ولم يكمل الخمسين. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص174)، رقم(2278)، الثقات لابن  حبان(4/275)، رقم (2883).


(�)  هو: أبوعمران إبراهيم بن يزيد� XE "علم إبراهيم بن يزيد(النخعي)" � بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي، ثقة فقيه ، إلاّ أنّه يرسل كثيراً، مات سنة ستٍّ وتسعين(ت96هـ)، وهوا بن خمسين سنة، أو نحوها. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص35)، رقم(270)، الثقات لابن حبان(4/8)، رقم(1605).


(�)  ينظر المغني(10/99).


(�)  وهو عشرة دراهم، أو دينار عند الحنفية، وثلاثة دراهم أو ربع دينار عند المالكية، ينظر البحرالرا ئق(3/152)، تهذيب المدونة(2/189).


(�)  ينظر المغني(10/99).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/966-967)، المقدمات الممهدات(1/468).


(�)  متفق عليه، تقدم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. ينظر صفحة(181).


(�)  سورة البقرة، الآية[237].


(�)  ينظر البيان في فقه الإمام الشافعي(9/370)، الحاوي الكبير(9/297).


(�)  سورة النساء، الآية[24].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/211)، أحكام القرآن لابن العربي(1/387).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص983-984) في كتاب النكاح، باب: التزويج على القرآن وبغير صداق، برقم(5149)، وباب: المهر بالعروض وخاتَم من حديد، برقم(5150)، ومسلم في صحيحه(ص591) في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، برقم76-(1425)، وأخرجه بهذا اللفظ أبوداود في سننه(324) في كتاب النكاح، باب: في التزويج على العمل يعمل، برقم(2111).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/967)، فتح الباري(9/262)، الحاوي الكبير(9/297-400)،          المغني(10/99).


(�)  وهي الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني. ينظر أدلة أصحاب القول الثاني في صفحة(188-194).


(�)  ينظر بدائع الصنائع 2/562-563  .


(�)  ينظر المقدمات الممهدات(1/1/468)، تحفة لأحوذي(4/263).


(�)  هو: عامر بن ربيعة� XE "علم عامر بن ربيعة" � بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث بن رفيدة بن عنز بن وائل بن قاسط، العنْزِي العَدَوِيّ حليف لهم. وقيل: عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة بن حجير بن سلامان بن هنب بن أخصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وقيل: عامر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن ربيعة بن حجير بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عنز بن وائل بن قاسط. هذا الاختلاف كله ممن نسبه إلى عنْز بن وائل بن قاسط، وعنز بن وائل هو أخو بكر وتغلب. ومنهم من ينسبه إلى مذحج في اليمن ولم يختلفوا أنه حليف للخطاب بن نفيل لأنه تبناه. وهو أحد السابقين الأولين، أسلم عامر بن ربيعة قديماً بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً وسائر المشاهد وتوفي سنة ثلاث وثلاثين (ت33هـ)، وقيل سنة اثنتين وثلاثين (ت32هـ)، وقيل: سنة خمس وثلاثين (ت35هـ) بعد قتل عثمان بأيام. وكنيته أبو عبد الله. ينظر ترجمته في الإصابة(3/579)، رقم(4384)، سير أعلام النبلاء(2/576)، رقم(67).


(�)  أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وضعّفه جماعة من أهل العلم. تقدم. ينظر صفحة(182).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/968)، المغني(10/99)، كشاف القناع(5/129).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/966-967)، المغني(10/99).


(�)  سورة النساء، الآية[24].


(�) ينظر بدائع الصنائع(2/276)، التمهيد(2/186-187). 


(�) ينظر أحكام القرآن لابن العربي(1/387)، فتح الباري(9/263).


(�)  سورة النساء، الآية[25].


(�) ينظر بدائع الصنائع(2/276)، التمهيد(2/186-187).


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(1/387)، فتح الباري(9/263).


(�)  اختلف العلماء في معنى الطَّوْل على ثلاثة أقوال:


القول الأول: السَّعة والغِنى، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن جُبير، والسُّدِّي، وهو قول مالك في المدونة الكبرى. ينظر المحرر الوجيز(2/37)، تفسير الطبري(6/592-593)، المدونة الكبرى(2/205).


القول الثاني: الحرة، فمن كانت عنده حرة لم يجز له نكاح الأمة، وإن عدم السعة وخاف العنت.


وبه قال أبو حنيفة، وهو قول لمالك. ينظر مختصر اختلاف العلماء(2/305)، النوادر والزيادات(4/519)، أحكام القرآن لابن العربي(1/393).


القول الثالث: الطّول: الجَلَد، والصبر لمن أحبّ أمة وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها، فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواها، وخاف أن يَبْغِيَ بها، وإن كان يجد سعةً في المال لنكاح حرّة. وهذا قول قتادة والنخعي وعطاء وسفيان الثوري. ينظر الإشراف(4/119)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/226).


وأكثر العلماء على المراد بالطول في الآية: القدرة على المهر. ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/225).


(�) 	هو: أبوحمزة أنس بن مالك� XE "علم أنس بن مالك" � بن النّضر الأنصاريّ الخزرجيّ ، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحد المكثرين، كان عمره عشر سنين حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فأتت به أمّه أمّ سليم رضي الله عنهما وقالت: ((هذا أنس غلام يخدمك)). خرج إلى بدر وهو غلام يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا له بكثرة المال والولد وبدخول الجنّة، توفيّ بالبصرة سنة ثلاث وتسعين (ت93هـ)، وقيل غير ذلك، وله مائة سنة إلاّ واحدة. ينظرترجمته في الاستيعاب(1/109-111)، رقم (84) ، الإصابة في تمييز الصحابة(1/126-128)، رقم(277).


(�) هو: أبومحمّد عبد الرحمن بن عوف� XE "علم عبد الرحمن بن عوف" � القرشيّ الزهريّ، ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، أسلم قبل دخول دار الأرقم، وهاجر الهجرتين، شهد بدراً والمشاهد بعدها، وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأحد أصحاب الشورى الستّة، بحديثه رجع عمر رضي الله عنه عن الطاعون في الشام، واستخلفه عمر على الحجّ سنة ولي الخلافة، توفيّ سنة اثنتين وسبعين بالمدينة (ت72هـ)، ودفن في البقيع، و له اثنتان وسبعون سنة. ينظر ترجمته في الاستيعاب(2/844-850)، رقم (1447)، الإصابة  (4/346-349)، رقم (5184) .


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص984-985) في كتاب النكاح، باب: كيف يُدعى للمتزوج، برقم(5155)، ومسلم في صحيحه(ص592) في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قيل أو كثير. واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، برقم79-(1427). واللفظ لهما. 


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص984) في كتاب النكاح، باب: الصفرة للمتزوّج، برقم(5153)، ومسلم في صحيحه(ص592) في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قيل أو كثير. واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، برقم82-(1427).


(�)  النواة� XE "غ النواة" �: اسم لمقدار معروف عندهم، وهو خمسة دراهم، وقيل ثلاثة دراهم وثلث، وقيل نواة التمر أي وزنها من ذهب. ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر(4/1447)، المنتقى للباجي(3/228)، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك(1/439).


(�)  ينظر فتح الباري(9/294). 


(�)  ينظر فتح الباري(9/294).


(�)  هو: أبو عبدالله جابر بن عبدالله� XE "علم جابر بن عبدالله" � بن عمرو بن حرام السلميّ الأنصاريّ الخزرجيّ، شهد العقبة مع أبيه وهو صبيّ، وأكثر الرواية عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وكان وفاته سنة ثلاث وسبعين (ت73هـ)، وقيل غير ذلك، وله أربع و تسعون سنة. ينظر ترجمته في أسد الغابة(1/492-493)، رقم (647)، الإصابة في تمييز الصحابة(1/434)، رقم (1027).


(�)  أخرجه الدارقطنيّ في سننه(4/358) في كتاب النكاح، باب المهر، برقم(3601، 3602)، والعقيليّ في الضعفاء الكبرى(4/235) في ترجمة مبشر بن عبيد، برقم (1828)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال(6/418) في ترجمة مبشر بن عبيد، و البيهقيّ في السنن الكبرى(7/240) في كتاب الصداق، باب: ما يجوز أن يكون مهراً. من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء، وعمرو بن دينار عن جابر.


وأخرجه أبويعلى في مسنده(4/72)، برقم (2094) من طريق مبشر بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال البيهقي رحمه الله تعالى: ((هذا حديث ضعيف)). السنن الكبرى(7/240). 


والحديث ضعيف باطل موضوع لا تقوم به حجّة؛ لضعف مبشِّر بن عبيد. قال الدارقطني رحمه الله: مبشِّر بن عُبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. وقال ابن حبان في الضعفاء(3/30-31): مُبشِّر يروي عن الثّقات الموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلاّ على جهة التعجب.


ولضعف الحديث علة أخرى وهي أنه من رواية الحجاج بن أرطأ، وهو ضعيف مدلس. ينظر الموضوعات لابن الجوزي(2/263)، المقاصد الحسنة للسخاوي(ص468)، الفوائد المجموعة للشوكاني(ص468)، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي(6/418).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/969)، تحفة الأحوذيّ(4/263)، المحلى لابن حزم(11/49-50).


(�)  بداية المجتهد(3/969). وينظر سن الدارقطني(4/358)، الضعفاء الكبرى للعقيلي(4/235)، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي(6/418)، الموضوعات لابن الجوزي(2/263)، المقاصد الحسنة(ص468). 


(�)  ينظر البناية(4/648).  


(�)  ينظر سنن الدارقطني(4/358).


(�)  تدريب الراوي(1/123)، التقييد والإيضاح(45).


(�)  ينظر فتح القدير(2/24)، القوانين الفقهية(ص423).


(�)  ينظر التمهيد(2/186-187)، بداية المجتهد(3/968). 


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/968)، الحاوي الكبير(9/298)، فتح الباري(9/262-263)، المغني(10/100)، المحلى(11/50).


(�)  بداية المجتهد(3/968).


(�) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود(6/102).


(�) صفية بنت حيي بن أخطب� XE "علم صفية بنت حيي بن أخطب( أم المؤمنين)" � بن شعبة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النضير ابن النحام بن تحوم من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران. وأمها برة بنت سموأل. كانت تحت سلام بن مشكم، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، فقتل كنانة يوم خيبر، فصارت صفية مع السبي فجاء دحية رضي الله عنه فقال: يانبي الله أعطني جارية من السبي� XE "حديث يانبي الله أعطني جارية من السبي" �، قال: «اهب فخذ جارية»، فأخذ صفية بنت حييّ، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "يانبي الله أعطيت دحية صفية بنت حييّ سيّدة قريظة والنضير� XE "حديث يانبي الله أعطيت دحية صفية بنت حييّ سيّدة قريظة والنضير" �، لا تصلح إلاّ لك، قال: «ادعوه بها»، فجاء بها، فلما نظر إليها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خذ جارية غيرها» فأعتقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوّجها وجعل عتقها صداقها. [ أخرجه البخاري في صحيحه(ص73) في كتاب الصلاة، باب: ما يذكر في الفخذ، برقم(371)]. وكانت صفية رأت قبل ذلك أن القمر وقع في حجرها، فذكرت ذلك لأمها فلطمت وجهها وقالت: إنك لَتَمُدَّينَ عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب، فلم يزل الأثر في وجهها حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها عنه فأخبرته. وكانت حليمة عاقلة فاضلة. توفيت في شهر رمضان في زمن معاوية رضي الله عنه سنة خمسين (ت50هـ). ينظر ترجمتها في الإصابة(7/738-741).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص972) في كتاب النكاح، باب: من جعل عتق الأمة صداقها، برقم(5086)، ومسلم في صحيحه(ص593) في كتاب النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمته ثمّ يتزوّجها، برقم85-(1365). واللفظ للبخاري.


(�)  ينظر مختصر المزني(ص164).


(�)  بداية المجتهد(3/970).


(�)  ينظر المبسوط(5/106)، بداية المجتهد(3/970)، روضة الطالبين(7/11)، المبدع(7/44).


(�)  ينظر حاشية ابن عابدين(3/241)، بداية المجتهد(3/970)، روضة الطالبين(7/11)، كشاف القنّاع(5/63).


(�)  ينظر البحر الرائق(4/285).


(�) ينظر الإنصاف(8/99)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/451).


(�)  ينظر المهذّب(2/462).


(�) ينظر المحلّى(11/56).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(5/106).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/970).


(�)  ينظر روضة الطالبين(7/11).


(�)  ينظر الكافي لابن قدامة(3/9).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/970)، فتح الباري(9/162).


(�)  والقياس: أن العتق إزالة ملك، والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر؛ لأنها إذا أعتقت مَلَكَتْ نفسها فكيف يلزمها النكاح؟. ينظر بداية المجتهد(3/970).


(�)  وهو: «أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها». متفق عليه. تقدم. ينظر صفحة(196). 


(�)  متفق عليه. تقدم. ينظر صفحة(196). وهذا لفظ البخاري.


(�)  ينظر بدابة المجتهد(3/970)، المبدع(7/44)، المحلى لابن حزم(11/56)، السيل الجرار(2/278).  


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(5/106)، المهذّب(2/462)، المنهاج شرح صحيح مسلم(9/225).


(�) ينظر المبسوط للسرخسي(5/106)، روضة الطالبين(7/11)، المنهاج شرح صحيح مسلم(9/225).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/970)، سبل السلام(6/104-105)، المحلى لابن حزم(11/56)، نيل الأوطار(6/654).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(5/106)، مختصر المزني(ص164)،  المنهاج شرح صحيح مسلم(9/225). 


(�) 	ينظر المبسوط للسرخسي(5/106)، مختصر المزني(ص164)،  المنهاج شرح صحيح مسلم(9/225).


(�) 	ينظر المبسوط للسرخسي(5/106)، مختصر المزني(ص164)، المنهاج شرح صحيح  مسلم(9/225).


(�)  ينظر فتح الباري(9/162).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/970).


(�)  ينظر نيل الأوطار(6/654)، سبل السلام(6/104).


(�)  أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (4953)، (8502) ، وفي الكبير، كما في مجمع الزّوا ئد.


   وقال الهيثميّ: ورجاله ثقات. ينظر مجمع الزوائد(4/282).


(�)  ينظر فتح الباري(9/162)، نيل الأوطار(6/654)، سبل السلام(6/104).


(�)  ينظر المبدع(7/44)، شرح منتهى الإرادات(2/646).


(�)  سورة النساء، الآية[24].


(�)  ينظر البحر الرائق(4/285)، حاشية ابن عابدين(3/681)، مختصر اختلاف العلماء(2/272).


(�)  متفق عليه. تقدم. ينظر صفحة(196). وهذا لفظ البخاري.


(�) ينظر حاشية ابن عابدين(3/681)، التلقين(1/287)، المهذّب(2/462)، الإقناع(3/177).


(�) ينظر المبسوط للسرخسي(5/106)، مختصر المزني(ص164)،  المنهاج شرح صحيح مسلم(9/225).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(5/106)، مختصر المزني(ص164)، المنهاج شرح صحيح  مسلم(9/225).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/970)، سبل السلام(6/104-105)، المحلى لابن حزم(11/56)، نيل الأوطار(6/654).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(5/106)، المهذّب(2/462)، المنهاج شرح صحيح مسلم(9/225).


(�)  ينظر حاشية ابن عابدين(3/681)، التلقين(1/287)، المهذّب(2/462)، الإقناع(3/177).


(�)  ينظر المبدع(7/44)، شرح منتهى الإرادات(4/243).


(�)  سورة النّحل، الآية[44].


(�)  سورة النّساء، الآية[4].


(�)  سورة النّساء، الآية[24].


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(591) في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: ((سألت عائشة[رضي الله عنها] زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثِنْتَيْ عشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا� XE "حديث كان صداقه لأزواجه ثِنْتَيْ عشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا" �، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أُوقِيَّةٍ، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه»)). 


(�)  في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أنّ النبيّ  صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفْرَة فقال: «ماهذا؟»، قال: يا رسول الله! إنّي تزوّجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: «فبارك الله لَكَ، أَوْلِمْ ولو بشاة»))، متفق عليه، تقدّم. ينظر صفحة(190-191)


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح، تقدم. ينظر صفحة(182-183).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(181).


(�)  سورة الأحزاب، الآية[50].


(�)  ينظر المبدع(7/44)، شرح منتهى الإرادات(4/243).


(�)  سورة البقرة، الآية[237].


(�)  ينظر جامع البيان في تأويل القرآن للطبري(5/146-162)، أحكام القرآن للجصاص(2/151-154)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/171-173)، تفسير القرآن العظيم(1/377-378)، سنن الدارقطني(4/420-426)، كتاب النكاح، باب: الذي بيده عقدة النكاح.


(�)  وهو مذهب الحنفية، والشافعية في الجديد، والحنابلة، والظاهرية، وهو رأي ابن رشد رحمه الله. ينظر المبسوط للسرخسي(6/63)، الحاوي الكبير(12/144-147)، الإنصاف(8/272-274)، المحلى لابن حزم(11/62)، بداية المجتهد(3/976-977).


(�)  وهو قول مالك، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية رحمهم الله تعالى. ينظر الموطأ(2/79)، الحاوي الكبير(12/144)، الإنصاف(8/273).


(�)  القول الأول: إن للأب فقط أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر فقط، وليس له ذلك في الثيِّب. وهذا قول مالك، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية، والزهري. ينظر الموطأ(2/79)، الحاوي الكبير(12/147)، المغني لابن قدامة(10/160-161).


القول الثاني: إن لكلّ من له ولاية على المرأة في النكاح أن يعفو عن نصف الصداق. وهذا يروى عن عكرمة رحمه الله مولى ابن عباس ويرويه عن عباس رضي الله عنهما. ينظر المصنف لعبد الرزاق(6/283)، وابن أبي شيبة في مصنفه(3/383)، باب: من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي.


وينظر بداية المجتهد(3/976)، والأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص488-492).


(�)  أحدهما: أن الذي  بيده عقدة النكاح هو الزوج. الثاني: أن الذي بيده عقدة النكاح الولي.


(�)  هي قوله تعالى: ﭽ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﭼ  [سورة البقرة، الآية: 237].


(�)  بداية المجتهد(3/976-977). 


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/151)، أحكام القرآن لابن العربي(1/292)، روائع البيان(1/379)، تفسير القرآن العظيم(1/377)، مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية(30/366). 


(�)  سورة البقرة، الآية[237]. 


(�)  ينظر مختصر اختلاف الفقهاء(2/263)، البحر الرائق(3/264). 


(�)  ينظر الحاوي الكبير(12/144، 147). 


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(8/58)، شرح الزركشيّ على مختصر الخرقي(5/320).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(11/62).


(�)  ينظر الموطأ(2/79)، النوادر والزيادات(4/497). التّاج والإكليل(3/532). 


(�)  ينظر الحاوي الكبير (12/144). 


(�)  ينظر المغني(10/160)، الإنصاف(8/273). 


(�)  ينظر المغني لابن قدامة(10/160).


(�)  ينظر الفتاوى الكبرى(5/468)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية(32/26).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/967).


(�)  سورة البقرة الآية [237]   .


(�)  ينظر لسان العرب 15/72 ، القاموس المحيط(ص1693).


(�)  سورة البقرة، الآية[237].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/153).


(�) سورة البقرة، الآية [237]  .


(�) ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/153).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(9/515)، الشرح الكبير لابن قدامة(8/58).


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(1/297).


(�)  سورة البقرة، الآية[235].


(�)  ينظرالاستذكار(5/430)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي(5/321)، أحكام القرآن لابن العربي(1/295).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/154).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/153)، الحاوي الكبير(9/515)، الشرح الكبير لابن قدامة(8/58).


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(1/295).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(8/58).


(�)  سورة البقرة، الآية[237].


(�)  ينظر الموطأ(2/79)، أحكام القرآن لابن العربي(1/295-296)، الحاوي الكبير(9/514)،


 شرح الزركشي(5/321-322).


(�)  الموطأ(2/ 79).


(�)  ينظر الاستذكار(5/430)، الحاوي الكبير(9/515)، شرح الزّركشي(5/322). 


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/976-977). 


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصّاص(2/154).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(9/515).


(�)  ينظر حاشية الدسوقي(2/327).


(�)  ينظر التّاج والإكليل(3/532)، الحاوي الكبير(9/515). 


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(8/58).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/977). 


(�)  سورة البقرة، الآية[237].


(�)  المُتشابه� XE "غ المُتشابه" � في اللغة: هو مابينه وبين غيره أمر مشترك فيشبهه ويلتبس به، ينظر لسان العرب(13/505)، مختار الصحاح(1/138)، النّهاية في غريب الحديث ولأثر(2/685).


وفي الاصطلاح: هو غير المتّضح المعنى، ولم يتلقّ معناه من لفظه، وهو ضربان:


أحدهما:  ما إذا ردّ المحكم عرف معناه. 


الثّاني: ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته، فالمتتبع له مبتغ للفتنة؛ لأنه لا يكاد ينتهي إلى شيء تسكن إليه نفسه. ينظرالمدخل(1/197)، إرشاد الفحول(1/65). وينظر الإتقان في علوم القرآن(4/1335-1338). � XE "المتشابه" �


(�)  المُحكم� XE "غ المُحكم" � في اللغة: مفعل من: أحكمت الشيء أحكمه إحكاماً : إذا أثبته. 


وفي الاصطلاح: هو المتّضح المعنى. ينظر المدخل(1/198)، إرشاد الفحول(1/65). وينظر الإتقان في علوم القرآن(4/1335-1338).� XE "المُحكم" �  


(�)  سورة النّساء، الآية[4].


(�)  سورة النّساء، الآية[20] .  


(�)  سورة البقرة، الآية[229].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/152).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/152).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(9/516).


(�) ينظر شرح مختصر الرّوضة(3/741).


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(7/251)، برقم(14226) عن أبي سلمة: أنّ جبير بن مطعم تزوّج امرأة فسمى لها صداقا ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فقرأ هذه الآية ﭽ ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﭼ [سورة البقرة، الآية: 237]، قال : أنا أحقّ بالعفو منها فسلم إليها صداقها. والدارقطني في سننه(4/421) في كتاب النكاح، باب: الذي بيده عقدة النكاح، برقم(3714).


(�)  أخرجه البيهقيّ في السّنن الكبرى(7/409)، برقم(1935) من طريق عيسى بن عاصم عن شريح رحمة الله عليهم قال: ((سألني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن الّذي بيده عقدة النّكاح� XE "أثر سألني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن الّذي بيده عقدة النّكاح" �، قال: قلت: هو الوليّ، قال: بل هو الزّوج))، واللفظ والطريق له، و ابن أبي شيبة في مصنفه(3/539)، برقم(16983)، وصحّحه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع في إرواء الغليل(6/355). 


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(3/545)، برقم(16987)، من طريق يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الّذي بيده عقدة النّكاح الزّوج� XE "أثر الّذي بيده عقدة النّكاح الزّوج" �.


(�)  جبير بن مطعم� XE "علم جبير بن مطعم" �: هوجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، صحابي جليل كان من حلماء قريش، ومن أكابر علماء النسب، مات سنة ثمان وخمسين (ت58هـ)، أو تسع وخمسين (ت59). ينظر ترجمته في الإصابة(1/462)، رقم(1093)، تقريب التهذيب(ص77)، رقم(903).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(9/516).


(�)  ينظر السّنن الكبرى للبيهقي(7/252)، برقم (14233)، المصنف لعبد الرّزاق(6/283)،         برقم( 1085).


(�)  سورة النّساء، الآية[4].


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص493).


(�)  سورة البقرة، الآية[237].


(�)  بداية المجتهد(3/977).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/977)، المغني لابن قدامة(10/163).


وخالف في ذلك قوم من أهل العلم، فقالوا: إنه يجوز للصغيرة أن تهب من نصف الصداق الواجب لها. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((وهو شاذ)). بداية المجتهد(3/977)، وينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص497، 498).


(�)  بدائع الصنائع(8/94).


(�)  بداية المجتهد(3/977)، التاج والإكليل(5/60).


(�)  الأم(6/221)، الحاوي الكبير(8/28).


(�)  ينظر الكافي لابن قدامة(3/97).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/120).


(�)  سورة النساء، الآية[6].


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1443). 


(�)  أخرجه أبوداود في سننه(ص664) في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاً، برقم(4398)، والترمذي في سننه(ص438) في كتاب الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم(1427)، والنسائي في سننه(ص501) في كتاب الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم(3434). من حديث عائشة وعلي رضي الله عنهما. قال الترمذي رحمه الله تعالى: ((حديث علي [رضي الله عنه] حديث حسن غريب، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم)). سنن الترمذي(ص438). وصحّحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ينظر إرواء الغليل(2/4-7).


(�)  أخرجه أبوداود في سننه(ص665) في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاً، برقم(4401). من حديث علي رضي الله عنه. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ((وحديث علي رضي الله عنه عندي أصحّ من حديث عائشة رضي الله عنها؛ لأن طريقه فرد، وحديث علي رضي الله عنه له أربع طرق، إحداها صحيح والله تعالى أعلم)). إرواء الغليل(2/7).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(8/94)، بداية المجتهد(4/1446)، الحاوي الكبير(8/28)، الكافي لابن قدامة(3/97).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/977).


(�)  سورة البقرة، الآية[237]. 


(�)  الأم(6/221).


(�)  هو:  الحافظ يوسف بن عمر� XE "علم يوسف بن عمر(ابن عبد البر)" � بن عبد البر بن عبد الله بن محمد بن عبد البَّر النَّمَري القرطبي، حافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته، وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة. ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة، وكان وفاته سنة ثلاث وستين وأربعمائة، (ت463هـ). ينظر ترجمته في ترتيب المدارك(8/127-130)، الديباج المذهب(ص440-442)، رقم(626).


(�)  الاستذكار(5/430).


(�)  هو: أبوجعفر محمد بن جرير� XE "علم محمد بن جرير" � بن يزيد الطبريّ، ولد بآمل سنة خمس وعشرين ومئتين من الهجرة، أحد الأئمة علماً وديناً، وطوّف الأقاليم في طلب العلم، وجمع من العلم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، كان حافظاً لكتاب الله، بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسّنن وطرقها صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، له مؤلفات كثيرة منها: تاريخ الأمم والملوك، وكتاب اختلاف العلماء، استوطن بغداد وأقام بها حتى توفي سنة عشر وثلاثمائة(ت310هـ). ينظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي(3/120-128)، رقم(121)، طبقات المفسرين للدّوودي(2/110-118)، رقم(468).


(�)  سورة البقرة، الآية[237].


(�)  جامع البيان في تأويل آي القرآن(5/141). 


(�)  هو: محمد بن أحمد� XE "علم محمد بن أحمد" � بن أبي بكر بن فَرْح، بفتح الفاء وسكون الراء، أبو عبد الله  الأنصاري الخزري، القرطبي، الأندلسي، المالكي، وهو إمام متفنّن متبحِّر في العلم له تصانيف مفيدة، تدل على كثرة اطّلاعه  ووُفور فضله، وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان، كان عالماً زاهداً وَرِعاً، وله مصنفات رائعة كثيرة منها: الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته، الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام، الجامع لأحكام القرآن. وكانت وفاته سنة إحدى وسبعين وستمائة، (ت671هـ). ينظر ترجمته في الديباج المذهب(2/308)، طبقات المفسرين للداوودي(2/56).


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/170).


(�)  نكاح التفويض� XE "غ نكاح التفويض" �: وهو كل نكاح عُقد من غير ذكر الصّداق، والأصل في جوازه قوله تعالى: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ          ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ   ﭼ [سورة البقرة، الآية:236]. ينظر التحرير والتنوير(1/676)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/158)، روائع البيان(1/296)، تفسير القرآن العظيم(1/375-376).


(�)  المتعة: بضم الميم وسكون التاء، من مَتَعَ ويجمع على مُتَع، وهو الانتفاع بالشيء على وجه يكفل إرواء الحاجة ويدوم طويلا، ويراد به هنا متعة الطلاق، وهي ما تعطى المرأة بعد طلاقها قبل الدخول جبراً لما قد يحصل لها من انكسار. ينظر معجم لغة الفقهاء(401-402)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/162).


(�)  فيما إذا تزوّج امرأة ولم يُسمّ الصداق، فطلبت المرأة فرض الصداق واختلفا في القدر. وللعلماء في المسألة قولان:


القول الأول: يفرض لها مهر المثل، وليس للزوج في ذلك خيار، وهذا قول الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة. ينظر الهداية(1/138)، مختصر المزني(ص184)، شرح منتهى الإرادات(5/272).


(�)  سورة البقرة، الآية[236].


(�)  سورة البقرة، الآية[236].


(�)  ينظر أحكام القرن لابن العربي(1/217)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/158).


وحكي عن حمّاد بن أبي سليمان أنه إذا طلقها ولم يدخل بها، ولم يكن فرض لها أُجْبِر على نصف صداق مثلها. وهو القول الثاني. ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/158).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(5/64)، تبيين الحقائق(2/543). 


(�)  ينظر حاشية الدسوقي(2/314)، القوانين الفقهية(ص136).


(�)  ينظر الأم(4/29)، مغني المحتاج(3/305).


(�)  شرح منتهى الإرادات(5/275)، دليل الطالب(2/121).


(�)  سورة البقرة، الآية[236].


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/978). 


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/236)، أحكام القرآن لابن الفرس(1/355)، روائع البيان(1/296)، تفسير القرآن العظيم(1/375-376). 


(�)  الوَكْس� XE "غ الوَكْس" �: النّقص.  ينظر النّهاية في غريب الحديث والأثر(4/1508).


(�)  الشَّطَط� XE "غ الشَّطَط" �: هو الجور والظّلم والبعد عن الحقّ ، يقال: شطّه يشُطُّه شطّاً، إذا شقّ عليه وظلمه. ينظر النّهاية في غريب الحديث والأثر والحديث(2/708). 


(�)  هو: إسماعيل بن يحيى� XE "علم إسماعيل بن يحيى( المزني)" � بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني: صاحب الإمام الشافعي، من أهل مصر. ونسبته إلى مزينة من مضر، وكان زاهداً عالماً مجتهداً مناظراً مِحْجاجاً غواصاً على المعاني الدقيقة، قوي الحجة، إمام الشافعيين. قال عنه الشافعي: "المزني ناصر مذهبي". مات بمصر سنة أربع وستين ومائتين، (ت264هـ)، وقد صنف تصانيف كثيرة منها: الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المختصر، والمنثور، والمسائل المعتبرة، والترغيب في العلم، وكتاب الوثائق. ينظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي(2/74-85)، رقم(15)، تهذيب التهذيب(1/64-65).


(�)  عن علقمة رحمه الله، قال: ((سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: «لها صداق نسائها، لاوكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث». فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، امرأة منا� XE "حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، امرأة منا" � مثل الذي قضيت»، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه أبو داود في سننه(ص325) في كتاب النكاح، باب: فيمن تزوّج ولم يسمِّ صداقاً حتّى مات، برقم(2115). يأتي تخريجه والحكم عليه. ينظر صفحة(226). 


(�)  هي: بروع بنت واشق� XE "علم بروع بنت واشق" � الأشجعية. مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي ولم يفرض لها صداقاً، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل صداق نسائها. ينظر ترجمتها في الاستيعاب(2/79)، الإصابة(7/534)، رقم(10925).


(�)  مختصر المزني(ص181)، وينظر الأم(5/74).


(�) 	بداية المجتهد(3/980). 


(�) ينظر المبسوط(5/63)، حاشية الدسوقي(2/314)، الأم(5/73-74)، شرح منتهى الإرادات(5/275). 


(�) ينظر تبيين الحقائق(2/542)، حاشية الشلبي(2/542).


(�)  ينظر الأم(5/74)، مختصر المزني(ص181). 


(�)  ينظر المغني(10/149).


(�)  ينظر سنن أبي داود(ص325)، سنن الترمذي(ص355).


(�)  ينظر المغني(10/149)، نيل الأوطار(6/676).  


(�)  ينظر الثّمر الداني(ص456)، شرح مختصر خليل للخرشي(7/223). 


(�)  ينظر الأم للشافعي(5/74).


(�)  ينظر سنن الترمذي(ص355)، المغني(10/149)، نيل الأوطار(6/676).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/979-980). 


(�)  صحيح، تقدم. ينظر صفحة(87).


(�) ابن قيس بن عبدالله مالك، من بني بكر بن النّخع ، النخعي، أبو شبل، تابعيّ جليل،ثقة فقيه عابد، اشتهر بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وصحبته، مات بعد الستين من الهجرة. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص337)، رقم(4681)، طبقات الحفاظ(3/350) الطبقة الثانية.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص325) في كتاب النكاح، باب: فيمن تزوّج ولم يسمِّ صداقاً حتّى مات، برقم(2115). والترمذيّ في سننه(ص355) في كتاب النكاح، باب ماجاء في الرّجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، برقم(1147)، واللفظ له. والنّسائي في سننه(ص489) في كتاب النكاح، باب إباحة التّزويج بغير صداق، برقم(3356), ورقم(3357)، وابن ماجه في سننه(ص281)، في كتاب النكاح، باب: الرّجل يتزوّج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، برقم(1891)، وأحمد في مسنده(4/279-280)، والبيهقي في السنن الكبرى(7/245) في كتاب الصداق، باب: أحد الزّوجين يموت ولم يفرض صداقاً، والحاكم في المستدرك(2/180) في كتاب النكاح، باب: من تزوّج ولم يفرض صداقاً.قال التّرمذي رحمه الله: ((حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرهم)). سنن الترمذي(ص355). وقال الحاكم رحمه الله: ((صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، و وافقه الذّهبي)) المستدرك(2/180)، وينظر تلخيص الحبير(3/191).وصحّحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ينظر إرواء الغليل(6/359).


(�)  العدة� XE "غ العدة" �: هي تربص المرأة المدة الواجبة عليها في طلاق، أو وفاة زوج، مأخذود من العدّ والحساب، وجمعها عِدَد، بكسر العين. ينظر المصباح المنير(ص322-323)، النهاية في غريب الحديث والأثر(3/878-879). 


(�)  هو: معقل بن سنان� XE "علم معقل بن سنان" � بن مظهر بن عركي بن فتيان بن سبيع بن بكر بن أشج. صحابي جليل شهد فتح مكة ونزل الكوفة ثم أتى المدينة وكان فاضلاً تقياً شاباً قتل يوم الحرة صبراً. ينظر ترجمته في الإصابة(6/181)، رقم ( 8142)، سير أعلام النبلاء(2/576-577)، رقم(125). 


(�)  صحيح، أخرجه أبو داود. تقدم. ينظر صفحة(226). 


(�) ينظر نيل الأوطار(6/676)، عون المعبود(6/82،-84)،  تحفة الأوذي(4/252).


(�)  الحديث المضطرب� XE "غ الحديث المضطرب" �: هو الّذي تختلف الرّواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر مخالف له عند تساوي الرّوايات. ويقع الاضطراب في متن الحديث، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك من راوٍ واحد، وقد يقع من جماعة رواة. والاضطراب موجب ضعف الحديث. ينظر مقدمة  ابن صلاح في علم الحديث(ص65)، وينظر التقييد والإيضاح(ص103).  


(�)  الأم(5/74). 


(�)  ينظر مقدمة ابن الصلاح(59)، التقييد والإيضاح(ص103).


(�)  ينظر السنن الكبرى للبيهقي(7/245).


(�)  الصحابي� XE "غ لصحابي" �: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً، ومات على الإسلام. ينظر التقييد والإيضاح(ص229).


(�)  الرّواية: هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام. ينظر تدريب الراوي(2/331-332). 


(�)  ينظر السنن الكبرى للبيهقي(7/245). 


(�)  سورة النساء، الآية[24].


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/214).


(�)  ينظر الفواكه الدّواني(2/36-37)، أشرف المسالك(1/143)، التلقينن(1/287).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/980)، القوانيين الفقهيّة(ص136).


(�)  ينظر  عارضة الأحوذي(3/76).


(�) التّابعي� XE "غ التّابعي" �: هو من سمع من الصحابي، أولقيه وإن لم توجد له الصحبة العرفية. ينظر التقييد والإيضاء(ص249).


(�)  الأم(5/74).


(�)  بداية المجتهد(3/980). 


(�)  سورة النساء، الآية[4].


(�)  سورة النحل، الآية[44].


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص500).


(�)  بدية المجتهد(3/982). 


(�)  ينظر بدية المجتهد(3/982)، الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص499).


وخالف في ذلك سحنون وابن حبيب وابن الماجشون وابن كنانة من المالكية. ينظر الذخيرة(4/390)، البيان والتحصيل(4/444).


(�)  ينظر الهداية(1/204)، البحر الرائق(3/289).


(�)  ينظر جامع الأمهات(ص276)، النوادر والزيادات(4/474).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(12/78)، التهذيب(5/501).


(�)  ينظر الإنصاف(8/247)، شرح منهى الإرادات(5/245).


(�)  سورة البقرة، الآية[236].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/158).


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص502).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/158)، الأم(6/213).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(3/484)، برقم(16266)، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار(5/458) في كتاب النكاح، باب ما يجوز من نكاح الرجل. قال رحمه الله: وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن خِلاس أن عليّاً رضي الله عنه، سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، أَلَهُ أن يتزوج أمها؟ قال علي: «هي بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحدا� XE "أثر هي بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحدا" �، إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن تزوج أمها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها». قال أبو عمر: لا أعلم أحداً قال بهذا من فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث الذين تدور عليهم وعلى أصحابهم الفتوى. الاستذكار(5/458). وقال رحمه الله: والحديث فيه عن علي رضي الله عنه  ضعيف لا يصح؛ لأن خِلاَساً يروي عن علي مناكير، ولا يُصَحِّح روايتَه أهل العلم بالحديث، ومرسل قتادة عنه أضعف. الاستذكار(5/458).


(�)  ينظر الاستذكار(5/458-459).


(�)  بداية المجتهد(3/992).


(�)  في بداية المجتهد(3/992).


(�)  المثنى بن الصباح� XE "علم المثنى بن الصباح" � اليماني الأَبْناوي، بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون، أبو عبد الله، أو أبو يحيى نزيل مكة ضعيف اختلط بأَخَرة وكان عابدا، مات سنة تسع وأربعين (ت49هـ). ينظر ترجمته في لسان الميزان(3/238)، تقريب التهذيب(ص452)، رقم(6741).


(�)   أخرجه الترمذي في سننه(ص346) في كتاب النكاح، باب: ما جاء فيمن يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟، برقم(1119)، والبيهقي في السنن الكبرى(7/160) في كتاب النكاح، باب ما جاء في قول الله عز وجل: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ  [سورة النساء، الآية:23]، وقال: وهو غير قوي.


قال أبو عيسى الترمذي: ((هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لَهِيعَة، والْمُثَنَّى بن الصبَّاح عن عمرو بن شعيب. والْمُثَنَّى بن الصبّاح، وابن لَهِيعَة يُضَعَّفان في الحديث. سنن الترمذي(ص346-347).


وضعّف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. ينظر إرواء الغليل(6/286)، ضعيف سنن الترمذي(ص129)، برقم191-(1131).


(�)  وروي القول بخلافه عن بعض السلف، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفتي بأن الأم لا تحرم إلاّ بالدخول على الإبنة، كالربيبة، ثم رجع عنه. ينظر الاستذكار(5/457)، المنتقى للباجي(3/195).


قال ابن عبد البر: هذا القول الذي كان ابن مسعود أفتى به ثم رجع عنه، يروى عن علي بن أبي طالب، واختلف فيه عن بن عباس، وجابر بن عبد الله الأنصاري، ولم يختلف عن ابن الزبير و عن مجاهد [رضي اله تعالى عنهم] فيها. الاستذكار(5/457). 


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(6/172).


(�)  ينظر شرح الخرشي على مختصر خليل(10/495).


(�)  ينظر المجموع(16/309).


(�)  ينظر المبدع(8/121).


(�)   ينظر المحلى لابن حزم(9/527).


(�)  سورة النساء، الآية[23].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/267)، المبسوط للسرخسي(6/172)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/175-176)، فتح الوهاب(7/339)، المبدع(8/121).


(�)  في الموطأ(2/83) في كتاب النكاح، باب: ما يجوز من نكاح الرجل أم امرأته، برقم(1155)-22/1


(�)  ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك(3/202-203).


(�)  سورة النساء، الآية[23].


(�)  سورة النساء، الآية[23].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/176)، المنتقى للباجي(3/195).


(�)  ينظر المنتقى(3/195).


(�)  أحكام القرآن للجصاص(2/266).


(�)  أبو بكر الجصاص: هو: أحمد بن علي� XE "علم أحمد بن علي(أبوبكر الجصاص)" � الرازي، أبو بكر الجصاص فاضل إمام كبير الشأن من أهل الرأي، المعروف بالجصاص، وهو لقب له، انتهت إليه رئاسة الحنفية، سئل العمل في القضاء فامتنع. سكن بغداد ومات فيها سنة سبعين وثلاثمائة (ت370هـ)، وله خمس وستون سنة. ينظر ترجمته في الطبقات السنية في تراجم الحنفية(1/122)، رقم(268)، تاج التراجم(1/2)، الأعلام للزركلي(1/171).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/266).


(�)  أحكام القرآن للجصاص(2/226-229).


(�)  هو: عمرو بن شعيب� XE "علم عمرو بن شعيب" � بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق من الخامسة مات سنة ثماني عشرة ومائة (ت118هـ). ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص360)، رقم(5050)، الأعلام للزركلي(5/79)، قال البخاري رحمه الله في الضعفاء الصغير(1/88): ((حدثنا محمد ثنا أحمد قال سمعت معتمرا قال أبو عمرو بن العلاء كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يعاب عليهما بشيء إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئاً إلا حدَّثا به)).


(�)  هو: عبد الله بن عمرو بن العاص� XE "علم عبد الله بن عمرو بن العاص" � بن وائل بن هاشم بن سُعَيْد بالتصغير، ابن سَعْد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لُؤَي القرشي السهمي، وكنيته في الأشهر أبو محمد. وقيل: أبو عبد الرحمن. وأمه ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمية، ولم يفته أبوه في السن إلا باثنتي عشرة، ولد لعمرو عبد الله وهو ابن اثنتي عشرة سنة. أسلم قبل أبيه وكان فاضلاً حافظاً عالماً، قرأ الكتاب واستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يكتب حديثه، فأذن له، وقال أبو هريرة: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يعي بقلبه، وأعي بقلبي وكان يكتب وأنا لا أكتب، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن له. ينظر ترجمته في الإصابة(4/192)، رقم(4850)، تقريب التهذيب(ص257)، رقم(3499).


(�)  ضعيف، أخرجه الترمذي. تقدم. ينظر صفحة(235).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(2/229)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/176)، بداية المجتهد(3/992).


(�)  العنت� XE "غ العنت" �: يقال: عنت فلان، إذا وقع في أمر يخاف منه التّلف والهلاك. والمقصود به في الآية الزّنا. ينظر  المفردات في غريب القرآن(ص349)، التبيان في تفسير غريب القرآن(ص127)، تفسير القرآن العظيم(1/624)، معجم مصطلحات الفقهاء(ص294).


(�)  تهذيب المسالك(4/65)، جامع الأمّهات(ص266)، التّفريع(2/45)، مواهب الجليل(5/126). 


(�)  سورة النّساء، الآية[25].


(�)  سورة النّور، الآية[32].


(�)  الندب� XE "غ الندب" �: هو ما أمر به أمراً غير جازم، أو ما في فعله الثواب ، وليس في تركه عقاب. ينظر مذكرة أصول الفقه(ص19).


(�)  بداية المجتهد(3/1007).


(�)  وذهب الحنفية إلى أنه للحر إذا لم يكن تحته حرّة أن يتزوّج من الإماء ما طاب، مثنى وثلاث ورباع. ينظر أحكام القرآن للجصاص(3/109)، المبسوط للسرخسي(4/77)، تبيين الحقائق(5/268).


(�)  ينظر تهذيب المسالك(4/65)، جامع الأمهات(ص266)، التفريع(2/45)، الإشراف(2/102).


(�)  ينظر الوسيط(5/118)، المهذب(2/154)، التهذيب(5/382)، البيان للعمراني(9/264). 


(�)  ينظر المغني(9/555)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/513)، الإنصاف(8/139)، كشاف القناع(7/244). 


(�)  ينظر البيان للعمراني(9/264)، المغني لابن قدامة(9/555).


(�)  هو: طاوس بن كيسان� XE "علم طاوس بن كيسان" � اليماني أبو عبد الرحمن الحِمْيَري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذَكْوَان وطاوس لقب له، ثقة فقيه فاضل مات سنة ست ومائة (ت106هـ)، وقيل بعد ذلك. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص223)، رقم(3009)، طبقات الفقهاء(ص73).


(�)  هو: عمرو بن دينار� XE "علم عمرو بن دينار" � المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، الإمام الكبير الحافظ، أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه، ثقة ثبت، ولد في إمرة معاوية سنة خمس أو ست وأربعين، وكان وفاته سنة ست وعشرين ومائة (ت126هـ). ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء(5/300)، تقريب التهذيب(ص358)، رقم(5024).


(�)  هو: عبدالرحمن بن عمرو� XE "علم عبدالرحمن بن عمرو" � بن يحمد، شيخ الاسلام وعالم أهل الشام، أبو عمرو الأوزاعي. كان يسكن بمحلة الأوزاع، وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن مات. وقيل: كان مولده ببعلبك. ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء(7/107)، تقريب التهذيب(ص289)، رقم(3967).


(�)  سورة النّساء، الآية[25].


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن الفرس(1/148-149)، أحكام القرآن للشّافعي(1/188)، تفسيرالقرآن العظيم(1/620، 624). 


(�)  ينظر الإحكام للآمدي(2/309)، روضة الناظر وجنة المناظر(1/248).


(�) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/228)، أضواء البيان(4/221).


(�)  ينظر تهذيب المسالك(4/67)، البيان للعمراني(9/236)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/514).


(�)  بداية المجتهد(3/1011).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(10/413).


(�)  ينظر الدر المختار(3/211)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/200)، الشرح الكبير للدردير(2/200)، المجموع(19/328)، الشرح الكبير لابن قدامة(10/413).


(�)  سورة النساء، الآية[24]. 


(�)  ينظر المدونة الكبرى(2/211)، التاج والإكليل(5/246).


(�)  ينظر أحكام القرآن للشافعي(1/133)، المجموع(19/328).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(10/413-414).


(�)  هو: الإمام الحافظ شيخ الإسلام، وعالم الديار المصرية ، ابن سعد� XE "علم الليث ابن سعد" � بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، ولد سنة أربع وتسعين من الهجرة، بقرقشندة بمصر، وكان وفاته في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة(ت175هـ). ينظر ترجمته في الطبقات الكبرى(7/517)، سير أعلام النبلاء(8/136-163، رقم(12).


(�)  ينظر المغني(13/113).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(6/161، 164)، بدائع الصنائع(2/548).


(�)  ينظر المغني(13/113)، الشرح الكبير لابن قدامة(10/413-414).


(�)  ينظر المغني(13/113).


(�)  بداية المجتهد(3/1011).


(�)  سورة النساء، الآية[24].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن اللقرطبي(6/200)، أحكام القرآن للشافعي(1/133).


(�)  هو: سعد بن مالك� XE "علم سعد بن مالك( أبو سعيد الخدري)" � بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر، والأبجر هو: خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج، أبو سعيد الخدري، هو مشهور بكنيته، أول مشاهده الخندق وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة غزوة، وكان ممن حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنناً كثيرة وروى عنه علماً جماً، وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم، توفي سنة أربع وسبعين (ت74هـ). روى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين. ينظر ترجمته في أسد الغابة(2/451-452)، رقم(2036)، الإصابة(3/78)، رقم(3198)، سير أعلام النبلاء (3/168-169).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص613) في كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، برقم33-(1456).


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(2/274)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/200-201)، المنهاج شرح صحيح مسلم(5/187).


(�)  ينظر المغني(13/113-114).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(6/164)، بدائع الصنائع(2/548).


(�)  ينظر المغني(13/113-114)، الكافي لابن قدامة(4/122).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(6/164).


(�)  سورة النساء، الآية[24].


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1011).


(�)  بداية المجتهد(3/1013).


(�)  بداية المجتهد(3/1013).


(�)  ينظر تكملة حاشية رد المختار(2/284)، المدونة الكبرى(2/170)، تهذيب المسالك(4/82)، الأم(4/108)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/175).


(�)  ينظر المغني(9/460).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(6/456)، البحر الرائق(10/325).


(�)  ينظر مختصر المزني(ص144)، الحاوي الكبير(8/279-280).


(�)  ينظر ينظر المغني(9/460)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/175).


(�)  ينظر النوادر والزيادات(4/559)، الفواكه الدواني(2/168-169).


(7)  ينظر مغني المحتاج(2/202، 209).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1013).


(�)  سورة النساء، الآية[3].


(�)  ينظر الحاوي الكبير(8/279).


(�)  ينظر البحر الرائق(10/325)، الأم(4/108)، المغني(9/460).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(8/280)، المغني(9/460).


(�)  ينظر تهذيب المسالك(4/82)، الفواكه الدواني(5/168-169).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1013)، الحاوي الكبير(8/280).


(�)  ينظر النوادر والزيادات(4/559).


(�)  ينظر مواهب الجليل(5/354).


(�)  هو: معاذ بن جبل� XE "علم معاذ بن جبل" � بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبوعبد الرحمن مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدراً وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن، مات بالشام سنة ثماني عشرة (ت18هـ). ينظر ترجمته في أسد الغابة(5/187-190)، رقم(4960)، الإصابة(136)، رقم(8043)، تقريب التهذيب(468)، رقم(6725).


(�)  أخرجه البيهقي عن الشافعي رحمهما لله تعالى، في السنن الكبرى(6/276) في كتاب النكاح، باب نكاح المريض.


ما وجدت من صصح هذا الأثر، لكن يكفي في ذلك أن يرويه الشافعي رحمه الله تعالى. ويؤيده ظاهر القرآن. والله تعالى أعلم.


(�)  ينظر الحاوي الكبير(8/280).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(8/280).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(8/280).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(6/456).


(�)  بداية المجتهد(3/1014).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(5/230)، المدونة الكبرى(4/171)، مختصر المزني(ص262)، تفسير القرآن العظيم(1/375).


(�)  سورة البقرة، الآية[235].


(�)  أحكام القرآن للجصاص(2/130-131)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/151)، أحكام القرآن لابن العربي(1/430)، أحكام القرآن للشافعي(1/137)، تفسير القرآن العظيم(1/375).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(5/230)، المدونة الكبرى(4/171)، مختصر المزني(ص262)، تفسير القرآن العظيم(1/375).


(�)  ينظر الحجة(3/185-186)، مختصر الطحاوي(1/463).


(�)  مختصر المزني(ص262)، الحاوي الكبير(11/290).


(�)  ينظر الكافي لابن قدامة(3/316)، كشاف القناع(5/426).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(4/171)، شرح مختصر خليل للخرشي(7/167)، الفواكه الدواني(2/12).


(�)  ينظر شرح الزركشي(5/560)، منار السبيل(2/253).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1014).


(�)  أخرجه مالك في الموطأ(2/86) في كتاب النكاح، باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، برقم(1160)-27/4، والبيهقي(7/441)  في كتاب النكاح، باب نكاح المرأة في عدتها. وينظر مسند الشافعي(3/300). عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن يسار. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع؛ لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين. إرواء الغليل(7/203).


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(7/441) في كتاب النكاح، والشافعي في مسنده(3/300). قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لم أره هكذا. إرواء الغليل(7/204).


(�)  أخرجه مالك في الموطأ. تقدم. ينظر صفحة(255).


(�)  أخرجه البيهقي. تقدم. ينظر صفحة(256).


(�)  بداية المجتهد(3/1014).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/152)، شرح الزركشي(5/560-561).


(�)  أخرجه مالك في الموطأ. تقدم. ينظر صفحة(255).


(�)  ينظر الفواكه الدواني(2/12)، شرح الزركشي(5/560-561).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/154).


(�)  بداية المجتهد(3/1014).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1014).


(�)  بداية المجتهد(3/1014).


(�)  ينظر شرح الزركشي(5/561).


(�)  ينظر شرح الزركشي(5/560-561).


(�)  سورة النور، الآية[32].


(�)  ينظر الناسخ المنسوخ للنحاس(1/582)، معاني القرآن للنحاس(4/499)، أحكام القرآن لابن العربي(3/138-139)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(15/119).


(�)  ينظر مسند الشافعي(3/300)، السنن الكبرى للبيهقي(7/441).


(�)  ينظر سنن سعيد بن منصور(1/314)، برقم(1326)، السنن الكبرى للبيهقي(7/442)، أحكام القرآن للجصاص(2/133).


(�) أخرجه سعيد بن منصور في سننه(1/1/314)، برقم(1326)، عن داود بن أبي هند، وعاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق. وهذا إسناده صحيح إلى مسروق. ينظر التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل(1/111). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى(7/442) من طريق أسباط بن محمد ثنا أشعث عن الشعبي عن عمر، وهذا ضعيف الإسناد؛ لضعف أشعب بن سوار، فقد تفرد به عن الشعبي. ينظر التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل(1/111)، أطراف الغرائب والأفراد(1/148).


(�)  سورة النساء، الآية[24].


(�)  سورة النساء، الآية[24].


(�)  ينظر المغني(8/101)، ط: دار الفكر. 


(�)  وهو قول الحنفية.


(�)  هو: غيلان بن سلمة� XE "علم غيلان بن سلمة" � بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس، وهو ثقيف.  وأمه سبيعة بنت عبد شمس. توفي في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. ينظر ترجمته في الإصابة(5/330-335)، رقم(6929).


(�)  أخرجه مالك في الموطأ(2/129)، في كتاب الطلاق، باب: جامع الطلاق، برقم        (1275)-76/1. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فالحديث صحيح بمجموع طرقه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن القطان. ينظر إرواء الغليل(6/294).


(�)  هو: قيس بن الحارث الأسدي، وقيل الحارث بن قيس، أسلم وعنده ثمان نسوة� XE "حديث أسلم وعنده ثمان نسوة" �، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: «اخْتَرْ منهن أربعاً» أخرجه أبو داود في سننه(ص344) في كتاب الطلاق، باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، برقم(2241). صحيح. ينظر صحيح سنن أبي داود(2/422)، رقم(1960). وينظر ترجمة قيس بن الحارث في الإصابة(5/459)، رقم(7153).


(�)  الذي أسلم على الأختين هو فيروز الديلمي، أخرجه أبو داود في سننه(ص344-345) في كتاب الطلاق، باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع، أو أختان، برقم(2243)، والترمذي في سننه(ص350-351) في كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، برقم(1131)، وابن ماجه في سننه(ص289) في كتاب النكاح، باب: الرجل يُسلم وعنده أختان، برقم(1950، 1951).


قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن. وقال الشيخ الأباني رحمه الله تعالى: أما الحسن كما قال الترمذي، فمحتمل، وأما الصحة، فلا، وقد احتج به الإمام الأوزاعي وترك رأيه لأجله. إرواء الغليل(6/335). 


(�)  بداية المجتهد(3/1017).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1017)، أحكام الزيادة في غير العبادات(2/566).


وذهب الحنفية، والثوري وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى إلى أنه يختار الأوائل منهن في العقد، وإن تزوّجَهُنّ في عقد واحد فُرِّق بينه وبينهنَّ. ينظر  مختصر الطحاوي(ص180)، بدائع الصنائع(3/314-315).


وقال ابن الماجشون رحمه الله: إذا أسلم وعنده أختان فارقهما جميعاً، ثم استأنف نكاح أيتهما شاء. ينظر بداية المجتهد(3/1017).  


(�)  ينظر الذخيرة(4/332-333).


(�)  ينظر الأم(5/76-77)، الوسيط(5/141).


(�)  ينظر المغني(10/14-15)، معونة أولي النهى(7/225-226).


(�)  صحيح بمجموع طريقه عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. تقدم. ينظر صفحة(260).


(�) صحيح، أخرجه أبوداود. تقدم. ينظر صفحة(260). 


(�)  فيروز الدِّيْلَمِي� XE "علم فيروز الدِّيْلَمِي" � اليماني، صحابي وله أحاديث، وهو الذي قتل الأسود الذي ادّعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكنيته: أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن. ويقال له: الحِمْيري لنزوله بحِمْير وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء، ومات في زمن عثمان وقيل بل في زمن معاوية بعد الخمسين. ينظر ترجمته في الإصابة(5/379-381) رقم(7014)، تقريب التهذيب(ص384)، رقم(5444).


(�)  حسن، أخرجه أبوداود، والترمذي، وابن ماجه. تقدم. ينظر صفحة(260-261). 


(�)  النشوز� XE "غ النشوز" �: هو كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه، وسوء عشرته، يقال: نشزت المرأة على زوجها، فهي ناشز وناشزة، ونشز عليها زوجها إذا جفاها وأضر بها. لسان العرب(5/417).


ونشوز الزوجة: عصيان الزوج والترفع عن مطاوعته ومتابعته، فهو مأخوذ من النشز: وهو المكان المرتفع، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﯲ  ﯳ    ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﭼ  [سورة البقرة، الآية:259]، أي نرفعها فيركب بعضها على بعض. ينظر تفسير القرآن العظيم(1/411). وقوله تعالى: ﭽ ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﭼ  [سورة المجادلة، الآية:11]، أي تحركوا وارتفعوا. ينظر اليسير في اختصار تفسير ابن كثير(ص1785). وينظر المطلع على أبواب المقنع(ص329)، طلبة الطلبة(ص92-94)، لسان العرب(5/417).


(�)  ينظر مواهب الجليل(5/553)، العزيز(10/48)، شرح الزّركشيّ على مختصر الخرقيّ     (6/29-30)، وهو مقتضى مذهب الحنفيّة ينظر المبسوط(5/186)، بدائع الصّنائع(4/18).


(�)  بداية المجتهد(3/1029).


(�)  وذهب ابن القاسم، وابن عبد الحكم من المالكية إلى أنّ النّفقة تجب لها على زوجها مع النشوز. وبه قال الحكم بن عتبة، وابن حزم من الظاهرية، رحمهم الله. ينظر المعونة(2/783)، التاج والإكليل(5/551)، الحاوي الكبير(11/445)، المغني(11/410)، المحلى لابن حزم(10/88).


(�)  ينظر المبسوط(5/186)، الدّر المختار(5/286)، جامع الأمّهات(ص332)، الشرح الصّغير(2/731)، العزيز(10/29)، المنهاج شرح صحيح مسلم(3/73)، الفروع(5/445)، منتهى الإرادات(4/453).


وحكاه ابن المنذر إجماعاً . ينظر الإجماع(ص29)، وينظر مجموع الفتاوى(32/287-279). 


(�)  ينظر عقد الجواهر الثّمينة(2/603).


(�)  سورة النّساء، الآية[34].


(�)  ينظر المبسوط(5/186)، الأم(5/285).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص509-510) في كتاب الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، برقم147-(1218). 


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(1/420).


(�)  ينظر العزيز(10/29-30).


(�)  ينظر المبسوط(5/186)، بدائع الصّنائع(4/22)، المعونة(2/783)، الحاوي الكبير(11/445)، شرح الزّركشيّ على مختصر الخرقيّ(6/29).


(�)  قال الغماري في الهداية في تخريج أحاديث البداية(5/255): إنّ هذا غير معروف، بل لم يرد ما يدلّ على ذلك صريحاً. 


(�)  عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها� XE "حديث دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها" �، فقالت: (( طلّقها زوجها البتّة، فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السكنى والنّفقة، قالت: «فلم يجعل لي سُكنى ولا نفقة»)) . أخرجه مسلم في صحيحه(ص633) في كتاب الطلاق، باب المطلّقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم42-(1480). 


(�)  بداية المجتهد(3/1105).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(4/403)، المدوّنة الكبرى(4/189)، المهذّب(2/210)، المبدع(8/192). 


(�)  سورة الطّلاق، الآية[6].


(�)  هي: فاطمة بنت قيس� XE "علم فاطمة بنت قيس" � بن خالد القرشيّة الفهريّة أخت الضّحاك بن قيس صحابيّة جليلة مشهورة من المهاجرات الأوّل، كانت ذات جمال وعقل، اختارها النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لحبّه ابنِ حبّه أسامة بن زيد رضي الله عنه بعد أن بانت من زوجه أبوعمرو بن حفص، أو أبو حفص بن المغيرة المخزوميّ، توفيت في خلافة معاوية. ينظر ترجمتها في الإصابة(8/69)، رقم(11604)، سير أعلام النبلاء(2/319)، تقريب التّهذيب(ص668)، رقم ( 8655).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص633) في كتاب الطّلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم41-(1480 ). 


(�)  ينظر شرح فتح القدير(4/403)، المدوّنة الكبرى(4/189)، المهذّب(2/210)، المبدع(8/192).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(4/403)، حاشية ابن عابدين(3/609)، اللباب شرح الكتاب(3/103).


(�)  المبدع(8/192)، الإنصاف(9/361).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1105).


(�)  ينظر المغني(11/402- 403)، المبدع(8/192)، الإنصاف(9/361).


(�)  ينظر بدائع الصّنائع(3/209).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(11/317).


(�)  ينظر التّمهيد(19/141)، اختيارات الحافظ ابن عبد البر(ص434).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1105).


(�)  ينظر المغني لابن قدامة(11/403).


(�)  ينظر المغني(11/403).


(�) ينظر المدوّنة الكبرى(4/189)، الكافي لابن عبد البرّ(2/628)، الفواكه الدّواني(2/98).


(�)  ينظر المهذّب(2/210)، روضة الطالبين(9/66)، التنبيه في فقه الشّافعيّ(1/208).


(�)  ينظر المبدع(8/192)، الإنصاف(9/361). 


(�)  ينظر المغني(11/402- 403).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1104)، المفهم لما أشكل من صحيح مسلم(4/267).


(�)   سورة الطّلاق، الآية[6].


(�)  سورة الطلاق، الآية[6].


(�)  بدائع الصّنائع(3/209-210).


(�)  ينظر روح المعاني(28/139). 


(�)  سورة الطّلاق الآية [7].


(�)  ينظر بدائع الصّنائع(3/209-210).


(�)  البناية شرح الهداية(4/893)، شرح فتح القدير(4/403).


(�)  البناية في شرح الهداية(4/894)، بدائع الصّنائع(4/210).


(�) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه(ص1016) في كتاب الطّلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس، برقم(5325-5326)، ومسلم في صحيحه(ص635) في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم52-(1481). 


(�)أخرجه البخاري في صحيحه(ص1016) في كتاب الطّلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس، برقم(5326). 


(�)سورة الطلاق، الآية[1].


(�)أخرجه مسلم في صحيحه(634) في كتاب الطّلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها،        برقم46-(1480).


(�)أخرجه مسلم في صحيحه(ص634)، في كتاب الطّلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها،         برقم44-(1480).


(�)ينظر التمهيد لابن عبد البر(19/151)، بداية المجتهد(3/1104)، المغني(11/403).


(�)ينظر شرح فتح القدير(4/403)، بدائع الصّنائع(3/210).


(�)ينظر المغني(11/302)، فتح المنعم شرح صحيح مسلم(6/119-120).


(�)ينظر المغني(11/302).


(�)ينظر التّمهيد لابن عبد البر(19/151)، المبدع(8/193).


(�)سورة الطلاق، الآية[6].


(�)  سورة الطّلاق الآية[1].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(3/459)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(21/35، 52)، أحكام القرآن للإمام الشّافعي(1/262)، روائع البيان(2/499)، زاد المسير(8/296).


(�)  هو: أبو عمرو بن حفص� XE "علم أبو عمرو بن حفص" � بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، زوج فاطمة بنت قيس، واختلف في اسمه فقيل: أحمد، و قيل: عبد الحميد، وقيل: اسمه كنيته، ويقال فيه أبو حفص بن المغيرة، مات باليمن في أواخر حياة النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على الصحيح، وقيل عاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه، وهو وهم وصاحب القصّة في ذلك غيره. ينظر ترجمته في الإصابة(7/287)، رقم(10285)، تقريب التّهذيب(ص582)،رقم(8269).


(�)  البتّة: يقال: أبتّ فلان طلاق امرأته أي: طلّقها طلاقاً بائناً، والبتّة: المنقطعة الّتي لا رجعة فيه إلاّ أن تتزوّج زوجاً غيره. ويقال: صدقة بتّة أي: منقطعة. ينظر النّهاية في غريب الحديث والأثر    (1/65-66). 


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص632) في كتاب الطّلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم36-(1480).  


(�)  سورة الطّلاق، الآية [6].


(�)  سورة الطلاق، الآية[1]. 


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1104)، نهاية المحتاج(7/211).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص632) في كتاب الطّلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم36- (1480).  


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص632) في كتاب الطّلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم 37- (1480).  


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص632) في كتاب الطّلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم38- (1480).  


(�)  سورة الطلاق، الآية[6].


(�)  سورة الطلاق، الآية[1].


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص634) في كتاب الطّلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم45- (1480).   


(�)  ينظر فتح المنعم شرح صحيح مسلم(6/119-120).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص635) في كتاب الطّلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها،          برقم53- (1480).   


(�)  ينظر المفهم(4/269). 


(�)  ينظر إكمال المعلم(5/54-55).


(�)  ينظر فتح الباري(9/595).


(�)  ينظر فتح الباري(9/595). 


(�)  المفهم(4/269)، المغني(11/404).


(�)  في مصنفه(3/536)، برقم(16888)، في قوله تعالى: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ [سورة النساء، الآية:24]. والحديث صحيح أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(246).


(�)  هو ابن أبي شيبة: عبدالله بن محمد� XE "علم عبدالله بن محمد( ابن أبي شيبة)" � بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي، الأصل أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف، مات سنة خمس وثلاثين ومائتين (ت235هـ). ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص262)، رقم(3575).


(�)  حُنَيْن: يجوز أن يكون تصغير الحَنَان وهو الرحمة، تصغير ترخيم، ويجوز أن يكون تصغير الحِنّ وهو حي من الجن. وقال السهيلي: سمي بحنين بن قانية بن مهلائيل. قال وأظنه من العماليق حكاه عن أبي عبيد البكري، وهو اليوم المكان الذي ذكره جل وعز في كتابه الكريم، وهو قريب من مكة، وقيل هو واد قبل الطائف، وقيل واد بجنب ذي المجاز، وقال الواقدي: بينه وبين مكة ثلاث ليال، وقيل بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً، وهو يُذَكَّر، ويُؤَنَّث، فإن قصدتَ به البلد ذَكّرته وصرفته، كقوله عز وجل: ﭽ ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ ﭼ [سورة التوبة، الآية:25]. ينظر معجم البلدان(2/123).


(�)  السرية: قطعة من الجيش، فعيلة بمعنى فاعلة، لأنها تَسْري في خفية، والجمع سرايا، وسريّات. ينظر المصباح المنير(ص227).


(�)  سورة النساء، الآية[24].


(�)  بداية المجتهد(3/1016).


(�)  ينظر عمدة القاري(20/266)، الاستذكار(5/498)، فتح الباري(9/404).


وروي عن ابن عباس، وجابر، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وسعيد بن المسيب إن الأمة إذا بيعت يكون ذلك طلاقاً لها؛ لأن البضع محرم على الاثنين في حال واحدة. ينظر السنن الكبرى للبيهقي(7/168)، وسنن سعيد بن منصور(2/37-38) أرقام(1942، 1943، 1944)، الاستذكار(5/498)، بداية المجتهد(3/1016).


(�)  ينظر عمدة القاري(20/266)، التمهيد لابن عبد البر(3/59)، المنهاج شرح صحيح مسلم(10/143)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/556).


(�)  سورة النساء، الآية[24].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/201).


(�)  سورة النساء، الآية[24].


(�)  أخرجه مسلم. تقدم. ينظر صفحة(246).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/203)، بداية المجتهد(3/1016).


(�)  بَرِيَرة:� XE "علم بَرِيَرة\:" � هي مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، صحابية مشهورة، كانت مولاة لبعض بني هلال، فكاتبوها ثم باعوها من عائشة، وجاء الحديث في شأنها «بأن الولاء لمن أعتق»، عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية. ينظر ترجمتها في الإصابة(7/535)، رقم(10928)، تقريب التهذيب(ص662)، رقم(8543).


(�)  والثانية: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق».


والثالثة:  ودخل رسول الله  صلى الله عليه وسلم، والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خُبزٌ وأدم من أُدم البيت، فقال: «ألم أر البرمة فيها لحم». قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تُصُدِّق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: «عليها صدقة، ولنا هدية». متفق عليه.


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1007-1008) في كتاب الطلاق، باب: لا يكون بيع الأمة طلاقاً. برقم(5279)، ومسلم في صحيحه(ص649) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق� XE "حديث إنما الولاء لمن أعتق" �، برقم10-(1504).


(�)  ينظر عمدة القاري(20/266)، بداية المجتهد(3/1016)، المنهاج شرح صحيح مسلم(10/143)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/556).


(�)  سورة النساء، الآية[24].


(�)  سورط الطّلاق، الآية[1].


(�)  أخرجه البيهقي في سننه الكبرى(7/532)، برقم(14915). 


(�)   سورة البقرة، الآية[229].


(�)  أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه(4/58)، برقم(11736).


(�)  الرّخصة� XE "غ الرّخصة" �:  هو: ما شرع تخفيفاً لحكم آخر مع اعتبار الحكم الآخر به لعذر خوف، كـ: تلف النفس أو العضو ولو أنملة، ينظر التقرير والتحرير(3/331)، الأحكام للآمدي(1/132).


(�)  بداية المجتهد(3/1048).


(�)  وذهب الشّافعيّ وأحمد في الرواية الثّانية وأبو ثور وجماعة من أهل الظّاهر إلى  أنّ جمع الثّلاث في كلمة واحدة سنّة؛ لأنّ عويمر العجلانيّ لمّا لاَعَنَ امرأته، قال: ((كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمسكتها� XE "حديث كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمسكتها" �)). فطلّقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متّفق عليه. أخرجه البخاريّ في صحيحه(ص1003) في كتاب الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث، برقم(5259)، ومسلم في صحيحه(ص641) في كتاب اللِّعان، برقم1- (1492).


ينظر الأقوال في الأم(5/625)، المهذّب(2/101-102)، الشرح الكبير لابن قدامة(22/179)، المغني(10/330)، المحلّى(11/221).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(7/456)، مجمع الأنهر(1/382-383).  


(�)  ينظر حاشية الدّسوقيّ(2/362)، الفواكه الدّواني(2/57-58).


(�)  ينظر الإنصاف(8/451)، شرح منتهى الإرادات(5/374).


(�)  ينظر مجموع الفتاوى(33/76).


(�)  ينظر أعلام الموقّعين(3/36).


(�)  سورة البقرة الآية[229].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(1/378)، زاد المسير(1/263)، أعلام الموقّعين(3/36).


(�)  سورة الطلاق الآية[1].


(�)  ينظر بدائع الصّنائع(4/1779)، المنتقى للباجي(2/238)، الشرح الكبير لابن قدامة(22/182).


(�)  أخرجه النّسائيّ في سننه(ص496) في كتاب الطلاق، باب: الثّلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، برقم(3403). من طريق مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن رجل. الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورجاله ثقات، ولكنّ محمود بن لبيد ولد في عهد النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصّحابة فلأجل الرّؤية، وقد ترجم له الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وأخرج له عدّة أحاديث ليس فيها ما صرّح فيه بالسّماع. ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدّة أحاديث، وقد قيل: إنّه لم يسمع من أبيه. والله تعالى أعلم. ينظر فتح الباري(9/449).


(�)  ينظر المنتقى للباجي(3/238)، فتح الباري(9/449)، المغني(10/332). 


(�)  ينظر المغني(10/332).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1048)، الشرح الكبير لابن قدامة(22/183).


(�)  أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة. تقدم. ينظر صفحة(281). 


(�)  ينظر المغني(10/332).


(�)  بداية المجتهد(3/1043).


(�)  سورة الطّلاق، الآية[1].


(�)  بداية المجتهد(3/1043).


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(33/9)، بداية المجتهد(3/1042). 


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(33/9)، بداية المجتهد(3/1042).


(�)  سورة البقرة، الآية[229].


(�)  سورة البقرة، الآية[230].


(�)  ينظر تفسر القرآن العظيم(1/354) ، أضواء البيان(1/114).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(2/119)، بداية المجتهد(3/1043)، الفواكه الدواني(2/32)، روضة الطالبين(8/79)، الإنصاف(9/24)، المحلى لابن حزم(10/161)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(33/9)، أعلام الموقعين(3/35).


(�)  ينظر الإنصاف(9/24). 


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(33/9).


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(33/9)، الاختيار الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية(ص151).


(�)  ينظر أعلام الموقّعين(3/35)، زاد المعاد(4/54).


(�)  هو: الزبير بن العوام� XE "علم الزبير بن العوام" � بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، وأول من سل سيفه في سبيل الله، أبو عبد الله رضي الله عنه، أسلم وهو حدث، له بضع عشرة سنة، وقيل: أسلم وله ثمان سنوات، وهاجر الهجرتين. قتل سنة ست وثلاثين(ت36هـ)، وله ست، أو سبع وستون سنة رضي الله عنه. ينظر ترجمته في الإصابة(2/553)، رقم(2791)، سير أعلام النبلاء(1/41).


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(33/9). 


(�) ينظر بدائع الصّنائع(3/96)، تبيين الحقائق(2/119).


(�)  ينظر الفواكه الدّواني(2/ 32)، منح الجليل(4/41). 


(�)  ينظر روضة الطالبين(8/79)، المهذّب(2/79).


(�)  ينظر المبدع(7/307)، الإنصاف(9/23).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(10/161).


(�)  ينظر المغني(10/334)، نيل الأوطار(6/620)، سبل السلام(6/167). 


(�)  ينظر سبل السلام(6/167).


(�)  أبو الشّثاء: هو جابر بن زيد� XE "علم جابر بن زيد(أبو الشعثاء)" � الأزدي، كان فقيهاً بالبصرة، توفيّ سنة ثلاث ومائة (ت103هـ)، و قيل: سنة ثلاث وتسعين (ت93هـ). ينظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي(ص88).  


(�)  ينظر المغني(10/334)، سبل السلام(6/168).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1044).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص624) في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم15- (1472). 


(�)  وهو تحريم المرأة على بعلها حتّى يذوق عسيلتها غيره ، وتذوق ، في نكاح صحيح .


(�)  بداية المجتهد(3/1044).


(�)  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(33/9).


(�)  أعلام الموقّعين(3/34).


(�)  سورة البقرة، الآية[229].


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص243) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصّلاة، وبيان صفته، برقم146-(597).  


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(33/9)، أعلام الموقعين(3/32-33).


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(33/12)، فتح القدير للشّوكاني(1/362)، بداية المجتهد(3/1043).


(�)  ينظر زاد المعاد(4/52)، أعلام الموقعين(3/33-34).


(�)  أناة: أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. ينظر الديباج على مسلم(4/88).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص624) في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم15-(1472).


وفي رواية:  ينظر صحيح مسلم(ص624) كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم15-(1472). أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وآله وسلم  وَأَبِى بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ. 


وفي أخرى: ينظر صحيح مسلم(ص624) في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث،           برقم17-(1472)، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنِ الطَّلاَقُ الثَّلاَثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِى بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَال: ((قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ في عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ في الطَّلاَقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ)). 


(�)  ينظر سبل السلام(6/161). 


(�)  ينظر أضواء البيان(1/125).


(�)  ينظر نيل الأوطار(6/622)، سبل السلام(6/163).


(�)  ينظر فتح الباري(9/451)، أضواء البيان(1/126-127)، السنن الكبرى للبيهقي(7/338). 


(�)  ينظر المغني(10/334)، السنن الكبرى للبيهقي(7/337-338)، مصنّف عبد الرّزاق   (6/394-398).  


(�)  ينظر أعلام الموقعين(3/37)، نيل الأوطار(6/622)، فتح الباري(9/451).  


(�)  ينظر السنن الكبرى للبيهقي(7/338)، فتح الباري(9/452).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه( ص1003)، في كتاب الطّلاق،باب من أجاز طلاق  الثّلاث، برقم(5259)، وباب: اللّعان ، ومن طلّق بعد اللّعان، (ص1013) ،و باب التّلاعن في المسجد (ص1013)، برقم ( 5309 ). و أخرجه مسلم في صحيحه(ص641) في كتاب اللّعان، برقم1- (1492).


(�)  فقد روى عنه لزوم الثّلاث دفعة واحدة من أصحابه: سعيد بن جبير، و عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومعاوية بن أبي عياش الأنصاري، ينظر السنن الكبرى للبيهقي(7/337 – 338). قال البيهقي: وهذا الحديث، أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس. ينظر السنن الكبرى للبيهقي(7/337).


(�) ينظر المغني(10/334)، السنن الكبرى للبيهقي(7/337–338)، مصنّف عبد الرّزاق   (6/394-398 ).


(�)  ينظر نيل الأوطار(6/622).


(�)  ينظر أصول السّرخسي(2/6)، الإحكام لابن حزم(2/146-147).


(�)  ينظر أضواء البيان(1/132)، سبل السلام(6/163).


(�)  ينظر الإحكام للآمدي(5/99)، كشف الأسرار(5/178)، البحر المحيط(5/461-462)،  أضواء البيان(1/132- 133)، سبل السلام(6/163). 


(�)  رُكَاَنة: ركانة بضم أوله وتخفيف الكاف، هو: ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي من مسلمة الفتح ثم نزل المدينة، وتوفي ركانة في أول خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين (ت42هـ). ينظر ترجمنه في الإصابة(2/497)، رقم(2691)، تقريب التهذيب(ص150)، رقم(1955).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده(1/265)، برقم ( 2387 )، وأبو يعلى في مسنده(4/379)، والبيهقي في السنن الكبرى(7/339)، برقم(14764) في كتاب الطلاق، باب: من جعل الثّلاث واحدة، من طريق محمد بن إسحاق، قال: ((حدّثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه)). الحديث. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هذا الإسناد صححه الإمام أحمد ، والحاكم، والذهبي، وحسّنه الترمذي في متن آخر، و داود بن الحصين حجة في غير عكرمة، ولولا وجود ابن الحصين، لكان إسناد الحديث لذاته قويا، ولكن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه، والاستشهاد بمتابعته لبعض بني رافع،  فلا أقلّ من أن يكون الحديث حسناً بمجموع الطّريقين عن عكرمة. ينظر إرواء الغليل(7/145). 


ومال ابن القيم رحمه الله تعالى إلى تصحيحه، ينظر أعلام الموقعين(3/32).


وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى(3/18): ((وهذا إسناد جيد)). 


وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح(9/450) يُشعر بأنه يرجح صحته أيضا، فإنه قال: ((أخرجه أحمد، وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق، وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها)). ثم قال رحمه الله: (( ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم  وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ� XE "حديث كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم  وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ" � ، طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً )). قال الشيخ الألباني: ((وجملة القول: إن حديث ركانة ((أنه طلق البتة فاستحلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أردت إلاّ واحدة»، فحلف فردها عليه))، ضعيف، وأن حديث ابن عباس: ((طلّق ركانة امرأته ثلاثا� XE "حديث طلّق ركانة امرأته ثلاثا" �ً)) الحديث المعارض له أقوى منه. والله أعلم. إرواء الغليل(7/145). وللحديث طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(7/399)، من طريق ابن جريج عن بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس. ولفظه: (( طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته، أمَّ ركانة� XE "حديث طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته، أمَّ ركانة" �، ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت: ((ما يغنى عنى إلاّ كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها ففرِّقْ بيني وبينه))، فأخذت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: «أترون فلاناً يشبه منه كذا، وكذا من عبد يزيد، وفلان منه كذا وكذا»، قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد يزيد: «طلِّقها»، ففعل، قال: «راجع امرأتك أم ركانة و إخوته» فقال: إنّي طلَّقتُها ثلاثاً يا رسول الله، قال: «قد علمت راجعها»، وتلا ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ  [سورة الطلاق، الآية:1]. 


(�)  ينظر فتح الباري(9/450)، وينظر نيل الأوطار(6/622).


(�)  فهو من رواية محمد بن إسحاق قال: (( حدّثني داود بن الحصين عن عكرمة عن  ابن عباس. الحديث. أخرجه الإمام أحمد في مسنده(1/265)، برقم(2387)، وأبو يعلى في مسنده(4/379)، والبيهقي في السنن الكبرى(7/339)، برقم( 14764) في كتاب الطلاق، باب: من جعل الثّلاث واحدة . وينظر إرواء الغليل(7/145). 


(�)  ينظر فتح الباري(9/450).


(�)  كحديث: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  «رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول� XE "حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  \«رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول" �»، أخرجه الترمذي في سننه( ص354) في كتاب النّكاح، باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، برقم(1145)، قال أبو عيسى: ((هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه)). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده(5/433)، برقم(2407). وقد صحّح الإمام إسناد هذا الحديث، وحسّنه، وهو عنده، بإسناد حديث ركانة هذا. ينظر مسند الإمام أحمد(2/207)، فهو حجة ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، فكيف إذا عضده ما هو نظيره، أو أقوى منه. ينظر أعلام الموقعين(3/31). 


(�)  ينظر أعلام الموقعين(3/31)، فتح الباري(9/450)، نيل الأوطار(6/622).


(�)  ينظر فتح الباري(9/450)، نيل الأوطار(6/622).


(�)  ينظر أصول السّرخسي(2/6)، الإحكام لابن حزم(2/146- 147)، فتح الباري(9/450)، نيل الأوطار(6/622). 


(�)  قال أبو داود رحمه الله تعالى: إن حديث: «طلّق ركانة امرأته البتّة» أصحّ؛ لأنّ ولد الرّجل وأهله أعلم به، ينظر سنن أبي داود(ص337).


(�)  قاله شيخ الإسلام ابن تيمبة رحمه الله تعالى، ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(33/15)، وينظر أعلام الموقعين(3/32).


(�)  ينظر أضواء البيان(1/123).


(�)  أخرجه مسلم. تقدم. ينظر صفحة(290). 


(�)  سورة البقرة، الآية[230].


(�)  سورة البقرة، الآية[237].


(�)  سورة البقرة، الآية[236].


(�)  ينظر زاد المعاد(5/226).


(�)  سورة البقرة، الآية[229].


(�)  صحيح البخاري(ص1003)، وينظر وجه استدلال البخاري بالآية على ما ترجم به من تجويز الطلاق الثلاث في الفتح(9/453)، وأضواء البيان(1/115)، وفقه السنة(2/268).


(�)  ينظر أحكام القرن لابن العربي(1/189)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/59).


(�)  سورة الطّلاق، الآية[1].


(�)  ينظر الإشراف(2/738-739)،  المنهاج شرح صحيح مسلم(10/312-313)، شرح منتهى الإرادات(5/374-375)، أضواء البيان(1/137).


(�)  ينظر فتح الباري(9/449)، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:(( وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح 9/316) وهو على شرط مسلم )). إرواء الغليل(7/121).


(�)  أخرجه أبوداود في سننه(ص337، 338) في كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، برقم(2197). وأخرج له متابعات عن ابن عباس بنحوه (ص338). ومن طريق أبي داود أخرحه البيهقي (7/331).


(�)  سورة الطّلاق، الآية[2].


(�)  سورة الطّلاق، الآية [1].


(�)  ينظر أضواء البيان(1/123).


(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك(3/615)، برقم(6280)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والطّبراني في المعجم الكبير(10/238)، برقم (10609).


(�)  متفق عليه، واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى. تقدم ينظر صفحة(282).


(�)  هو: عويمر بن أبي أبيض العجلاني� XE "علم عويمر بن أبي أبيض العجلاني" �، الأنصاري، صاحب اللعان، قال الطبري: عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد العجلاني، هو الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينهما وذلك في شعبان سنة تسعٍ من الهجرة، وكان قدم تبوك فوجدها حبلى ثم قال بعد ذلك: وعاش ذلك المولود سنتين ثم مات وعاشت أمه بعده يسيراً. ينظر ترجمته في الاستيعاب(3/1226)، رقم(2004)، الإصابة(4/746)، رقم(6118)، أسد الغابة(1/882).


(�)  ينظر أضواء البيان(1/116-118).


(�)  ينظر نيل الأوطار(6/617).


(�)  صحيح البخاري(ص1003).


(�)  ينظر أضواء البيان(1/118).


(�)  أخرجه مسلم. تقدم. ينظر صفحة(290).


(�)  ينظر فتح الباري(9/451)، أضواء البيان(1/126-127)، السنن الكبرى للبيهقي(7/337).


(�)  ينظر المصنف لعبد الرزاق(6/394-398)، السنن الكبرى للبيهقي(7/337-338)، المغني (10/334 ).


(�)  ينظر فتح الباري(9/450). 


(�)  ينظر الإشراف(2/739)، الشرح الكبير لابن قدامة(8/260)، المغني(10/334).


(�)  ينظر الإشراف(2/740) ، فتح الباري(9/450-453).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه( ص338 )، في كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثّلاث، برقم(2199).


والحديث أخرجه مسلم بدون زيادة: ((قبل أن يدخل بها))، ينظر صحيح مسلم( ص624 ) برقم 15-(1472 )، 16-( 1472).


قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ((وهذه زيادة منكرة)). إرواء الغليل(7/122)، صحيح سنن أبي دود(2/12)، برقم2400.    


(�)  ينظر فتح الباري(9/450-451).


(�)  ينظر فتح الباري(9/451).


(�)  ينظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية(3/247)، أعلام الموقعين(3/33).


(�)  ينظر أعلام الموقعين(3/35).


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(33/84)، أعلام الموقعين(3/35-36).


(�)  ينظر أعلام الموقعين(3/36).


(�)  بداية المجتهد(3/1080).


(�)  سورة النحل، الآية[106].


(�)  بداية المجتهد(3/1080).


(�)  وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا بوقوع طلاق المكره. ينظر المبسوط للسرخسي(7/269)، اللباب في الجمع بين بين السنة والكتاب(2/687). 


(�)  ينظر المدونة الكبرى(2/78)، شرح مختصر خليل(12/176).


(�)  ينظر البيان للعمراني(10/62-64)، حاشيتا قليوبي وعميرة(12/364).


(�)  ينظر منار السبيل(2/160)، كشف المخدرات(1/425).


(�)  سورة النحل، الآية[106].


(�)  ينظر أحكام القرآن للشافعي(1/158)، أعلام الموقعين(4/51).


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه(ص303) في كتاب الطلاق، باب: طلاق المكرَه والناسين برقم(2045).


قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل(1/123-124): ((فظاهر إسناده الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات، وقد اغتر بظاهره صاحب التاج الجامع للأصول الخمسة، فقال: (1/25): "سنده . صحيح"،  وخُفي عليه علته، وهي: الانقطاع بين عطاء وابن عباس، وقد أشار إلى ذلك البوصيري في "الزوائد"، فقال: "إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع؛ بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس "يعني تدليس التسوية". والطريق المشار إليه أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/56)، والدار قطني( 497 )، والحاكم(2/198 )، وابن حزم في "أصول الأحكام"(5/149)، من طريق بشر بن بكر، وأيوب بن سويد قالا: ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به. وقال الحاكم: "صحيح عل شرط الشيخين" ووافقه الذهبي واحتج به ابن حزم، وصححه الْمُعَلِّق عليه: المحقق العلامة أحمد شاكر رحمه اللة. وكذلك صححه من قبلُ ابن حبان فرواه في صحيحه   (1 4 98) من هذا الطربق، وقال النووي في الأربعبن "وغيره: إنه حديث حسن، وأقره الحافظ في "التلخيص"(ص 109) وهو صحيح كما قالوا: فإن رجاله كلهم ثقات وليس فيهم مدلس، ومع ذلك فقد أعله أبو حاتم بالانقطاع أيضا، فقال ابنه في العلل(1/431): "وقال أبى: لم يسمع الأوزاعي هدا الحديث من عطاء، إنما سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر، أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. قلت: ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه الله، فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة، لا سيما إذا كان إماماً جليلاً كلأوزاعي، بمجرد دعوى عدم السماع؛ ولذلك فنحن على الأصل، وهو صحة حديث الثقة حتى يتبيبن انقطاعه، سيما وقد روي من طرق ثلات أخرى عن ابن عباس، وروي من حديث أبى ذر، وثوبان، وابن عمر، وأبي بكرة، وأم الدرداء، والحسن، مرسلاً. وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف، فبعضها يقوي بعضاً، وقد بين عِلَلَها الزيلعي في نصب الراية، وابن رجب في شرح الأربعين(270-272) فليراجعها من شاء التوسع، وقال السخاوي في "المقاصد(ص230): "ومجموع هذه  الطرق يظهر للحدبث أصلاً، ومما يشهد له أيضا ما رواه مسلم(ص73) في كتاب الإيمان، برقم200-(126)، وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت ﭽﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﯬﭼ[سورة البقرة، الآية:286]، قال الله تعالى: قد فعلت. الحديث، ورواه  أيضا من حديت أبي هريرة، وقول ابن رجب: "وليس واحد منهما مصرحاً برفعه"، لا يضره؛ فإنه لا يقال من قِبَل الرأي، فله حكم المرفوع كما هو ظاهر)). والله تعالى أعلم.


(�)  ينظر المعونة(1/565-566)، البيان للعمراني(10/62-64)، الشرح الكبير لابن قدامة(8/241).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص337) في كتاب الطلاق، باب: في الطلاق على غلط، برقم(2193)، وابن ماجه في سننه(ص303) في كتاب الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، برقم(2046) واللفظ له، وأحمد في مسنده(6/276)، برقم(26403).


وحسنه الشيخ الألباني(7/113-114).


(�)  ينظر زاد المعاد(5/182)، التاج والإكليل(6/35)، حاشيتا قليوبي وعميرة(12/364)، الشرح الكبير لابن قدامة(8/241).


(�)  ينظر المعونة(1/565-566)، البيان للعمراني(10/64).


(�)  بداية المجتهد(3/1087).


(�)  بداية المجتهد(3/1088).


(�)  الموطأ(2/120).


(�)  الموطأ(2/120).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1087).


(�)  تنبيه: نقل ابن ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه المجتهد(3/1087) ما رواه ابن القاسم عن الإمام من رجوعه عن القول بأنّها للذي عقد عليها النّكاح، وأنه قال: الأول أَوْلَى بها إلاّ أن يدخل الثاني.


والصحيح أنّه روى رجوعه إلى أنّ الأول أحق، ولم يعلقه بدخول الثّاني. أما الّذي أثبته القاضي قولاً للإمام، هو قول ابن القاسم. قال ابن القاسم: ((وأما امرأة المفقود والتي طُلِّقت ولم تعلم بالرجعة فإنه قد كان مالك يقول مرة: إذا تزوجتا ولم يدخل بهما زوجاهما فلا سبيل إليهما، ثم إن مالكا وقف قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلِّق إذا أتى زوجها، فقال مالك: زوجها الأول أحق بها، قال: وسمعت أنا منه في المفقود أنه قال: هو أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني، وأَنَا أرى فيهما جميعا أن زوجاهما إذا أدركاهما قبل أن يدخل بهما زوجاهما هؤلاء الآخران فالأولان أحق وإن دخلا فالآخران أحق . ينظر المدوّنة الكبرى(2/29). والله تعالى أعلم.


(�)  ينظر المدوّنة الكبرى(2/29).


(�)  المدونة الكبرى(2/29).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1087).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(2/29).


(�)  ينظر البحر الرائق(3/254)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب(2/265)، الهداية(5/362).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(2/29).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1087).


(�)  ينظر النجم الوهاج(6/325)، مغني المحتاج(3/465)، المهذب(4/482).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(8/482-483)، المغني(10/573)، المبدع(8/382). 


(�)  ينظر المصنف لعبد الرزاق( 5/352).


(�)  ينظر الموطأ(2/120).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(2/29)، بداية المجتهد(3/1087).


(�)  ينظر المغني(10/574).


(�)  ينظر سبل السلام(6/652)، بداية المجتهد(3/1088).


(�)  صحيح، أخرجه أبوداود، وغيره. تقدم. ينظر صفحة(ص167-168).


(�)  الشرح الكبير لابن قدامة(8/482).


(�)  الموطأ(2/120).


(�)  المدونة(2/29)، المغني(10/574).


(�)  سورة النساء، الآية[24].


(�)  ينظر المغني(10/572).


(�)  سورة البقرة، الآية[230]. 


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص554).


(�)  سورة البقرة، الآية[230].


(�)  بداية المجتهد(3/1089).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1089).


وخالف في هذا بعض أهل العلم منهم سعيد بن المسيب فقال: إنها تحل للزوج الأول بمجرد العقد.


وقد اعتذر الشوكاني لابن الميسب ومن تابعه، بأن الخبر لعله لم يبلغهم. والله أعلم. ينظر فتح القدير للشوكاني(1/320)، وينظر الشرح الممتع(13/203)، الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص554).


(�)  ينظر المبسوط(6/152)، تبيين الحقائق(2/223)، منح الجليل(3/556)، حاشية الدسوقي(4/376)، الإقناع لحل ألفاظ أبي الشجاع(2/406)، مغني المحتاج(4/335)، مطالب أولي النهى(4/239)، منتهى الإرادات(2/306). 





(�)  سورة البقرة، الآية[230].


(�)  ينظر لسان العرب(2/625)، معجم مقاييس اللغة(ص965).


(�)  الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص556).


(�)  هو:عروة بن الزبير� XE "علم عروة بن الزبير" � بن العوام بن خُويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور مات سنة أربع وتسعين (ت94هـ) على الصحيح، وكان مولده في أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص329)، رقم(4561).


(�)  هو: رفاعة بن سموأل� XE "علم رفاعة بن سموأل" �. وقيل: رفاعة القرظي من بني قريظة، وهو خال صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله و سلم، فإن أمها برة بنت سموأل. ينظر ترجمته في الإصابة(2/491)، برقم2671)، أسد الغابة(1/367).


(�)  هو: عبد الرحمن بن الزَّبِير� XE "علم عبد الرحمن بن الزَّبِير" �، بفتح الزاي وكسر الموحدة بن باطا القرظي، من بني قريظة، ويقال: هو ابن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس، فيحتمل أن يكون نُسب إلى زيد بالتبني؛ لصنيع الجاهلية، وإلا فالزَّبِير بن باطيا معروف في بني قريظة. ينظر ترجمته في الإصابة(4/205)، رقم(5125)، أسد الغابة(1/691).


(�)  هدبة الثوب: طرفه. وأرادت متاعه وأنه رِخْوٌ مِثل طَرَف الثوب لا يُغْنِي عَنْها شيئاً. ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر(4/1529). 


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1003) في كتاب الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث، برقم(5260)، ومسلم في صحيحه(ص599) في كتاب النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها.


(�)  ينظر تفسير الرازي(3/288)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/89-90)، روح المعاني(2/249)، تفسير البحر المحيط(2/407)، تفسير القرآن العظيم(1/356-358)، تفسير البغوي(1/273)، فتح القدير للشوكاني(320)، الشرح الممتع(13/205). 


(�)  ينظر الحاوي الكبير(13/213)، البيان للعمراني(10/259)، المغني(10/549). 


(�)  بداية المجتهد(3/1117).


(�)  بداية المجتهد(3/1118).


(�)  ينظر حاشية ابن عابدين(3/423)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/23)، الشرح الكبير للدردير(2/428)، حاشيتا قليوبي وعميرة(4/9)، الشرح الكبير لابن قدامة(8/533).


(�)  سورة البقرة، الآية[226].


(�)  ينظر كفاية الأخيار(3/80)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/9).


(�)  ينظر الإنصاف(9/183)، المبدع(8/409).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(10/48).


(�)  ينظر مختصر خليل(ص428)، الرسالة القيرواني(ص475).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(3/253)، حاشية ابن عابدين(3/423).


(�)  ينظر الاستذكار(6/40).


(�)  سورة البقرة، الآية[226].


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1117)، حاشيتا قليوبي وعميرة(4/9)، المحلى لابن حزم(10/48).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1117)، حاشية قليوبي(4/9).


(�)  ينظر المنتقى للباجي(3/257).


(�)  ينظر الاستذكار(6/48).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(3/254)، حاشية ابن عابدين(3/423).


(�)  بداية المجتهد(3/1118).


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص525).


(�)  الصواب بكر بن عبدالله� XE "علم بكر بن عبدالله" �، وهو: ابن عمرو، الإمام القدوة الواعظ الحجة أبو عبد الله المزني، البصري، أحد الأعلام، يذكر مع الحسن وابن سيرين، حدث عن المغيرة بن شعبة، وابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، وغيرهم، وحدث عنه كثير. مات سنة ست ومائة (ت106هـ). ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء(4/532). 


(�)  بداية المجتهد(3/1054).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1054)، المغني(10/268).


وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئاً، وزعم إن آية الخلع منسوخ بقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ [سورة النساء، الآية: 20]. الآية. ينظر بداية المجتهد(3/1054)، المغني(10/268)، الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص525).


وروي عن ابن سيرين، وأبي قلابة إنه لا يحلّ للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها تزني؛ لقوله تعالى: ﭽ ﯖ    ﯗ    ﯘ  ﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ      ﯠﯡ  ﭼ [سورة النساء،  الآية:19].


ينظر المغني(10/268)، الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص529-531). والله تعالى أعلم.  


(�)  ينظر ينظر تبين الحقائق(2/267)، شرح قتح القدير(4/210)، الشرح الصغير للدردير(3/319)، بداية المجتهد(3/1053-1054)، مغني المحتاج(3/262)، كشاف القناع(5/212)، المغني لابن قدامة(10/267-268).


 


(�)  سورة البقرة، الآية[229].


(�)  ينظر تبين الحقائق(2/267)، شرح قتح القدير(4/210)، الشرح الصغير للدردير(3/319)، بداية المجتهد(3/1053-1054)، مغني المحتاج(3/262)، كشاف القناع(5/212)، المغني    (10/267-268).


(�)  سورة النساء، الآية[4].


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(ص/1007) في كتاب الطلاق، باب: الخلع، وكيف الطلاق فيه، برقم(5273).


(�)  ينظر المغني(10/268).


(�)  ينظر المغني لابن قدامة(10/268)، الإفصاح(8/194).


(�)  هو: موفِقّ الدين أبومحمد عبدالله بن أحمد� XE "علم عبدالله بن أحمد(الموفق)" � بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، رحل إلى بغداد وسمع بها من عبد القادر الجيلاني وغيره، ثم عاد إلى دمشق وصنف كتاب المغنى ورحل إلى بغداد بعد ذلك، توفى بدمشق، ومن كتبه الكاف في الفقه، مختصر العلل، مختصر الهداية، وروضة الناظر وجنة المناظر. ينظر ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة(2/133-149)، رقم(272)، المقصد الأرشد(2/15-20)، رقم(494).


(�)  المغني لابن قدامة( 10/268).


(�)  بداية المجتهد(3/1057).


(�)  وهي: القول: إن إنه لا يجوز الخلع على المرأة حتى يشاهدها تزني، والقول: بجواز الخلع مع الإضرار. ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص528، 533-535).


(�)  هو: عبدالله بن زيد� XE "علم عبدالله بن زيد(أبو قلابة)" � بن عمرو أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري ثقة فاضل كثير الإرسال، حدث عن أنس بن مالك، وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم، وطائفة، مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة، (104هـ). ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء(4/468-475)، رقم(178)، تقريب التهذيب(ص246-247).


(�)  فالحنفية متفقون مع الجمهور في الجملة على أنه لا يجوز للرجل أن يعضل زوجته ويضارّها، وأنه إن فعل ذلك فهو آثم عاص، إلاّ أنهم يرون أن الزوج لو عضل زوجته وضيق عليها فدفعت إليه عوضاً على فراقها لم يحل له أخذه ديانة، ويجوز حكماً وقضاءً، ولا يلزمه رد ما أخذ منها، وهذا الذي عناه ابن رشد رحمه الله تعالى بقوله: ((وشذّ النعمان)). والله تعالى أعلم. ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص535). وينظر بدائع الصنائع(4/323)، شرح فتح القدير(3/203). الفقه النافع(2/354).


(�)  بداية المجتهد(3/1056). 


(�)  وذهب أبو قلابة وابن سيرين إلى أنه لا يجوز للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها تزني، وحملوا الفاحشة في قوله تعالى: ﭽ ﯖ    ﯗ    ﯘ  ﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ      ﯠﯡﭼ  [سورة النساء، الآية19]، على الزنا. ينظر بداية المجتهد(3/1056).


وقال داود: لا يجوز إلا بشرط الخوف أن لا يقيما حدود الله؛ لظاهر قوله تعالى: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﯟ  ﭼ [سورة البقرة، الآية229]. ينظر المحلى لابن حزم(10/354).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1056).


(�)  ينظر روضة الطالبين(4/425).


(�)  ينظر المغني(10/268).


(�)  سورة النساء، الآية[19].


(�)  سورة البقرة، الآية[229].


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه (ص348) في كتاب الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم (2341)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ينظر إرواء الغليل (3/408-414). 


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1056-1057).


(�)  ينظر الإحكام للآمدي(2/407)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء(ص348). 


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص536).


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص571).


(�)  بداية المجتهد(4/431). طبعة دار الكتب العلمية. ط. الأولى1416هـ. وينظر بداية المجتهد(3/1123). طبعة دار ابن حزم. ط. الأولى1416هـ. وفيها زيادة "لا" ( وشذّ مُجاهد وطاووس فقالا: لا تجب دون العود). لعل الصواب ما أثبتناه؛ لدلالة السياق، وهو ما وقع فيه الشذوذ.


(�) وروي عن مُجاهد وطاوس، وسفيان الثوري والزهري، وقتادة، وعثمان البُتِيّ القول: إن الكفارة تجب بمجرد الظهار. لأن الظهارة سبب في وجوب الكفارة، وقد وجُد فتجب به. ينظر المجتهد(3/1123)، المغني(11/72)، سنن سعيد بن منصور(2/14)، مصنف عبد الرزاق(6/441) حديث رقم(11582).


وهذا القول محجوج بأن العود شرط وجوب الكفارة، أمالظهار فهو مجرد سبب، والسبب إذا كان مشروطاً لا يثبت الوجوب إلا بوجود الشرط، كالزكاة، سبب وجوبها ملك النصاب، وشرط الوجوب تمام الحول. ينظر الشرح الممتع(13/249).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(5/22)، الإختيار لتعليل المختار(2/221)، تحفة الفقهاء(2/214)، الكافي لابن عبد البر(2/604)، التاج والإكليل مع الواهب(5/243)،  الإشراف(2/772)، الإقناع(2/323)، مغني المحتاج(3/466)، البيان للعمراني(10/347). الشرح الكبير لابن قدامة(8/575)، الإرشاد(ص306)، المغني(11/73)، المحلى(10/52). 


(�)  هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال:


القول الأول: إنه الوطء نفسه. وهو مذهب الحنابلة، ينظر المحرر(2/90) الإنصاف       (9/204-205)، شرح منتهى الإرادات(5/544).


وهو قول عند المالكية، ينظر النوادر والزيادات(5/297)، التفريع(2/95)، عقد الجواهر الثمينة(2/553-554). وهو أحد قولي الشافعي في القديم، ينظر مغني المحتاج(3/466)، النجم الوهاج(8/55).


القول الثاني: إن المراد به تكرار اللفظ مرة  ثانية، وتكون "ما"  مصدرية أي: ثم يعودون لقولهم، فإذا قال لامرته: أنتِ علي كظهر أمي، فلا يجب عليه الكفارة حتى يعود لقوله مرة ثانية. وهذا مذهب الظاهرية. ينظر المحلى(10/52).


القول الثالث: أن يعود المُظاهِر لزوجته؛ وذلك بأن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلق فيها. وهذا مذهب الشافعية في الأصح، ينظر التهذيب(6/157)، البيان للعمراني(10/347)، الغرر البهية(8/353).


القول الرابع: إن العود هو العزم على الوطء، واستحلالها بشرط الوطء. وهو مذهب الحنفية. ينظر المبسوط للسرخسي(6/224)، الفقه النافع(2/633)، فتح باب العناية(2/150)، والمالكية في الرواية الصحيحة  المشهورة، ينظر جامع الأمهات(ص310)، الإشراف(2/772)، بداية المجتهد(3/1124)، وقيل: أن يعزم على إمساكها والوطء معاً، ينظر المراجع السابقة، وهو قول القاضي أبو يعلى، وأصحابه من الحنابلة، ينظر المغني(11/73)، المحرر(2/90)، وهو أحد قولي الشافعي القديم، ينظر البيان للعمراني(10/347)، النجم الوهاج(8/55). قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى: ((وهذا القول هو الصحيح))، ينظر الشرح الممتع(13/251).


(�)  سورة المجادلة، الآية[3].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(5/304)، أحكام القرآن للقرطبي(20/293)، أحكام القرآن لابن العربي(4/1740-1741)، أحكام القرآن للشافعي(1/165)، التحرير والتنوير(14/438).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1124).


(�)  ينظر المغني(11/72).


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص572). 


 	تنبيهان: 


أحدهما: إذا مات الزوج قبل العود، أو إرادة الإمساك، فالحكم كذلك لا تثبت كفارة في ذمّته، للآية، ينظر المبسوط للسرخسي(6/232)،جامع الأمهات(ص310)، الوسيط(6/39-40)، شرح منتهى الإرادات(5/546).


الثاني: إذا طلق المظاهِر قبل العود، أو إرادة الإمساك، ثم عاد وتزوجها بعد انقضاء العدة، فالجمهور على أن الكفارة تلزمه قبل أن يتماسّا؛ لأن زوال الملك الذي ظاهر فيه لا يوجب زوال حكم ما وجب قبل زواله، بل يعود على حكم الملك، أصله كما لو ظاهر من زوجته الأمة، ثم ابتاعها فإنّه لا يجوز له وطؤها حتى يكفّر. ينظر بدائع الصنائع(5/19)، الإشراف(2/771)، المغني(11/72).


وذهب الشافعية إلى أنه إذا طلقها طلاقاً بائناً، أو رجعيّاً، ولم يراجع الرجعية حتى انقضت العدّة، سقط الظهار، فإن عقد عليها النكاح فلا كفارة عليه. ينظر نهاية المحتاج(7/81-82)، الحاوي الكبير(10/454) وما بعدها، البيان للعمراني(10/348) وما بعدها.


(�)  هو عثمان بن مسلم البَتِّي� XE "علم عثمان بن مسلم البَتِّي" �، بفتح الباء وتشديد التاء مع كسرها، أبو عمرو البصري، ويقال: اسم أبيه سليمان: صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي. ينظر ترجمته في تقريب التهذيب(ص327)، رقم(4518). 


(�)  بداية المجتهد(3/1127).


(�)  وروي عن عثمان البتي : أنّ عليه الكفارة بعد الطلاق ، وأنها إذا ماتت قبل إرادة العود، لم يكن له سبيل إلى ميراثها إلا بعد الكفارة، ينظر بداية المجتهد(3/1127).


(�)  ينظر المبسوط(6/232)، الفتاوى الهندية(1/506)، مختصر اختلاف الفقهاء(2/491)، جامع الأمهات(ص/310)، مواهب الجليل(5/440-441)، الإشراف(2/770)، الوسيط (6/39-40)، نهاية المحتاج(7/81)، روضة الطالبين(8/273)، كشاف القناع(8/2728-2729)، شرح منتهى الإرادات(5/546)، المغني(11/71-72). 


(�)  سورة المجادلة، الآية[3].


(�)  ينظر المغني(11/72)،


(�)  ينظر بدائع الصنائع(5/19).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1137).


(�)  ينظر مختصراختلاف الفقهاء(2/489)، الإشراف(2/770)، بحر المذهب(10/291)، المحرر(2/93).


(�)  ينظر الاختيار(2/222)، التفريع(2/93)، البيان للعمراني(10/353)، كشاف القناع(8/2728).


(�)  ينظر التفريع(2/94), الإشراف(2/771), بداية المجتهد(3/1137), جامع الأمهات(ص309), التاج والإكليل مع المواهب(5/439).


(�) ينظر المحرر(2/94), المغني(11/78), الإنصاف(9/208), كشاف القناع(8/27-29), شرح منتهى الإرادات(5/545).


(�)  ينظر المهذب(4/419), الحاوي الكبير(10/348), روضة الطالبين(8/275).


(�)  ينظر المصنف لعبد الرزاق(6/438), السنن الكبر للبيهقي(7/383), المغني(11/78).


(�)  ينظر المصنف لعبد الرزاق( 6/437-438), المغني لابن قدامة(11/78).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(6/226), بدائع الصنائع(5/17)، الاختيار لتعليل المختار(2/222), مختصر اختلاف الفقهاء(2/489), البناية شرح الهداية(5/335), فتح باب العناية(2/150).


(�) ينظر البيان للعمراني(10/355), بحر المذهب(10/292), مغني المحتاج(3/468).


(�)  ينظر المصنف لعبد الرزاق(6/439), المبسوط للسرخسي(6/226), المغني لابن قدامة(11/78), البناية في شرح الهداية(5/335).


(�)  بداية المجتهد(3/1137).


(�)  سورة المجادلة، الآية[3].


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(4/1741)، الحاوي الكبير(10/438).


(�)  ينظر المغني(11/79).


(�)  ينظر الحاوي(10/438).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(10/438), المغني(11/79).


(�)  ينظر الإشراف( 2/771).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(6/226).


(�)  ينظر الاختيار لتعليل المختار(2/222, 223)، بدائع الصنائع(5/18).


(�)  ينظرالحاوي الكبير(10/439), المغني(11/79).


(�)  بداية المجتهد(3/1148).


(�)  ينظر مجمع الأنهر(3/356)، منح الجليل(9/9)، التهذيب(6/98)، الإقناع(4/100).


(�)  سورة النور، الآية[4-5].


(�)  ينظر العناية شرح الهداية(6/60)، درر الحكام شرح غرر الأحكام(4/383)، مجمع الأنهر(3/356-357).


(�)  ينظر الإنصاف(9/249)، المبدع(8/474). 


(�)  ينظر الإنصاف(9/249)، المبدع(8/474).


(�)  ينظر المبدع(8/474).


(�)  ينظر منح الجليل(9/10)، جامع الأمهات(ص317)، الثمر الدّاني(ص480).


(�)  ينظر المهذب(3/86)، التهذيب(6/199)، الحاوي الكبير(11/61).


(�)  ينظر كشاف القناع(4/252).


(�)  ينظر المغني(11/136)، الشرح الكبير لابن قدامة(9/4)، الإرشاد(ص310).


(�)  سورة النساء، الآية[15].


(�)  سورة النور، الآية[4].


(�)  أخرجه ابن حبان في صحيحه(10/302)، في كتاب الحدود، باب: ذكر البيان بأن القاذف امرأتَه عند عدم الشهود الأربعة، بقذفه إياها، أو تلكئه عن اللعان، يجب عليه الحد؛ لقذفه، برقم(4451).


والنسائي واللفظ له، في سننه (ص507)، في كتاب الطلاق، باب: كيف اللعان، برقم(3471). وأبو يعلى في مسنده(5/207)، برقم(2824)، مسند أنس بن مالك. وصححه شعيب الأرنؤوط رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن حبان(10/302).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص749) في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، برقم16-(1691)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورقم17-(1692) من حديث جابر بن سمرة، رضي الله عنه، ورقم20-(1695)، من طريق سليمان بن بريدة، عن أبيه.


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(5/113، 147-148)، البحر الرائق(10/484)،


(�)  سورة النور، الآية[8].


(�)  ينظر المبسوط(7/39)، تبيين الحقائق(3/16).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(9/184)، فتح باب العناية(2/158).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1269) في كتاب الديات، باب: قوله تعالى: ﭽﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭼ [سورة المائدة، الآية45]، برقم(6878)، ومسلم في صحيحه(ص738)، في كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات، باب: ما يباح به دم المسلم، برقم25-(1676). وهذا لفظ البخاري.


(�)  ينظر درر الحكام شرح غرر الأحكام(4/383)، أحكام القرآن للجصاص(5/148).


(�)  ينظر العناية شرح الهداية(6/60)، مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر(3/356-357). 


(�)  ينظر المغني(11/189)، الشرح الكبير لابن قدامة(9/37).


(�)  بداية المجتهد(3/1148).


(�) يعني بذلك القاضي: الاشتراك الذي في كلمة ﭽ ﯭ  ﭼ في قوله تعالى: ﭽ ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭼ [سورة النور، الآية8]، وذلك في كلمة العذاب، هل هو الحد، أو الحبس، فإنه مشترك بينهما، والله تعالى أعلم. 


(�)  بداية المجتهد(3/1148).


(�)  سورة النور، الآية[4].


(�)  سورة النور، الآية[6].


(�)  ينظر المنتقى للباجي(3/278)، الشرح الكبير للدردير(2/466)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير(6/26)، المجموع(17/455)، الغرر البهية(8/427)، روضة الطالبين(8/349)، الكافي لابن قدامة(3/267-268)، المغني(11/137). 


(�)  سورة النور، الآية[8].


(�)  سورة النور، الآية[2].


(�)  ينظر أضواء البيان(4/68)، المدونة الكبرى(2/352)، البيان للعمراني(10/205)، أسنى المطالب(6/227).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص641-642) في كتاب اللعان، برقم4-(1493)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.


(�)  ينظر المنتقى للباجي(3/278)، البيان(10/205).


(�)  ينظر المنتقى للباجي(3/278).


(�)  ينظر المنتقى للباجي(3/278).


(�)  أخرجه أبو داود وللفظ له في سننه(ص346) في كتاب الطلاق، باب: في اللعان، برقم(2254)، من حديث ابن عباس، والدارقطني في سننه(3/277)، برقم(122). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني. ينظر إرواء الغليل(7/183-184).


(�)  صحيح، أخرجه النسائي وغيره. تقدم. ينظر صفحة(339). 


(�)  ينظر المغني(11/188).


(�)  ينظر المغني(11/189).


(�)  ينظر المغني(11/189).


(�)  بداية المجتهد(3/1148).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري واللفظ له في صحيحه(ص1260) في كتاب الحدود، باب: الاعتراف بالزنا، برقم(6829)، ومسلم في صحيحه(ص748) في كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنى، برقم15-(1691). عن ابن عباس رضي الله عنهما.


(�)  ينظر المغني(11/189).


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص580).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص358) في كتاب البيوع، باب: تفسير المشبَّهات، برقم(2053)، ومسلم في صحيحه(ص614) في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش� XE "حديث الولد للفراش" �، وتوقي الشبهات، رقم36-(1457).


(�)  بداية المجتهد(3/1144).


(�)  متفق عليه. تقدم. ينظر صفحة(345)، حاشية رقم (2).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(3/118)، الإشراف(2/790)، بلغة السالك(2/431).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(14/183)، البيان للعمراني(10/418،417).


(�)  ينظر المغني(11/168)، الإنصاف(9/266)، شرح منتهى الإرادات(5/578).


(�)  ينظر فتح الباري(12/43)، المنهاج شرح صحيح مسلم(9/279).


وذهب الحنفية إلى أن المعتبر هو مجرد حصول العقد، ولو لم يمكن الوطء، فقالوا بلحوق الولد بوضعه لستة أشهر من حين العقد وإن لم يمكن الوطء؛ لأن المرأة صارت فراشاً لها، فيلحقه الولد وإن لم يمكن الوطء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم«الولد للفراش� XE "حديث الولد للفراش" �». متفق عليه. ينظر شرح فتح القدير(3/300)، البحر الرائق(4/263)، مجمع الأنهر(1/478).


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(2/460)، التاج والإكليل(6/191)، جامع الأمهات(ص206)، المجموع(17/404)، حاشيتا قليوبي وعميرة(8/429)، المغني(9/52). الأقوال الشاذة(ص583).


(�)  القائلون: إن القرء هو الطهر، والقائلون: إن القرء هو الحيض. ينظر بداية المجتهد    (3/1095-1096).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/38-40)، أحكام القرآن لابن العربي(1/185)، أضواء البيان(1/110)، المنهاج شرح صحيح مسلم(10/304).


(�)  بداية المجتهد(3/1096).


(�)  «أنه طلّق امرأته وهي حائض». الحديث. ينظر بداية المجتهد(3/1047) كتاب الطلاق، الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي.


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1002) في كتاب الطلاق، باب: قول الله تعالى:   ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙﭚ  ﭼ [سورة الطلاق، الآية:1]، برقم(5251)، ومسلم في صحيحه(ص621) في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، برقم1-(1471). وهذا لفظ البخاري. 


(�)  بداية المجتهد(3/1096-1097).


(�)  وهم الحنفية أن القرء هو الحيض.


(�)  بداية المجتهد(3/1097).


(�)  بداية المجتهد(3/1097).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1094-1095).


(�)  سورة الطلاق، الآية[4].


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1094).


(�)  سورة البقرة، الآية[228].


(�)  ينظر بدائع الصنائع(4/425)، الفقه النافع(2/659)، فتح باب العناية(2/167).


(�)  ينظر الإنصاف(9/279)، المبدع(8/117)، المغني(11/199).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1095).


(�)  ينظر الاستذكار(6/149-150).


(�)  هو: عبد الله بن قيس� XE "علم عبد الله بن قيس(أبو موسى الأشعري)" � بن سليم بن حَضَّار بن حرب، الإمام الكبير، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ، مشهور باسمه وكنيته، وأمه ظبية بنت وهب بن عك أسلمت وماتت بالمدينة، دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما� XE "حديث اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما" �»، متفق عليه، [أخرجه البخاري في صحيحه(781) في كتاب المغازي،باب: غزوة أوطاس، برقم(4323)، ومسلم في صحيحه(ص1090) في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهما، برقم165-(2498)]  واستعمله النبي صلى الله عليه و سلم على بعض اليمن كزبيد وعدن وأعمالهما، وقدم ليالي فتح خيبر، وغزا، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحمل عنه علما كثيرا، واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة فافتتح الأهواز ثم أصبهان، ثم استعمله عثمان على الكوفة، ثم كان أحد الحكمين بصفين. مات سنة خمسين (ت50هـ)، وقيل غير ذلك. ينظر ترجمته في الإصابة(4/211-212)، رقم(4901)، سير أعلام النبلاء(2/380-381)، تقريب التهذيب(ص260)، رقم(3542).


(�)  ينظر جامع الأمهات(ص319)، التفريع(2/114)، الإشراف(2/291).


(�)  ينظر الإقناع(4/350)، البيان للعمراني(11/15)، كفاية الأخيار(2/237).


(�)  ينظر الفروع(5/539).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(10/257).


(�)  وهم: سعيد بن المسيِّب (ت91هـ)، عروة بن الزبير(تت94هـ)، أبو بكر عبدالرحمن المخزومي(ت94هـ)، خارجة بن زيد(ت 100هـ)، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق(ت101هـ)، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود(ت102)، سليمان بن يسار(ت107هـ). وهؤلاء الفقهاء السبعة كانوا بالمدينة في عصر واحد، وعنهم انتشر العلم والفتيا في الدنيا، وقد جمعهم بعض العلماء في بيتين فقال:


ألا كل من لا يقتدي بأئمة ... فقسمته ضيزى عن الحق خارجه


فخذهم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد سليمان أبو بكر خارجه


وإنما قيل لهم الفقهاء السبعة وخصوا بهذه التسمية؛ لأن الفتوى بعد الصحابة رضوان الله عليهم صارت إليهم، واشتهروا بها وقد كان في عصرهم جماعة من العلماء التابعين مثل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأمثاله، ولكن الفتوى لم تكن إلا لهؤلاء السبعة. ينظر وفيات الأعيان   (1/282-283)، الوافي بالوفيات(3/406). 


(�)  ينظرزاد المعاد(5/532)، بداية المجتهد(3/1095)، البيان للعمراني(11/15)، المغني(11/200)، المحلى لابن حزم(10/257).


(�)  ينظر الاستذكار(6/149)، المغني(11/200)، المحلى لابن حزم(10/257).


(�)  سورة الطلاق، الآية[4].


(�)  ينظر تفسير الرازي(3/323)، بداية المجتهد(3/1097)، المغني(11/201).


(�)  ينظر تفسير الرازي(3/323)، المغني(11/201-202). 


(�)  واسم أبي حُبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية، صحابية. ينظر ترجمتها في الإصابة(8/61)، رقم(11588)، تقريب التهذيب(ص668)، رقم(8651).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص51) في كتاب الطهارة، باب: في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، برقم(280)، والنسائي في سننه(ص39) في كتاب الطهارة، باب: ذكر الأقراء، برقم(213)، وابن ماجه في سننه(ص92) في كتاب التيمم، باب: ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم، برقم0620)، وأحمد في المسند(6/420، 463)، والبيهقي في السنن الكبرى(1/331-332) في باب المعتادة لا تميز بين الدمين. من طريق المنذر بن المغيرة، عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته. قال النسائي في سننه رحمه الله تعالى(ص39): قد روى هذا الحديث هِشام بن عروة، عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر. يعنى سماع عروة من فاطمة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل  (7/199-200): وعلة هذا الإسناد إنما هو المنذر هذا فإنه مجهول. وقد أُعِّل بغير ذلك. وقال رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود(1/57)، حديث رقم(270-271): والصواب أنه صحيح من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها. وللحديث شاهد من حديث أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش فقال: «تَدَعُ الصلاة قدر أقرائها ثم تغتسل وتصلي� XE "حديث تَدَعُ الصلاة قدر أقرائها ثم تغتسل وتصلي" �» . أخرجه الدار قطني في سننه(2/387)، برقم(808)، والبيهقي في السنن الكبرى(7/416)، باب من قال: إن الإقراء الحيض. من طريق أيوب عن سليمان بن يسار عنها. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وإسناده صحيح، وقد أُعِلّ بما لا يقدح. إرواء الغليل (7/200-2001)، صحيح سنن أبي داود(156-57) رقم(264)، 268). وينظر التلخيص الحبير(1/170). والله تعالى أعلم.


(�)  ينظر بدائع الصنائع(4/425)، المغني(11/201). 


(�)  ينظر المغني(11/201).


(�)  ينظرلا بداية المجتهد(3/1097)، المغني(11/202).


(�)  بداية المجتهد(3/1097).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(349).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1096-1097)، الإشراف(2/791)، البيان للعمراني(11/16).


(�)  سورة الطلاق، الآية[1].


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(349).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/40-41)، أحكام القرآن لابن العربي(1/185)، أضواء البيان(1/129).


(�)  سورة البقرة، الآية[228].


(�)  ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك(4/67-68)، زاد المعاد(5/546)، بداية المجتهد(3/1096).


(�)  ينظر شرح ابن عقيل(4/67-68)، زاد المعاد(5/546)، بداية المجتهد(3/1096).


(�)  هو: العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد  بن سيدي أحمد بن المختار، من أولاد الطالب، جد القبيلة المعروفة بالجكنيين، التي يرجع نسبها إلى حمير. ينظر مقدمة أضواء البيان. طبعة دار عالم الفوائد. ط. الأولى1426هـ (1/19).


(�)  أضواء البيان(1/129).


(�)  سورة الطلاق، الآية[1].


(�) متفق عليه. تقدم. ينظر صفحة(349). 


(�)  سورة الطلاق، الآية[1].


(�)  سورة البقرة، الآية[228].


(�)  ينظر القاموس المحيط(ص296).


(�)  ينظر لسان العرب(3/281).


(�)  سورة البقرة، الآية[228].


(�)  ينظر زاد المعاد(5/546).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1096).


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(1/185)، الإشراف(2/791)، البيان(11/16).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/39).


(�)  ينظر زاد المعاد(5/532).


(�)  سورة الطلاق، الآية[4].


(�)  بداية المجتهد(3/1099).


(�)  ينظر مراتب الإجماع لابن حزم(ص133).


(�)  سورة الأحزاب، الآية[49].


(�)  سورة البقرة، الآية[228].


(�)  ينظر تفسير الطبري(4/499)، مراتب الإجماع(ص/134).


(�)  سورة البقرة، الآية[228].


(�)  ينظر الإجماع لابن المنذر(ص/49).


(�)  سورة الطلاق، الآية[4].


(�)  ينظر ينظر مراتب الإجماع(ص/134).


(�)  سورة الطلاق، الآية[4].


(�)  ينظر ينظر مراتب الإجماع(ص/134).


(�)  قد وقع خلاف في ذلك بين العلماء على قولين: ينظر بداية المجتهد(3/1107).


(�)  ينظر الفواكه الدواني(5/309)، بداية المجتهد(3/1098).


(�)  ينظر المهذب(3/118).


(�)  ينظر المغني(11/217).


(�)  ينظر السنن الكبرى للبيهقي(7/419)، المصنف لعبد الرزاق6/339 ).


(�)  بدائع الصنائع(7/398).


(�)  ينظر مختصر اختلاف الفقهاء(2/28).


(�)  ينظر المجموع(18/135).


(�)  ينظر مختصر اختلاف الفقهاء(2/28).


(�)  رواه مالك، واللفظ له، في موطأه(2/125-126)، في كتاب الطلاق، باب: جامع الطلاق، برقم(1267). عن سعيد بن المسيب، والبيهقي في سننه الكبرى(7/420).


(�)  ينظر المغني(11/218).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/404)، المغني(11/218).


(�)  سورة الطلاق، الآية[4].


(�)  ينظر بدائع الصنائع(7/398).


(�)  بداية المجتهد(3/1099).


(�)  هذا بمعنى قاعد المشقة تجلب التيسير، وقد أجاب بها الإمام الشافعي في ثلاثة مواضع: 


أحدها: فيما إذا فقدت المرأة وليّها في سفر، فولت أمرها رجلاً يجوز، فقيل له رحمه الله تعالى: وكيف هذا؟. قال: إذا ضاق الأمر اتسع.


الثاني: في أواني الخزف المعمولة بالسرجين، أيجوز الوضوء منها؟ فقال رحمه الله تعالى: إذا ضاق الأمر اتسع.


الثالث: سئل عن الذباب يجلس على غائط ثمّ يقع على الثوب، فقال: إذ كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع. ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي(ص172)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية(ص192).


(�)  سورة البقرة، الآية[185].


(�)  سورة المائدة، الآية[6]. 


(�)  سورة الحج، الآية[78].


(�)  هذه إحدى القواعد الفقهية الكبرى، والتي من أوائلها التي دخلت مجال التقعيد الفقهي، فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في معناها: ((إذا ضاق الأمر اتسع))،  وقال غيره: (( إذا اتسع الإمر ضاق))، وجمع بعضهم بينهما فقال: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت))، و((كلّ ما تجاوز عن حدّه انقلب إلى ضده)). والسبب في هذا الاهتمام المبكّر بهذه القاعدة إستناده إلى أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والإجماع والمعقول،والتي وصفها الشاطبي في الموافقات(1/231) بأنها بلغت مبلغ القطع حيث قال رحمه الله: ((إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع)). و يتخرّج على قاعة المشقّة تجلب التيسير جميع رُخص الشرع وتخفيفاته. ينظر الأشباه والنظائرللسيوطي(ص162)، الأشباه والنظائر لابن السبكي(1/49)، المنثور في القواعد للزركشي(1/120)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية(ص192). ومن القواعد التي تندرج تحت هذه القاعة: الضرورات تبيح المحظورات. ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها. الضرر لا يزال بالضرر. وغيرها ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي(ص173).


(�)  هذه إحدى القواعد الفقية الكبرى، ويبني عليها كثير من أبواب الفقه. ينظر الأشباه والنظائرللسيوطي(ص173)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية(ص163).


(�)  هذه إحدى القواعد الفقهية الكبر، وهي من أكثر القواعد الفقهية تطبيقاً حيث تدخل في غالب أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. وتندرج تحتها عدة قواعد: منها: الأصل بقاء ما كان على ماكان. الأصل براءة الذمة. الأصل العدم. وغيرها. ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي(ص118-119)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية(ص127).


(�)  بداية المجتهد(3/1099).


(�)  رواه مالك في الموطأ، وغيره. تقدم. ينظر صفحة(361).


(�)  وهو قوله القديم، والقول الجديد، إنها تستأنف عدة جديد. فلو طلقها ولم يراجعها ثم طلَّقها أخرى، فالمذهب أنها تبني على العدة الأُولى؛ لأنهما طلاقان لم يَتَخَلَّلْهما وَطْءٌ، ولا رجعة، فصار كما لو طلقها طلقتين معاً. ينظر روضة الطالبين(3/249)، المهذب(3/132).


(�)  بداية المجتهد(3/1102).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(7/229)، الشرح الكبير للدردير(2/499)، روضة الطالبين(3/249)، المغني(11/244).


(�)  لأن عندهم تتداخل العدتان إذا كانتا من جنس واحد، أو من جنسين مختلفين. ينظر المبسوط للسرخسي(7/229-231)، تحفة الفقهاء(2/247).


(�)  ينظر المهذب(3/132)، المجموع(18/195).


(�)  ينظر الكافي لابن قدامة(3/204)، الإنصاف(9/300). واختاره الخرقي. ينظر مختصر الخرقي مع المغني(11/244).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1102)، حاشية الصاوي(6/106).


(�)  ينظر المهذب(3/132)، روضة الطالبين(3/249).


(�)  ينظر الإنصاف(9/300)، الشرح الكبير لابن قدامة(9/144).


(�)  سورة الأحزاب، الآية[49].


(�)  ينظر المجموع(18/195)، روضة الطالبين(3/249)، المغني(11/244).


(�)  ينظر المجموع(18/195).


(�)  ينظر حاشية الدسوقي(4/240-241)، بداية المجتهد(3/1102)، روضة الطالبين(3/249)، الشرح الكبير لابن قدامة(9/144).


(�)  ينظر المجموع(18/195).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1102).


(�)  ينظر تهذيب اللغة(2/421)، لسان العرب(11/475)، معجم مقاييس اللغة(ص/677).


(�)  ينظر الموافقات للشاطبي(2/8).


(�)  ينظر رد المختار(7/5).


(�)  ينظر معجم مقاييس اللغة(ص/654)، لسان العرب(3/296-297)، المصباح المنير(ص160).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7/247).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(3/187).


(�)  ينظر البحر الرائق(5/283)، ( التعريفات(ص153)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(3/5)، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد مادة رقم(162)، (ص107).


(�)  ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم(ص336-337)، الفروق للقرافي(4/13)، الحاوي الكبير(5/28-30)، الأشباه والنظائر للسيوطي(ص272).


(�)  ينظر المقدمات الممهدات(1/480)، أعلام الموقعين(4/112)، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد(ص/165).


(�)  ينظر تهذيب اللغة(152)، القاموس المحيط(2/256)، معجم مقاييس اللغة(1/327). 


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/2)، الهداية شرح البداية(3/42)، الجوهرة النيرة(2/249).


(�)  مكايسة: مغالبة، والكَيْس: العقل والفطنة والفقه، وكايَسْتُه فَكِسْتُه، أي غلبته. وهو يُكايِسُه في البيع، ينظر لسان العرب(6/200-2002)، المغرب في ترتيب المعرب(2/33)، والشرح الكبير للدردير(4/2).


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(4/2)، شرح مختصر خليل للخرشي(5/4)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني(2/177).


(�)  ينظر المجموع(9/149).


(�)  ينظر المغني(6/5)، المبدع(4/4).


(�)  سورة البقرة، الآية[275].


(�)  سورة البقرة، الآية[282].


(�)  سورة النساء، الآية[29].


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص362)، في كتاب البيوع، باب: إذا بين البيعان، ولم يكتما، ونصحا، برقم(2079). وزاد البخاري، أو قال:«حتى يتفرقا»، ومسلم واللفظ له، في صحيح مسلم(ص660)، في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع، برقم47-(1532). من حديث حكيم بن حزام.


(�)  ينظر الإجماع لابن المنذر(ص55)، مراتب الإجماع(ص149)، المغني(6/7).


(�)  سورة البقرة، الآية[276].


(�)  ينظر أضواء البيان(1/209).


(�)  أخرجه الترمذي، في سننه(ص221)، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة، برقم(660)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح.


 	وصححه الشيخ الألباني، في صحيح الترمذي(2/161). 


(�) هامدة: ميتة يابسة، يقال همدت النار، أي: طفئت، وأرض هامدة، أي لا نبات فيها. ينظر غريب القرآن للسجستاني(ص493)، المفردات في غريب القرآن(ص545)، التبيان في تفسير غريب القرآن(ص300).


(�) اهتزّت: تحركت؛ لأن النبت إذا أراد أن يخرج ارتفعت له الأرض. ينظر المفردا في غريب القرآن(ص187)، التبيان في تفسير غريب القرآن(ص301).


(�)  سورة الحج، الآية[5].


(�)  لسان العرب(1/82)، ينظر تفسير الطبري(18/571)، تفسير القرآن العظيم(3/278). 


(�) ينظر تبيين الحقائق(4/85)، البحر الرائق(6/135)، مجمع الأنهر(3/119).


(�)  ينظر شرح حدود ابن عرفة (1/335)، الشرح الكبير للدردير(3/28-29).


(�)  ينظر إعانة الطالبين(3/19)، فتح الوهاب(1/276)، شرح البهجة الوردية(8/440).


(�)  ينظر العدة الشرح الكبير لابن قدامة(4/122)، المغني(6/51). 


(�)  سورة البقرة، الآية[275].


(�)  سورة البقرة، الآية[276-279].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/395-405).


(�)  الموبِقات: المهلِكات، من وَبَق يَبِقُ، ووَبِق يُوبَق، فهو وَبِقٌ، إذا هلك، وأَوْبَقَه غيره فهو مُوبَق، ينظر غريب الحديث للخطابي(2/384)، الفائق في غريب الحديث(4/38)، النهاية في غريب الحديث والأثر(4/1457)، 


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري واللفظ له، في صحيحه(ص497)، في كتاب الوصايا، باب: قول الله تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ [سورة النساء، الآية،10]، برقم(2766)، ومسلم في صحيحه(ص60)، في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم148-(89).


(�)  أخرجه مسلم بهذا اللفظ في صحيحه(ص691)، في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، برقم106-(1598).


(�)  ينظر الإجماع لابن المنذر(ص/54)، تحفة الفقهاء(2/25)، المغني (6/52).


(�)  ينظر مجمع الأنهر3/121-122357)، بداية المجتهد(3/1342)، المغني(6/52).


(�)  قد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فحكي عن بعضهم، القول بجوازه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«لا ربا إلاّ في النسيئ� XE "حديث لا ربا إلا في النسيئة" �ة� XE "حديث لا ربا إلاّ في النسيئة" �»، أخرجه البخاري في صحيحه(ص378)، في كتاب البيوع، باب: بيع الدينار بالدينار نساءً، برقم(2179)، من حديث أسامة،.


وهو المشهور من قول ابن عباس رض الله عنهما.


وروي أنه رجع إلى قول الجماعة، وروي أنه لم يرجع.


والصحيح في ذلك قول الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تثشِفُّوا بعضها على بعض� XE "حديث لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تثشِفُّوا بعضها على بعض" �، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلاً بمثل ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»، أخرجه البخاري(ص378)، في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، برقم(2177).أما حديث« لا ربا إلا في النسيئة� XE "حديث لا ربا إلا في النسيئة" �» خرج مخرج التعظيم، فلا مفهوم له، أي أعظم ما يكون فيه الربا النسيئة. والله تعالى أعلم. ينظر أقوال العلماء في هذه المسألة، في المبسوط للسرخسي(12/113)، بداية المجتهد(3/1285)، المغني(6/52).


(�)  ينظر حاشية الجمل(4/44)، حاشية البجيرمي(2/189).


(�)  العِلَّة: هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم ينظر مذكرة أصول الفقه(ص427). وقد عرف بتعريفات أخرى منها: فقيل: هي الباعث على تشريع الحكم. وقيل: إنها المؤثرة بذاتها في الحكم. وقيل: إنها المؤثرة في الحكم بجعل الله لها بذلك. وقيل: إنها المعرف للحكم. وقيل غير ذلك. ينظر روضة الناظر وجنة المناظر(3/800)، الإحكام للآمدي(3/186)، شفاء الغليل(ص20)، المعتمد(2/704)، المستصفى(1/59).


(�)  إلا سعيد بن جبير في ربا الفضل، فإنه قال: " كلّ شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، كالتمر بالزبيب، والذرة والدخن، فجريا مجرى نوعي الجنس الواحد. ينظر المغني(6/45).


وهذا يبطل بالذهب والفضّة؛ فإنه يجوز التفاضل فيهما مع تقارب الانتفاع بهما، والله تعالى أعلم. ينظر المغني(6/45).


(�)  عبادة بن الصامت� XE "علم عبادة بن الصامت" �: عبادة بالضم والتخفيف وزيادة هاء، عُبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدني أحد النُّقَباء بدريٌّ مشهور، مات بالرَّمَلَة سنة أربع وثلاثين، وله اثنتان وسبعون، وقيل عاش إلى خلافة معاوية قال سعيد بن عفير كان طوله عشرة أشبار،ينظر ترجمته في أسد الغابة(3/158-160)، رقم(2791)، الإصابة في تمييز الصحابة(3/624)، رقم(4500)، تقريب التهذيب(ص235)، رقم(3157). 


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص686)، في كتاب المساقاة، باب الصَّرف وبيع الذّهب بالورق نقداً، برقم80-(1587).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1167)، المغني(6/54).


(�)  هاء: هو أن يعطي كل واحد من البَيَّعين ما في يده، كالحديث الآخر« إلا يداً بيدٍ»، يعني: مقابضة في المجلس. وقيل: معناه: هاك وهات: أي خذ وأعط. ويُروى  ها وها ساكنة الألف، والصواب مدُّها وفتحها؛ لأن أصلها هاك: أي خذ فَحُذفت الكاف وعوضت منها المدة والهمزة. يقال للواحد : هاء، وللاثنين : هاؤما وللرجال: هاؤم، وللمرأة: هائي، وللنِّساء: هاؤنّ،  ينظر النهاية في غريب الحديث  والأثر(4/1521)، غريب الحديث لابن الجوزي(2/487).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري واللفظ له، في صحيحه(ص377-378)، في كتاب البيوع، باب: بيع الشعير بالشعير، برقم(2174)، ومسلم في صحيحه(ص686)، في كتاب المساة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم79-(1586).


(�) ينظر تيين الحقائق(4/447)، ط: دار الكتب العلمية، بداية المجتهد(3/1168)، المغني(6/54). 


(�)  وذهب أهل الظاهر إلى قصر الربا على المنصوص عليها فقط. وحكي القول به عن ابن علية، وطاوس ، وقتادة، قالوا: ما عداها على أصل الإباحة؛ لقوله تعالى: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ [ البقرة، الآية275]. ينظر المحلى لابن حزم(8/468). 


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/447)، ط: دار الكتب العلمية، بداية المجتهد(3/1168).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/447)، بداية المجتهد(3/1168).


(�)  خيبر� XE "خيبر" �: الموضع المذكور في غزاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام يطلق هذا الاسم على الولاية وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير.


ولفظ خيبر فهو بلسان اليهود الحصن، ولكون هذه الحصون سميت خيابر، وقد فتحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها في سنة سبع للهجرة وقيل سنة ثمان. ينظر معجم البلدان(2/409). المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية(ص119).


(�)  لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « أكل تمر خيبر هكذا؟ »،  قال لا والله، يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  «لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان». ينظر صحيح البخاري(ص1354)، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم، حديث رقم(7350)، وصحيح مسلم(ص689)، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، حديث رقم94-(1593).


(�)  لم أجده بهذا اللفظ، وعند البخاري(ص1354)، حديث رقم(7350)، ومسلم(ص689)، حديث رقم94-(1593): «وكذلك الميزان».


(�)   لم أجده بهذا اللفظ، وعند البخاري(ص1354)، حديث رقم(7350)، ومسلم(ص689)، حديث رقم94-(1593): «وكذلك الميزان».


(�)  يقصد الأشياء غير الموزونة والمكيلة، ينظر بداية المجتهد(3/1172).


(�)  بداية المجتهد(3/1171-1172).


(�)  بداية المجتهد(3/1173).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(12/112-11313)، الجوهرة النَّيِّرة(2/302)، البحر الرائق(4/211)، ط: دار الكتب العلمية.


(�)  ينظر الإنصاف(5/11)، كشاف القناع(2/547).


(�)  ينظر شرح مختصر خليبل للخرشي(5/56)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير(3/72) حاشية العدوي على كفاية الطالب(2/183).


(�)  ينظر  الوجيز للغزالي(1/281)، كفاية الأخيار(ص241)، فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك(ص18). 


(�)  ينظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير(3/72)، جامع الأمهات(ص340).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(4/125-126)، المغني(6/56).


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(29/473-474).


(�)  ينظر أعلام الموقعين(2/156).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص689)، في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم91-(1591)، من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر، نبايع اليهود الوُقِيّةََ الذَّهب بالدّينارين والثّلاثة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» الحديث.    


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص686)، في كتاب المساقاة، باب الربا، برقم77-(1584)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.


(�)  أخرجه الدارقطني في سننه(3/407)، برقم(2853)، وقال: لم يروه غير أبى بكر عن الربيع هكذا. وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ غير هذا اللفظ.


(�)  القَدْر: هو التساوي في المعيار الشرعي الموجب للمُماثلة الصُّورية، وهو الكيل، والوزن، ينظر مجمع الأنهر(3/120).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/449)، ط: دار الكتب العلمية.


(�)  بداية المجتهد(3/1172).


(�)  بداية المجتهد(3/1173).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(5/184)، بداية المجتهد(3/1172-1173).


وبيان ذلك: أن البيع : هو مبادلة المال بالمال، وهذا يقتضي التساوي في البدلين على وجهٍ لا يخلو كل جزء من البدل من هذا الجانب عن البدل من ذلك الجانب؛ لأن هذا هو حقيقة المبادلة، ولهذا لا يملك الأب، والوصي بيع مال اليتيم بغبن فاحش، ولا يصح من المريض إلا من الثلث، والدينارمثل الدينار صورة  ومعنى ، وكذلك الدرهم مع الدرهم .


أما الصورة: فلأنهما متماثلان في القدر، وهو الوزن، وأما معنى: فإن المجانسة في الأموال عبارة عن تقارب المالية، وإذا كان الدينار من الجيد مثلاً للدينار من الرديء، كان الزائد فضل مال خال عن العوض يمكن التحرز عنه في عقد المعاوضة فكان ربا ، وهذا المعنى لا يخص بالذهب والفضة، بل يوجد في كل مكيل بجنسه ، وموزون بمثله فالشرع الوارد هناك يكون واردا ههنا دلالة . والله تعالى أعلم. ينظر المصدرين السابقين. 


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1169)، المغني(6/56).


(�)  فعن حذيفة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة� XE "حديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة" �». متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(1067) في كتاب الأشربة، باب: الشرب في آنية الذهب، وآنية الفضة، برقم(5632، 5633)، ومسلم في صحيحه(ص922)في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، برقم4-(2067).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(5/174).


(�)  ينظر مجموع الفتاوى(29/471)، أعلام الموقعين(2/156)، المغني(6/56).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1172، 1173).


(�)  ينظر مجموع الفتاوى(29/472)، أعلام الموقعين(2/156).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(5/173-174).


(�)  ينظر المغني(6/56).


(�)  وذلك في الحديث الذي خرجه البخاري رحمه الله في صحيحه(ص402) في كتاب الوكالة، باب: إذا وكل رجلاً أن يعطي شيئا، ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، برقم(2309).


(�)  ينظر مجموع الفتاوى(19/248)، أعلام الموقعين(2/140).


(�)  ينظر المجموع(9/445)، الفروع(4/111).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1169-1172).


(�)  ينظر للحنفية: المبسوط للسرخسي(12/113)، وللمالكية: بداية المجتهد(3/1169-1172)، وللشافعية: أسنى المطالب2/22)، وللحنابلة: الفروع لابن مفلح(110).


(�)  ينظر المغني(6/62).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص687)، في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداّ، برقم81-(1586).


(�)  أخرجه أبوداود في سننه، واللفظ له، (ص520-521)، في كتاب البيوع والإجارات، باب: في الصرف، برقم(3349)، والنسائي في سننه(ص657)، في كتاب البيوع، باب: بيع الشعير بالشعير، برقم(4565).وصحيحه الألباني، ينظر إرواء الغليل(5/195)، صحيح سنن أبي داود(2/644).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(12/113)، بداية المجتهد(3/1169-1172)، أسنى المطالب(2/22)، الفروع لابن مفلح(4/110).


(�)  لم أجده بهذا اللفظ. تقدم. ينظر  صفحة (383).


(�)  لم أجده بهذا اللفظ. تقدم ينظر صفحة(384). 


(�)  لم أجد بهذا اللفظ. تقدم. ينظر صفحة(384).


(�)   بداية المجتهد(3/1171-1172).


(�)  في موطئه(2/170) عن أبي الزّناد أنّه سمع سعيد بن الْمسيِّب يقول: « لا ربا إلا فى ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب».وأخرجه الدارقطني في سننه(3/400)، برقم(2834) مرفوعاً، وضعّفه، والصحيح أنّه من قول سعيد بن الْمسيِّب. وصحّح الشيخ الألباني ضعف رفعه، ينظر إرواء الغليل(5/193-194).


(�)  بداية المجتهد(3/1173).


(�)  ينظر أسنى المطالب(2/22)، روضة الطالبين(3/378-379).


(�)  ينظر الروايتين والوجهين(1/317)، شرح الزركشي(3/417).


(�)  ينظر الموطأ(2/170).


(�)  ينظر مجموع الفتاوى(29/270)، الشرح الممتع(8/398).


(�)  ينظر النهر الفائق(3/470)، المبسوط للسرخسي(12/113)، تحفة الفقهاء(2/25).


(�)  ينظر الإنصاف(5/11)، منار السبيل شرح الدليل(ص307).


(�)  ينظر مواهب الجليل(4/346)، تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد(ص566). 


(�)  ينظر أعلام الموقعين(2/156).


(�)  ينظرمغني المحتاج(2/30-31)، إعانة الطالبين(3/15، 20).


(�)  ينظر المغني(6/56).


(�)  ينظر فتح الملك العزيز بشرح الوجيز(3/565).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(383-384).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(384).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1171).


(�)  هو: معمر بن عبد الله� XE "علم معمر بن عبد الله" � بن نافع بن نَضْلَة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي القرشي العَدَوِيّ، أسلم قديما وهاجر الهجرتين. ينظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري(7/277)، رقم(1621)، الإصابة(6/188)، رقم(8157)، تقريب التهذيب(ص473)، رقم6811).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص689)، في كتاب المساقاة، باب بيع الطّعام مثلاً بمثلٍ.


وللحديث قصة هو: أنّ معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح� XE "أثر أنّ معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح" � فقال بعه ثم اشتر به شعيراً� XE "أثر أنّ معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيراً" �، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمراً أخبره بذلك فقال له معمر لِمَ فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذنّ إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « الطعام بالطعام مثلا بمثل� XE "حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل" �». قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع. ينظر صحيح مسلم(ص689).


(�)  ينظر بحر المذهب(6/86).


(�)  في الموطأه، تقدم. ينظر صفحة(394).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1173)، بحر المذهب(6/86)، المغني(6/56-57).


(�)  رواه الدارقطني، تقدم. ينظر صفحة(386).


(�)  ينظر البرهان(1/310).


(�)  ينظر تبيين الحقائق4/85-86).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(383-384).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/86)، الفقه الحنفي وأدلته(2/54).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(5/87)، المغني(6/57).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(381).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1171)، مناهج التحصيل(6/121-122).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1171)، تهذيب المسالك(4/237).


(�)  صحيح أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(396).


(�)  البرهان(1/310).


(�)  ينظر النجم الوهاج(4/58)، شرح المنهج(3/46-48).


(�)  ينظر منار السبيل(1/308).


(�)  ينظر النجم الوهاج(4/58)، شرح المنهج(3/45-46).


(�)  ينظر بحر المذهب(6/86). شرح المنهج(3/46).


(�)  ينظر المغني(6/57).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(396).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(383-384).


(�)  ينظر المغني(6/57).


(�)  ينظر الشرح الممتع(8/398).


(�)  ينظر الشرح الممتع(8/398).


(�)  بداية المجتهد(3/1169).


(�)  ينظر للحنفية المبسوط للسرخسي(12/113)، وللمالكية بداية المجتهد(3/1169-1172)، وللشافعية(أسنى المطالب2/22)، وللحنابلة(الفروع لابن مفلح(110).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(391-392).


(�)  صحيح، أخرجه أبوداود. تقدم. ينظر صفحة(392).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(12/113)، بداية المجتهد(3/1169-1172)، أسنى المطالب(2/22)، الفروع لابن مفلح(4/110).


(�)  عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نهى عن بيع� XE "حديث نهى عن بيع" � الحيوان نسئة� XE "حديث نهى عن بيع الحيوان نسئة" �»، أخرجه أبو داود في سننه(ص522)، في كتاب البيوع والإجارات، باب: في الحيوان بالحيوان نسيئة، برقم(3356).والترمذي في سننه(ص384)، في كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، برقم(1240). والنسائي في سننه(ص663)، في كتاب البيوع، باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، برقم(4623). وابن ماجه في سننه(ص337)، في كتاب التجارات، باب: الحيوان بالحيوان نسيئة، برقم(2270). رحمهم الله. قال الترمذي رحمه الله: ((حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح. هكذا قال: علي بن المديني، وغيره))، ينظر سنن الترمذي(ص385). وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري(5/57): وهو حديث قد روي عن ابن عباس مرفوعا، أخرجه ابن حبان في صحيحه(11/401)، برقم(5028)، والدارقطني في سننه(3/71)، ط: دار المعرفة. في كتاب البيوع. ورجال إسناده ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف-قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى(5/288): أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة إلا في حديث العقيقة، وفي الجملة هو حديث صالح للاحتجاج.  


(�)  عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أمره أن يأخذ في قِلاص الصدقة� XE "حديث أمره أن يأخذ في قِلاص الصدقة" �، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة»، أخرجه أبو داود في سننه(ص522)، في كتاب البيوع والإجارات، باب في الرخصة في ذلك، برقم(3357). والدارقطني في سننه(3/70)، ط: دار المعرفة، في كتاب البيوع، حديث(263)، والبيقهي في السنن الكبرى(5/287)، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه، والحاكم في المستدرك(2/65)، كتاب البيوع. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وضعف الحديث بعض أهل العلم، وأَعَلُّوا إسناده بالاضطراب، ينظر نصب الراية(4/47). وقد روي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، أخرجه الدارقطني(3/69)، ط: دار المعرفة، كتاب البيوع، رقم(261)، و البيهقي في الكبرى(5/287-288)، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان وغيره، مما لا ربا فيه. وصححه. وحسّن الحديث الشخ الألباني، للاضطراب الذي فيه، ينظر إرواء الغليل(5/205،207).


(�)  ابن وائل بن هاشم بن سُعَيد بالتصغير، ابن سهم بن عمرو بن كعب بن لؤي، القرشي السهمي كنيته أبو محمد عند الأكثر ويقال أبو عبد الرحمن وأمه ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمي ويقال كان اسمه العاص فغيره النبي صلى الله عليه و سلم، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة على الأصحّ، بالطائف على الراجح. ينظر ترجمته في الإصابة في تميز الصحابة(4/193)، رقم(4850)، تقريب التهذيب(ص275)، رقم(3499).


(�)  في سننه(ص385)، في كتاب البيوع، باب: كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقال حديث حسن صحيح.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص695)، في كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً، برقم123-(1602).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص593-594)، في كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها، برقم87-(1365).


(�)  بداية المجتهد(3/1176).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(14/486)، خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل(1/375)،  الأم(7/359)، المبدع شرح المقنع(4/28)، نيل الأوطار(8/330).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(405).


(�)  ينظر الموطأ(2/185)، تهذيب المسالك(4/230-231)، الاستذكار(6/372).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/461) ط. دار الكتب العلمية، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد(4/241). المبسوط للشيباني(4/34).


(�)  ينظر المبدع(4/149)، الكافي لابن قدامة(2/67).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1175).


(�)  ينظر المغني(6/65).


(�)  ينظر الأم(7/359)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار(ص240).


(�)  ينظر المغني(6/64، 66).


(�)  ينظر نيل الأوطار(5/266).


(�)  أخرجه أبو داود ، ورجح العلماء إرساله، وفي الجملة هو حديث صالح للإحتجاج. تقد. ينظر صفحة(404).  


(�)  قلاص: جَمْع قَلُوص، والقَلُوصُ من الإبل بمنزلة الجارية من النساء و هي الشابة، و الجمع  قُلُصٌ بضمتين، و قِلاصٌ  بالكسر، وقَلائِص. ينظر  تفسير غريب ما في الصحيحين(ص45)، النهاية في غريب الحديث والأثر(4/156)، المصباح المنير(ص418). 


(�)  أخرجه أبو داود، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.: تقدم. ينظر صفحة(404).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1176).


(�)  ينظر فتح الباري(5/57)، نيل الأوطار(8/332).


(�)  أخرجه أبو داود، وأحمد، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، صحيح، تقدم. ينظر صفحة(404).


(�)  ينظر المفهم(8/325)، الاستذكار(6/372).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1176).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(405).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(405).


(�)  أخرجه الترمذي، وصححه، تقدم. ينظر صفحة(405).


(�) رجح العلماء إرساله، وفي الجملة هو صالح للإحتجاج، كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح(5/57). وتقدم تخريجه. ينظر صفحة(404).


(�)  ينظر المنتقى للباجي(3/358).


(�)  الاستذكار(6/372).


(�)  في الموطأ(2/185).


(�)  بداية المجتهد(3/1176).


(�) أخرجه أبوداد. تقدم. ينظر صفحة(404).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(7/1 2)، المبدع(4/149)، بداية المجتهد(3/1175).


(�)  سورة البقرة، الآية[275].


(�)  ينظر المبسوط للشيباني(5/95)، نيل الأوطار(8/333).


(�)  ينظر الأم(7/359).


(�)  ينظر نيل الأوطار(8/333).


(�)  ينظر نيل الأوطار(8/333).


(�)  ينظر سنن الترمذي(ص384).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/447-448). ط:دار الكتب العلمية.


(�)  أخرجه أبو داود. تقدم. ينظر صفحة(404). 


(�)  ينظر المجموع(10/595)، ط: دار الكتب البعلمية، الحاوي الكبير(5/156)، المغني(6/64).


(�)  ينظر نيل الأوطار(8/333)، فتح الباري(5/57-58).


(�)  ينظر نيل الأوطار(8/333).


(�)  ينظر فتح الباري(5/57-58).


(�)  ينظر الحاوي(5/192، 193).


(�)  ينظر المغني(6/65).


(�)  ينظر صحيح البخاري(ص386)، كتاب البيوع، باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. 


(�)  الرَّبَذَة: بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة،كانت الربذة فلاة بأطرف الحجاز مما يلي نجدا، وهناك من عدها في شرف نجد، ولما كانت ولاية عمر حماها لإبل الصدقة، ثم قامت فيها محطة صارت بلدة على طريق حاج البصرة، وهي اليوم خراب وبقايا آثار برك. وتعرف اليوم ببركة أبو سليم، ينظر المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية(ص137)، فتح الباري(13/41).


(�)  ابن رافع بن عدي بن تزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي أبو عبد الله أو أبو خديج أمه حليمة بنت مسعود بن سنان بن عامر من بني بياضة عرض على النبي صلى الله عليه و سلم يوم بدر فاستصغره وأجازه يوم أحد فخرج بها وشهد ما بعدها، وأصابه يوم أحد سهم، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: «أشهد لك يوم القيامة»، مات سنة ثلاث، أو أربع وسبعين(ت73، أو74هـ)، وله ست وثمانون سنة. ينظر ترجمته في التاريخ الكبير للخباري(3/299)، رقم(1024)، الإصابة(2/436)، رقم(2528)، سير أعلام النبلاء(3/182-183).


(�) الرّهوُ: على معان والسياق يبينه:  منها: السير السهل المستقيم، وهو المراد به في الأثر، ومنها: الرهو: الحفير يجتمع فيه الماء، ومنها: الشيء المتفرق، قال تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ    ﭸﭹ  ﭼ[سورة الدخان، الآية:24]، أي متفرقاً. والرهو اسم طائر. ينظر غريب الحديث للحربي(2/680)، غريب الحديث لأبي عبيد(4/145)، المفردات في غريب القرآن(ص74)، التبيان في غريب القرآن(ص376)


(�)  (2/184).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(5/192 ،193).


(�)  بداية المجتهد(3/1179).


(�)  ينظر الدر المختار(5/432)، الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام(2/188).


(�)  ينظر منهاج الطالبين وعمدة المفتين(ص213)، إخلاص الناوي(1/478).


(�)  ينظر المغني(6/84-85)، كشاف القناع(5/1483).


(�)  ينظر أسهل المدارك(2/234-235)، بداية المجتهد(1178-1179).


(�)  ينظر الإنصاف(5/18)، المنَوَّر في راجح المحرر(ص249).


(�)  ينظر الوسيط في المذهب(3/55/56)، تحفة اللبيب في شرح التقريب(2/540-541).


(�)  ينظر الإنصاف(5/18)، المغني(6/84).


(�)  ينظر المغني(6/84).


(�)  ينظرالبناية(7/379)، المجموع(10/195). ط: مكتبة الإرشاد.


(�)  ينظر بدائع الصنائع(5/189)، المجموع(10/195-196). ط. مكتبة الإرشاد.


(�)  ينظر الإشراف(2/458-459)، المغني(6/85).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(396).


(�)  أخرجه مسلم، تقد. ينظر صفحة(396).


(�)  ينظر الوسيط في المذهب(3/55-56)، المغني(6/85).


(�)  ينظر الموطأ(2/179).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(396).


(�)  بداية المجتهد(3/1178).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(381).


(�)  ينظر فتح باب العناية(2/359)، مختصر القدوري(ص185-186).


(�)  ينظر حاشيتا القليوبي وعميرة(2/268)، السراج الوهاج(4/174-175).


(�)  ينظر التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح(2/631)، الممتع شرح المقنع(3/140-141).


(�)  ينظر نصيحة المرابط(4/44)، تبيين المسالك(3/327).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1177).


(3)  ينظر المغني(4/139).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1178).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(391-392).


(�)  ينظر الفقه الحنفي وأدلته(2/55)، بداية المجتهد(3/1177)، البيان في فقه الإمام الشافعي(5/174-175)، معونة أولي النهى(4/194-195).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه(ص385)، في كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، وكراهية التفاضل فيه، برقم(1243). وصححه.


(�)  ينظر فتح باب العناية(2/359)، بداية المجتهد(3/1177)، البيان في فقه الإمام الشافعي (5/175)، فتح المعين(ص322).


(�)  أخرجه مسلم تقدم. ينظر صفحة(396).


(�)  صحيح مسلم(ص689). تقدم. ينظر صفحة(396).


(�)  ينظر بداية المجنهد(3/1178).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1178).


(�)  الموطأ(2/179).


(�)  ينظر نصيحة المرابط(4/44)، بداية المجتهد(3/1178).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة (391-392).


(�)  ينظر إكمال المعلم بفوائد مسلم(5/277).


(�)  ينظر المفهم(4/48).


(�)  ينظر صحيح مسلم(ص689).


(�)   هو: أسامة بن زيد� XE "علم أسامة بن زيد" � بن حارثة بن شَراحِيل الكلبي الحِبّ ابن الحِبّ يكنى بأبي محمد، ويقال: أبو زيد، وأمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وآله و سلم، ولد أسامة في الإسلام ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله عشرون سنة، وكان أَمَّرَهُ على جَيْش عظيم فمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر، وكان عمر يُجِلُّه ويُكرمه وفضلَّه في العطاء على ولده عبد الله بن عمر، رضي الله عنمهم جميعاً، واعتزل أسامة الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية بالمدينة سنة أربع وخمسين(ت54هـ). ينظر ترجمته في الإصابة(1/49)، رقم(89)، تقريب التهذيب(ص38)، رقم(316).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص378)، واللفظ له، في كتاب البيوع، باب: بيع الدينار بالدينار نساءً، برقم(2179)، ومسلم في صحيحه(ص691)، في كتاب المساقاة، باب: بيع الطعام بالطعام مثلاً بمث� XE "حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل" �ل� XE "حديث الطعام بالطعام مثلاً بمثل" �، برقم101-(1596)، وفي رواية لمسلم: « لا ربا فيما كان يدا بيد».


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(ص378)، في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، برقم(2177). ومسلم في صحيحه(ص685)، في كتاب المساقاة، باب الربا، برقم75-(1584).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفح391-392).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص691)، في كتاب المساقاة، باب: بيع الطعام بالطعام مثلاً بمث� XE "حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل" �ل� XE "حديث الطعام بالطعام مثلاً بمثل" �، برقم104-(1596).


(�)  دليل الخطاب: هو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، ويسمى مفهوم المخالفة؛ لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق. ينظر شرح تنقيح الفصول(ص53)، الإحكام للآمدي(3/69)، البرهان(1/449)، روضة الناظر وجنة المناظر(2/775).


(�)  عند الحنفية، ينظر فواتح الرحموت(1/434، تيسير التحرير(1/132). وأما الجمهور فإن الحصر «بإنما» من أقوى أنواع المفاهيم. ينظر شرح تنقيح الفصول(ص57)، نهاية السول(1/304)، القواعد والفوائد الأصولية(ص139)، المستصفى(2/206)، روضة الناظر(2/788)، إرشاد الفحول(ص182).


(�)  أخرجه البخاري، تقدم. ينظر صفحة (380). 


(�)  بداية المجتهد(3/1285) بتصرف.


(�)  ينظر الحاوي الكبير(5/76).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(5/76).


(�)  ينظر الفتاوي الهندية(3/218)، مختصر القدوري(ص191)، التصحيح والترجيح(ص235).


(�)  ينظر شرح ميارة الفاسي(1/482)، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك(2/132)، مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة(ص258).


(�)  ينظر حاشية البيجوري(1/661)، فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك(2/19)، الجواهر النقية في فقه السادة الشافعية(ص247).


(�)  السلسبيل في معرفة الدليل(2/459-460)، كشف المخدرات(1/394-395)، الواضح في شرح مختصر الخرقي(2/325).


وروي عن بعض الصحابة القول بإباحته منهم: عبدالله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب. محتجين بما رواه ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « لا ربا إلاّ في النسيئ� XE "حديث لا ربا إلا في النسيئة" �ة� XE "حديث لا ربا إلاّ في النسيئة" �»، وفي رواية مسلم: « إنما الربا في النسيئة� XE "حديث إنما الربا في النسيئة" �»، فلما أثبت صلى الله عليه وآله وسلم الربا في النسيئة، دل على انتفاءها في النقد.


وبما رواه عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي وَرِقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إليّ فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك عليّ أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا� XE "حديث ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا" �»وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك. متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص714)، في كتاب مناقب الأنصار، 51- باب. برقم(3939)، (3940). ومسلم واللفظ له، في صحيحه(ص688)، في كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الوَرِق بالذهب ديناً، برقم86-(1589).


وهذا نص. ينظر الحاوي الكبير(5/76). 


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(380).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة (391-392).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1285)، الحاوي الكبير(5/76)، المغني(6/53).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(5/77)، المغني(6/53).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(5/77).


(�)  ينظر فتح الباري(4/382)، أعلام الموقعين(2/135).


(�)  ينظر المنهاج شرح صحيح مسلم(11/25).


(�)  ينظر الربا والمعاملات المصرفية(ص73).


(�)  عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتبايع هذا البيع� XE "حديث قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتبايع هذا البيع" �». الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه(ص714) في كتاب مناقب الأنصار، برقم(3939، 3940).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص688)، في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم89، 90 ، 91(1591). عن فَضالة بن عبيد.في شرائه القلادة.وحديث : التمر الجنيب، عن أبي هريرة، وفيه « أوكل تمر خيبر هكذا� XE "حديث أوكل تمر خيبر هكذا" �؟»، متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة (383-384).


(�)  ينظر فتح الباري(4/382)، أضواء البيان(1/236).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1285).


(�)  بداية المجتهد(3/1288).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1288).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1288).


(�)  صاحبا أبي حنيفة: هما: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني.


أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم� XE "علم يعقوب بن إبراهيم( صاحب أبي حنيفة)" � بن حبيب بن خُنيس بن سعد بن حبنة الصحابي المشهور الأنصاري، هو أول من صنف الكتب في مذهب الإمام أبي حنيفة، ونشر علمه، وكان فقيهاً عالماً حافظاً ورعاً توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة من الهجرة النبوية، ينظر ترجمته في الجواهر المضية في طبقات الحنفية(3/611)، برقم(1825).


ومحمد بن الحسن: هو محمد بن الحسن� XE "علم محمد بن الحسن(صاحب أبي حنيفة)" � بن فرقد الشيباني صحب أبا حنيفة، وعنه أخذ الفقه، ثم عن أبي يوسف توفي بالرّي سنة تسعة وثمانين ومائة من الهجرة النبوية، ينظر ترجمته في تاريخ التراجم(ص237)، برقم(203)، تاريخ الفقه الإسلامي(ص109).


(�)  ينظر المبسوط للشيباني(3/145)، المبسوط للسرخسي(14/66). 


(�)  هو: عبد الله بن وهب� XE "علم عبد الله بن وهب(ابن وهب)" � بن مسلم القرشي مولاهم: مولى يزيد بن ريحانة، قال: صحبت مالكاً عشرين سنة، وكان مالك يلقبه بالفقيه، وكان من أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار. ينظر ترجمته في الديباج المذهب(ص132).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1288).


(�)  ينظر المهذب(6/101).


(�)  ينظر الإنصاف(8/123)، مطالب أولي النهى(3/174-175).


(�)  ينظر الاستذكار(6/363-364).


(�)  ينظر التمهيد(16/11).


(�)  ينظر التمهيد(16/11).


(�)  ينظر المحلى(8/510).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي( 14/66).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1288).


(�)  ينظر تهذيب المدونة(3/114)، التاج والإكليل(4/325).


(�)  هو: زُفر بن الهذيل� XE "علم زُفر بن الهذيل" � بن قيس العنبري البصري، أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة، وعين أعيان الأئمة الأعلام، سارت الركبان بذكره، وتعطرت الأكوان بنشره، وشهد له بأوحدية زمانه، سائر نظرائه وأقرانه. وكان الإمام يُفضله ويبجله، ويقول: هو أقيس أصحابي وإمامٌ من أئمة المسلمين، وعلمٌ من أعلامهم. ينظر ترجمته في الطبقات السنية في تراجم الحنفية(1/283)، تاج التراجم في طبقات الحنفية(ص10).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(14/66).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(14/66).


(�)  ينظر مختصر المزني(ص86)، الحاوي الكبير(5/647).


(�)  ينظر الاستذكار(6/364)، الإنصاف(5/45).


(�)  ينظرالمحلى(8/510).


(�)  ينظر بداية المجنهد(3/1288).


(�)  بداية المجتهد(3/1288).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(14/66-67).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(14/66-67).


(�)  أخرجه مالك في الموطأ(2/171)، برقم(1369). وله شاهد في صحيح مسلم « فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدٍ»، تقدم. ينظر صفحة(391-392).


(�)  ينظر الموطأ(2/169)، المنصنف لعبد الرزاق(8/121)، السنن الكبرى للبيهقي(4/76).


(�)  ينظر الموطأ(2/171).


(�)  ينظر المنتقى للباجي(2/405)، الاستذكار(6/363). 


(�)  ينظر المحلى(8/510).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(4/166).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(382).


(5)  صحيح، أخرجه أبو داود. تقدم. ينظر (392).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(4/166).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(14/66-67)، مطالب أولي النهى(8/186).


(�)  رواه مالك في الموطأ(2/169).


(�)  ينظر التاج والإكليل(4/314).


(�)  وأنكر أشهب أن يكون مالك رحمهما الله حرّمه، قال: وإنما الذي حرّمه مالك: الذهب بالذهب يكون معهما سلعة، والورق بالورق يكون معمهما سلعة. ينظر حاشية الدوسوقي على الشرح الكبير(3/32).


(�)  بداية المجتهد(3/1293).


(�)  ينظر البحر الرائق(6/215)،  بدائع الصنائع(5/192).


(�)  ينظر المنتقى للباجي(3/403)، بداية المجتهد(3/1293).


(�)  ينظر روضة الطالبين(3/546)، ط: المكتب الإسلامي،  المهذب(3/57).


(�)  ينظر الإنصاف(4/321)، مطالب أولي النهى(3/48)، الروض المربع(2/50-51). 


(�)  ينظر بداية المجنهد(3/1293).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(8/395، 410، 412)، الذخيرة(5/14)، بلغة السالك(3/263). 


(�)  ينظر مجموع الفتاوى(29/464-466).


(�)  ينظر المهذب(3/57)، روضة الطالبين(3/546)، ط: المكتب الإسلامي.


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(11/160)، الإنصاف(4/321).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1293)، مجموع الفتاوى(29/466).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(5/226).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(5/192)، المنتقى للباجي(3/403)، الحاوي الكبير(5/226)،  المغني6/100-103).


(�)  ينظر شرح مختصر خليل للخرشي(5/40-41).


(�)  ينظر المجموع(9/388).


(�)  بداية المجتهد(1293).


(�)  ينظر المنتقى للباجي(3/403)، مواهب الجليل(4/301)، حاشية الدسوقي(3/32).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(8/410)، مواهب الجليل(4/301)


(�)  ينظر المنتقى(3/403).


(�)  ينظر المنتقى للباجي(3/403).


(�)  ينظر روضة الطالبين(3/546)، ط: المكتب الإسلامي، المهذب(3/57)، الشرح الكبير لابن قدامة(11/160)، مطالب أولي النهى(3/48).


(�)  ينظر المجموع(9/388)، الشرح الكبير لابن قدامة(11/160).


(�) ينظر مجموع الفتاوى(29/464-466).


(�)  ينظر مجموع الفتاوى(29/466).


(�)  وهو من البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر، والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه: 


إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، أو تعيين العقد، أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون (المبيع)، أو بقدره، أو بأجله إن كان هنالك أجل.


 	وإما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة عليه، وهذا راجع إلى تعذر التسليم.


 	وإما من جهة الجهل بسلامته: أي بقاءه. ينظر بداية المجتهد(3/1198). 


قال ابن رشد رحمه الله: ((وههنا بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها والمنطوق به أكثره متفق عليه وإنما يختلف في شرح أسمائها والمسكوت عنه مختلف فيه))، بداية المجتهد(3/1198).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1200،1201)، المغني(6/148).


(�)  ينظر الدر المختار(5/399)، أسهل المدارك(2/103)، أسنى المطالب(4/257)، غاية المنتهى(ص/68).


(�)  وهو أن يبيع ثمر النخلة، أو الشجر العام والعامين فأكثر، ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر(2/1023).


(�)  المعاومة: وهي بيع ثمر الشّجر أعواما، ينظر المنهاج شرح صحيح مسلم(10/434)، النهاية في غريب الحديث والأثر (3/608).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص666)، في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة، وهو بيع السنين، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه، برقم85-(1536)، ورقم86-(1536).


ورُوي عن عمر بن الخطاب، وابن الزبير«أنهما كانا يبيعان ثمارهما قبل بدو صلاحها وأنهما كانا يبيعان ثمارهما العام والعامين والأعوام»، ينظر المصنف لعبد الرزاق(8/66)، برقم(14331)، مصنف ابن أبي شيبة(5/13)، برقم(23255)، الاستذكار(6/306).


قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار(6/306، 307): وما روي عن عمر وابن الزبير فلا يعلم أحد من العلماء تابعهم على ذلك. 


وإذا كان «نهيه عليه الصلاة والسلام، عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»، يمنع من بيعها قبل بدو صلاحها وبعد خلقها فما ظنك ببيع ما لم يخلق منها، وقد«نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع السنبل� XE "حديث نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع السنبل" �»، أخرجه مسلم في صحيحه(ص/660)، في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، بغير شرط، برقم50-(1535)، «نهى بيع السنين وعن بيع المعاومة». 


قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون بيع عمر وابن الزبير للثمار سنين - إن صح ذلك عنهما - أن ذلك على أن كل سنة منها على حدتها.


ويحتمل أن يكون ذهبا إلى «نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها» كان على ما ذكره زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبايعون الثمار� XE "حديث كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبايعون الثمار" �، فإذا جدّ الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُّمان، أصابه مُراض، أصابه قُشام، -عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم، لَمّا كثرت عنده الخصومة في ذلك: « فإمَّا، لا، فلا يتبايعوا� XE "حديث فإمَّا، لا، فلا يتبايعوا" � حتى يبدو صلاح الثمر »،  كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم،  أخرجه البخاري في صحيحه(ص380)، في كتاب البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، برقم(2193).


(�)  الصُّرام: من الصُّرم، وهو القطع، والصرام: قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة، يقال: هذا وقت الصرام، ويطلق على النخل نفسه؛ لأنه يُصرم، ينظر المصباح المنير(ص278)، النهاية في غريب الحديث والأثر (3/48).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/295)، الهداية(4/245)، غاية المنتهى(ص/68).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/295)، بداية المجتهد(3/1201)، المعونة(2/39). 


(�)  إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عكرمة أنه لا يجوز إلا بعد الصرام، ينظر بداية المجتهد(3/1201).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/295)، الدر المختار(5/399)، بداية المجتهد(3/1201)، المعونة(2/39)،


وروي عن الثوري وابن أبي ليلى منع ذلك، قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((وهي رواية ضعيفة)). ينظر بداية المجتهد(1201).


(�)  الجائحة: هي ما تصيب الثمار من العاهات والآفات السماوية فتهلكها كلها أو بعضها، ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر(1/834)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(ص/102).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1202)،


(�)  ينظر المعونة(2/39).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/295)، الدر المختار(5/399)، بداية المجتهد(3/1202)، أسهل المدارك(2/103)، الإشراف(2/543)، أسنى المطالب(4/) غاية المنتهى(ص/68)، الهداية(ص/245).


وذكر اللخمي جواز بيع الثمار قبل أن تطيب بشرط التبقية  تخريجاً على المذهب المالكي، ينظر بداية المجتهد(3/1202).


(�)  الحديث الأول:  ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع� XE "حديث نهى عن بيع" � الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص380)، واللفظ له، في كتاب البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، برقم(2194). ومسلم في صحيحه(ص660)، في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، برقم49-(1534).


الحديث الثاني: ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى  الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع� XE "حديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع" �، إلا أن يشترط المبتاع»، متفق عليه، واللفظ لهما، أخرجه البخاري في صحيحه(ص482)، في كتاب الشروط، باب: إذا باع نخلاً قد أبرت، برقم(2716). ومسلم في صحيحه(ص664)، في كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، برقم77-(1543). 


(�) ينظر المصنف لعبدالرزاق(8/66)، برقم (14331)، الاستذكار(6/306).


(�)  ينظر المصنف لعبد الرزاق(8/66)، برقم(14330)، معرفة السنن والآثار(9/246)، برقم(3476).


(�)  ينظرتبيين الحقائق(4/295)، الدر المختار(5/399)، خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل(ص331، 332).


(�)  ينظر المنتقى(4/218)، القوانين القهية(ص266).


(�)  ينظر أسهل المدارك(2/103)، الإشراف(2/542)، المعونة(2/39).


(�)  ينظر أسنى المطالب(4/257)، مغني المحتاج(2/88، 89).


(�)  ينظر المغني(6/148)، غاية المنتهى(ص/574)، الهداية(ص/245).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1201).


(�)  ينظر فتح الباري(4/394).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1202).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(441).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(4/267)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب(2/483)، بدائع الصنائع(4/367).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص381)، واللفظ له، في كتاب البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع، برقم(2198)، ومسلم في صحيحه(ص675)،في كتاب المساقاة، باب: وضع الجوائح، برقم15-(1555). عن أنس بن مالك رضي الله عنه.


(�)  ينظر شرح فتح القدير(4/267).


(�)  متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، تقدم. ينظر صفحة(441).


(�)  متفق عليه، واللفظ لهما، تقدم. ينظر صفحة(443).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1202)، الإشراف(2/543)، أسنى المطالب(4/257)، المغني(6/149).


(�) ينظر فتح القدير(4/267)، بدائع الصنائع(4/367).


(�)  ينظر المصدرين السابقين.


(�)  ينظر المغني(6/149)، المنتقى(4/219).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص666)، في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، برقم83-(1536)، عن جابر بن عبد الله.


(�)  ينظر المنتقى(4/219).


(�)  متفق عليه، واللفظ لهما، تقدم. ينظر صفحة(443).


(�)  ينظر المعونة(2/39)، الإشراف(2/543).


(�)  الدُّمان، مُراض، قُشام: أسماء أمراض تصيب الثمار فتهلكها أو تنقصها، ينظر النهاية في الحديث والأثر(2/331).


(�)   أخرجه البخاري. تقدم. ينظر صفحة(439).


(�)  متفق عليه، تقدم ينظر (443)


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1202).


(�)  ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي(ص173)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية(ص163).


(�)  ينظر مجموع الفتاوى(6/459).


(�)  ينظر مجموع الفناوى(6/459).


(�)  بداية المجتهد(3/1204).


(�)  ينظر المنتقى(4/219)، القوانين الفقهية(ص/266).


(�)  ينظر شرح البهجة الوردية(9/324)، روضة الطالبين(1/476).


(�)  ينظر المغني(6/139)، الإقناع(1/265).


(�)  ينظر حاشية رد المختار(5/62)، فتح القدير(4/265)، تحفة الفقهاء(2/56).


وذهب الحنفية إلى عدم جواز بيعها بعد بدو الصلاح فيها بشرط التبقية إلى الجداد؛لأن الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد لا يجوز؛ ولأن البيع يقتضي تسليم المبيع في الحال، فلم يجز لما في إبقائها عدم أمن العاهة والهلاك، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه» متفق عليه.


ويجاب عنه: 


أن المقصود ذهاب العاهة التي يتكرر وجودها، وهذه إنما تصيب الزرع قبل اشتداد الحب وقبل ظهور النضج في الثمر؛ إذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة إلى ما قبله؛ ولأنه لو منع بيعه بعد هذه الغاية لم يكن له وقت يجوز بيعه إلى حين كمال الصلاح، وبيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متعذر؛ لأنه لا يكمل جملة واحدة ، وإيجاب قطعه على مالكه فيه ضرر مُرْبٍ على ضرر الغرر، فتبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير، كما تقتضيه أصول الحكمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته، فوجب القول به، ينظر مجموع الفتاوى(6/459).


(�)  متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، تقدم. ينظر صفحة(441).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص262)، واللفظ له، في كتاب الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله،برقم(1486). ومسلم في صحيحه(ص661)، في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، برقم52-(1534).


(�)  تشقَّح: إذا تغير عن الخضرة، ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر(2/489)، غريب الحديث للخطابي(2/591).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص380، 381)، واللفظ له، في كتاب البيوع، باب:بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، برقم(3196)، ومسلم في صحيحه(ص666)، في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة، برقم84-(1536).


(�)  ينظر التلقين(1/372)، مواهب الجليل(4/424)، شرح الوجيز(9/60)، حاشية البجيرمي على الخطيب(7/447)، الإقناع للحجاوي(1/265)، المغني(6/125).


(�)  متفق عليه، واللفظ لهما، تقدم. ينظر صفحة(443).


(�)  ينظر  بداية المجتهد(3/1202)، الإشراف(2/543)، أسنى المطالب(4/257)، المغني(6/149).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(ص381)، واللفظ له، في كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، برقم(2198)، ومسلم في صحيحه(ص675)، في كتاب المساقاة، باب: وضع الجوائح، برقم15-(1555).


(�)  ينظر مجموع الفتاوى(6/459).


(�)  بداية المجتهد(3/1230).


(�)  وهي قوله: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض� XE "حديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" �»، قلت وقد ثبت ففي صحيح مسلم(ص/656)، رحمه الله  عن جابر رضي لله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يبع حاضر لباد� XE "حديث لا يبع حاضر لباد" � دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض� XE "حديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" �».


(�)  بداية المجتهد(3/1230).


(�)  رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند(2/487)، برقم(10329)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.ينظر المسند(2/487). وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب، ينظر فتح الباري(6/489). ورواه مسلم في صحيحه(ص655)، في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، برقم17-(1519) عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيّدُه السوق فهو بالخيار».


(�)  ينظر شرح معاني الآثار(4/11).


(�)  ينظر العزيز(4/128)، روضة الطالبين(3/414)،


(�)  ينظر الفروع(4/35)، المبدع(4/47)، الاقناع(2/184).


(�)  ينظر التمهيد(18/197)، الاستذكار(6/560).


(�)  ينظر شرح البهجة الوردية(9/24)، حواشي الشرواني(4/210).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص51)، في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة� XE "حديث الدين النصيحة" �، برقم95-(55)، عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه.


(�)  رواه أحمد في مسنده(3/418، 419)،برقم(15029)، الطيالسي في المسند(ص/158)، والترمذي في العلل الكبير(1/483)، والطبراني في المعجم الكبير(22/354، 355). كلهم من طرق عن عطاء بن السائب به. وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث اختلافاً كثيرا، فاختلف في حكيم ، هل هو ابن يزيد، أم ابن أبي يزيد، فقد رجح أهل العلم بالحديث أنه ابن أبي يزيد. ينظر المعجم الكبير للطبراني(22/354)، والإصابة(4/221)، العلل الكبير(1/484). وحكيم بن أبي يزيد ذكره ابن حبان في الثقات(6/215)، ولم يوثقه غيره، ينظر التاريخ الكبير(3/15)، الجرح والتعديل(3/207، 208). والحديث حسن بشواهده، ينظر الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها(2/665) 


(�)  ينظر العناية شرح الهداية(9/218)، بداية المجتهد(3/12030)، فتح الباري(4/434)،الشرح الكبير لابن قدامة(4/44)


(�)  ينظر الاستذكار(6/653)، فتح الباري(4/4349)، نيل الأوطار(4/165).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص656)، في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم20-(1522).


(�)  ينظر التمهيد(18/197)، جامع الأمهات(1/350)، فتح العزيز(4/128)، روضة الطالبين(3/414).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص656)، في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم20-(1522).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1230).


(�)  الهداية في تخريج أحاديث البداية(5/325).


(�)  ينظر التاج والإكليل(7/45)، حواشي الشرواني(4/210)، شرح البهجة(9/24).


(�)  بنظر فتح الباري(4/435).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1230).


(�)  طلحة بن عبيد الله� XE "علم طلحة بن عبيد الله" �: ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي أبو محمد أحد العشرة وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكر وأحد الستة أصحاب الشورى. ولما قدم طلحة المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين كعب بن مالك حين آخى بين المهاجرين والأنصار، شهد أحداً وما بعدها من المشاهد، وقد وأبلى الله طلحة يوم أُحُد بلاء حسناً ووقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، واتقى النبل عنه بيده حتى شلت إصبعه، ينظر ترجمته في الإستيعاب(1/231)، الإصابة(3/529-530)، رقم(4270). 


(�)  مسند الإمام أحمد(1/163، 164).


(�)  سنن أبي داود(ص/533).


(�)  أخرجه أبو داود في السنن(ص533)، في كتاب البيوع والإجارات، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، برقم(3439)، والبزار في مسنده(3/170)، وأبو يعلى في مسنده(2/15)، والبيهقي في السنن الكبرى(5/347)، وأحمد في مسنده(1/163، 164) عن سالم . وقد ضعف الشيخ الألباني إسناد حديث أبي داود،ينظر ضعيف سنن أبي داود(ص/344). والحديث صحيح بمجموع طرقه؛ قد صححه بعض أهل العلم، ينظر تحفة الأشراف(4/216). لأن جهالة الصحابي لا يقدح في صحة الحديث، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث، كما رواه الإمام أحمد في المسند(1/163، 164). وينظر في الحكم على الحديث، الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها(2/660، 663).


(�)  المسند للإمام أحمد(1/163، 164).


(�)  رواه أحمد في مسنده، صحيح، تقدم. ينظر صفحة(454).


(�)  المسند(1/163، 164).


(�)  ينظر فتح الباري(6/489).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(450).


(�)  بداية المجتهد(3/1229).


(�)  مشكل الآثار(13/10)،منح الجليل(5/63)،المجموع(9/215)،الشرح الكبير لابن قدامة(4/77).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(456).


(�)  أخرجه مسلم. تقدم. ينظر صفحة(450).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(5/149)، بداية المجتهد(3/1230)، روضة الطالبين(3/413)، الشرح الكبير لابن قدامة(4/77).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(5/149)، حاشية ابن عابدين(5/102). 


(�)  ينظر روضة الطالبين(3/413).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(4/77)، المغني(8/403).


(�)  ينظر الهداية شرح البداية(4/92)، شرح فتح القدير(6/478).


(�)  ينظر منح الجليل(7/155)، التاج والإكليل(5/48295).


(�)  ينظر المغني(6/312-313)، المبدع(4/80).


(�)  ينظر عمدة القاري(11/284)، فتح الباري(4/371)، المنهاج شرح صحيح مسلم(10/163).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(450).


(�)  ينظر  تبيين الحقائق(4/684)، بداية المجتهد(3/1230)،فتح الباري(4/376)، كشاف القناع(3/211).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري بهذا اللفظ في صحيحه(ص376)، في كتاب البيوع، باب: النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود، برقم(2165)، و مسلم في صحيحه(ص655) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، برقم14-(1517)، بلفظ «نهى أن تُتَلقى السِّلَع حتى تبلغ الأسواق» من غير طريق مالك.


(�)  رواه عنه أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، ينظر صحيح البخاري(ص376)، وصحيح مسلم(ص/655).


(�)  ينظر بدائع الصائع(5/149)، التاج والإكليل(5/195)، الشرح الكبير للدردير(4/77).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(5/149)، المنهاج شرح صحيح مسلم(10/163)، الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها(2/668، 669).


(�)  بداية المجتهد(3/1280، 1281).


(�)  وذهب الشافعية إلى أن الواجب في البيع الفاسد إذا وقع وتصرف فيه المشتري الرد وإن فات؛ لأن المشتري يتصرف بالمِلك، و لا مِلك في البيع الفاسد. ينظر الأم(8/59)، العباب بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب(2/703)، المجموع(9/372).


(�)  ينظر الاختيار لتعليل المختار(2/15)، الكتاب(1/194).


(�)  ينظر جامع الأمهات(ص170)، القوانين الفقهية(ص172)، شرح ميّارة الفاسي(2/75).


(�)  ينظر كشاف القناع(5/160)، تقرير القواعد وتحرير الفوائد(ص211).


(�)  ينظر المحلى(8/421).


(�)  ينظر المبسوط للشيباني(58/112)، حاشية رد المختار(3/184).


(�)  ينظر المنتقى(3/184)، تقرير القواعد وتحرير الفوائد(ص211)، النكت والفوائد السنية(2/28).


(�)  ينظر المنتقى(3/184)، الجامع لأحكام القرآن(6/228).


(�)  ينظر القوانين الفقهية(ص172).


(�)  ينظر تقرير القواعد وتحرير الفوائد(ص207).


(�)  ينظر للحنفية: (أحكام القرآن للجصاص(3/348)، الدر المختار(5/211)، تحفة الفقهاء(2/59)، وللمالكية: (الشرح الكبير للدردير(04/70)، التلقين(2/393)، المنتقى للباجي(3/183)، وللحنابلة: تقرير القواعد وتحرير الفوائد(ص/209). 


(�)  ينظر للشافعية، مغني المحتاج(2/315)، الإبهاج شرح المنهاج(2/356)، وللحنابلة، (بلغة الساغب وبغية الراغب(ص189)، مطالب أولي النهى(3/455)، تقرير القواعد وتحرير الفوائد(ص209).


(�)  التصرية� XE "غ التصرية" �: حقن اللبن في الضرع أياماً حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير، وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء وصريته، ينظر غريب الحديث لأبي عبيد(2/241)، تفسير غريب ما في الصحيحين(ص68)، بداية المجتهد(3/1247). المطلع على أبواب المقنع(ص171).


(�)  والعيوب التي لها تأثير في العقد: هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصاناً له تأثير في ثمن المبيع، وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص فربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع كالخفاض في الإماء والختان في العبيد. ينظر بداية المجتهد(3/1246).


(�)  بداية المجتهد(3/1247).


(�)  وخالف في ذلك الحنفية، وأشهب من المالكية فقالوا: إن التصرية ليست عيباً؛ للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا أن ذلك ليس بعيب .


 وقالوا : حديث المصراة يجب أن لا يوجب عملا لمفارقته الأصول؛ وذلك أنه مفارق للأصول من وجوه :


 	فمنها: أنه معارض لقوله عليه الصلاة و السلام " الخراج بالضمان " وهو أصل متفق عليه.


ومنها: أن فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئة وذلك لا يجوز باتفاق.


ومنها: أن الأصل في المتلفات إما القيم وإما المثل وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلا.


ومنها: بيع الطعام المجهول : أي الجزاف بالمكيل المعلوم لأن اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القدر.


وأيضا: فإنه يَقِّل ويكثر والعوض ههنا محدود، فكان مخالفاً للقياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع من أن ضمان العدوان بالمثل أو القيمة والتمر ليس منهما.


ومخالفته للكتاب والسنة إجماع المتقدمين فلم يعمل به لما سبق.


 	ينظر حاشية ابن عابدين(5/44)، شرح معاني الآثار(4/459، 460)، المبسوط للسرخسي(13/38-39)، البحر الرائق(51)، التاج والإكليل(438).


(�)  ينظر حاشية الدسوقي(3/116-117)، شرخ مختصر خليل للخرشي(5/133-134)، التاج والإكليل(4/438).


(�)  ينظر إعانة الطالبين(3/33)، فتح الوهاب(1/293)، التنبيه(ص94).


(�)  ينظر العدة شرح العمدة(ص221)، الإنصاف(4/399).


(�)  ينظر حاشية ابن عابدين(5/44)، شرح معاني الاثار(4/459-460). 


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(4/80).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(4/80).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(4/80).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص374)، واللفظ له، في كتاب البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبل والبقرة والغنم وكل مُحفَّلة، برقم(2148)، ومسلم في صحيحه(ص656)، في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، برقم23، 24، 25، 26، 27، 28(1524).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في الموضع نفسه، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، (ص374)، ،برقم25(1524).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1247)، التاج والإكليل(4/438)، حاشية البجيرمي(2/244)، الشرح الكبير لابن قدامة(4/80).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص64) في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من غشنا فليس منا»، برقم164-(101). عن أبي هريرة رض الله عنه. 


(�)  ينظر الإنصاف(4/399).


(�)  ينظر الإنصاف(4/399-400).


(�)  بداية المجتهد(3/1256).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(4/394)، الهداية(3/51)، المقدمات الممهدات(2/65-67)، عقد الجواهر الثمينة(2/679-681)، مختصر المزني(ص122)، المهذب(2/85)، المغني(6/226)، منتهى الإرادات(1/261)، المحلى لابن حزم(11/413)، فتح الباري(4/429). وينظر القواعد والضوابط الفقهية في بداية المجتهد(2/1056).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(4/548)، القوانين الفقهية(ص175)، المهذب(2/84)، وينظر القواعد والضوابط الفقهية عند ابن رشد في بداية المجتهد(2/1056).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(4/397)، الهداية(3/51)، المقدمات الممهدات(2/99-100)، المهذب(2/83)، شرح منتهى الإرادات(3/205)، المحلى لابن حزم(7/585)، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن رشد في بداية المجتهد(2/1056).


(�)  سورة النساء، الآية[29].


(�)  والإبار� XE "غ الإبار" � عند العلماء: أن يجعل طلع ذكور النحل في طلع إناثها وفي سائر الشجر أن تنور وتعقد والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار. المصباح المنير(ص13)، المغرب في ترتيب المعرب(ص23).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/295)، بداية المجتهد(3/1201)، معونة أولى النهى(2/39).


(�)  ينظر مسألة  بيع الثمار قبل الزهو من هذا البحث في صفحة(438).


(�)  نحو أن تكون للبائع ولا يشترطها المبتاع، فيبيعها له بعد ذلك ، أو يوصي لرجل بثمرة نخلته ، فيبيعها لورثة الموصي


(�)  ينظر للمالكية بداية المجتهد(3/1272-1273)، وللشافعية روضة الطالبين(2/239)، وللحنابلة( المغني(6/150).


(�)  ينظر روضة الطالبين(2/239).


(�)  ينظر المغني(6/150).


(�) متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(441).


(�)  وهو القول بأنها للبائع قبل الإبار، وبعده، والقول بأنها للمشتري قبل الإبار، وبعده.


(�)  هو: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق. ينظر الإحكام للآمدي(3/66)، المستصفى(2/188)، أصول السرخسي(1/236)، المحصول(1/1/318)، شرح الكوكب المنير(3/476-477).


(�)  بداية المجتهد(3/1272، 1273). 


(�)  ينظر مختصر المزني(ص79)، أسنى المطالب(8/392)، ط: دار الكتب العلمية.


(�)  ينظر هداية الراغب لشرح عمدة الطالب(2/502). كلمات السداد على متن الزاد(ص170).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(4/238)، أضواء البيان(2/394).


(�)  ينظر الفواكه الدواني(2/105).


(�)  ينظر فتح الباري(7/35)، بداية المجتهد(3/1273).


(�)  ينظر الاستذكار(6/300، 301)، الفواكه الدواني(2/105).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1273).


(�)  ينظر الجوهرة النيرة(2/211)، بدائع الصنائع(5/164).


(�)  ينظر حاشية ابن عابدين(4/553).


(�)  بداية المجتهد(3/1273)، عمدة القاري(12/12).


(�) متفق عليه. تقدم. ينظر صفحة (441).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1273)، المنتقى للباجي(3/370)، حاشيتا قليوبي وعميرة(7/138)، الحاوي الكبير(5/333)، معونة أولي النهى(4/242، 243)، هداية الراغب إلى سبيل الرشاد(ص/202)، المحلى(8/424).


(�)  ينظر مختصر المزني(ص79).


(�)  عمدة القاري(12/12).


(�)  ينظر البحر الرائق(5/322).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1273).


(�)  ينظر الاستذكار(6/300، 301)، الفواكه الدواني(2/105).


(�)  ينظر الاستذكار(6/300، 301).


(�)  عمدة القاري(12/12).


(�) متفق عليه،  تقدم. ينظر صفحة(441).


(�)  اللباب في الجمع بين الكتاب والسنة(2/517- 518)، بدائع الصنائع(5/164).


(�)  ينظر شرح معاني الآثار(4/468).


(�)  ينظر اللباب في الجمع بين الكتاب والسنة(2/417، 518).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(5/333).


(�)  فساد الاعتبار: هو من الأسئلة الواردة على القياس، وهو ما كان مخالفاً لنص من كتاب أو سنة أو إجماع، أو ما أحد مقدماته مخالفاً لنص أو الإجماع، أو ما كان الحكم في لا يمكن إثباته بالقياس، فلا يمكن اعتباره. ينظر التمهيد لأبي الخطاب(4/106)، إرشاد الفحول(ص230)، فواتح الرحموت(2/330)، شرح الكوكب المنير(4/236)، بيان المختصر(3/182)، روضة الناظر(3/930).


(�)  ينظر المنتقى(4/217)، فتح الباري(7/35).


(�)  وهو القول: إنها  للمشتري قبل الإبار وبعده .


(�)  بداية المجتهد(3/1272، 1273).


(�)  ينظر فتح الباري(7/35)، شرح ابن بطال(11/338)، المنهاج شرح صحيح مسلم(10/191)، الاستذكار(6/300، 301).


وذهب ابن أبي ليلى إلى أن الثمرة للمشتري أبرت أو لم تؤبر. وهو محجوج بالحديث. ينظر المنتقى(3/370)، المغني(6/75). 


(�)  ينظر شرح فتح القدير(6/290)، البحر الرائق(5/322).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1273)، مواهب الجليل(5/298)، المدونة الكبرى(4/238).


(�)  ينظر مختصر المزني(ص79)، أسنى المطالب(8/392)، ط: دار الكتب العلمية، حاشيتا قليوبي وعميرة(7/138).


(�)  ينظر معونة أولي النهى(4/242، 243)، دليل الطالب لنيل المطالب(ص135)، المغني(6/75-76).


(�)  المحلى(8/424).


(�) متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(441).


(�)  ينظر شرح معاني الاثار(4/468)، اللباب في الجمع بين الكتاب والسنة (2/517، 518)، المنتقى(3/370)، أضواء البيان(2/394)، الحاوي الكبير(5/333)، المنهاج شرح صحيح مسلم(10/191)، المغني(6/75)، معونة أولي النهى(4/242، 243)، المحلى(8/424).


(�)  وهو القول بأن المسلِم بالخيار بين الفسخ وأخذ الثمن، أو يصبر إلى العام القادم. ينظر بداية المجتهد(3/1303).


(�)   هو: محمد بن الوليد� XE "علم محمد بن الوليد( أوبكر الطرطوشي)" � الفهريّ الأندلسيّ المالكيّ نزيل الإسكندرية، وأحد الأئمّة الكبار. أخذ عن أبي الوليد الباجي، ورحل فأخذ " السنن " عن أبي علي التستري، وسمع ببغداد من رزق الله التميمي وطبقته، وتفقّه على أبي بكرالشاشي. قال ابن بشكوال: كان إماماً عالماً زاهداً ورعاً ديّناً متواضعاً متقشّفاً متقلاّلاً من الدنيا راضياً باليسير. وتوفي في جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين وخمس مائة،(ت521هـ)، وله سبعون سنة. ينظر ترجمته في الديباج المذهب(ص276)، العبر في أخبار من غبر(1/244).


(�)  بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع النسيئة بالنسيئة قال أبو عبيد صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل، فإذا حل الأجل يقول الذي عليه الطعام ليس عندي طعام ولكن بعني إياه إلى أجل فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة، فلو قبض الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن كالئاً بكالئ. ينظر الفائق في غريب الحديث(3/273)، النهاية في غريب الحديث والأثر(3/1224)، المصباح المنير(ص/440).


(�)  روي هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الدارقطني في سننه(7/386)، برقم(3105)، (3106)، والبيهقي في السنن الكبرى(5/290)، والحاكم في المستدرك(2/65، 66)، وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء(5220).


(�)  بداية المجتهد(3/1303).


(�)  وذهب زفر من الحنفية، وأشهب من المالكية، والحنابلة في وجه إلى أن السلم ينفسخ ضرورة ولا يجوز التأخير؛ لأنه من باب الكالئ بالكالئ المنهي عنه. ولأن المسلم فيه متعين من ثمرة هذا العام، وقد هلكت فانفسخ العقد، كما لو اشترى قفيزاً من صبرة فهلكت الصبرة. ينظر بدائع الصنائع(5/211)، بداية المجتهد(3/1303)، الإنصاف(8/214).


وقال سحنون من المالكية: يتعين على المشتري: (المسلِم) الانتظار؛ لأنه عقد صحيح، ولم يوجد ما يبطله فوجب عليه الانتظار لقوله تعالى: ﭽ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ  ﭼ [سورة البقرة، الآية280]. ينظر بداية المجتهد(3/1303).


(�)  ينظر بداية المبتدى(ص/139)، المبسوط للسرخسي(12/136)، العناية شرح الهداية(9/401).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1302)، شرح ميّارة الفاسي(2/133)، التاج والإكليل(4/534).


(�)  ينظر مغني المحتاج(7/217)، حاشية الرملي(2/130)، روضة الطالبين(3/19).


(�)  ينظر المبدع(4/193-194)، الإنصاف(5/103)، الروض المربع(2/144).


(�)  ينظر البحر الرائق(6/172)، تبيين الحقائق(4/124)، بداية المجتهد(3/1303)، أسنى المطالب(2/83)، الكافي لابن قدامة(2/119).


(�)  ينظر المصادر السابقة.


(�)  وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه(379-380) في كتاب البيوع، باب: بيع الثمَر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، برقم(2191)، عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وزآله وسلم نهى بيع الثمر بالتمر� XE "حديث أن النبي صلى الله عليه وزآله وسلم نهى بيع الثمر بالتمر" �، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً» 


(�)  بناء على تفسير العرية عنده، وذلك: أن الرجل كان يهب النخلات من حائطه فيشق عليه دخول الموهوب له عليه فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا عند الجذاذ. ينظر بداية المجتهد(3/1325).


(�)  وهو أن الرخصة لكل أحد أراد أن يشتري هذا القدر من التمر.


(�)  بداية المجتهد(3/1325).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1324)، شرح الوجيز(9/93)، الشرح الكبير لابن قدامة(4/152).


(�)  ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر(2/575)، المصباح النير(ص208).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص377)، في كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، برقم (2171)، ومسلم في صحيحه(ص664)، في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في لعرايا، برقم72-01542).  واللفظ لهما.


(�) وذهب الحنفية إلى أنه رجوع الواهب في هبته، وأنه غير مستثناة من المزابنة المنهي عنه، ينظر المبسوط للسرخسي(13/208). وينظر صفحة(487) من هذا البحث.


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1324، 1325)، الشرح الكبير لابن قدامة(4/152)، مغني المحتاج(2/93).


(�)  ينظر المجموع(11/6)، الحاوي الكبير(5/449، 450).


(�)  ينظر الإنصاف(8/99)، الكافي لابن قدامة(2/235).


(�)  ينظر المحيط البرهاني(7/303)، المبسوط للسرخسي(11/133).


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(3/181)، حاشية العدوي(2/286).


(�)  ينظر الإنصاف(8/99، 100)، الشرح الكبير لابن قدامة(4/153).


(�)  وهي خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق.


(�)  بداية المجتهد(3/3/1324)، الحاوي الكبير(5/449، 450).


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(3/181)، بداية المجتهد(3/1325).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(11/133)، تبيين الحقائق(5/83).


(�)  ابن ساعدة بن عامر الأنصاري الأوسي اختلف في اسم أبيه فقيل عبد الله وقيل عامر، وأمه أم الربيع بنت سالم بن عدي بن مجدعة قيل كان لسهل عند موت النبي صلى الله عليه وآله و سلم سبع سنين أو ثمان سنين وقد حدث عنه، مات في خلافة معاوية رضي الله عنهما. ينظر ترجمته في الإصابة(3/195)، رقم(3525)، تقريب التهذيب(ص197)، رقم(2653).


(�)  أخرجه البخاري رحمه الله. تقدم. ينظر صفحة(481).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1325، 1326)، الشرح الكبير لابن قدامة(4/153).


(�)  الخرص: يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن. ينظر مشارق الأنوار(ص233)، تحرير ألفاظ التنبيه(ص112)، المصباح المنير(142). 


(�)  ذكره الشافعي في كتابه الأم(3/54)، في كتاب البيوع، باب العرايا معلقا، ولم يذكر له إسناداً. قال صاحب التلخيص الحبير(3/29) وقد أنكره محمد بن داود على الشافعي ورد عليه بن سريج إنكاره ولم يذكر له إسنادا. وقال الماوردي: لم يسنده الشافعي لأنه نقله من السير. وينظر تنقيح تحقيق أحايث التعليق(2/543).


تنبيه: قال الشيخ الموفق ابن قدامة في الكافي(2/31) بعد أن ساق هذا الحديث متفق عليه، وهو وهم منه فإن هذا ليس في الصحيحين، ولا في السن. ينظر التلخيص الحبير(3/29)، نصب الراية(2/31).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1325)، الكافي لابن عبد البر(ص315).  


(�)  أخرجه البخاري رحمه الله. تقدم. ينظر صفحة(481).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1325).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1325).


(�)  ينظر الإنصاف(5/31)، المبدع(4/141).


(�)  ينظر الشرح الكبير(4/153).


(�)  بداية المجتهد(3/1327، 1328).


(�)  وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا: بعدم جواز بيع العرية، ينظر البحر الرائق(6/82)، المبسوط(12/193). 


(�)  ينظر كفاية الطالب الربني(2/285)، جامع الأمهات(ص366).


(�)  ينظر الأم(3/54)، مختصر المزني(ص81).


(�)  ينظر الفروع(4/117)، شرح منتهى الإرادات(5/23).


(�)  أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. تقدم. ينظر صفحة(481).


(�)  ينظر المجموع(11/15).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(13/208)، الهداية(9/116).


(�)  ينظر شرح ابن بطال(11/323).


(�)  ينظر المجموع(10/160). ط: دار الكتب العلمية.


(�)  ينظر المجموع(10/159)،ط: دار الكتب العلمية، الشرح الكبير لابن قدامة(4/152).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(4/423)، المحيط البرهاني(7/303).


(�)  ينظر المجموع(10/160)، ط: دار الكتب العلمية.


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(4/152).


(�)  سورة آل عمران، الآية[132].


(�)  سورة النساء، الآية[59].


(�)  سورة المائدة، الآية[92].


(�)  أخرجه البخاري رحمه الله. تقدم. ينظر صفحة(481). 


(�)  ينظر بداية المجتهد(1325)، المجموع(10/159)، الشرح الكبير لابن قدامة(4/152). 


(�)  بداية المجتهد(4/1339).


(�)  وحكي عن الأصم وابن علية منعها، وشبهتهما ما ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى. ينظر بداية المجتهد(3/1340)، بدائع الصنائع(9/308).


(�)  ينظر حاشية ابن عابدين(6/3)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(7/142)، أشرف المسالك(1/199)، التلقين(2/398)، بداية المجتهد(3/1339)، حاشية البجيرمي(3/164)، منهاج الطالبين(1/76)، منهج الطالب(1/62)، عمدة الفقه(254)، الكافي لابن قدامة(2/169)، المغني(8/5).


(�)  ينظر  بدائع الصنائع(9/306)، بداية المجتهد(1339)،فتح الوهاب(1/422)،      المغني(8/5، 6).


(�)  سورة الطلاق، الآية[6].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(3/148)، أحكام القرآن لابن العربي(4/402)، أحكام القرآن للشافعي(ص179)، تفسير القرآن العظيم(4/491). 


(�)  سورة القصص، الآية[27].


(�)  ينظر المغني(8/5).


(�)  سورة الكهف، الأية[77].


(�)  ينظر المغني(8/5).


(�)   الخِرِّيتُ: الماهر الذي يَهْتَدي لأخْرات المفازة، وهي طُرُقُها الخفيَّة ومَضايقُها . وقيل: إنه يَهتدي لمثْل خَرْتِ الإبْرة من الطريق. ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر(2/54)، غريب الحديث لابن قتيبة(1/144)، فتح الباري(7/101).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(ص391)، في كتاب الإجارة، باب: إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر أو بعد سنة، جاز وهما على شرطهما الذي اشتراطاه إذا جاء الأجل.


(�)  ينظر فتح الباري(7/64). 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(ص386)، في كتاب البيوع، باب: إثم من باع حراً، برقم(2227).


(�)  ينظر فتح الباري(7/64)، شرح ابن بطال(11/364).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(ص482)، في كتاب الشروط، باب: إذا شرط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمّى جاز، برقم(2718).


(�)  بداية المجتهد(4/1340).


(�)  ينظر المغني(8/6).


(�)  ينظر المغني(8/6).


(�)  ينظر المغني(8/6).


(�)  بداية المجتهد(4/1349).


(�)  وذهب الحنفية إلى عدم جواز إجارة دار بسكنى دار أخرى؛ لأن ذلك من باب الدَّين بالدين المنهي عنه، وذلك أن المنافع لا تملك للحال، بل على تقدير وجودها شيئاً فشيئاً، فمتى تحقق التأخير ثبت معنى النَّساء وهو محرم. ينظر الفتاوى الهندية(4/412)، مختصر اختلاف الفقهاء(3/152).


(�)  ينظر التاج والإكليل(5/405)، منح الجليل(7/457)، المدونة الكبرى(5/412).


(�)  ينظر الأم(5/216).


(�)  ينظر المبدع(5/68)، شرح منتهى الإرادات(4/11)،  مطالب أولي النهى(3/587).


(�)  ينظر المحلى(8/197).


(�)  سورة القصص، الآية[27].


(�)  ينظر شرح منتهى الإرادات(4/11).


(�)  ينظر المحلى(8/197).


(�)  ينظر مطالب أولي النهى(3/587).


(�)  بداية المجتهد(4/1342-1343).


(�)  وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه القول إنه لا يجوز كراؤها، وبه قال مجاهد، والحسن، وعكرمة، وابن سيرين، وعطاء وطاووس، ومكحول، وأبو بكر بن عبدالرحمن، ونصره ابن حزم في المحلى؛ لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه «نهى عن كراء الأرض� XE "حديث نهى عن كراء الأرض" �» أخرجه مسلم في صحيحه(ص666) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، برقم87-(1536). ينظر بداية المجتهد(4/1341)، المغني(7/569)، المحلى لابن حزم(8/190).


(�)  وقد اختلف هؤلاء فيما يجوز به كراء الأرض على أقوال أربعة:


القول الأول: تجوز إجاتها بالذهب والفضة فقط، ولا يجوز فيما عداها، وبه قال ربيعة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيِّب، ينظر بداية المجتهد(4/1342)، وحجتهم في ذلك: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها� XE "حديث إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها" � ورجل مُنِح أرض فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة». أخرجه أبو داود في سننه(ص528) في كتاب البيوع والإجارات، برقم(3400)، والنسائي في سننه(ص565) في كتاب المزارعة، برقم(3892)، وابن ماجه في سننه(ص365-366) في كتاب الرهون، باب: المزارعة بالثلث والربع، برقم2449). وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ينظر صحيح سنن أبي داود(2/652)، رقم (2903)، صحيح سنن ابن ماجه(2/59)، رقم(1982).


القول الثاني: تجوز إجارتها بكلّ ما عدا الطعام، سواء كان خارجاً منها، أو لم يكن، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، ينظر بداية المجتهد(4/1341-1342)، شرح ميارة الفاسي(2/144)، وحجة هذا القول، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من كانت له أرض فَلْيَزْرَعُها� XE "حديث من كانت له أرض فَلْيَزْرَعُها" �، أو فَلْيُزْرِعْها أخاه، ولا يُكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى»، أخرجه أبو داود في سننه(ص527) في كتاب البيوع والإجارت، برقم(3395)، وابن ماجه في سننه(368) في كتاب الرهون، باب استكراء الأرض بالطعام، برقم (2465)، من حديث رافع بن خديج، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ينظر صحيح سنن أبي داود(2/651)، رقم (2899)، صحيح سنن ابن ماجه (2/62) رقم (1997)، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، بدون زيادة، «بثلث، ولا بربع، ولا بطعام مسمىًّ»، أخرجه مسلم في صحيحه (ص667) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، برقم92-(1536).


القول الثالث: تجوز إجاتها بكل شيء حتى الطعام، ما لم يكن خارجاً منها، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ينظر البحر الرائق(7/305)، تحفة الفقهاء(3/263)، الأم(3/63)، المهذب(2/275). وحجتهم في ذلك: ماورد من النهي عن المخابرة، و المخابرة� XE "غ المخابرة" �: هي كراء الأرض بما يخرج منها، قد ورد ذلك في الحديث المتفق عليه.


القول الرابع: تجوز إجارتها بكل شيء حتى بجزء مما يخرج منها، وبه قال صاحبا أبي حنيفة (أبو يوسف ومحمد بن الحسن)، والإمام أحمد، وابن أبي ليلى، ينظر الحجة على أهل المدينة(4/182-183)، المبسوط للسرخسي(23/9)، المغني(7/569-572)، والحجة لهذا القول: ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر� XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر" � وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرها». يأتي تخرحه. ينظر صفحة(511).


(�)  ينظر للحنفية: الحجة على أهل المدينة(4/182-183)، المبسوط للسرخسي(23/9/14)، البحر الرائق(7/305)، وللمالكية: شرح مختصر خليل للخرشي(6/64)، منح الجليل(7/495)، شرح ميارة الفاسي(2/144)، وللشافعية: الأم(2/61)، المهذب(2/275)، روضة الطالبين(5/199)، وللحنابلة: الإنصاف(5/468)، (6/7)، مطالب أولي النهى(3/671)، وينظر بداية المجتهد(4/1341-1345)، المغني(7/569-572).


(�)  ينظر فتح الباري(5/25-27)، المنهاج شرح صحيح مسلم(10/197-198)، البحر الرائق(7/305)، تحفة الفقهاء(3/263)، بداية المجتهد(4/1341-1345)، الأم(2/61)، المغني(7/569-570).


(3)  أخرجه أبو داود وغيره، وصححه الألباني. تقدم ينظر صفحة(496).


(�)  متفق عليه، واللفظ لمسلم، يأتي تخريجه. ينظر صفحة(511).


�  ينظر بداية المجتهد(3/1343).


(�)  بداية المجتهد(4/1347).


(�)  ينظر نيل الأوطار(5/207)، بدائع الصنائع(4/175).


(�)  العَسْب� XE "غ العَسْب" �: بفتح العين وإسكان السين، ويقال له العسيب أيضا، وهو ماء الفحل، واختلف في المراد به في الحديث: فقيل هو ثمن ماء الفحل، وقيل أجرة الجماع. ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر(3/909)، فتح الباري(4/461-462).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(ص396)، في كتاب الإجارة، باب: عسب الفحل، برقم(2284)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه.


(�)  ينظر فتح الباري(4/461-462).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه(ص396)، في كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهية عسب الفحل، برقم(1277). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة.


(�)  ينظر بدائع الصنائع(4/175)، مختصر اختلاف الفقهاء(3/136).


(�)  ينظر نهاية المحتاج(4/259)، الوسيط(4/157). 


(�)  ينظر الإنصاف(4/301)، الكافي لابن قدامة(2/302).


(�)  ينظر المحلى(8/193).


(�)  ينظر الذخيرة(5/413)، جامع الأمهات(ص349)، بداية المجتهد(4/1346).


(�)  ينظر المنهاج شرح صحيح مسلم(10/230)، السراج الوهاج(1/179).


(�)  ينظر الإنصاف(9/402).


(�)  ينظر فتح الباري(4/461-462).


(�)  أخرجه البخاري، تقدم. ينظر صفحة(500).


(�)  ينظر نيل الأوطار(5/207)، فتح الباري(4/461)، المنهاج شرح صحيح مسلم(10/230).


(�)  ينظر المنهاج شرح صحيح مسلم(10/230).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(4/175)، حواشي الشرواني(4/238)، فتح الباري(4/461-462)، المنهاج شرح صحيح مسلم(10/230).


(�)   تقول: أَلقَحْتُ النخل  إلقَاحاً، بمعنى أبرت، ولقَّحْتُ بالتشديد مثله، واللَّقَاحُ بالفتح أيضا اسم ما يلقح به النخل. ينظر المصباح المنير(449).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1347)، فتح الباري(4/461-462).


(�)  ينظر فتح الباري(4/461-462).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1347).


(�)  بداية المجتهد(4/1358).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1358).


(�)  عطب: من باب تعب وهلك. ينظر المصباح المنير(ص339).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1358).


(�)  ينظر الأم(4/32)، مختصر المزني(ص126).


(�)  ينظر المغني(8/58).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(4/454)، الكافي لابن عبد البر(ص371-372).


(�)  ينظر مجمع الضمانات(1/80). الفتاوى الهندية(4/492).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1358)، الأم(4/32)، المغني(8/58).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1358)، الاستذكار(7/134).


(�)  بداية المجتهد(4/1358)


(�)  سورة النساء، الآية[29].


(�)  ينظر العناية شرح الهداية(3/17)، دررالحكام(7/64).


(�)  بداية المجتهد(4/1358).


(�)  بداية المجتهد(4/1358).


(�)  سورة النساء، الآية[29].


(�)  بداية المجتهد(4/1358).


(�)  القِراض� XE "غ القِراض" �: بكسر القاف، في اللغة: مشتق من القرض، وهو القطع، وسمي بذلك؛ لأن رب المال يقتطع جزءاً من ماله يدفعه إلى العامل ليعمل فيه، ويقتطع جزءاً من ربحه لنفسه. وهذه التسمية لأهل الحجاز، وأهل العراق يطلقون على هذا العقد المضاربة، وهي مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، قال الله تعالى: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ﭼ[سورة المزمل، الآية:20]. ينظر لسان العرب(7/217)، التعاريف للمناوي(ص577). وهو في الشرع: عقد بين طرفين يدفع بموجبه أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. ينظر أنيس الفقهاء(ص247)، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي(247)، المطلع على أبواب المقنع(ص261)، تبيين الحقائق(5/52).


(�)  في قوله بعدم الجواز. ينظر بداية المجتهد(4/1368).


(�)  بداية المجتهد(4/1368).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(5/53)، شرح ميارة الفاسي(2/216)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي(4/387)، الفروع لابن مفلح(7/229).


(�)  ينظر المصادر السابقة. 


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1368).


(�)  ينظر مجمع الضمانات(2/651)، البحر الرائق(7/264)، تبيين الحقائق(5/54).


(�)  ينظر المحلى(6/491).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1368).


(�)  ينظر  المدونة الكبرى(5/379)، كفاية الطالب الرباني(2/267)، الثمر الداني(ص528).


(�)  ينظر تحفة الحبيب على شرح الخطيب(3/538)، منهاج الطالبين وعمدة المفتين(ص300).


(�)  ينظر الفروع لابن مفلح(7/228)، شرح منتهى الإرادات(6/54).


(�)  ينظر مجمع الأنهر(3/445)، العناية(6/126)، درر الحكام(3/456).


(�)  ينظر درر الحكام(3/456)، بداية المجتهد(4/1368).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1368)، حاشية البجيرمي(3/538)، شرح منتهى الإرادات(3/547).


(�)  ينظر تحفة الحبيب على شرح الخطيب(3/538).


(�)  ينظر الذخيرة(6/31)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي(4/378)، شرح منتهى الإرادات(3/547).


(�)  ينظر شرح منتهى الإرادات(3/547).


(�)  ينظر العناية(6/126).


(�)  عن رافع بن خديج رضي الله عنه: قال: "دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم� XE "حديث دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" � فقال:: «ما تصنعون بِمَحاقِلكم؟»، قال: قلت: نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: «لاتفعلوا، ازرَعوها، أو أزرِعوها، أو أمسكوها»"، متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص396)، في كتاب الإجارة، باب: إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما، برقم(2286)، ومسلم في صحيحه(ص668)، في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، برقم106-(1547).


(�)  ينظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله(2/1215-1217)


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص485)، في كتاب الشروط، باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجك. برقم(1730)، ومسلم في صحيحه(ص673)، في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، برقم1-(1551). وهذا لفظ مسلم: «أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها� XE "حديث أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها" � على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرها».


(�)  بداية المجتهد(4/1385).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(6/234)، البحر الرائق(8/186)، الحجة(4/137).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1384).


(�)  ينظر المغني(7/561).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1384).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1384).


(�)  ينظر الموطأ للإمام مالك(2/233)، بداية المجتهد(4/1385).


(�)  ينظر الأم(4/21)، مختصر المزني(ص124).


(�)  متفق عليه، واللفظ لمسلم، تقدم. ينظر صفحة(ص511).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1385)، الاستخراج لأحكام الخراج(1/65).


(�)  متفق عليه. تقدم. ينظر صفحة(511).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1385).


(�)  ينظر شرح ابن بطال(12/1،2).


(�)  ينظر شرح ابن بطال(12/1، 2).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص483)، في كتاب الشروط، باب: الشروط في المزارعة، برقم(2722)، ومسلم في صحيحه(ص670)،  واللفظ له،في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، برقم117-(1547).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(5/583، 584).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده(5/178)، وإسناده حسن. ينظر مصنف ابن أبي شيبة(4/378).


(�)  ينظر الاستذكار(7/58)، الشرح الكبير لابن قدامة(5/583، 584).


(�) بداية المجتهد(4/1483).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1483).


(�)  ينظر حاشية ابن عابدين(5/510)، درر الحكام(3/540).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1483).


(�)  ينظر الأم(7/120)، روضة الطالبين(4/294).


(�)  ينظر تحفة الفقهاء(3/232)، المبسوط للسرخسي(11/175).


(�)  ينظر إرشاد السالك(1/161)، شرح ميّارة الفاسي(1/209)، بلغة السالك(3/331).


(�)  ينظر الأم(7/120)، روضة الطالبين(4/294).


(�)  ينظر الإقناع للحجاوي(1/294، 195).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1483)، روضة الطالبين(4/294).


(�)  تحفة الفقهاء(3/232).


(�)  بداية المجتهد(4/1505).


(�)  ينظر حاشية البجيرمي(3/3)، المهذب(1/364).


(�)  ينظر الإنصاف(10/17)، الشرح الممتع(6/77).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/245)، المجلة(ص175)، المبسوط للسرخسي(11/140).


(�)  ينظر جامع الأمهات(ص407)، منح الجليل(7/50).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(7/298)، الإقناع للشربيني(2/330).


(�)  ينظر روضة الطالبين(2/139)، الشرح الممتع(6/77).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(4/440)، منح الجليل(7/50)، الحاوي الكبير(7/298).


(�)  ينظر حاشية البجيرمي(3/3)، روضة الطالبين(2/139).


(�)  بداية المجتهد(4/1512).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(5/427)، الأشباه والنظائر لابن نجيم(ص343)، الاستذكار(7/147-149)، المهذب(3/293)، المقنع والشرح والإنصاف(15/299-204).


(�)  كشف الأسرار(4/306)، الفروق(4/27)، القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي(ص341-348).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(5/427)، الذخيرة(5/299-300)، روضة الطالبين(9/315-318)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف(15/299-304). 


(�)  ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم(135)، شرح مختصر الروضة(1/204)، القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي(ص341-348)، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن رشد في بداية المجتهد(2/1530).


(�)  سورة البقرة، الآية[194].


(�)  ينظر تيسير الكريم الرحمن(ص91).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(ص435)، في كتاب المظالم، باب: إذا كسر قَصعة أو شيئاً لغيره، برقم(2481).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه(418) في كتاب الأحكام، باب: ما جاء فيمن يُكسَر له الشيء، ما يُحكم له من مال الكاسر، برقم(1363). وقال: حديث حسن صحيح. 


(�)  هو: البراء بن عازب� XE "علم البراء بن عازب" � بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمارة ويقال أبو عمرو له ولأبيه صحبة، غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع عشرة غزوة، بعد أن رده يوم بدرٍ، فكان أوّل مشاهده أحد، وقيل الخندق، والذي افتتح الرّيّ سنة أربع وعشرين، وشهد غزوة تستر مع أبي موسى الأشعري، وكان مع علي رضي الله عنهم في الجمل وصفين والنهروان، ثمّ نزل الكوفة وابتنى بها داراً، ومات فيها سنة اثنتين وسبعين (ت: 72هـ). ينظر ترجمته في أسد الغابة(1/362-363)، رقم (389)، الإصابة في تمييز الصحابة(1/278)، رقم (618).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(549) في كتاب البيوع والإجارات، باب: المواشي تفسد زرع قوم، برقم(3569)، وابن ماجه في سننه(346) في كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي، برقم (2332). وصححه الشيخ الألباني. ينظر صحيح سنن ابن ماجه(2/37)، رقم 1888.


(�)  ينظر الهداية شرح البداية(3/230)، المسالك شرح موطأ مالك(6/458)، الإنصاف(11/120)، الأم(4/66).


(�)  بداية المجتهد(4/1541). 


(�)  ينظر الدر المختار(5/707)، الهداية شرح البداية(3/230).


(�)  ينظر الأم(4/66)،مختصر المزني(ص134).


(�)  ينظر الإنصاف(11/120)، الفروع(8/235).


(�)  ينظر المحلى(9/164)، بداية المجتهد(4/1540).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1540).


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(4/108)، شرح مختصر خليل للخرشي(5/57).


(�)  بدابة المجتهد(4/1540).


(�)  متفق عليه، أخرجه بهذا للفظ الإمام مسلم في صحيحه(ص706)، في كتاب الهبات، باب العمرى، برقم20-(1625). والبخاري في صحيحه(ص461)، في كتاب الهبة، باب: ما قيل في العمرى والرُّقبى، برقم(4625). ولفظ البخاري: «قَضَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ». 


(�) هو: محمد بن مسلم� XE "علم محمد بن مسلم(أبو الزبير)" � بن تَدْرُس[بفتح المثناة، وسكون الدال المهملة، وضم الراء] أبو الزبير الأسدي، مولاهم المكي، أحد الأئمة عن جابر وابن عباس وعائشة و عبد الله بن عمرو وعنه أيوب والسفيانان ومالك ، وثقه ابن معين، وابن المديني والنسائي، وضعفه ابن عيينة وغيره مات سنة ثمان وعشرين ومائة. ينظر ترجمته في لسان الميزان(3/246)، طبقات الحفاظ(1/8).


قال عنه الحافظ ابن حجرفي تقريب التهذيب(ص440): ((صدوق إلا أنه يدلس)). 


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص707)، في كتاب الهبات، باب العمرى، برقم26-(1625). والسبب في ذلك أن الأنصار جعلوا يعمرون المهاجرين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُم� XE "حديث أمسكوا عليكم أموالكم" �ْ أَمْوَالَكُمْ»، ينظر صحيح مسلم(ص707). 


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(525).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1541).


(�)  ينظر المسالك شرح موطأ مالك(6/458).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص/553)، في كتاب الأقضية، باب: في الصلح، برقم(3594)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وابن الجارود في المنتقى(ص161)، والدارقطني في سننه(2/27)، برقم(96)، والحاكم في المستدرك(2/57)، والبيهقي في الكبرى(6/79)، من حديث أبي هريرة. والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، ينظر إرواء الغليل(5/142، 143)، المستدرك(2/57). 


(�)  ينظرالموطأ(2/273)، شرح الزرقاني(4/60)،


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(526).


(�)  ينظر عمدة القاري(13/179-180).


(�)  ينظر المصدر السابق.


(�)  الموطأ للإمام مالك(2/273)، في كتاب القضية، باب: القضاء في العمرى، برقم    (1507)-44/2. عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم: أنه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل بن القاسم بن محمد عن العُمْرى، وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن محمد: «ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا» 


(�)  الموطأ(2/274).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1541).


(�)  في صحة الهبة في هذه الحالة خلاف بين العلماء، قال بصحتها في أكثر العلماء، ورجحه جماعة من الشافعية، وهوالأصح، وذهب جماعة من الشافعية في هذه الحالة إلى بطلانها. ينظر عمدة القاري(13/179-180)، شرح الزرقاني(4/60)، المنهاج شرح صحيح مسلم(11/69)، عون المعبود(9/340)، تحفة الأحوذي(4/485).


(�)  بداية المجتهد(4/1540).


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(4/108)، المسالك شرح موطأ مالك(6/458).


(�)  ينظر الدر المختار(5/707)، الهداية شرح البداية(3/230).


(�)  ينظر الأم(4/66)،مختصر المزني(ص134).


(�)  ينظر الإنصاف(11/120)، الفروع(8/235).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1540).


(�)  ينظر أدلتهم في صفحة(527-528).


(�)  ينظر عمدة القاري(13/180)، المنهاج شرح صحيح مسلم(11/69)، تحفة الأحوذي(4/458).


(�)  أخرجه أبو داود. صحيح. تقد. ينظر صفحة(527).


(�)  (2/274)، برقم(1508)-45/3. 


(�)  هي: أسماء بنت زيد بن الخطاب� XE "علم أسماء بنت زيد بن الخطاب" � القرشيةالعدوية، يقال: لها صُحْبة وماتت قبل ابن عمر. ينظر تقريب التهذيب(ص661)، رقم(8526)، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة(2/502).


(�)  صحيح مسلم(ص707)، في كتاب الهبات، باب العمرى، برقم23-(1625). عن الزهري، عن أبي سلمة عن جابر. 


(�)  صحيح مسلم(ص707)، في كتاب الهبات، باب العمرى، برقم27-(1625).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص225)، في كتاب الجنائز، باب رثاء سعد بن خولة، برقم(1295)، ومسلم في صحيحه(ص709)، في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم5-(1628). واللفظ لهما من حديث عامر بن سعد عن أبيه.


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1541).


(�)  ينظر إرواء الغليل(6/51،52، 53، 54).


(�)  بداية المجتهد(4/1541).


(�)  ينظر صفحة(530-531).


(�)  صحيح، أخرجه مسلم. تقدم. ينظر صفحة (526).


(�)  ينظر شرح معاني الآثار(5/68)، الأم(4/66)، الشرح الكبير لابن قدامة(6/264).


(�)  ينظر عمدة القاري(13/180)، المنهاج شرح صحيح مسلم(11/69)، عون المعبود(9/340)، تحفة الأحوذي(4/485).


(�)  ينظر صفحة(531-532).


(�)  بداية المجتهد(4/1541).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(4/392)،  الشرح الكبير للدردير(4/108).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1541).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1541).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(6/19)، العناية(6/325).


(�) ينظر فتح الوهاج(4/325).


(�)  ينظر منتهى الإرادات(4/523).


(�)  ينظر المسالك شرح موطأ مالك(6/459).


(�)  (2/274)، في كتاب الأقضية، باب القضاء في العمرى، برقم(1508)-45/3.


(�)  ينظر الاستذكار(7/241).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(6/19).


(�) متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(525).


(�)  ينظر الاستذكار(7/280).


(�)  بداية المجتهد(4/1551).


(�)  بداية المجتهد(4/1551).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(6/427)، التاج والإكليل(6/384)، فتح الوهاب(2/25)، كشاف القناع(4/378).


(�)  ينظر البحر الرائق(4/190)، منح الجليل(9/560)، فتح الوهاب(2/25)، شرح منتهى الإرادات(4/446)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(31/315).


(�)  ينظر التاج والإكليل(6/384)، الشرح الكبير للدردير(4/445).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(6/427)، البحر الرائق(4/156)


(�)  ينظر فتح الوهاب(2/25).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1551).


(�)  ينظر الروض المربع(3/14)، الشرح الكبير لابن قدامة(6/523).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه(ص/413)، في كتاب الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي� XE "حديث البينة على المدعي" � واليمين على المدعى عليه، برقم(1345). 


والحديث صحيح، ينظر إرواء الغليل (8/265، 267).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(532).


(�)  بداية المجتهد(4/1551).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(6/427)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع(2/131)، كشاف القناع(4/378).


(�)  صحيح، أخرجه الترمذي. تقدم. ينظر صفحة(538).


(�)  بداية المجتهد(4/1551).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(6/427).


(�)  ينظر تحفة المحتاج(4/427)، نهاية المحتاج(5/218).


(�)  ينظر كشاف القناع(4/387).


(�)  وهذا الذي رجع إليه مالك، قال ابن القاسم: وهو أحب إلي. ينظر المدونة الكبرى(4/361).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1551).


(�)  ينظر تهذيب المدونة(3/390)، التاج والإكليل(6/383-384)، الشرح الكبيرللدردير(4/445-446).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة (532).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1551).


(�)  ينظر الاستذكار(7/280).


(�)  التفليس� XE "غ التفليس" �: من الفلس، وهو معروف يجمع جمع قلة فيقال: أَفْلُس، وجمع كثرة فيقال: فلوس. يقال: قد فلسه الحاكم، أي: نادى عليه أنه أفلس. ينظر لسان العرب(5/346)، أنيس الفقاء(ص/195).


وفي الاصطلاح: منع الحاكم من عليه دين من التصرف في ماله لغرمائه؛ لعجزه عن قضاء دينه.


ينظر منح الجليل(3/112)، مواهب الجليل(5/32)، العزيز(5/196)، الإنصاف(5/272).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1451).


(�)  إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاجروه، وقال به أحمد من فقهاء الأمصار، ينظر بداية المجتهد(4/1465).


(�)  سورة البقرة، الآية[280].


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص1121)، في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم59-(2581). والبخاري في صحيحه(ص1152) تعليقا، في كتاب الأدب.


(�)  ينظر المغني(6/537).


(�)  ينظر المغني(6/537).


(�)  المغني(6/537).


(�)  يأتي تخرجه. ينظر صفحة (547).


(�)  بداية المجتهد(4/1453).


(�)  ينظر فتح الباري(7/285)، المنهاج شرح صحيح مسلم(5/399).


وذهب أبو حنيفة إلى أنه يحبسه حتى يدفع إليهم جميع ماله على أي نسبة اتفقت، أو لمن اتفق منهم، أو يموت محبوساً، فيبيع القاضي حينئذ ماله، ويقسمه على الغرماء. واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن أباه قتل يوم أحد شهيدا� XE "حديث أن أباه قتل يوم أحد شهيدا" � ، وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي  صلى الله عليه وآله وسلم حائطي، وقال: «سنغدو عليك»، «فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمرها بالبركة»، فجددتها فقضيتهم، وبقى لنا من تمرها. أخرجه البخاري في صحيحه(ص418) في كتاب الاستقراض، باب: إذا قاصّه، أو جازفه في الدين، برقم(3396).ينظر مجمع الأنهر(7/340).


قال في الفتح(7/285): ولا حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين وكذلك كان.


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(15/231).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1452).


(�)  ينظر روضة الطالبين(2/34)، المجموع(13/278).


(�)  ينظر المغني(6/536، 537)، المبدع(209).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1452، 1453)، المغني(6/537-538).


(�)  أخرجه البيهقي في الكبرى(6/48)، في كتاب التفليسن باب: لا يؤاجر الحر في دين عليه، والداقطني في سننه(4/230، 231)، في كتاب البيوع، حديث رقم(95)، والحاكم في المستدرك(5/457)، وقال حديث حسن صحيح. كلهم من طريق كعب بن مالك، عن أبيه.


والحديث صح مرسلاً، ومتصلاً، والمرسل أصح. ينظر الإلمام بأحاديث الأحكام(1/217)، التلخيص الحبير(2/442).


(�)  ينظر المغني(6/538).


(�)  وهذا المفلس المذكور قيل : هو معاذ بن جبل رضي الله عنه. ينظر المنهاج شرح صحيح مسلم(5/399).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص675، 676)، في كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، برقم18-(1556).


(�)  ينظر فتح الباري(7/285)، المنهاج شرح صحيح مسلم(5/399).


(�)  الأسيفع الجهني أدرك النبي صلى الله عليه و سلم وكان يسبق الحاج. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة(1/200)، رقم(462).


(�)  وقوله أدان مُعْرِضاً، يقال: أدان الرجل، فهو مُدان: إذا اشترى بالدين، يقال: تداين وأدان واستدان، وإذا أَعطى بالدين. ينظر المنتقى للباجي(4/89).


وأما الْمُعرِض: هو الذي يعترض الناس فيشتري ممن أمكنه، سمي المعرض هاهنا بمعنى المعترض يعني أنه اعترض لكل من يقرضه. ينظر المنتقى للباجي(4/89).


(�)  قد رين به� XE "غ قد رين به" �: معناه قد أحاط الدين بماله.يقال: رين به، ورين عليه، وريم عليه، معناه مات. ورين بالرجل، إذا أوقع في أمر لا يستطيع الخروج منه. ينظر المنتقى(4/89).


(�)  حَرَب: بتحريك الراء، الحَرَب: السلب، يقال: رجل محروب، بمعنى مسلوب.


يريد أن أول أمر من عليه الدين، الهم بأدائه مع ضيق يده عنه، والمخافة لسوء عاقبته، وآخر أمره أن يسلب مَا لَه، وَمَا يَضِنُّ. ينظر المنتقى للباجي(4/89).


(�)  أخرجه مالك في الموطأ(2/286)، البيهقي في الكبرى(6/49)، في كتاب التفليس، باب الحجر على المفلس وبيع ماله، وابن أبي شيبة في مصنفه(4/536)، في رجل يركبه الدين،. ينظر التلخيص الحبير(3/450). في الحكم عليه.


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1453).


(�)  بداية المجتهد(4/1453).


(�)  يعني الخلاف في المسألة السابقة. ينظر صفحة (546).


(�)  ينظر فتح الباري(7/285)، المنهاج شرح صحيح مسلم(5/399).


وخالف أبو حنيفة في ذلك، وذهب إلى ما ذهب إليه في المسألة السابقة. ينظر صفحة(546).  


(�)  ينظر بدائع الصنائع(6/253)، مجمع الأنهر(7/340).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1452).


(�)  ينظر روضة الطالبين(2/34)، المجموع(13/278).


(�)  ينظر المغني(6/536، 537)، المبدع(209).


(�)  ينظر صفحة(547).


(�)  أي الحنفية ومن معهم، ينظر بداية المجتهد(4/1456).


(�)  وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره»، ينظر صحيح البخاري (ص/419)، كتاب الاستقراض، باب: إذا وجد ماله عند مفلس، في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، برقم(2402)، وصحيح مسلم(ص/676)، كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، فله الرجوع فيه، برقم22-(1559). والموطأ للإمام مالك(2/205)، كتاب البيوع، باب: ما جاء في إفلاس الغريم، برقم(1420)-88/2.


(�)  الخبر الواحد: هو الذي لم ينته إلى حد التواتر، ولم يقصر عن درجة الاحتجاج به، وإن روته جماعة. ينظر خبر الواحد وحجيته(ص/113).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(272).


(�)  أخرجه عبد الرزاق في المصنف(8/266)، برقم(15170)، عن قتادة عن خِلاس عن علي رضي الله عنه قال: «هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها».


وأهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خِلاس عن علي رضي الله عنه، قالوا: أحاديث خِلاس عن علي لا يحتج بها. ينظر السنن الكبرى للبيهقي(6/122)، (7/445)، (8/112)، السنن الصغرى للبيهقي(2/141)، سنن الدارمي(8/268). 


(�)  هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده. قال الغماري في الهداية(6/256)، لم أره بهذا اللفظ من رواية الزهري، بل ولا من هذا الوجه أيضاً.اهـ، وقال عبد اللطيف آل عبد اللطيف في طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد(1/325): لم أره في شيء من كتب الحديث بهذا اللفظ.اهـ


قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى(8/177): وهذا الخبر روي من طريقين مكذوبين:


 	أحدهما: من رواية أبي عصمة نوح بن أبى مريم قاضى مرو، عن الزهري عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة، الحديث .وأبو عصمة كذاب مشهور بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.


والآخر: من رواية صدقة بن خالد عن عمر بن قيس سندل عن ابن أبي مليكة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن قيس ضعيف جدا.


ولعل القاضي ابن رشد رحمه الله  أراد والله تعالى أعلم ما أخرجه ابن ماجه في سننه(ص/351)، في كتاب الأحكام، باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، برقم(2358)، عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس� XE "حديث أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس" � ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء». وهذا لا يتناول محل النزاع؛ لأن فيه «وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء»، فلم يصلح الاحتجاج به، وعليه لا وجه لما ذهب إليه ابن رشد ومن معه رحمهم الله تعالى؛ لمخالفته الحديث الصحيح الثابت. والله تعالى أعلم.


(�)  بداية المجتهد(4/1457).


(�)  ينظر الدر المختار(5/446)، الموطا(2/205)، الأم(3/207)، الكافي لابن قدامة(2/95)، الدراري المضيئة(ص/405)، نيل الأوطار(8/430).


(�)  ينظر البحر الرائق(6/109)، المغني(6/292)، المحلى(8/321)، بداية المجتهد(4/1458).


(�)  ينظر الموطأ(2/205)، بداية المجتهد(4/1458).


(�)  ينظر الأم(3/213-214).


(�)  ينظر فتح القدير(6/177، 178)، بداية المجتهد(4/1459)، الشرح الكبير لابن قدامة(6/325).


(�)  ينظر الأم(3/231-214).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(5/309)، المجموع(13/298)، كشاف القناع(5/123).


(�)  ينظر الموطا(2/205).


(�)  ينظر شرح معاني الآثار(5/201)، الجوهرة النيرة(2/455).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1457).


(�)  ينظر الموطأ(2/206)، المدونة الكبرى(4/84). بداية المجتهد(4/1456).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1456).


(�)  ينظر نيل الأوطار(8/430)، سبل السلام(4/228).


(�)  ينظر الأم(3/207)، المجموع(13/298).


(�)  ينظر منار السبيل(1/267).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1458).


(�)  هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده. تقدم. ينظر صفحة(551). 


(�)  بداية المجتهد(4/1458).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(8/177)، الهداية للغماري(6/256)، طريق الرشد(1/325).


(�)  أخرجه عبد الرزاق، تقدم. ينظر صفحة(550).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1457).


(�)  ينظر السنن الكبرى للبيهقي(6/122)، (7/445)، (8/112)، السنن الصغرى للبيهقي(2/141)، سنن الدارمي(8/268). 


(�)  ينظر شرح معاني الأثار(5/200).


(�)  ينظر شرح معاني الآثار(5/203).


(�)  متفق عليه. تقدم. ينظر صفحة(550).


(�)  على ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث. ينظر صفحة (553).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1457)، الموطأ(2/205، 206).


(�)  ينظر الاستذكار(6/504).


(�)  ينظر الاستذكار(6/504).


(�)  متفق عليه. تقدم. ينظر صفحة(550)


(�)  ينظر المنتقى(3/456)، فتح الباري(7/283)، المنهاج شرح صحيح مسلم(5/406).


(�)  ينظر عمدة القاري(19/125). بداية المجتهد(4/1457).


(�)  ينظر الاستذكار(6/504).


(�)  ينظر فتح الباري(7/283).


(�)  ينظر شرح معاني الآثار(5/200)، عمدة القاري(19/125).


(�)  الاستذكار(6/504)، المنهاج شرح صحيح مسلم(5/406).


(�)  ينظر عمدة القاري(19/127)، شرح معاني الآثار(5/200).


(�)  صحيح مسلم(ص677)، كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه، برقم23-(1559).


(�)  (2/205)، في كتاب البيوع، باب: ما جاء في إفلاس الغريم، برقم(1419)-87/1.


(�)  ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم(ص161)، مجلة الأحكام الشرعية، مادة(72)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية(ص162). 


(�)  سورة يوسف، الآية[62].


(�)  سورة يوسف، الآية[65].


(�)  ينظر الحاوي الكبير(6/561).


(�)  هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب هشام بن سعيد القرشي، من بني عامر بن لؤي (أبو عبد الرحمن) ثقة فقيه محدث فاضل، تولى القضاء وتوفي بها سنة تسع وخمسين ومائة. ينظر تقريب التهذيب(ص427)، رقم6082)، معجم المؤلفين(10/157)، طبقات الفقهاء(ص67). 


(�) قياس المعنى: هو ما يناسب الحكم ويستدعيه ويؤثر فيه ويقتضيه، كتعليق التخفيف بما يوجب التخفيف، وتعليق العقوبات بالجنايت، وتعليق وجوب الحق بالإيجابيات. ينظر قواطع الأدلة(2/168)، التقرير والتحرير(3/267).


(�)  قياس الشبه: هو أن يكون في فرع يتجاذبه أصلان، فيلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب من غير تعرض لبيان المعنى. ينظر قواطع الأدلة(2/168)، التقرير والتحرير(3/267).


(�)  بداية المجتهد(4/1459).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1459).


وذهب الشافعي إلى أن الحكم في الفَلس والموت سواء، وذلك أن صاحب السلعة يكون أحق بها من غيره، مستدلاً  بما روي عن ابن أبي ذئب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق به» فسوى بين الفلس والموت، ينظر مسند الشافعي(3/392)، برقم(1424)، سنن الدارقطني(3/430)، برقم(2901).


ومن طريق المعنى: فهو مال لاتصرف لمالكه إلا بعد أداء ما عليه، فأشبه مال المفلس.


ينظر الأم(3/207)، معرفة السنن للبيهقي(10/50).


(�)  ينظر مختصر اختلاف الفقهاء(2/461)، الكتاب(1/228).


(�)  ينظر مواهب الجليل(8/176)، الاستذكار(6/456).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(4/465).


(�)  ينظر المحلى(8/177).


(�)  في الموطأ(2/205)، في كتاب البيوع، باب: ما جاء في إفلاس الغريم، برقم(1419)-87/1. عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وهو حديث روي مسنداً ومرسلا، والمرسل أصح قال أبو عمر: في جميع المواطآت روي مرسلاً، إلا ما رواه عبد الرزاق، ينظر الاستذكار(6/465). قال أبو داود حديث مالك أصحّ، ينظر سنن أبي داود(ص/543).


(�)  بداية المجتهد(4/1458)، وينظر تبيين الحقائق(5/309)، الحاوي الكبير(6/559)، مطالب أولي النهى(9/144).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(8/34).


(�)  ينظر الهداية(2/415)، العزيز(6/377).


(�)  ينظر المقدمات والممهدات(2/487)، مختصر خليل(ص257)، الوسيط(4/303)، العزيز(6/387)، الكافي لابن قدامة(3/465)، منتهى الإرادات(3/316)، المحلى لابن حزم(8/273).


(�)  ينظر الاختيار(3/29)، فتح القدير(6/110).


(�)  سورة المائدة، الآية[2].


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(8/273، 274).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(6/198)، المهذب(3/651)، المغني(8/350)، كشاف القناع(6/2016).


(�)  سورة المائدة، الآية[32].


(�)  ينظر  المبسوط للشيباني(2/293)، الاختيار3/28)، بداية المجتهد(4/1496)، مختصر خليل(ص229)، الأم(6/243)، إعانة الطالبين(3/294)، الإنصاف(10/386)، الشرح الكبير لابن قدامة(6/374).


(�)  وروى مالك في الموطأ(2/260)، في كتاب الأقضية، باب: القضاء في المنبوذ عن عمر رضي الله عنه أنه قال للملتقِط: «اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته». 


(�) أخرجه أبو داود في سننه(ص451)، في كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام، برقم(2906)، والترمذي في سننه(ص613)، في كتاب الفرائض، باب: ما جاء ما يرث النساء من الولاء، برقم(2120)، وابن ماجه في سننه(ص413)، في كتاب الفرائض، باب: تحرز المرأة ثلاث مواريث، برقم(2742).


قال الترمذي: هذ حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه، من حديث محمد بن حرب، وصححه  الحاكم في المستدرك(4/340، 341)، وضعفه الشيخ الألباني، ينظر إرواء الغليل(6/24)، وقال البيهقي: هذا غير ثابت(6/259).


وعلى هذا فالحديث ضعيف غير ثابت، ينظر المحلى(9/83). والله تعالى أعلم. 


(�)  بداية المجتهد(4/1497).


(�)  ينظر الأم(6/243)، المحلى لابن حزم(9/83).


(�)  ينظر المنتقى للباجي(4/27)، الاستذكار(6/160).


وقال ابن شهاب وعطاء: وهو حر ولاؤه لمن التقطه، وله أن يوالي من أحب. ينظر المنتقى(4/27).


وقال إبراهيم النخعي أن اللقيط عبد لمن التقطه، وهو قول شاذ، ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(6/374)، المحلى لابن حزم(9/83). وروي عنه أيضاً: للملتقِط نيته، إن نوى حريته، فهو حر، وإن نوى أنه عبد، فهو عبد، ينظر المحلى لابن حزم(9/83).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(6/199)، الاختيار لتعليل المختار(3/28).


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(4/125)، شرح مختصر خليل للخرشي(5/320).


(�)  ينظر الأم(6/243)، فتح الوهاب(1/455).


(�)  ينظر الإنصاف(10/386)، الإقناع للحجاوي(2/41).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/83).


(�)  ينظر الفتاوى الهندية(7/328)، تبيين الحقائق(5/41)،الشرح الكبير للدردير(4/125)، تهذيب المدونة(1/484)، المهذب(2/312)، المنهاج(1/261)، الشرح الكبير لابن قدامة(6/374)، الاقناع(2/41)، المحلى(9/82).


(�)  ينظر الاستذكار(7/160)، المنتقى للباجي(4/27).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(ص87)، في كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، برقم(456)، عن عائشة رضي الله عنها، ومسلم في صحيحه(ص647)، في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق� XE "حديث إنما الولاء لمن أعتق" �، برقم5-(1504)، عن عائشة رضي الله عنها.


(�)   ينظر الأم(6/243)، المحلى لابن حزم(9/83).


(�)  أخرجه مالك في الموطأ(2/260). وقال ابن حزم صحيح عن عمر، ينظر المحلى      (9/82، 83).


(�)  ينظر المنتقى(4/27)، المحلى لابن حزم(9/83).


(�)  ينظر الاستذكار(7/160).


(�)  ينظر لسان العرب(5/338)، القاموس المحيط(ص240)، ينظر التحقيقات المرضية(ص12).


(�)  ومنه فرض القوس، وهو الحز الذي في طرفه حيث يوضع الوتر.


(�)  يقال: فرضت لفلان كذا من المال، أي: قطعت له شيئاً منه.


(�)  ومنه قوله تعالى: ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ [سورة البقرة، الآية:237].


(�)  ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ [سورة البقرة، الآية:197].


(�)  ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘﭙ  ﭼ  [سورة القصص، الآية:85].


(�)  ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪﭫ   ﭼ [سورة التحريم، الاية:2].


(�)  ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﭼ [سورة الأحزاب، الآية:38].


(�)  ينظر لسان العرب(7/202)، القاموس المحيط(ص838) . 


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(4/456)، شرح ميارة الفاسي(2/492)، إعانة الطالبين(3/261)، شرح منتهى الإرادات(7/428)، طلبة الطلبة(ص337)، التعريفات للجرجاني(ص213)، المطلع على أبواب المقنع(ص299).


(�)  ينظر التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية(ص/14).


(�)  الأرحام� XE "غ الأرحام" �: جمع رَحِم، بفتح الراء وكسر الحاء، وهو لغة: موضع الجنين، وسميت القرابة، والوصلة من جهة الولادة رحماً، فذو الأرحام� XE "غ ذو الأرحام" �: أصحاب القرابات من يرث، ومن لا يرث، ينظر لسان العرب(1/665)، المغرب في ترتيب المعرب(1/325)، المصباح المنير(ص186).


وهم في الاصطلاح: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، ويرجعون إجمالاً إلى أربعة أصناف:


الأول: من ينتمي إلى الميت، وهم: أولاد البنات، وأولاد بنات االبنين، وإن نزلوا.


الثاني: من ينتمي إليهم الميت، وهم: الأجداد الساقطون، والجدات السواقط، وإن علوا.


الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم: أولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وأولاد الإخوة للأم، ومن يُدلي بهم وإن نزلوا.


الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت، وجداته، وهم: الأعمام للأم، والعمات مطلقاً، وبنات الأعمام مطلقاً، والخؤولة مطلقاً وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا. ينظر المطلع على أبواب المقنع(ص305)، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية(ص262).


(�)  سورة الأنفال، الآية[75].


(�)  سورة النساء، الآية[7].


(�)  في سننه(ص61) حسن صحيح، ينظر الإرواء(6/137). يأتي تخرجه والحكم عليه من أقوال العلماء عند ذكر الأدلة. ينظر صفحة (574).


(�)  هو: عامر بن عبد الله بن الجراح� XE "علم عامر بن عبد الله بن الجراح" � بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث ابن فهر القرشي الفهري أبو عبيدة بن الجراح، أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام شهد بدرا، مشهور، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم السقيفة: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يعني: عمر، وأبا عبيدة.  مات شهيدا بطاعون عمواس سنة ثماني عشرة وله ثمان وخمسون سنة. ينظر ترجمته في الإصابة(3/386)، رقم(4403)، سير أعلام النبلاء(1/5)، تقريب التهذيب(231)، رقم(3098).


(�)  يعني مالك ومن قال بقوله رحمهم الله تعالى.


(�)  بداية المجتهد(4/1557). 


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1556)، التلخيص في علم الفرائض(1/58)، التحقيقات المرضية(ص43).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1556).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(6/242)، البحر الرائق(8/578)، الدر المختار(6/791).


(�)  ينظر الإنصاف(7/323)، المغني(9/83).، الفروع(5/20).


(�)  ينظر الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع(2/109)، نهاية المحتاج(6/11)، المهذب(2/32). 


(�)  ينظر المصادر السابقة.


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(4/416)، مواهب الجليل(6/415).


(�)  ينظر حاشية الدسوقي(4/468)، كفاية الطالب(2/502)، منح الجليل(9/632).


(�)  ينظر تحفة المحتاج(5/68)، المهذب(2/32)، نهاية المحتاج(6/11). 


(�)  سورة الأنفال، الآية[75].


(�)  كان الرجل يقول للرجل: دمي دمك، مالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحِلف بينهما، فيتوارثان به دون القرابة، ينظر المغني(9/83). 


(�)  ينظر الناسخ والمنسوخ لابن حزم(1/39).


(3)  سورة الأنفال، الآية[75]. 


(�)  ينظر البحر الرائق(8/578)، المغني(9/83).


(�)  سورة النساء، الآية[7].


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1557).


(�)  ينظر نيل الأوطار(6/67).


(�)  ينظر الأم(4/80)، أضواء البيان(1/477). 


(�)  كما في الحديث الذي أخرجه سعيد بن منصور في سننه(1/125)، برقم(427)، وأبو داود في سننه(ص/548-549) في كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، برقم(3565)، والترمذي في سننه(ص/615)، في كتاب الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث، برقم(2125)، وابن ماجه في سننه(ص/408) في كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث، برقم(2713)، والبيهقي(6/264)، وأحمد في مسنده(5/267) من حديث أبي أمامة الباهلي. والحديث صحيح، قال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح(ص/615)، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل(6/88): صحيح على شرط مسلم.  


(�)  ينظر نيل الأوطار(6/679).


(�)  ينظر التحقيقات المرضية في المباحث الفرضة(ص/266).


(�)  ينظر نيل الأوطار(6/679.


(�) من حديث عمر بن الخطاب، والمقدام بن معدي كرب، وعائشة رضي الله عنهم،  أخرجه الترمذي في سننه(ص610) في كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الخال، برقم(2108)، وابن ماجه في سننه(ص412-413) في كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام، برقم (2737)، والدارقطني(4/84-85) في كتاب الفرائض، برقم(53)، وأحمد في مسنده(1/28) مسند عمر بن الخطاب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في الإرواء(6/137). والحديث روي مرفوعا عن مقدام بن معديكرب، وعائشة رض الله عنهم، ينظر إرواء الغليل(6/138-139). فالحديث صحيح مرفوعاً، والله تعالى أعلم. 


(�)  ينظر تبيين الحقائق(6/242)، التحقيقات المرضية(ص/264-265).


(�)  ينظر التحقيقات المرضية(ص265).


(�)  ينظر التحقيقات المرضيةص265).


(�)  ينظر تهذيب السنن لابن القيم(4/171-172)، التحقيقات المرضية(ص267).


(�)  ينظر مختصر سنن أبي داود للمنذري(4/170).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1557).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1557).


(�)  صحيح، أخرجه أبو داود، وغيره ينظر صفحة(573).


(�)  ينظر المجموع(9/56).


(�)  ينظر التحقيقات المرضية(ص/268).


(�) أخرجه الدارقطني في سننه(5/141)، برقم (4100)،رواه أبو داود في المراسيل(1/372)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه الكبرى(6/212)، باب: من لا يرث من ذوي الأرحام، برقم(11984)، والحاكم في المستدرك(4/381)، برقم(7997). والحديث ضعيف مرسل، وروي موصولا بطرق لا تقوم بها حجة، ينظر التلخيص الحبير(4/51)، نيل الأوطار(6/68).  


(�)  ينظر المجموع(9/56)، التحقيقات المرضية(ص/266).


(�)  ينظر نيل الأوطار(6/69).


(�)  ينظر المستدرك(4/381).


(�)  ينظربداية المجتهد(4/1557). 


(�)  ينظر أسنى المطالب(6/217).


(�)  ينظر تيسير الكريم الرحمن(ص170).


(�)  ينظر التحقيقات المرضية(ص/266). 


(�)  سورة الأنفال، الآية[75].


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  بداية المجتهد(5/404)، ط: دار الكتب العلمية، (2/343)، ط: دار القلم، (4/1558).


(�)  ينظر الإجماع لابن المنذر(ص31-32).


(�)  ينظر الإجماع لابن المنذر(ص/31-32)،


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  لأنه عصبة بنفس، والعصبة بالنفس إذا انفرد يكون له جميع المال تعصيباً. ينظر بداية المجتهد(4/1558). وينظر أحكام العصبة بالنفس في صفحة (588-589)، حاشية رقم(4).


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  ينظر مشكل الآثار للطحاوي(3/299). وقيل المشهور عنه رضي الله عنه مثل قول الجمهور. 


(�)  ينظر  البحر الرائق(8/563)، بداية المجتهد(4/1558)، المغني(7/8)، مجموع فتاوى شيخ اإسلام ابن تيمية(31/350)، أعلام الموقعين(1/371).


(�)  ينظر بداية المجتهد(1558)، أعلام الموقعين(1/37)، أضواء البيان(1/308).


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  سورة  النساء، الآية[11].


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1558)، شرح الرحبية(ص80)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(31/350).


(�)  ينظر التحقيقات المرضية(ص83).


(�)  ينظر التحقيقات المرضية(ص87).


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  تفسير القرآن العظيم(1/598)،فتح القدير للشوكاني(2/93).


(�)  تفسير القرآن العظيم(1/598)،فتح القدير للشوكاني(2/93).


(�)  تفسير القرآن العظيم(1/598)،فتح القدير للشوكاني(2/93).


(�)  ابن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، الأنصاري الخزرجي الحارثي البدري النقيب الشهيد الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فعزم على أن يعطي عبد الرحمن شطر ماله، ويطلق إحدى زوجتيه، ليتزوج بها، فامتنع عبد الرحمن من ذلك، ودعا له. وكان أحد النقباء ليلة العقبة، استشهد يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر ترجمته في الإصابة(3/58-59)، سير أعلام النبلاء(1/318-319).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص449) في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، برقم(1892)، والترمذي في سننه(ص607) في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، برقم(2097)، وابن ماجه في سننه(ص409) في كتاب الفرائض، باب: فرائض الصلب، برقم(2720)، والحاكم في المستدرك(4/370) في كتاب الفرائض، وصححه، ووافقه الذهبي. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلاّ من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: حديث حسن. ينظر إرواء الغليل(6/122). والله تعالى أعلم.


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(31/351)، أعلام الموقعين(1/371).


(�)  ينظر المغني(7/8).


(�)  سورة النساء، الآية[176].


(�)  ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية(31/349)، أعلام الموقعين(1/370)، أضواء البيان(1/309).


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  ينظر تفسير القرآن العظيم(1/598)، أعلام الموقعين(1/370).


(�)  ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية(31/349)، التحقيقات المرضية(ص84).


(�)  ينظر المغني(7/8)، التحقيقات المرضية(ص85).


(2)  أخرجه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم، وحسنه الشيخ الألباني. تقدم. ينظر صفحة (582-583).


(�)  ينظر المغني(7/9).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1558-1559)، الإفصاح(7/273).


إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى السدس. ينظر بداية المجتهد(4/1559).


(�)  ينظر الإجماع لابن المنذر(ص32)، بداية المجتهد(4/1559)، المغني(9/12).


(�)  ينظر الإجماع لابن المنذر(ص32)، المغني(9/14).


(�)  وخالف في ذلك ابن مسعود رض الله تعالى عنه، فقال: لا ميراث لبنات الابن بعد استكمال الثلثين، وإن كان معهن من يعصبها وهو في درجتهن. وبه أبو ثور، وداود الظاهري. ينظر بداية المجتهد(4/1559)، المغني(9/12)، المحلى لابن حزم(10/160).


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص612). 


(2)  إذا كنّ غير وارثات.


(�)  بداية المجتهد(4/1559-1560).


(�) قال ابن رشد رحمه الله تعالى: وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يعصبهن إلا إذا كان في درجتهن. ينظر بداية المجتهد(4/1560).


(�)  ينظر للحنفية:الفقه النافع(3/1435)، مجمع الأنهر(2/758)، وللمالكية: الإشراف(2/1025)، المقدمات الممهدات(3/144)، وللشافعية: نهاية المحتاج(6/19)، مغني المحتاج(4/23)، وللحنابلة: كشاف القناع(4/422)، شرح منتهى الإرادات(4/555).


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1569-1570)، التحقيقات(ص112-113)، الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص612).


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص613).


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  بداية المجتهد(4/1561).


(�)  ينظر مجمع الأنهر(2/750)، المقدمات الممهدات(3/144)، مواهب الجليل(8/589)، البيان للعمراني(9/39)، حاشية الروض المربع(6/103)، المحلى(10/150)، مجموع الفتاوى(3/393)، (4/269).


(�)  لأن الأب عصبة بالنفس، والعصبة بالنفس له ثلاثة أحكام:


الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال؛ لقوله تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﭼ [سورة النساء، الآية:176]، فورث الأخ جميع ما للأخت إن لم يكن لها ولد، فالابن وابنه، والأب وأبوه أَوْلى لقربهم، ينظر التحقيقات المرضية(ص117)، العذب الفائض(1/79).


الثاني: أنه إذا اجتمع مع أصحاب الفروض، أخذ ما أبقته الفروض؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا� XE "حديث أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا" �، فَمَا بَقِىَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» متفق عليه واللفظ لهما، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1245)، في كتاب الفرائض، باب: ميراث الولد من أبيه وأمه، عن ابن عباس، برقم(6732). ومسلم في صحيحه(ص699)، في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فَلأَوْلى رجل ذكَر، عن ابن عباس، برقم2-(1615). ينظر التحقيقات المرضية(ص117)، حاشية الباجوري على شرح الرحبية(ص104).


الثالث: أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط، إلا الإخوة الأشقاء في المشركة، عند من شركهم، ينظر التحقيقات المرضية(ص131-135)، الشرح الكبير للدردير(4/415)، المهذب(2/31). وإلا الأخت الواحدة لغير أم في الأكدرية، عند من شرك الإخوة مع الجد، ينظر التحقيقات المرضية(ص137).


(�)  هذه إحدى حالات ميراث الأم، ولها ثلاث حالات:


الثانية: أن ترث السدس عند وجود الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى وإن نزل، أو مع وجود جمع من الإخوة اثنين فأكثر، لقوله تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ         ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩﯪ  ﭼ  [سورة النساء، الآية:11].


الثالثة: أن ترث ثلث الباقي، وذلك في المسألة المعروفة بالغراوين، أو العمريتين، وهي: زوج أو زوجة مع الأبوين. ويأتي بيانه إن شاء الله.  


(�)  تعصيباً، وهي إحدى حالات ميراث الأب، وله ثلاث حالات أيضا:


الثانية: أن يرث السدس فرضاً مع وجود الفرع الوارث الذكر، وإن نزل بمحض الذكورية.


الثالثة: أن يرث السدس فرضاً مع الباقي تعصيباً عند وجود الفرع الوارث الأنثى، وإن نزلت. 


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  بداية المجتهد(4/1561).


(�)  بداية المجتهد(4/1561).


(�)  بداية المجتهد(4/1561).


(�)  ينظر مجموع الفتاوى(3/393)، (4/269)، تفسير الطبري(3/619)، أحكام القرآن لابن العربي(1/438).


(�)  ينظر مجمع الأنهر(2/750)، حاشية ابن عابدين(10/423).


(�)  ينظر جامع الأمهات(ص550)، المقدمات الممهدات(3/144).


(�)  ينظر البيان(9/39)، نهاية المحتاج(6/15).


(�)  ينظر شرح الزركشي(4/441)، حاشية الروض المربع(6/103).


(�)  ينظر المحلى(10/150).


(�)  تنبيه قال الدكتور صالح علي أحمد الشمراني صاحب كتاب الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص618): ( ومع أن هذا القول هو ما عليه الجمهور، إلا أن ابن رشد أشار إلى شذوذه، ونسب للجمهور خلافه فقال: وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان أعني أن لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى: ﭽﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ         ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﭼ  [سورة النساء، الآية:11]، والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى وخالفهم في ذلك من شذ) اهـ.


قلت: وفيه نظر، والصواب ما أثبته. والله تعالى أعلم.


أما الدكتور فيعذر له لعله لم يفهم ما قصده ابن رشد بيانه هنا؛ لذلك حمّل قول ابن رشد رحمه الله غير محمله.


والدليل على ما قلته:أمور:


أولها: نسبة ابن رشد هذا القول إلى الجمهور، والجمهور يرون ما أثبتته رأياً للقاضي. وقد تظافرت أقوال العلماء بما قررته في المتن. 


ثانيها: تحرير ابن رشد محل النزاع في المسألة.


ألا ترى إن ابن رشد رحمه الله تعالى قال بعد ما ذكره صاحب الأقوال الشاذة من نصه: ((وأجمعوا على أن الأب لا يُنْقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد)) ينظر بداية المجتهد(4/1561). 


فقوله: (( وله ما زاد)) تنبيه منه على أن  المراد بالولد الذي يأخذ معه الأب الباقي في الآية هو الأنثى.. فتأمله وفقك الله. والله تعالى أعلم. ينظر الأقوال الشاذة(ص615-620).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1561)، الإجماع لابن المنذر(ص34)، البحر الرائق(9/370)، المنتقى للباجي(6/228)، الحاوي الكبير(10/263)، المغنى(9/18)، المحلى(10/150).


(�)  وهي زوج وأم وأب، أو زوجة فأكثر وأم وأب، وسميت بالغراوين؛ لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظاً لا معنىً. ينظر حاشية الدسوقي(4/461-462)، شرح مختصر خليل للخرشي(8/201)، الثمر الداني(ص629). وتعرف بالعمريتين؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما أن للأم ثلث ما بقي، ينظر السنن الكبرى للبيهقي(6/228)، المستدرك(4/372)، المغني(6/180)، المحلى لابن حزم(10/326).


(�)  في مسألة الزوج والأبوين، والزوجة والأبوين. 


(�)  وذلك أن المسألة في زوج وأم وأب من ستة بعد التصحيح، للزوج النصف بثلاثة، وللأم ثلث ما بقي بسهم واحد وهو السدس، وللأب الباقي وهو الثلث بسهمين وهو ثلث ما بقي. 


والمسألة في زوجة وأم وأب، من أربعة، للزوجة الربع بواحد، وللأم ثلث ما بقي بواحد وهو ربع، وللأب الباقي باثنين وهو النصف.


(�)  ولا شك أن الأب أَوْلى بالإيثار من الأم في باب الفرائض؛ لما جعل الله له مع عدم الولد مثلي ما للأم من الميراث فقال تعالى: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﭼ [ سورة النساء، الآية11]. والله تعالى أعلم.


(�)  بداية المجتهد(4/1564).


(�)  وذهب ابن عباس رضي الله عنه، إلى أن للأم الثلث كاملاً في المسألتين، وبه قال شريح القاضي، وهو مذهب الظاهرية.


وتمسكوا في ذلك بعموم قوله تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ         ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ        ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩﯪ  ﭼ [سورة النساء، الآية11]. وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى رجل ذكر»، متفق عليه. تقدم. ينظر(ص589) والأب هنا عصبة فيكون له ما يفضل عن الفروض. ينظر بداية المجتهد(4/1564)، المحلى لابن حزم(9/260-261)، التحقيقات المرضية(ص92-93).  


وذهب ابن سيرين إلى أن للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج، كقول الجمهور، ولها الثلث كاملاً في مسألة الزوجة كقول ابن عباس ومن معه؛ لأنها إن أخذت الثلث كاملاً في مسألة الزوج لزادت على الأب، بخلاف مسألة الزوجة فالأب يزيد عليها. ينظر بداية المجتهد(4/1564)، المحلى لابن حزم(9/260-261).


(�)  ينظر للحنفية: مجمع الأنهر(9/365)،  اللباب شرح الكتاب(4/27)، وللمالكية: شرح مختصر خليل للخرشي(4/201)، الشرح الكبير للدردير(4/461-462)، وللشافعي: إعانة الطالببين(3/268)، نهاية المحتاج(9/60)، وللحنابلة: الإنصاف(11/336)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/26). 


(�)  ينظر تبيين الحقائق(6/395)، بداية المجتهد(4/1564)، تحفة المحتاج(6/74)، المغني(9/180).


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  ينظر تبيين الحقائق(6/395)، شرح مختصر خليل للخرشي(4/312)، حواشي الشرواني(6/430)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/26).


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  سورة النساء، الآية[176].


(�)  ينظرالشرح الكبير للدردير(4/461-462).


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  متفق عليه تقدم. ينظر صفحة (589).


(�)  وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرط لاستحقاق الأم ثلث التركة في قوله: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﭼ . الآية. [سورة النساء، الآية11]. شروطاً:


أحدها: أن ينفرد الأب والأم بالميراث. الثاني: عدم وجود الولد. الثالث: عدم وجود جمع من الإخوة. وقد بين الله أحوال الأم كلها نصاً وإيماءً، فذكر أن لها السدس مع وجود الولد، ووجود جمع من الإخوة، وأن لها الثلث كاملاً مع عدم الولد والإخوة، وتفرد الأبوين بالميراث. وبقي لها حالة وهي مع عدم الولد وعدم جمع من الإخوة، وعدم تفرد الأبوين بالميراث، ولا يكون ذلك إلا مع الزوج أو الزوجة.


ففي هذه الحالة إما أن تعطى الثلث كاملاً، وهو خلاف مفهوم الآية: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﭼ من اشتراط التفرد، وإن ما أن تعطى السدس والله لم يجعله فرضها إلا في موضعين، مع الولد، ومع الإخوة.


وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي هو المال الذي يستحقه الأبوان، ولا يشاركهما فيه أحد، فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة، وقد تقاسماه أثلاثاً، فوجب أن يتقاسما الباقي بعد فرض الزوجين كذلك. والله تعالى أعلم. ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية(35/343-346)، أعلام الموقعين(1/357-358)، التحقيقات المرضية(ص93)، 


(�)  ينظر تبيين الحقائق(6/395).


(�)  الجد� XE "غ الجد" � هنا يراد به الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى، احترازاً من الجد الفاسد، وهو ما كان في نسبته إلى الميت أنثى، كأبي الأم، وأبي أم الأب، فهذا الجد من ذوي الأرحام. ينظر التحقيقات المرضية(ص137).


(�)  الحجب� XE "غ الحجب" � في اللغة: المنع، وفي الاصطلاح: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه. ينظر ا العذب الفائض(1/93)، الفوائد الشنشورية(ص117)، التحقيقات المرضية(ص126).


والحجب على نوعين:


الأول: حجب أوصاف، ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة، الرق، أوالقتل، أو اختلاف الدِّين.


الثاني: حجب أشخاص، وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، أو من فرض مقدر إلى فرض أقل منه لوجود شخص آخر. ينظر التحقيقات المرضية(ص126)، حاشية ابن عابدين(5/497).


وحجب الأشخاص على ضربين:


أحدهما: حجب حرمان: وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية.


الثاني: حجب نقصان، وهو منع الشخص من أوفر حظيه، إما بسبب الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوجة من الربع إلى الثمن مثلاً. أو الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الأخت لغير الأم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير. أو الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.


وإما بسبب الازدحام في فرض، كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلاً. أو بسبب الازدحام في تعصيب، كازدحام العصبات في المال، أو فيما أبقته أصحاب الفروض. أو الازدحام بسبب عول، كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول، فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصاً بسبب العول. ينظر الفوائد الجلية لابن باز(ص17-18)، التحقيقات المرضية(ص127).


(�)  بداية المجتهد(4/1569-1570).


(�)  ينظر الإجماع لابن المنذر(ص35)، بداية المجتهد(4/1568).


(�)  ينظر الإجماع لابن المنذر(ص35)، المبسوط(7/568)، شرح ميّارة الفاسي(24/319)، مغني المحتاج(10/481)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/8).


(�)  منهم أبو بكر الصديق، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(31/342). 


(�)  ينظر حاشية ابن عابدين(5/493)، البحر الرائق(8/558).


(�)  ينظر الإنصاف(7/305)، 


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1568).


(�)  ينظر المهذب(2/32).


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(31/342)، منهاج السنة النبوية(6/96).


(�)  ينظر أعلام الموقعين(1/374).


(�)  قد اختلف الذين ورّثوا الإخوة الأشقاء وللأب مع الجد في كيفية ميراثهم، فعلي له قول ، وزيد له قول، وابن مسعود له قول رضي الله عنهم. لكن جمهور من قال بإرثهم معه أخذوا بقول زيد رضي الله تعالى عنه.


فخلاصة قول علي رضي الله عنه: إنه إن كان مع الجد أخوات أخذن فروضهن، والباقي للجد، إلا أن ينقصه ذلك عن السدس فيفرض له.


وإن كانت أخت لأبوين، وإخوة لأب، أخذت الأخت فرضها، والباقي يتقاسمه الإخوة لأب والجد، إلا أن تنقصه المقاسمة فيفرضه له.


وإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى السدس.


وإن كان معه إخوة لأبوين، وإخوة لأب، سقط الإخوة لأب ولم يدخلوا في المقاسمة، وإن انفرد الإخوة لأب معه قاموا مقام الأبوين. ينظر بداية المجتهد(4/1571)، التحقيقات المرضية(ص140).


وخلاصة قول زيد: إنه إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، فإن الجد يعطى الأحظ له من المقاسمة، أو ثلث المال، وإن كان معهم صاحب فرض أُعْطِي الجد الأحظ له من مقاسمة الإخوة فيما بقي، أو أخذ ثلث ما بقي، أو أخذ سدس جميع المال. ينظر بداية المجتهد(4/1570)، التحقيقات المرضية(ص140).


وخلاصة قول ابن مسعود رضي الله عنه: فإنه يقول كقول علي إن كان مع الجد أخوات فقط.


وإن كان معه إخوة فقط فإنه يقاسمهم إلى الثلث.


وإن كان معهم صاحب فرض في الحالين، فإنه يقول كقول زيد بإعطاء الجد الأحظ له من المقاسمة فيما بقي، أو إعطائه ثلث ما بقي، أو إعطائه سدس جميع المال. ينظر بداية المجتهد(4/1571)، التحقيقات المرضية(ص140-141).


(�)  ينظر السن الكبرى للبيهقي(6/249)، سنن الدارمي(9/247-249)، مصنف ابن أبي شيبة(6/260).


(�)  ينظر السنن الكبرى للبيهقي(6/249-250)، معرفة السن والآثار(10/374) مصنف ابن أبي شيبة(6/259).


(�)  ينظر مصنف عبد الزاق(10/267)، مصنف ابن أبي شيبة(6/260)، سنن الدارمي(9/257).


أما عمر رضي الله تعالى عنه كان متوقفا فيها. ينظر منهاج السنة النبوية(6/97-98).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(29/182)، حاشية ابن عابدين(5/493).


(�)  ينظر شرح مختصر خليل للخرشي(8/202)، حاشية العدوي(2/509)، الثمر الداني(ص645)، بلغة السالك(4/353).


(�)  ينظر الأم(4/81)، مختصر المزني(ص139)، حاشية قليوبي(3/147).


(�)  الإنصاف(7/305)، الإقناع(3/83)، مطالب أولي النهى(13/435).


(�)  ينظر حاشية ابن عابدين(5/493)، إعانة الطالبين(3/234).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1569).


(�)  سورة الحج، الآية[78].


(�)  سورة يوسف، االآية[38].


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(29/182)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(14/453)، المهذب(2/42)، تيسير الكريم الرحمن(ص168-169). 


(�)  متفق عليه تقدم. ينظر صفحة(589)


(�)  ينظر المغني(7/65-66)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/8).


(�)  بداية المجتهد(4/1569).


(�)  سورة النساء، الآية[7].


(�)  ينظر الأم(2/71)، فتاوى السبكي(1/495).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(7/9).


(�)  ينظر البحر الرئق(8/559)، التحقيقات المرضية(ص144).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(29/182)، الفواكه الدواني(2/260)، المهذب(2/32)، الشرح الكبير لابن قدامة(7/9).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1569).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1570).


(�)  بداية المجتهد(4/1570).


(�)  ينظر أسنى المطالب(3/13)، المغني(7/65-66).


(�)  ينظر التحقيقات المرضية(ص144).


(�)  سورة النساء، الآية[176].


(�)  سورة النساء، الآية[12].


(�)  أعلام الموقعين(1/374)، تيسير الكريم الرحمن(ص168-169).


(�)  ينظر منهاج السنة النبوية(6/96)، أعلام الموقعين(1/374).


(�)  أعلام الموقعين(1/374).


(�)  ينظر التحقيقات المرضية(143).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1569).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(14/453)، فتح القدير للشوكاني(2/94)، تسير الكريم الرحمن(ص168)، فتح الباري(12/18).


(�)  الْمِلل المختلفة من الكفر، كاليهودي مع النصراني، أو مع المجوسي.


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1250)، واللفظ له، في كتاب الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم� XE "حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" �، برقم(6764)، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. ومسلم في صحيحه(ص699)، في كتاب الفرائض، برقم1-(1614)، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


(�)  بداية المجتهد(4/1582).


(�)  ينظر أحكام أهل الذمة(2/829)، المغني(7/167). 


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص451-452)، في كتاب الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكفار؟، برقم(2911)، وابن ماجه في سننه(ص411)، في كتاب الفرائض، باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، برقم(2731). ابن الجارود في المنتقى(ص243)، في باب ما جاء في المواريث، برقم(967)، والدارقطني في سننه(5/132)، في كتاب الفرائض، برقم(4084)، وأحمد في المسند(2/178، 195)، كلهم من طريق عمرو بن شعيب ‘ن أبيه عن جده.


وهذا إسناده حسن. ينظر إرواء الغليل(6/120-121). وصححه ابن الملقن في خلاصة بدر المنير(2/135). وللحديث شاهد من حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه الترمذي في سننه(ص611)، في كتاب الفرائض، باب: لا يتوارث أهل مِلَّتين، برقم(2113). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جابر إلاّ من حديث ابن أبي ليلى، وضعفه ابن الملقن في خلاصة بدر المنير(2/135).


(�)  ينظر المغني(7/167)، التحقيقات المرضية(ص59).


(�)  ينظر منح الجليل(9/595)، الكافي لابن عبد البر(ص555). 


(�)  ينظر الإنصاف(7/350)، شرح منتهى الإرادات(4/638-639).


(�)  أحكام أهل الذمة(2/829).


(�)  ينظر منح الجليل(9/595)، حاشية الدسوقي(4/432-433).


(�)  ينظر شرح منتهى الإرادات(4/638).


(�)  ينظر تكملة حاشية رد المختار(1/359)، المبسوط للشيباني(2/295). إلا أنهم يشترطون اتحاد الدار بين الكفار لتوريث بعض الكفار من بعض، ويجعلون اختلاف الدار بين الكفار مانعاً من موانع الإرث. ينظر حاشية ابن عابدين(5/489)، التحقيقات المرضية(ص63).


(�)  ينظر الأم(7/127)، حاشية الشرواني(9/233). وفي المشهور يشترطون اتحاد الدار. ينظر المهذب(2/25).


(�)  ينظر الإنصاف(7/350)، المبدع(6/234).


(�)  ينظر فتح الباري(12/50).


(�)  ينظر التحقيقات المرضية(ص59).


(�)  أخرجه أبو داود، وغيره. تقدم. ينظر صفحة(605)


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(7/586).


(�)  سورة الحج، الآية[17].


(�)  ينظر منح الجليل(9/595)، المبدع(6/234)، أحكام أهل الذمة(2/829).


(�)  ينظر فتح الباري(12/51)، التحقيقات المرضية0ص61).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(605).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(29/183).


(�)  ينظر أحكام أهل الذمة(2/829). شرح منتهى الإرادات(4/638).


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(4/432-433)، شرح منتهى الإرادات(4/638).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(605).


(�)  صحيح، أخرجه أبو داود، وغيره تقدم. ينظر صفحة (605).


(�)  ينظر  البحر الرائق(8/556)، الأم(7/134)، الوسيط(4/360)، بداية المجتهد(4/1582)، الكافي لابن قدامة(2/557)، التحقيقات المرضية(ص60).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1582).


(�)  ينظر حواشي الشرواني(9/233)، التحقيقات المرضية(ص60).


(�)  سورة الأنفال، الآية[73].


(�)  ينظر التحقيقات المرضية(ص60).


(�)  صحيح، أخرجه أبود داود، وغيره. تقدم. ينظر صفحة(605).


(�)  ينظر شرح منتهى الإرادات(4/638-639)، التحقيقات المرضية(ص60).


(�)  ينظر المغني(7/168).


(�)  ينظر شرح حدود ابن عرفة(1/301)، المطلع على أبواب المقنع(ص347).


(�)  سورة النور، الآية[6، 7، 8، 9].


(�)  ينظر جامع البيان في تأويل القرآن(19/111-112)، الدر المنثور في التأويل بالمأثور(6/139).


(�)  في صحيحه(ص883)، في كتاب تفسير القرآن، باب: ﭽ ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ     ﭼ [سورة النور، الآية8]، برقم(4747). وأخرج مسلم نحوه عن سعيد بن جبير رحمه الله في صحيحه(ص641-642)، في كتاب اللعان، برقم4-(1493).


(�)  ابن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي شهد بدرا وما بعدها، وهو أحد الثلاثة الذين خُلفوا في غزوة تبوك، وقد تاب الله عليهم. رضي الله عنهم أجمعين. ينظر ترجمته في الإصابة(6/546)، رقم(8984).


(�)  شريك بن سَحْماء� XE "علم شريك بن سَحْماء" � بفتح السين وسكون الحاء المهملتين، وهي أمه واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي حليف الأنصار، وهو الذي قذف هلال بن أمية امرأته به. ينظر ترجمته في الإصابة(3/344)، رقم(3902).


(�) أي توقّفت وتباطأت أن يقولها. ينظر النهاية في الحديث والأثر(4/543)، طلبة الطلبة(2/234)، لسان العرب(1/153).


(�)  النكوص: الإحجام عن الشيء، يقال: نكص على عقبيه، أي: رجع. ينظر مختار الصحاح(1322)، غريب الحديث لابن قتيبة(1/365).


(�)  هو إسماعيل بن عمر بن كثير� XE "علم إسماعيل بن عمر بن كثير" � بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع الحافظ عماد الدين أبو الفداء، ابن الخطيب شهاب الدين أبي حفص القرشي البُصروي الدمشقي الشافعي ولد سنة إحدى وسبعمائة، كان قدوة العلماء والحفاظ، وعمدة أهل المعاني والألفاظ، المعروف بان كثير، محدث مؤرخ مفسر، بدأ التصنف في صغره، ولي مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبي، وبعد موت السبكبي مشيخة دار الحديث الأشرفية مدة يسيرة، وكان فقيهاً جيد الفهم، صحيح الذهن، توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة. ينظر ترجمته في إنباء الغمز لابن حجر(1/39)،البدر الطالع للشوكاني(1/153)، معجم المؤلفين(2/283). 


(�)  في تفسير القرآن العظيم(3/352).


(�)   وذلك في الحديث المتفق عليه،أخرجه لبخاري في صحيحه(ص882)، في كتاب اللعان، باب التفريق بين المتلاعنين، برقم(5313)، ومسلم في صحيحه(ص643) في كتاب اللعان، برقم8-(1494)، كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما.


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1020)، واللفظ لهما، في كتاب اللعان، باب: المتعة للتي لم يُفرض لها، برقم(5350). ومسلم في صحيحه(ص642)، في كتاب اللعان،برقم5-(1493)، كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة (613) حاشية رقم (2).


(�)  يأتي تخريجه في صفحة(615).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص641)، في كتاب اللعان، برقم2-(1492).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1015)، في كتاب الطلاق، باب: يُلحق الولد بالملاعَنة، برقم(5315)، ومسلم في صحيحه(ص643)، في كتاب اللعان، برقم8-(1494).


(�)  أخرجه أبو داود في سنه(ص451)، في كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعَنة، برقم(2908)، والبيهقي في السنن الكبرى(6/259)، في كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الملاعَنة.والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ينظر صحيح سنن أبي داود(2/562).


(�)  ابن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة، الليثي، وقيل إنه واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر. أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك، وكان من أهل الصفة. توفي بدمشق في آخر خلافه عبد الملك سنة خمس أو ست وثمانين وهو ابن ثمان وتسعين سنة، ويكنى بأبي الأسقع وقيل: بأبي محمد، وقيل: غير ذلك. ينظر ترجمته في الإصابة(6/591)، رقم(9093)، سير أعلام النبلاء(3/383). 


(�)  أخرجه أبو داود، وغيره، ضعيف. تقدم. ينظر صفحة (564).


(�)  التقرير والتحرير(1/357)، تيسير التحرير(1/323)، قواطع الأدلة للسمعاني(1/185).


(�)  ينظر الاستذكار(5/379).


(�)  ينظر الاستذكار(5/379).


(�)  بداية المجتهد(4/1585).


(�)  ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية(3/137)، التحقيقات المرضية(ص60).


(�)  ينظر الإجماع لابن المنذر(ص35-36)، التحقيقات المرضية(ص60).


(�)  ينظر حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة(ص445)،التحقيقات المرضية(ص60).


(�)  ينظر الإنصاف(7/308).


(�)  ينظر مصنف عبد الرزاق(7/124-125).


(�)  ينظر مصنف عبد الرزاق(7/124-125).


(�)  ينظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود(8/82).


(�)  ينظر الحجة(4/224)، الدر المختار(6/77). 


(�)  ينظر المدونة الكبرى(6/116)، التلقين(2/559)، التاج والإكليل(5/242).


(�)  ينظر الأم(4/82)، روضة الطالبين(6/43).


(�)  ينظر الاستذكار(5/377-378)، بداية المجتهد(4/1584).


(�)  ينظر مصنف عبد الرزاق(7/125)، بداية المجتهد(4/1584).


(�)  ينظر الإنصاف(7/337)، المغني(6/255).


(�)  ينظر مصنف عبد الرزاق(7/124-125).


(�)  ينظر مصنف عبد الرزاق(124-125).


(�)  ينظر فتح الباري(7/446).


(�)  متفق عليه. تقدم ينظر صفحة(615).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1015)، واللفظ له، في كتاب الطلاق، باب: يُلحق الولد بالملاعَنة، برقم(5315)، ومسلم في صحيحه(ص643)، في كتاب اللعان، برقم8-(1494).


(�)  تقدم. ينظر صفحة(564)


(�)  ينظر حاشية سنن أبي داود لابن القيم(8/83)، بداية المجتهد(4/1585). 


(�)  صحيح، أخرجه أبو داود. تقدم. ينظر صفحة(615).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1585).


(�)  ينظر المغني(6/255).


(�)  ينظر حاشية سنن أبي داود لابن القيم(8/83).


(�)  حاشية سنن أبي داود لابن القيم(8/83).


(�)  حاشية سنن أبي داود لابن القيم(8/83).


(�)  سورة النساء، الآية[11].


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1585)، المنتقى(3/174)، عمدة القاري(23/249).


(�)  متفق عليه تقدم. ينظر صفحة(589).


(�)  ينظر مجمع الأنهر(4/507)، التاج والإكليل(5/242)، الحاوي الكبير(8/446).


(�)  متفق عليه تقدم. ينظر صفحة(589).


(�)  ينظر المغني(6/255)، شرح منتهى الإرادات(4/547-548).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص641)، في كتاب اللعان، برقم2-(1492).


(�)  متفق عليه تقدم. ينظر صفحة(589)


(�)  ينظر شرح منتهى الإرادات(4/547-548).


(�)  حاشية سنن أبي داود لابن القيم(8/83)، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم(2/69).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1585).


(�)  حاشية سنن أبي داود لابن القيم(8/83)، فتح الباري(12/31)، ط: دار المعرفة.


(�)  ينظر الاستذكار(5/379).


(�)  ينظر الاستذكار(5/379).


(�)  بداية المجتهد(4/1585).


(�)  الرسالة للشافعي(ص462-463).


(�)  ينظر حاشية سنن أبي داود(8/83).


(�)  حاشية سنن أبي داود(8/83).


(�)  ينظر حاشية سنن أبي داود(8/83).


(�)  ينظر المغني(6/225).


(�)  ينظر المغني(6/225).


(�)  ينظر التحقيقات المرضية(ص128).


(�)  ينظر مسألة ميراث ولد الملاعنة في صفحة(615).


(�)  ينظر المغني(9/123).


(�)  العاهر: هو الزاني يقال: عَهَرَ، يَعْهَر عَهْراً وعُهوراً، إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها، ثم غلب على الزنا مطلقاً. ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر(3/974)، المطلع على أبواب المقنع(ص372).


(�)  متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه(ص358)، في كتاب البيوع، باب: تفسير المشبَّهات، برقم(2053). ومسلم في صحيحه(614)، في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش� XE "حديث الولد للفراش" �، وتوقي الشبهات، برقم36-(1457). كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. 


(�)  بداية المجتهد(4/1588).


(�)  وذهب قوم إلى أن ولد الزنا يُلحق بأبيه إذا ادعاه. وهو مروي عن الحسن لبصري، وابن سيرين، وابن راهوية، والنخعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر سنن الدارمي(2/388)، الحاوي الكبير(10/358)، المغني(9/123)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(16/87). مستدلين على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أنه كان يليط أولاد الجاهلية� XE "أثرأنه كان يليط أولاد الجاهلية" � بمن ادعاهم في الإسلام» أخرجه مالك في الموطأ(2/262)، في كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، برقم(1485)-22/3، وينظر مصنف عبد الرزاق(7/303).


ويليط� XE "غ يليط" �� XE "غ يليط" �: أي يلحقهم بهم وينسبهم إليهم. يُقال : لاَط حُبُّه بقَلْبي يَلِيطُ ويَلُوط لَيْطاً ولَوْطاً ولِيَاطاً وهو ألْيَطُ بالقَلْب وألْوَطُ لأنَّ كلّ شيء ألْصِق بشيء وأضِيف إليه فقد أُليط به . ينظر مشارق الأنوار(ص365)، المنتقى للباجي(4/31)، الفائق في غريب الحديث(3/339)، غريب الحديث لابن الجوزي(2/335).


(�)  ينظر للحنفية: مختصر اختلاف الفقهاء(4/479)، مجمع الأنهر(2/754)، وللمالكية: الاستذكار(6/182)، شرح الزرقاني(4/25)، وللشافعية: الحاوي الكبير(10/358)، البيان(9/75)، وللحنابلة: المغني(9/123)، شرح الزركشي(4/516).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(/185)، (11/352).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(345).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(1248)، في كتاب الفرائض، باب: الولد للفراش� XE "حديث الولد للفراش" �، حرة كانت أو أمة، برقم(6750).


(�)  ينظر عمدة القاري(11/168)، المنتقى للباجي(4/29)،المنهاج شرح صحيح مسلم(10/37)، ط: دار إحياء الثراث العربي. 


(�)  أخرجه الترمذي في سننه(ص613)، في كتاب الفرائض، باب: ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا، من طريق ابن لهيعة، برقم(2118). قال أبو عيسى وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. وصححّه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح ابن ماجه(2/119)، رقم(2735).


(�)  ينظر الاستذكار(7/164).


(�)  الدِّعْوة في النسب بالكسر: وهو أَن ينْتَسب الإنسان إلى غير أََبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه وجعَل الوَلَدَ للف� XE "حديث الولد للفراش" �راش. ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر(2/446)، لسان العرب(14/61).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص350)، في كتاب الطلاق، باب: الولد للفراش� XE "حديث الولد للفراش" �، برقم(2274). قال ابن حجر في الفتح(12/34): سنده حسن. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود(2/430): حسن صحيح.


(�)  ينظر فتح لباري(12/34).


(�)  ينظر التحقيقات المرضية(ص119).


والولاء� XE "غ الولاء" � في اللغة: السلطة والنصرة، ويطلق على القرابة، يقال: بينهما ولاء بالفتح، أي قرابة. والولاء الذي يرث به المعتِق، هو ولاء الذي سببه العتاقة، ليخرج بذلك ولاء الموالاة والمحالفة. وولاء العتاقة� XE "غ ولاء العتاقة" �: هي عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق بحل ملكيته فيه. ينظر التحقيقات المرضية(ص42)، حاشية الباجوري على شرح الرحبية(51)، لسان العرب(7/564). 


(�)  متفق عليه. تقدم. ينظر صفحة(279).


(�)  ينظر  المغني(9/216)، التحقيقات المرضية(ص42).


(�)  ينظر المغني(9/216)، التحقيقات المرضية(ص127).


(�)  ينظر المغني(9/240)، التحقيقات المرضية(ص119).


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص642).


(�)  ينظر  قواطع الأدلة(2/168)، التقرير والتحرير(3/267).


(�)  بداية المجتهد(4/1598).


(�)  ينظر البحر الرائق(8/77)، بداية المجتهد(4/1598)، مواهب الجيليل(6/363)، البيان للعمراني(8/539)، المغني(9/216)، فتح الباري(12/48). 


وذهب الحنابلة في رواية ضعيفة إلى أن الأنثى ترث المعتَق كما يرثه الذكر، وحكي عن طاوس، وشريح، ومسروق. وقد أشار ابن رشد إلى شذوذه. ينظر الحاوي الكبير(10/295)، فتح الباري(12/58)، المغني(9/239)، الأقوال الشاذة(ص643).


(�)  ينظر البحر الرائق(8/77))، بدر المستقى بهامش مجمع الأنهر(2/755).


(�)  ينظر جامع الأمهات(ص532)، مواهب الجليل(6/3631)، حاشية الدسوقي(6/480).


(�)  ينظر المهذب(2/401)، الحاوي الكبير(10/294)، مغني المحتاج(4/31). 


(�) ينظر المغني(9/240)، شرح منتهى الإرادات(4/679)، الإنصاف(7/361)، حاشية الروض المربع(6/201).


(�)  قد روي عن كثير من الصحابة القول بذذلك. ينظر مصنف ابن أبي شيبة(7/391)، والسنن الكبرى للبيهقي(10/515). منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن سيرين وسفيان الثوري، وفقهاء المدينة.


(�)  ينظر فتح الباري(12/48)، المغني(9/239).


(�)  ينظر فتح الباري(12/48).


(�)  ينظر الأقوال الشاذة(ص643).


(�)  ما بين المعقوفتين في جميع المطبوع التي بين يدي، (ستة)، والصحيح ما أثبتته، بدليل قول ابن رشد رحمه الله تعالى في باب المسترابة: ((وأما المسترابة: أعني: التي تجد حِسّاً في بطنها تظن به أنه حمل، فإنها تمكث أكثر مدة الحمل، وقد اختلف فيه، فقيل في المذهب أربع سنين، وقيل خمس سنين، وقال أهل الظاهر: تسعة أشهر)) بداية المجتهد(3/1100). وهذا هو الصحيح الذي جزم به ابن حزم في المحلى(9/803)، قال رحمه الله تعالى: ((ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهر)). ولعل ما هنا سبق قلم، والله تعالى أعلم.


(�)  بداية المجتهد(4/1589).


(�)  سورة الأحقاف، الآية[15]. 


(�)  سورة البقرة، الآية[233].


(�)  ينظر حاشية رد المختار(5/128)، الشرح الكبير للدردير(4/407)، روضة الطالبين(2/312)، الإقناع(2/122)البرهان في علوم القرآن(2/5)، المحلى لابن حزم(9/803)، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز(18/110).


(�)  ينظر الموطأ(2/335)، السنن الكبرى للبيهقي(7/442).


(�)  ينظر كفاية الأخيار(ص76-77)، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز(18/110)، تحفة المولود(ص265).


(�)  سورة الأحقاف، الآية[15].


(�)  ينظر السنن الكبرى للبيهقي(7/442)، باب ما جاء في أقل الحمل، مصنف عبد الرزاق(7/350)، باب التي تضع لستة أشهر، المستدرك(7/236). وقال الحاكم هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.


(�)  ينظر السنن الكبرى للبيهقي(7/442)، باب ما جاء في أقل الحمل، مصنف عبد الرزاق(7/350)، باب التي تضع لستة أشهر، المستدرك(7/236).


(�)  سورة الأحقاف، الآية[15].


(�)  سورة البقرة، الآية[233].


(�)  ينظر الموطأ(2/335)، مصنف عبد الرزاق(7/351)، باب التي تضع لستة أشهر.


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1589)، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز(18/110).


(�)  ينظر مشكل الآثار(7/80).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1589).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/803).


(�)  سورة الأحقاف، الآية[15].


(�)  سورة البقرة، الآية[233].


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/803).


(�)  بداية المجتهد(4/1589).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(6/363)، العناية شرح الهداية(6/156)، المبسوط للسرخسي(13/147).


(�)  ينظر الإنصاف(9/274)، الكافي لابن قدامة(2/566).


(�)  سورة الأحقاف، الآية[15].


(�)  ينظر مشكل الآثار(7/80).


(�)  أخرجه الداقطني في سننه(4/500)، رقم(3876)، والبيهقي في الكبرى(7/443)، باب ما جاء في أكثر مدة الحمل. وينظر نصب الراية(3/265). قال ابن حزم رحمه الله: لا يصح؛ لأنه من رواية جميلة بنت سعد، وهي مجهولة. المحلى(9/803).


(�)  ينظر درر الحكام(4/421-422)، العناية شرح الهداية(6/156).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/803).قال ابن حزم رحمه الله: ((وهذا باطل؛ لأنه عن أبي سفيان، وهو ضعيف عن أشياخ لهم، وهم مجهولون)).


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(4/407)، منح الجليل(4/275).


(�)  ينظر إعانة الطالبين(4/41-49)، السراج الوهاب(1/449). 


(�)  ينظر الإنصاف(9/274)، الكافي لابن قدامة(2/566)، منار السبيل(2/80).


(�)  ينظر كفاية الأخيار(ص79-77)، مغني المحتاج(3/390).


(�)  ينظر سنن الداقطني(4/500)، رقم(3788)، معرفة السنن للبيهقي(12/468)، السنن الكبرى للبيهقي(7/443).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/804).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1589)، حاشية الدسوقي(4/407)، منح الجليل(4/275).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/804).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1589)، الشرح الكبير(4/407).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/804).


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز(18/110).


(�)  سورة الأحقاف، الآية[15].


(�)  ينظر مشكل الآثار(7/80)، المحلى لابن حزم(9/803).


(�)  سورة لقمان، الآية[14].


(�)  سورة البقرة، الآية[233].


(�)  ينظر مشكل الآثار(7/81-82).


(�)  سورة الأحقاف، الآية[15].


(�)  تقدم. ينظر صفحة(634).


(�)  سورة الحج، الآية[78].


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/803).


(�)  معجم مقاييس الغة(ص707).


(�)  ينظر التعريفات(1/47)، البحر الرائق(4/238)، تبيين الحقائق(3/66)، بلغة السالك(2/441)، الإشراف(2/371)، مغني المحتاج(4/491)، كشاف القناع(4/508). المغني(14/344).


(�)  ينظر المغني(14/344).


(�)  سورة المجادلة، الآية[3].


(�)  الآية[92].


(�)  سورة البلد، الآية[13].


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1241) في كتاب كفارات الأيمان، باب: قول الله تعالى: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﭼ [سورة المائدة، الآية89]، وأيّ الرقاب أزكى، برقم(6715)، ومسلم في صحيحه(ص651)، في كتاب العتق، باب فضل العتق، برقم23-(1509)، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1615)، المغني(14/441).


(�)  ينظر المغني(14/441-442).


(�)  وهي الطائفة من الجيش العظيم.


(�)  ينظر المغني(14/442).


(�)  سورة النور، الآية[33].


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري واللفظ له في صحيحه(ص450)، في كتاب المكاتَب، باب: استعانة المكاتَب وسؤاله الناس، برقم(2563)، ومسلم في صحيحه(ص648)، في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق� XE "حديث إنما الولاء لمن أعتق" �، برقم6-(1504)، عن عائشة.


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص600)، في كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك، برقم(3933)، والنسائي في الكبرى(3/186)، في كتاب العتق، باب ذكر العبد يكون للرجل فيُعتِق بعضاً، برقم(4970)، والبيهقي في الكبرى(10/273)، في كتاب العتق، باب من أعتق من مملوكه شقصاً، والطبراني في الكبير(1/213)، برقم(509). وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ينظر إرواء الغليل(5/358-359).


(�)  ينظر مذكرة أصول الفقه(ص380).


(�)  بداية المجتهد(4/1606-1607).


(�)  وذهب أبو حنيفة وطاوس وحماد إلى أنه يعتق ذلك القدر الذي عتق، والسيد إن شاء استسعى العبد في الباقي، وإن شاء عتقه. وذلك؛ لأن الإعتاق يوجب زوال الملك، وهو متجزئ. وفي الجملة فإنهم جميعاً متفقون على أن مُعْتِق البعض مُعْتِقٌ الكل، فإنه عند أبي حنيفة يؤول إلى العتق إما بالسعاية، أو عتق السيد له. ينظر حاشية ابن عابدين(2/347)، شرح فتح القدير(4/457)، ملتقى الأبحر(1/221)، بداية المجتهد(4/1606).


(�) ينظر فتح الباري(7/484). وهذا له صور:


الأولى: أن يعتق السيد بعض عبده في حياته، فيُعتق كله.


الثانية: أن يوصي السيد بعتق بعض عبده.


الثالثة: أن يعلق عتق بعضه إلى بعد موته، وهو المدبر. 


(�)  ينظر الهداية(2/55)، الدر المختار(3/657)، البحر الرائق(4/253-254).


(�)  ينظر شرح ميّارة الفاسي(2/337)، شرح مختصر خليل للخرشي(8/127)، حاشية العدوي(2/315).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(7/548)، روضة الطالبين(6/205)، مغني المحتاج(4/520).


(�)  ينظر المغني(14/392)، الكافي لابن قدامة(2/577)، الفروع(5/63).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/200).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1606).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص439) في كتاب الشركة، باب: الشركة في الرقيق، برقم(2503)، ومسلم في صحيحه، في كتاب العتق، برقم1-(1501). واللفظ للبخاري.


(�)  ينظر حاشية ابن عابدين(2/347)، بداية المجتهد(4/1606)، أسنى المطالب(4/442)، مطالب أولي النهى(4/469).


(�)  بداية المجتهد(4/1606).


(�)  صحيح، أخرجه أبو داود وغيره، صحيح.  تقدم. ينظر صفحة(644).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1606-1607).


(�)  ينظر الدر المختار(3/657)، المبسوط للسرخسي(7/191).


(�)  ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي(ص186).


(�)  من التَّمثيل، ويراد به هنا، التنكيل به، كقطع أطرافه، أو أُذُنه، أو جدع أنفه، وغير ذلك. ينظر الصحاح في اللغة(2/159)، المصباح المنير(ص460)، النهاية في غريب الحديث والأثر(4/1292).


والْمُثلة: أن يؤثر أثرا فاحشا في جسده قاصدا لفعله. ينظر شرح حدود ابن عرفة    (2/666-667).


(�)  كأن يُعتِق بعضه مثلاً، على ما مر.


(�)  لكن الصحيح أنه يحتج به. ينظر الاستذكار(6/386-387).


(�)  المنهاج شرح صحيح مسلم(6/54).


(�)  ينظر مشكل الآثار للطحاوي(13/199).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(7/340).


(�)  قال القاضي: والقياس أن لا يُعتق؛ لأن سيده لم يُعتِقْه، بلفظ صريح ولا كناية. ينظر الإنصاف(7/406)، الشرح الكبير(12/246).


(�)  والمشهور في المذهب، أنه يُعتَق عليه بحكم الحاكم. ينظر الشرح الكبير للدردير(4/367)، مواهب الجليل(6/334)، القوانين الفقهية(ص237).


وقيل: يُعتَق بنفس الْمُثلة. ينظر المدونة الكبرى(2/444)، التلقين(2/516)، الرسالة(ص546). 


(�)  ينظر الإنصاف(7/406)، الشرح الكبير لابن قدامة(12/246)، المبدع(6/298).


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(3/229)، (4/360)، الفتاوى الكبرى(8/366).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1607)، المحلى لابن حزم(9/212).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1607).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1607).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، برقم29-(1657).


(�)  ينظر المنهاج شرح صحيح مسلم(11/127)، الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(4/253)، فيض القدير(6/219)، بداية المجتهد(4/1607).


(�)  جبّ مذاكيري: قطع مذاكيري، والمجبوب هو المقطوع الذكر. ينظر مشارق الأنوار(ص137).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص685)، في كتاب الديات، باب: من قَتَل عبده أو مثّل به، أيقاد منه؟، برقم(5419)، وابن ماجه في سننه(ص403)، في كتاب الديات، باب: من مثّل بعبده فهو حرٌّ، برقم(2679)، وأحمد في مسنده(2/182)، برقم(6710). وهذا لفظ ابن ماجه.


قال أبو داود: الذي عُتِق كان اسمُه رَوْحُ بنُ دينار. وقال أبو داود: الذي جَبّه زِنْباعٌ. وقال أبو داود: هذا زِنْباعٌ أبو رَوْحٍ، كان مولى العبد. والحديث روي من طرق ضعيفة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الباجي: ((ولم أره من وجه صحيح)). والله أعلم. ينظر المنتقى للباجي(4/100). وأخرج البيهقي في السنن الكبرى(8/36)، في الجنايات، باب: من قَتل عبده، أو مثّل به، من طريق المثنى بن الصباح. قال البيهقي: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به، وقد روي عن الحجاج بن أرطاة، ولا يحتج به وروي عن سِوّار أبي حمزة عن عمرو وليس بالقوي.


قلت: قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل(6/169): وفاتته رواية ابنِ جُرَيْج فلم يذكرها، وهي أصحُّ الرِّوايات. لولا أنّ ابنَ جُرَيج مُدَلِّس، وقد عَنْعَن، والحجاج أيضا مُدَلِّس، وسِوّار هو: ابن داود الْمُزَنِّي، وهو صَدوق له أوهام، كما في " التقريب(1/402) "، فالحديث عندي حسن إما لذاته وإما لغيره. والله أعلم.


(�)  بداية المجتهد(4/1607).


(�)  صحيح، أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(648) و للحديث قصة: عن فِراس عن ذَكْوانَ أبى صالح عن زَاذَانَ أبى عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مَمْلوكاً قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يَسْوى[يساوي] هذا إلا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من لَطَم مَمْلوكه، أو ضربه� XE "حديث من لَطَم مَمْلوكه، أو ضربه" � فكفّارته أن يُعتِقه».


(�)  المنهاج شرح صحيح مسلم(11/128)، وينظر الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(4/253)، فيض القدير(6/219)، بداية المجتهد(4/1607).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه(ص726-727)، في كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، برقم31-01658). عن معاوية بن سُوَيْد.


(�)  بداية المجتهد(4/1607).


(�)  بداية المجتهد(4/1607).


(�)  أخرجه أبوداود، وغيره، حسن، تقدم. ينظر صفحة (649).


(�)  الفواكه الدواني(6/309)، الشرح الكبير لابن قدامة(12/146).


(�)  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(3/229).


(�)  بداية المجتهد(4/1607).


(�)  ينظر عون المعبود(12/155).


(�)  المنتقى للباجي(4/100)، الحاوي الكبير(7/340).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(7/340).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(7/340).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(7/340).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(7/340).


(�)  مشكل الآثار(13/199).


(�)  ينظر الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص657).


(�)  بداية المجتهد(4/1607).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1607)، نيل الإوطار(6/492).


وذهب الأوزاعي إلى أنه يُعتَق العبد، إذا مثّل به غير سيّده. ينظر بداية المجتهد(4/1607)، الاستذكار(7/333)، نيل الأوطار(6/492)، الأقوال الشاذة في بداية المجتهد(ص657).


وهو وجه عند الحنابلة، اختاره تقي الدين رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر الإنصاف(7/383)، الفروع(6/76)، الفتاوى الكبرى(5/447). 


(�)  ينظر مشكل الآثار(13/199).


(�)  ينظر المدزنة الكبرى(3/219)، النوادر والزيادات(14/325)، الذخيرة(11/158).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(7/340).


(�)  ينظر الإنصاف(7/383)، الفروع(6/76)، كشاف القناع(4/514)، الإقناع(3/131).


(�)  ينظر الأقوال الشاذة(ص658).


(�)  ينظر كشاف القناع(4/515).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1607)، الفتاوى الكبرى(5/447).


(�) هو أن يُعتِق السيِّد عبيداً له في مرض موته، ولا مال له سواهم، على غير عوض. ينظر حاشية العدوي(2/301)، الفولكه الدواني(2/137). 


(�)  ينظر المنتقى(4/94)، الحاوي الكبير(6/524)، الشرح الكبر لابن قدامة(12/291).


وذهب الحنفية إلى عدم اعتبار القرعة في ذلك، إذ القرعة قمار. وما ورد في ذلك من الأخبار فمنسوخ. ينظر شرح معاني الآثار(6/88)، المبسوط للسرخسي(8/456). 


(�) قال الإمام البخاري في صحيحه(ص475): باب القرعة في المشكلات، وذكر فيه عدة أحاديث كلها تدل على مشروعية القرعة. وقال الحافظ في الفتح(8/212): وجه إدخالها في كتاب الشهادات، أنها من جملة البينات التي تُثبت بها الحقوق، فكما تُقطع الخصومة والنزاع بالبينة، كذلك تقطع بالقرعة. ومشروعية القرعة مما اختلف فيها العلماء: فالجمهور على القول بها في الجملة، وأنكرها بعض الحنفية. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها، وجعل المصنف يعني البخاري رحمه الله ضابطها الأمر المشكل. وفسرها غيره بما يثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاحة فيه فيقرع لفصل النزاع. وقال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال شيء من الحق كما زعم بعض الكوفيين، بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعوا، فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعا، مما كان له في الملك مشاعا، فيضم في موضع بعينه ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه؛ لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة.


وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئا معينا فيختاره الآخر فيقطع التنازع.


وهي إما في الحقوق المتساوية، وإما في تعيين الملك. 


فمن الأول: عقد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة. وكذا بين الأئمة في الصلوات، والمؤذنين، والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم، والأولياء في التزويج، والإستباق إلى الصف الأول، وفي إحياء الموتى، وفي نقل المعدن، ومقاعد الأسواق، والتقديم بالدعوى عند الحاكم والتزاحم على أخذ اللقيط، وفي السفر ببعض الزوجات، وفي ابتداء القسم والدخول وابتداء النكاح، وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلث، وهذه الأخيرة من صور القسم الثاني أيضا وهو تعيين الملك. 


ومن صور تعيين الملك: الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة، انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. اهـ.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص731) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد، برقم56-(1668). قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم(6/72): ((هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، فقال: لم يسمعه ابن سيرين من عمران فيما يقال، وإنما سمعه من خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران، قاله ابن المديني، قلت: وليس في هذا تصريح بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح في صحة هذا الحديث، ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه عَتَب؛ لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة، وقد سبق لهذا نظائر. والله أعلم بالصواب)). 


(�)  ينظر المنتقى(4/94).


(�)  ينظر شرح معاني الآثار(6/88)، المبسوط للسرخسي(8/456).


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية(ص424-425): في مواضع القرعة: 


قال إسحاق لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمران بن حصين في الأَعْبُد؟ قال: نعم، قال: قيل: العتق في المرض وصية، فكأنه أوصى أن يعتق كل عبد على انفراده فإذا تعذر عتق جميعه عتق منه ما أمكن عتقه، كما لو كان ماله كله عبداً واحداً فأعتقه عتق منه ما حمل الثلث. 


قيل: هذا هو القياس الفاسد الذي ردت به السنة الصحيحة الصريحة. 


والفرق بين الموضعين: أن في مسألة العبد الواحد لا يمكن غير جريان العتق في بعضه وأما في الأَعْبُد، فَتَكْميل الحرية في بعضهم بقدر الثلث ممكن، فكان أَوْلَى من تشقيصها في كل واحد؛ فإن المريض قصد تكميل الحرية في الجميع، ولكن مُنع لحق الورثة، فكان تكميلها في البعض موافقاً لمقصود المعتِق ومقصود الشارع.


أما المعتِق فإنه أراد تخليص جملة الرقبة، وأما الشارع فإنه متشوف إلى تكميل الحرية دون تشقيصها، وتكميلها في الجميع ضرر بالوارث وتكميلها في الثلث مصلحة للمعتِق والوارث والعبد ولا يجوز العدول عنه. 


فالقياس الصحيح وأصول الشرع مع الحديث الصحيح، وخلافه خلاف النص والقياس معاً. 


فإن قيل فقد صار سدس كل عبد من الأَعْبُد الستة مستحق الإعتاق فإبطاله إبطال لعتق مستحق. 


قيل ليس كذلك، وإنما العتق المستحق عتق ثلث الأعبد، وهو الذي ملَّكه إياه الشارع صلى الله عليه وسلم، فصار كما لو أوصى بعتق ثلثهم فإنه هو الذي يملكه، وما لا يملكه تصرفه فيه لَغْوٌ وباطل، والوارث إذا لم يجز إعتاق الجميع كان تصرف المعتق فيما زاد على الثلث بمنزلة عدمه، وإذا كان إنما أعتق الثلث حكما أخرجنا الثلث بالقرعة فأي قياس أصح من هذا وأبين. اهـ. 


(�)  ينظر شرح معاني الآثار(6/88)، المبسوط للسرخسي(8/456).


(�)  بداية المجتهد(4/1610-1611).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1610).


وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا يعتق من كل واحد منهم ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته. ينظر بدائع الصنائع(6/231)، شرح فتح القدير(4/493).


(�)  ينظر للمالكية: الكافي لابن عبد البر(ص/506)، الذخيرة(7/137)، بداية المجتهد(4/1610)، وللشافعية: المهذب(2/6)، الوسيط(7/475)، المنهاج شرح صحيح مسلم(11/140)، وللحنابلة: الكافي لابن قدامة(2/486)، الفروع(5/355)، الشرح الكبير لابن قدامة(12/292).


(�)  أخرجه مسلم. تقدم. ينظر صفحة(656).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1610)، الشرح الكبير لابن قدامة(12/292).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1610)، الوسيط(7/475).


(�)  بداية المجتهد(4/1611).


(�)  بداية المجتهد(4/1611).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1610)، المهذب(2/6)، كشاف القناع(4/529).


(�)  ينظر الكافي لابن عبد البر(ص506)، الذخيرة(7/493).


(�)  الوسيط(7/475)، المنهاج شرح صحيح مسلم(11/140).


(�)  الشرح الكبير لابن قدامة(12/292).


(�)  أخرجه مسلم. تقدم. ينظر صفحة(656)


(�)  بداية المجتهد(4/1610).


(�)  ينظر بدية المجتهد(4/1611).


(�)  أخرجه مسلم. تقدم. ينظر صفحة(656).


(�)  ينظر المهذب(2/6).


(�)  سورة الحشر، الآية[7].


(�)  سورة النساء، الآية[59].


(�)  ينظر الاستذكار(7/439).


(�)  ينظر الأم(5/467).


(�)  الأقوال الشاذة(ص665-666). 


(�)  بداية المجتهد(4/1613).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(3/376)، مجمع الأنهر(4/12)، البحر الرائق(8/57)، الهداية شرح البداية(3/260).


(�)  ينظر شرح مختصر خليل للخرشي(3/143)، حاشية الدسوقي(4/417)،  أحكام القرآن لابن العربي(3/141).


(�)  ينظر الأم(5/467)، نهاية المحتاج(6/433)، إعانة الطالبين(4/247).


(�)  ينظر المغني(11/391)، شرح منتهى الإرادات(5/586).


(�)  ينظر البحر الرائق(8/57).


(�)  ينظر الهداية شرح البداية(3/260)، مجمع الأنهر(4/12)، الفواكه الدواني(2/20)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/242)، إعانة الطالبين(4/247)، حواشي الشرواني(10/302)، الشرح الكبير لابن قدامة(12/322)، شرح منتهى الإرادات(5/586).


(�)  سورة النساء، الآية[25].


(�)  ينظر تفسير الرازي(5/165)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/242).


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(7/268)، برقم(13103)، وسعيد بن منصور في مصنفه(1/197)، في باب نكاح الأمة على الحرة، برقم(739)، وابن أبي شيبة في المصنف(4/147)، في باب الرجل يتزوج الأمة من كرهة، والدارمي في سننه(9/486)، في باب في الحر يتزوج أمة، برقم(3135). من طريق سعيد بن الميسب عن عمر. قال ابن أبي حاتم ولم يسمع سعيد من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم(ص64).


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/242-243). سنن الدارمي(9/486).


(�)  ينظر السنن الكبرى للبيهقي(10/332).


(�)  ينظر فتح الباري(8/38)، عمدة القاري(7/88)، المنهاج شرح صحيح مسلم(11/141)، الاستذكار(7/371). 


(�)  ينظر المصادر السابقة.


(�)  في كتاب المكاتب، في باب القضاء في المكاتب، برقم(1553)-1/1، ورقم(1554)-2/2.


(�)  بداية المجتهد(4/1623-1624).


(�)  ينظر فتح الباري (8/38)، عمدة القاري(7/88)، المنهاج شرح صحيح مسلم(11/141)، الاستذكار(7/371).


وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور أقوال أخرى:


أحدها: أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة.


والثاني: أنه يعتق منه بقدر ما أدى.وري ذلك عن ابن عباس، وعلي رضي الله عنهما. ينظر فتح الباري(8/38)،


والثالث: أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر. روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. ينظر جامع الأحاديث لابن أثير(27/424)، فتح الباري(8/38)..


والرابع: إن أدى الثلث وإلا فهو عبد. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. ينظر الاستذكار(7/374).


الخامس: إذا أدى الثلاثة الأرباع عتق وبقي عديما في باقي المال. روي عن عطاء. ينظر فتح الباري(8/38)، الاستذكار(7/374).


السادس: إن أدى القيمة فهو غريم. روي عن ابن مسعود. ينظر فتح الباري(8/38)، الاستذكار(7/374).


قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم)). بداية المجتهد(4/1623).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(7/206)، الدر المختار(6/99)، تبيين الحقائق(3/221)، الاستذكار(7/376)، الذخيرة(11/320)، الرسالة(ص540)، روضة الطالبين(7/311)، إعانة الطالبين(4/329)، فتح الوهاب(2/425)، الشرح الكبير لابن قدامة(2/437)، عمدة الفقه(ص84)، الكافي لابن قدامة(2/340).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص598)، في كتاب العتق، باب في المكاتَب يُؤدِّي بعض كتابته فيعجز أو يموت، برقم(3927)، والترمذي في سننه(ص391-392)، في كتاب البيوع، باب: ما جاء في المكاتَب إذا كان عنده ما يُؤدِّي، برقم(1262)، والنسائي في الكبرى(3/197)، في باب  ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته، برقم(5026)، وابن ماجه في سننه(376-377)، في كتاب العتق، باب المكاتب، برقم(2519). قال الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرهم. ينظر سننالترمذي(ص392). 


وقال الألباني رحمة الله على الجميع: الحديث قوي بالمتابعات. ينظر إرواء الغليل(6/120).


(�)  بداية المجتهد(4/1624).


(�)  متفق عليه،تقدم. ينظر صفحة(279).


(�) ينظر شرح ابن بطال(13/81)، فتح الباري(8/38).


(�)  ينظر لسان العرب(14/154)، المصباح المنير(ص10).


(�)  ينظر أنيس الفقهاء(ص291).


(�)  ينظر الدر المختار(5/339)، مواهب الجليل(6/276)، مغني المحتاح(4/2)، المبدع(8/240).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1647).


(�)  الْمُغافصة، إذا فاجأه وأخذه على غفلة، يقال غافص الرجل مُغافصةً وغفاصاً، إذا أخذه على غرة بمساءة. ينظر الصحاح في اللغة(2/22)، المطلع على أبواب الفقه(ص356). قال ابن فارس: ((الغين والفاء والصاد كلمةٌ واحدة. غافَصْتُ الرّجلَ: أخذْتُه على غِرّةٍ. والله أعلم بالصَّواب. معجم مقاييس اللغة(4/311). 


(�)  سورة النساء، الآية[93].


(�)  سورة النساء، الآية[92].


(�)  ينظر الحاوي الكبير(15/145)، مغني ذوي الأفهام(ص428).


(�)  ينظر لسان العرب(7/73)،  المصباح المنير(ص412).


(�)  ينظر التعريفات للجرجاني(ص225)، أنيس الفقهاء(ص292)، معجم لغة الفقهاء(1/364).


(�)  سورة البقرة، الآية[178].


(�)  سورة المائدة، الآية[45].


(�)  ينظر لسان العرب(15/383)، المصباح المنير(ص536-537).


(�)  ينظر درر الحكام(10/270)، الإشراف(2/200)، مغني المحتاج(4/53).


(�)  سورة النساء، الآية[92].


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1673).


(�)  بداية المجتهد(4/1652).


(�)  ينظر مجمع الأنهر(4/316)، بداية المجتهد(4/1650)، نهاية المحتاج(7/257)، الشرح الكبير لابن قدامة(9/345).


(�)  ينظر مجمع الأنهر(4/316)، الفواكه الدواني(2/194)،نهاية المحتاج(7/257)، الشرح الكبير لابن قدامة(9/345).


(�)  ينظر الدر المختار(6/560)، حاشية ابن عابدين(6/535).


(�)  ينظر الإنصاف(12/20)، العدة شرح العمدة(3/49).


(�)  ينظر التاج والإكليل(6/242)، مختصر خليل(ص243)، الشرح الكبير للدردير(4/246).


(�)  ينظر أسنى المطالب(4/17)، حاشية الجمل(5/9)، حواشي الشرواني(8/407).


(�)  ينظر الإنصاف(12/20)، الشرح الكبير لابن قدامة(9/345)، المبدع(8/260).


(�)  حاشيبة ابن عابدين(6/535)، الدر المختار(6/560)، مجمع الأنهر(4/613)، بداية المجتهد(4/1652).


(�)  هذا الحديث روي في مسند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعاً، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ينظر إرواء الغليل(7/338).


وأخرج الترمذي في سننه(ص438) في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، برقم(1428) عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلُّوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» ، قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد حدثنا وكيع عن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة و عبد الله بن عمرو، قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن صلى الله عليه و سلم، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح.


 وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنهم قالوا مثل ذلك. 


ورواه الحاكم في المستدرك(4/426)، في كتاب الحدود، برقم (8163)، وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.


ورواه البيهقي في الكبرى(8/388)، في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، برقم(16834)، وقال: وراية وكيع عن يزيد موقوفاص على عائشة رضي الله عنها أقرب إلى الصواب. وينظر التلخيص الحبير(5/237)، المقاصد الحسنة للسخاوي (ص74)، طبعة دار الكتاب العربي.


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(4/246)، الفواكه الدواني(2/194)، منح الجليل(9/29)، بداية المجتهد(4/1652).


(�)  سورة البقرةن الآية[179].


(�) ينظر الشرح الكبير للدردير(4/246)، الفواكه الدواني(7/679).


(�)  بداية المجتهد(4/1652).


(�)  ينظر نهاية المحتاج(7/257)، أسنى المطالب(4/17)، المبدع(8/260)، كشاف القناع(5/520)، الإنصاف(9/448). وينظر صفحة (679).


(�)  ينظر حاسية الجمل على شرح المنهج(5/9)، نهاية المحتاج(7/258)، الشرح الكبير لابن قدامة(9/345)، كشاف القناع(5/520). وينظر صفحة (678).


(�)  سورة البقرة، الآية[178].


(�)  سورة المائدة، الآية[45].


(�)  سورة البقرةن الآية[179].


(�)  سورة النساء، الآية[93].


(�)  ينظر مجمع الأنهر(4/316).


(�)  سورة النساء، الآية[92].


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(9/345).


(�)  ينظر شرح ميّارة الفاسي(2/451)، التلقين(2/467)، بداية المجتهد(4/1652).


(�)  المدونة الكبرى(4/558)، التاج والإكليل(6/256)، وينظر القوانين الفقهية(ص226)، جامع الأمهات(ص486). 


(�)  بداية المجتهد(4/1652-1653).


(�)  بداية المجتهد(4/1653).


(�)  ينظر تحفة الفقهاء(3/103)، اللباب في شرح الكتاب(1/317)، بداية المجتهد(4/1653)،حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج(7/247)، المغني(11/325).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص696)، في كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، برقم(4588)، والنسائي في سننه(ص689) في كتاب القسامة، باب كم دية شبه العمد، وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه، برقم(4793)، وابن ماجه في سننه(395)، في كتاب الديات، باب: دية شبه العمد مغلظة، برقم(2627)، وابن الجارود في المنتقى(4/354) برقم(773)، وابن حبان في صحيحه برقم(1526)، والبيهقي في الكبرى(8/44) في كتاب الديات، باب: شبه العمد، كلهم من طريق حماد بن زيد بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحديث. قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. ينظر إرواء الغليل(7/256).


والحديث له متابعات وشواهد، فهو حديث صحيح صححه أهل العلم بالحديث، صححه ابن حبان، والألباني. ينظر موارد الظمآن لابن حبان(6/253)، الإرواء(7/255-258). وينظر نصب الراية(3/331).


وما يذكر من اضطراب في الحديث لا يلتفت إليه لصحته من طرق أخرى. كما قاله الشيخ الألباني رحمه الله. ينظر الإرواء(7/257-258). والله تعالى أعلم.


(�)  وذهب أبوحنيفة إلى أن القتل بالمثقل شبه عمد. مستدلاّ بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر� XE "حديث اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر" � قتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم «فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها»، متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(1275) في كتاب الديات، باب: جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، برقم(6910)، ومسلم في صحيحه(741) في كتاب القسامة والمحاربين والديات، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، برقم34-(1681). وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يوجب القود على القاتل، إنما أوجب عليها الدية، فدل على أن القتل بالمثقل شبه عمد. ينظر حاشية ابن عابدين(2/248)، شرح فتح القدير(5/431)، شرح معاني الآثار للطحاوي(4/16).


(�)  ينظر  المبسوط للشيباني(4/437)، البحر الرائق(8/327).


(�)  ينظر المهذب(2/176)، إعانة الطالبين(2/342).


(�)  الشرح الكبير لابن قدامة(9/322)، المغني(11/345).


(�)  أوضاح لها: يعني حلي من الفضة، والمعنى قتلها ليأخذ ذلك. ينظر غريب الحديث لابن الجوزي(2/471).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1269) في كتاب الديات، باب: من أقاد بالحجر، برقم(6879)، ومسلم في صحيحه(736-737) في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة،    برقم15-(1672).


(�)  ينظر فتح الباري(12/200)، المنهاج شرح صحيح مسلم(11/157).


(�)  أخرجه أبو داود وغيره. تقدم. ينظر صفحة(683).


(�)  وهذ الرواية هي رواية ابن القاسم عنه، أنه لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية إلا أن يرضى بإعطاء الدية القاتل. ينظر الكافي لابن عبد البر(2/1100)،ط: مكتبة الرياض الحديثة، شرح ميارة الفاسي(2/452)، بداية المجتهد(4/1660).


(�)  الرُّبَيِّع بالتصغير والتثقيل بنت النضر� XE "علم الرُّبَيِّع بالتصغير والتثقيل بنت النضر" � بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية، أخت أنس بن النضر، وعمة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم، وهي من بني عدي بن النجار. ينظر ترجمته في الإصابة(7/642)، رقم(11167)، تقريب التهذيب(ص664)، رقم(8585).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(479)، في كتاب الصلح، باب: الصلح في الدية، برقم(2703)، ومسلم في صحيحه(ص738)، في كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، برقم24-(1675). وهذا لفظ البخاري، وتمامه: أن الرُّبَيِّع وهى ابنة النضر كسرت ثَنِيَّة جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبى  صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النَّضر: أتكسر ثنية الرُّبَيِّع يا رسول الله؟ لا والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: «يا أنس كتاب الله القصاص� XE "حديث كتاب الله القصاص" �». فرضي القوم وعَفَوا، فقال النبي  صلى الله عليه وآله وسلم: «إن مِن عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبره».


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(1269)، في كتاب الديات، باب: من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، برقم(6880)، ومسلم في صحيحه(563) في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقتطها، إلا لمنشد على الدوام، برقم447-(1355)، واللفظ للبخاري.


(�)  بل إنه المتعيّن، إذا لم يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما. ينظر مقدمة ابن الصلاح(ص284).


(�)  سورة النساء، الآية[29].


(�)  أي: مجاعة. ينظر المفردات في غريب القرآن(ص159)، التبيان في غريب القرآن(ص197).


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(3/77)، بداية المجتهد(4/1660-1661).


(�)  ينظر تفسير القرآن العظيم(1/275)، بداية المجتهد(4/1659-1660).


(�)  سورة البقرة، الآية[178].


(�)  سورة المائدة، الآية[45].


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(686).


(�) سورة البقرة، الآية[178].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(3/77)، تفسير القرآن العظيم(1/275).


(�)  سورة النساء، الآية[92].


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(686).


(�)  سورة النساء، الآية[92].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7/24).


(�)   وهو رواية أشهب عن مالك ينظر حاشية الدسوقي(3/265)، شرح مختصر خليل للخرشي(5/266)، مواهب الجليل(6/234)، الجامع لأحكان القرآن للقرطبي(3/77).


(�)  ينظر الأم(3/182)، المهذب(2/241)، مغني المحتاج(4/48).


(�)  ينظر المحرر في الفقه(2/130)، الإنصاف(10/3)، شرح منتهى الإرادات(6/51).


(�)  ينظر المحلى(10/360).


(�)  ينظر المبسوط(26/154)، البحر الرائق(8/328)، بدائع الصنائع(7/249).


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(4/240)، حاشية الدسوقي(3/265).


(�)  ينظر مغني المحتاج(4/48)، روضة الطالبين(9/239). 


(�)  ينظر الإنصاف(10/3).


(�)  سورة البقرة، الآية[178].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(3/77)، الشرح الكبير لابن قدامة(9/414)، مغني المحتاج(4/49)، فتح الباري(12/214)، المحلى(10/361)،


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(ص816)، في كتاب التفسير، باب: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ           ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ    ﮓ  ﭼ  إلى قوله ﭽ ﮰ  ﮱ  ﭼ، برقم(4498) عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الحديث.


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(686).


(�)  ينظر الكافي لابن عبد البر(2/1100)، ط: مكتبة الرياض الحديث، شرح ميارة الفاسي(2/452)، بداية المجتهد(4/1660)، المهذب(2/241)، شرح منتهى الإردات(6/51-52).


(�) ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(9/415)، المحلى(10/361).


(�)  سورة البقرة، الآية[178].


(�)  ينظر شرح معاني الآثار(4/145)، أحكام القرآن للجصاص(1/165)، أحكام القرآن لابن العربي(1/112).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(686).


(�)  ينظر الاستذكار(8/48)، بداية المجتهد(4/1660).


(�)  بداية المجتهد(4/1660).


(�)  سورة النساء، الآية[29].


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/16161).


(�)  ينظر مقدمة ابن الصلاح(ص284)، توضيح الأفكار(2/32)، بداية المجتهد(1660-1661).


(�)  بداية المجتهد(4/1668).


(�)  سورة البقرة، الآية[178].


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص426)، في كتاب الجهاد، باب في السّرية تردُّ على أهل العسكر، برقم(2751)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. صححه الألباني رحمه الله تعالى. ينظر إرواء الغليل(7/265)، صحيح سنن أبي داود(2/525).


(�)  بداية المجتهد(4/1654).


(�)  بداية المجتهد(4/1654).


(�)  بداية المجتهد(4/1655).


(�)  أخرجه أبوداود في سننه(ص685) في كتاب الديات، باب: من قتل عبده، أو مثّل به أيقاد منه؟، برقم(4515)، والترمذي في سننه(ص435) في كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، برقم(1418)، والنسائي(ص682) في كتاب القسامة، باب: القود من السيد للمولى، برقم(4738)، وابن ماجه في سننه(400) في كتاب الديات، باب: هل يقتل الحر بالعبد؟، برقم(2663). كلهم من طريق قتاد عن الحسن عن سمرة بن جندب.قال الترمذي رحمه الله حسن غريب. وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ينظر سنن الترمذي(ص435)، حديث رقم(1418)، ضعيف سنن الترمذي(1/161).


(�)  ينظر البيانة في شرح الهداية(10/21)، شرح فتح القدير(10/215). 


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1654).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1654).


(�)  ينظرمغني المحتاج(4/17)، نهاية المحتاج(7/270). 


(�)  ينظر المغني(11/473)، كشاف القناع(5/523).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1655).


(�)  سورة البقرة، الآية،[178].


(�)  سورة المائدة، الآية[45].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(1/185)، حاشية ابن عابدين(6/533).


(�)  سورة البقرة، الآية[178].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(1/166)، شرح فتح القدير(10/215).


(�)  سورة البقرة، الآية[179].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(1/167)، بدائع الصنائع(7/238).


(�)  أخرجه أبوداود وغيره. ضعيف. تقدم. ينظر صفحة(694).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1655).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1655).


(�)  سورة البقرة، الآية[178].


(�)  وذلك في الحديث السابق، متفق عليه. ينظر صفحة (684-685).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(3/66-67)، تفسير القرآ العظيم(1/274-275)، بداية المجتهد(4/1655)، مغني المحتاج(4/17)، كشاف القناع(5/523).


(�)  تفسير القرآن العظيم(1/274-275)، المغني(11/473)، نهاية المحتاج(7/270).


(�)  ينظر المصادر السابقة.


(�)  بداية المجتهد(4/1668).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(1/167).


(�)  ينظر البحر الرائق(8/424)، أحكام القرآن للجصاص(1/167)، حاشية ابن عابدين(6/615).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(4/603)، الاستذكار(8/174)، الكافي لابن عبد البر(ص588).


(�)  ينظر تفسير القرآن العظيم(1/274-275). 


(�)  ينظر الكافي لابن عبد البر(ص588)، بداية المجتهد(4/1668).


(�)  ينظر الإنصاف(10/14)، الفروع(5/488)، المبدع(8/306).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1655).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(1/167)، بداية المجتهد(4/1668).


(�)  سورة المائدة، الآية[45]. 


(�)  سورة المائدة، الآية[45].


(�)  أخرجه أبو داود، صحيح، تقدم. ينظر صفحة (693).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(1/167)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(3/77)، تفسير القرآن العظيم(1/274-275)، الاستذكار(8/424)، المبدع(8/306).


(�)  سورة البقرة، الآية[178].


(�)  ينظر أدلة أصحاب القول الثاني في المسألة السابقة، صفحة (696).


(�)  تفسير القرآن العظيم(1/274-275)، المغني(11/473)، نهاية المحتاج(7/270).


(�)  بنت مخاض: هي التي دخلت فى السنة الثانية؛ لأن أمها قد لحقت بالمخاض أى الحوامل. ينظر مشارق الأنوار(1/375)، المطلع على أبواب المقنع(ص123).


(�)  بنت لبون: هي التي أتى عليها سنتان ودخلت فى الثالثة، فصارت أمها لبونا بوضع الحمل. ينظر غريب الحديث لابن الجوزي(ص313)، المطلع على أبواب المقنع(ص124).


(�)  حقة: هي التي دخلت فى الرابعة وحق للفحل طرقها. ينظر مشارق الأنوار(ص210)، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي(ص138).


(�)  هي التى أتى عليها أربع سنين وطعنت فى الخامسة. ينظر نفسير غريب ما في الصحيحين(ص125).


(�)  يعني ما ذهب إليه الحجازيون، وما ذهب إليه الكوفيون. ينظر السنن الكبرى للبيهقي      (8/74-75)، الاستذكار(8/54).


(�)  أخرجه الدارقطني في سننه(8/183).


(�)  أي في التخميس والتربيع.


(�)  بداية المجتهد(4/1675).


(�)  ينظر البناية في شرح الهداية(10/128)، البحر الرائق(8/373)، لسان الحكام(ص396).


(�)  ينظر حاشية الدسوقي(4/266)، الفواكه الدواني(2/258)، شر ميّارة الفاسي(2/471).


(�)  ينظر الأم(6/113)، المهذب(2/251)، مغني المحتاج(4/54).


(�)  ينظر الإنصاف(10/61)، شرح منتهى الإرادات(6/94-95)، الروض المربع(3/284).


(�)  ينظر حاشية ابن عابدين0(6/574)، الهداية شرح البداية(4/177)، المغني(12/19)، المبدع(8/348).


(�)  ينظر سنن الدارقطني(8/183).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1676)، سنن الدارقطني(8/184).


(�)  أخرجه أبو دود في سننه(ص690)، في كتاب الديات، باب: الدية، كم هي؟، برقم(4545)، والترمذي في سننه(428)، في كتاب الديات، باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟، برقم(1390)، والنسائي في سننه(690)، في كتاب القسامة، باب ذكر أسنان دية الخطأ، برقم(4804). وابن ماجه في سننه(395)، في كتاب الديات، باب دية الخطأ، برقم(2631).


قال الترمذي: حديث ابن مسعود لانعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه[طريق خشف بن مالك وهو مجهول كما قاله أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار(8/54)]، وقد روي عن عبد الله موقوفاً. سنن الترمذي(ص428). وقال أبو داود: وهو من قول عبد الله. سنن أبي داود0ص690). وضعف رفعه الشيخ الألباني. ينظر السلسة الضعيفة(9/21)، ضعيف سنن أبي داود(1/456). والصحيح وقفه على ابن مسعود. والله تعالى أعلم. ينظر الهداية في تخريج أحاديث البداية(8/459-460).


(�)  ينظر البحر الرائق(8/373)، شرح ميارة الفاسي(2/471)، الأم(6/113)، شرح منتهى الإرادات(6/94-95).


(�)  أخرجه الدارقطني في سننه(8/183) في الحدود والديات وغيرها، برقم(3418). 


قال ابن عبد البر: وهذا أحب إلي؛ لأنه لم يختلف الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه. ينظر الاستذكار(8/56).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1676).


(�)  الاستذكار(8/56).


(�)  هو في الأصل رفع الصوت، ويراد به هنا أن يكون من المولود ما يدل على حياته عند ولادته من بكاء وصراخ، أو تحريك عضو أو عين، ثم غلب على البكاء والصراخ عند خروج الولد من بطن أمه. ينظر التعاريف(ص60) ، تحرير ألفاظ التنبيه(ص97).


(�)  بداية المجتهد(4/1685).


(�)  ينظر البحر الرائق(2/202)، الدر المختار(2/227)، مجمع الأنهر(1/273).


(�)  ينظر روضة الطالبين(9/367)، مغني المحتاج(1/159)، إعانة الطالبين(2/141)،.


(�)  ينظر الإنصاف(7/330)، أخصر المختصرات(ص213)، الروض المربع(3/40).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1685).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(1/302)، بداية المجتهد(4/1685)، نهاية المحتاج(7/381)، الكافي لابن قدامة(4/11).


(�)  ينظر المنتقى(4/213).


(�)  ينظر الإنصاف(7/331).


(�)  ينظر المنتقى للباجي(4/213)، الإنصاف(7/331).


(�)  بداية المجتهد(4/1685).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(9/162)، كفاية الطالب(2/405)، إعانة الطالبين(2/140)، الشرح الكبير لابن قدامة(9/82).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(9/162)، الثمر الداني(ص466)، إعانة الطالبين(2/140)، الشرح الكبير لابن قدامة(9/82).


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(4/408)، كفاية الطالب(2/405)، بداية المجتهد(4/1685).


(�)  ينظر الإنصاف(10/136).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(9/162)، حاشية ابن عابدين(6/590).


(�)  ينظر الأم(5/236)، مختصر المزني(ص/249)، المهذب(2/19).


(�)  ينظر الإنصاف(10/136)، الكافي لابن قدامة(4/86)، المبدع(8/110).


(�)  تحفة الفقهاء(2/273).


(�)  سورة البقرة، الآية[179].


(�)  ينظر لسان العرب(3/140).


(�)  ينظر التعريفات للجرجاني(ص113)، طلبة الطلبة(ص175)، المطلع على أبواب المقنع(ص370)، أنيس الفقهاء(ص173).


(�)  سورة البقرة، الآية[229].


(�)  بداية المجتهد(4/1716).


(�)  ينظربدائع الصنائع(7/35)، الفتاوى الهندية(2/148)، الكافي لابن عبد البر(ص212)، الاستذكار(7/523)، الحاوي الكبير(4/236)، كشاف القناع(3/91).


(�)  ينظر المصادر السابقة.


(�)  ينظر المصادر السابقة.


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1716).


(�)  ينظر  البحر الرائق(5/12)، الدر المختار(4/20)، تحفة الفقهاء(3/138).


(�)  ينظر حواشي الشرواني(10/426)، المهذب(2/241)، أسنى المطالب(4/199).


(�)  ينظر الكافي لابن قدامة(4/308)، الإنصاف(4/184)، المبدع(3/373).


(�)  ينظر مواهب الجليل(3/365)، الكافي لابن عبد البر(ص212)، الاستذكار(7/523).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/17169.


(�)  ينظر بدائع الصنائع(15/33)، الحاوي الكبير(4/236)، الشرح الكبير لابن قدامة(10/5289).


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(2/189)، مواهب الجليل(3/365).


(�)  أخرجه الترمذي وغيره، تقدم. ينظر صفحة(678-679).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(4/236).


(�)  أي مما اختلفوا فيما هو شبهة تَدرأ الحدود، مما ليس بشبهة دارئة. ينظر بداية المجتهد(4/1715).


(�)  بداية المجتهد(4/1718).


(�)  وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقال بدرء الحد بشبهة الإجارة. ينظر المبسوط(9/58)، الاختيار لتعليل المختار(1/44). واعتمدوا في ذلك على ما «روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه أتي بامرأة استسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلا أن تُمَكِّنه من نفسها، فقال لعلي رضي الله عنهما: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها» أخر جه البيهقي في سننه الكبرى(8/236)، وصححه الألباني رحمهم الله. ينظر إرواء الغليل(7/341). فالماء الذي أعطاها إياه كان مهراً لها، وأجرة. ينظر المبسوط(9/58/). 


وهذا ضعيف ومرغوب عنه والله تعالى أعلم، كما قاله ابن رشد رحمه الله تعالى. ينظر بداية المجتهد(4/1718).


(�)  ينظر درر الحكام شرح غرر الأحكام(5/306)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب(2/741).


(�)  ينظر التاج والإكليل(6/291)، منح الجليل(9/247).


(�)  ينظر روضة الطالبين(10/94)، المهذب(3/268).


(�)  ينظر كشاف القناع(6/98)، المغني(9/73)، ط: دار الفكر.


(�)  ينظر البحر الرائق(5/20)، شرح مختصر خليل للخرقي(8/76)، المهذب(3/268)، المغني(10/187).


(�)  سورة النور، الآية[2].


(�)  بداية المجتهد(4/1732).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1732).


(�)  وأما إن كانت أمه كافرة أو أمة، فإنهم اختلفوا في ذلك على قولين. ينظر بداية المجتهد(4/1732).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1732).


(�)  وهو الكناية عن القذف: وهي: كلام استتر المراد منه بالاستعمال، وإن كان معناه ظاهراً في اللغة. ينظر التعريفات للجرجاني(ص85)، التعاريف(ص185)، المطلع على أبواب المقنع(ص319)، الصحاح في اللغة(2/126).  


(�)  ينظر المدونة الكبرى(4/494)، الرسالة للقيرواني(ص597) ، الشرح الكبير للدردير     (4/327-328)ن الذخيرة للقرافي(12/93).


(�)  ينظر الإنصاف(10/224)، الشرح الكبير لابن قدامة(10/228)، المغني(12/393).


(�)  التعزير� XE "غ التعزير" �: هو تأديبٌ دون الحد، وأصله من العزر، وهو المنع. ينظر التعاريف(ص186)، التعريفات(ص85)، طلبة الطلبة(2/133)، المطلع على أبواب المقنع(ص374)، أنيس الفقهاء(ص174)، غريب الحديث لأبي عبيد(4/22). مختار الصحاح(1/204).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(9/60)، شرح فتح القدير(5/317)، بدائع الصنائع(7/43)، الفتاوى الهندية(2/165).


(�)  ينظر الأم(5/142)، مختصر المزني(ص214)، الحاوي الكبير(11/130).


(�)  ينظر الإنصاف(10/224)، الشرح الكبير لابن قدامة(10/227)، المغني(12/392).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1732)، الشرح الكبير لابن قدامة(10/227).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(10/227).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1732).


(�)  الأَوْرَق:� XE "غ الأَوْرَق\:" � هو الذي في لونه بياض إلى سواد، ومنه قيل للرماد: أورق. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد(ص81)، النهاية في غريب الحديث والأثر(5/386)، المصباح المنير(ص538).  ويقال: الأورق الأغبر الذي فيه سواد وبياض وليس بناصع البياض كلون الرماد ومنه سميت الحمامة ورقاء. ينظر عمدة القاري(20/294)، شرح ابن بطال(13/468).


(�)  متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1012)، في كتاب الطلاق، باب: إذا عرّض بنفي الولد، برقم(5305). ومسلم في صحيحه(645)، في كتاب اللعان،  برقم18-(1500).


(�)  ينظر عمدة القاري(30/210).


(�)  ينظر عمدة القاري(20/294)، بدائع الصنائع(7/43)، الأم(5/142)، المنهاج شرح صحيح مسلم(10/133)، الحاوي الكبير(11/131)، المغني12/392)، الشرح الكبير لابن قدامة(10/228).


(�)  ينظر عمدة القاري(20/294-295).


(�)  سورة البقرة، الآية[235].


(�)  ينظر الحاوي الكبير(11/131).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(11/131-132)، الشرح الكبير لابن قدامة(10/228).


(�)  سورة سبأ، الآية[24].


(�)  ينظر الجامع لأحكام الاقرآن للقرطبي(17/312).


(�)  سورة سبأ، الآية[24].


(�)  أخرجه مالك في الموطأ(2/339-340)، في كتاب الحدود، باب الحد في القذف والنفي والتعريض، برقم(1596)19/4، والبيهقي في الكبرى(8/252)، عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن: أن رجلين استبَّا فى زمان عمر بن الخطاب� XE "أثر أن رجلين استبَّا فى زمان عمر بن الخطاب" �، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، «فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين». وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ينظر إرواء الغليل(8/39) 


(�)  بداية المجتهد(4/1734).


(�)  ينظر بداية المبتدى(2/356)، الدر المختار(6/82)، المعونة(3/1402)، بداية المجتهد(4/1734)، الحاوي الكبير(13/255)، حاشية البجيرمي(12/215)، الفروع(6/88)، منتهى الإرادات(5/130)، دليل الطالب(2/256).


(�)  ينظر العناية شرح الهداية(7/279)، شر فتح القدير(5/327).


(�)  ينظر بداية االمجتهد(4/1734).


(�)  ينظر حاشية البجيرمي(12/215)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع(2/340)، كفاية الأخيار(2/185).


(�)  ينظر الإقناع(2/185)، الروض المربع(1/140)، منار السبيل(2/262).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(4/487)، تهذيب المدونة(3/461)، بداية المجتهد(4/1734).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(11/288).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(11/288).


(�)  ينظر حاشية رد المختار(4/220)، درر الحكام(5/340)، تبيين الحقائق(9/82).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(11/288).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1734-1735)، المحلى لابن حزم(11/288).


(�)  ينظر العناية شرح الهداية(7/279)، متن أبي شجاع(1/191)، الروض المربع(1/1470)، منار السبيل(2/262).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1735).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1735)


(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك(4/422)، برقم(8149)، وسكت عنه الذهبي في التلخيص.


(�)  وايمُ الله:  أصله وأَيْمُنِ الله بإثبات نون بعد الميم والنون مخفوضة على القسم، وهي جمع يمين، كأنه يقول: أقسم بأيمان الله، أي بالأيمان بالله، فحذفت النون تخفيفا لكثرة الاستعمال وبقي الميم مضموما؛ لأنه وسط الكلمة وليس بحرف إعراب وكانت قبل حذف آخره كذلك فبقي على ذلك. ينظر طلبة الطلبة(2/288)، النهاية في غريب الحديث والأثر(1/59).


(�)  متفق عليه، واللفظ للبخاري، أخرجه البخاري في صحيحه(ص633)، في كتاب الأنبياء، باب: حديث الغار، برقم(3475)، ومسلم في صحيحه(ص746)، في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، برقم8-(1688) عن عائشة رضي الله تعالى عنها.


(�)  أخرجه أبوداود في سننه(ص677)، في كتاب الحدود، باب في حد القذف، برقم(4474)، والترمذي في سننه(ص883)، في كتاب الحدود، باب: ومن سورة النور، برقم(3194)، وابن ماجه في سننه(ص385)، في كتاب الحدود، باب: حد القذف، برقم(2567)، وأحمد في المسند(6/30)، برقم(24112).


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لانعرفه إلاّ من حديث محمد بن إسحاق. ينظر سنن الترمذي(ص883)، وحسنه الشيخ الألباني، وشعيب الأرنؤوط. رحمة الله تعالى على الجميع. ينظر صحيح سنن أبي داود(3/77)، برقم4474، وينظر المسند للإمام أحمد بتعليقات شعيب الأرنئوط(6/30).


(�)  المحلى لابن حزم(11/289).


(�)  ينظر البحر الرائق(5/39)، المحلى لابن حزم(11/289).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(3/271)، أحكام القرآن لابن العربي(3/1336)، أحكام القرآن للكيا(4/271)، معونة أولي النهى(9/375)، المحلى لابن حزم(11/266).


(�)  سورة النور، الآية[4].


(�)  القول الأول: تقبل شهادته إذا كان عدلاً؛ لأن له الإتيان بالشهداء ما لم يحدّ، ولا يتبين فسوقه ما لم يُقم عليه الحد؛ لاحتمال أن يأتي بالبينة.


القول الثاني: لا تقبل شهادته قبل الحد؛ لوجود الرمي الذي لم يمكنه تحقيقه، فالحد يجب بالقذف فكذا ردّ الشهادة.


القول الثالث: التوقف في شهادة القاذف إلى أن يثبت قوله ببينة، أو اعتراف، أو لعان، أو غير ذلك؛ لاحتمال صدق القاذف وكذبه، ولا مرجح لأحدهما على الآخر فيجب التوقف. ينظر الأحكام المترتبة على الفسق(2/784-791).


(�)  ينظر مراتب الإجماع(ص134)، مختصرالطحاوي(ص266)، شرح ابن ناجي على الرسالة(2/283)، الأم(6/300)، أعلام الموقعين(1/122).


(�)  سورة النور، الآية[4-5].


(�)  وروي عن الشعبي أنه قال: إذا تاب وظهرت توبته لم يحد، وقبلت شهادته، وزال عنه الفسق. ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(12/184)، فتح الباري(5/583).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(3/278)، روضة القضاة(2/259)، أحكام القرآن لابن العربي(3/1337)، تفسير القرآن العظيم(3/257)، الصارم المسلول(ص431)، أعلام الموقعين(1/124).


(�)  بداية المجتهد(4/1735).


(�)  وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى رد شهادة القاذف بعد الحد أبدا وإن تاب. ينظر كتاب شرح أدب القاضي(4/443)، بدائع الصنائع(6/271)، الهداية(3/121)، الأشباه والنظائر لابن نجيم(ص229). وروي القول به عن بعض فقهاء الأمصار،، منهم الثوري ومكحول وحماد بن أبي سليمان والنخعي. ينظر السنن الكبرى للبيهقي(10/156)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن(18/79)، تفسير القرآن العظيم(3/257)، أحكام القرآن للجصاص(3/273)، مختصر اختلاف الفقهاء(36/329)، الاستذكار(6/325)، الحاوي الكبير(17/25)، المغني(14/189)، أعلام الموقعين(1/122)، المحلى لابن حزم(9/431). 


ومن أدلتهم على ذلك: قوله تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﭼ  [سورة النور،   الآية:4-5]، أبطل الله تعالى شهادة المحدود في القذف على التأبيد، وذلك بقوله: ﭽ ﮛﮜ  ﭼ ، لو لم ترد شهادته على الأبد لم يكن لقيد التأبيد  فائدة، وكان لغوا ينزه كلام الشارع منه.


وأيضاً  الواو في قوله تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﭼ حرف عطف، فرد الشهادة معطوف على الجملة المتقدمة وهي قوله: ﭽﮔ    ﮕ  ﮖ  ﭼ  ، فصار من تمام الحد؛ لأن العطف للاشتراك.


وأيضاً فالتوبة لا يخرج من أن يكون محدوداً في القذف، فترد شهادته للأبد.


وقوله: ﭽ ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ جملة استئنافية، وليست معطوفة على ما قبلها، والاستثناء في قوله: ﭽﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ منقطع بمعنى لكن يعود إلى أقرب مذكور فقط، فالتوبة ترفع الفِسق، ولا ترفع ردّ الشهادة. ينظر أحكام القرآن للجصاص(3/277-279)، المبسوط للسرخسي(16/126-127)، بدائع الصنائع(6/271)، شرح فتح القدير(6/401)، معين الحكام(ص81)، وينظر الأحكام المترتبة على الفسق(2/798-803).


قال ابن رشد رحمه الله تعالى: (( وكون ارتفاع الفِسق مع ردّ الشهادة أمر غير مناسب في الشرع؛ لأن الفسق متى ارتفع قُبِلت الشهادة)). ينظر بداية المجتهد(4/1735). 


(�)  ينظر المدونة الكبرى(4/23)، معين الحكام في القضايا والأحكام(2/882)، القوانين الفقهية(ص264).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(17/212)، الوسيط(7/361)، روضة الطالبين(11/245).


(�)  ينظر الإرشاد إلى سبيل الرشاد(ص506)، المحرّر في الفقه(2/348)، المغني(14/188).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/431-432).


(�)  وممن قال به من الصحابة: عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم. ينظر مصنف عبد الرزاق(7/383-384)، أرقام(13560، 13561، 13562، 13563)، السنن الكبرى للبيهقي(10/153)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن(18/77-78).


(�)  ينظر الاستذكار(6/325)، الحاوي الكبير(17/25)، المغني(14/189)، المحلى لابن حزم(9/431-432).


(�)  الموطأ(2/245).


(�)  المختصر على الأم(9/320).


(�)   سورة النور، الآية[4-5].


(�)  ينظر المقدمات(3/271)، فتح الباري(5/583)، شرح الزكشي على الخرقي(7/354).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(16/126-127)، بدائع الصنائع(6/271).


(�)  ينظر المقدمات الممهدات(3/271)، الجامع لأحكان القرآن للقرطبي(15/133)، فتح الباري(5/583)، شرح الزركشي على الخرقي(7/354).


(�)  ينظر معونة أولي النهى(9/374-375).


(�)  ينظر تبيين الحقائق(4/219).


(�)  ينظر أحكام القرآن لبن العربي(3/1339)، الحاوي الكبير(17/26)، المغني(14/189-190)، أعلام الموفقين(1/124).


وقد اختلف الأصوليون في الاستثناء إذا تعقب جملاً متعاطفة، على أقوال ثلاثة:


ذهب الجمهور: المالكية، والشافعية والحنابلة إلى أن الاستثناء إذا تعقّب جملاً متعاطفة، وصلح عودها إلى كلّ واحدة منها رجع إلى الجميع، إلاّ أن يرد ما يدلّ على خلافه. ينظر إحكام الفصول(ص277)، البرهان(1/388)، نهاية السول02/430)، التمهيد لأبي الخطاب(2/91)، المسودة(ص156).


وذهب الحنفية إلى أنه يعود إلى أقرب مذكور. ينظر أصول السرخسي(2/44-45)، كشف الأسرار(3/247)، تيسير التحرير(1/302).


وذهب الأشاعرة إلى الوقف على ما يدل عليه الدليل، وهو مذهب القاضي، ورجحه الغزالي. ينظر إحكام الفصول(ص277)، المستصفى(3/388)، نهاية السول(2/432). والله تعالى أعلم.


(�)  هو: نفيع بن الحارث� XE "علم نفيع بن الحارث(أبو بكرة)" � بن كلدة الثقفي، مشهور بكنيته؛ لأنه تدلىّ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حصن الطائف ببكرة، فاشتهر بأبي بكرة، سكن البصرة، وكان ممن شهد على المغيرة بن شعبة، فجلده عمر حد القذف؛ إذ لم تكتمل النصاب، توفي بالبصرة سنة إحدى وخمسين من الهجرة، وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي. ينظر ترجمته في الاستيعاب(4/1614-1615)، برقم(2877)، الإصابة في تميز الصحابة(6/369)، برقم(8816).


(�)  هو أبو عبد الله المغيرة بن شعبة� XE "علم المغيرة بن شعبة" � بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية ولاه عمر رضي الله إمرة البصرة ثم الكوفة، وكان مهيباً من أولي الشجاعة والمكيدة، مات سنة خمسين، (ت50هـ) على الصحيح. ينظر ترجمته في أسد الغابة(5/238-240)، رقم(5071)، الإصابة(6/197-199)، رقم(8185)، سير أعلام النيلاء(3/21).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(ص466) تعليقاً بصيغة الجمع، في كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف.


(�)  ينظر الننوادر والزيادات(8/337)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(15/137)، الحاوي الكبير(17/27)، المغني(14/189).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1735)، أعلام الموقعين(1/125)، الإقناع لابن المنذر(2/529-530).


(�)  ينظر أعلام الموقعين(1/125). أحكام القرآن للكيا(4/273).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(11/284)، أحكام القرآن للجصاص(6/5)، بداية المجتهد(4/1743)، الجامع لإحكام القرآن للقرطبي(7/450)، أحكام القرآن للشافعي(ص205)، الشرح الكبير لابن قدامة(10/249).


وذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه يجب القطع في قليل المسروق وكثيره، وروي القول به عن الحسن البصري. ينظر المبسوط للسرخسي(11/284)، بداية المجتهد(4/1743)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7/450)، تفسير القرآن العظيم(2/77). لعموم قوله تعالى: ﭽﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭼ  [سورة المائدة، الآية:38]. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده� XE "حديث لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده" �، ويسرق الحبل فتقطع يده»، متفق عليه، واللفظ لهما، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1253)، في كتاب الحدود، باب لعن السارق إذا لم يُسمَّ، برقم(1783)، ومسلم في صحيحه(ص746)، في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم7-(1687)، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.


فالبيضة، والحبل شيء حقير مع أنه أوجب صلى الله عليه وآله وسلم القطع فيه، فدل على عدم اعتبار النصاب في وجوب القطع. ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7/450-451)، بداية المجتهد(4/1743)، تفيسر القرآن العظيم(2/77).


وأيضا فإنه سبحانه وتعالى جعل السرقة علة للقطع، فوجب القطع بالسرقة. وذلك أن اسم السارق مشتق من فعل، والفعل الذي اشتق منه الفعل يكون علة. ينظر المبسوط للسرخسي(9/136).


(�)  سورة المائدة، الآية[38].


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1254)، في كتاب الحدود، باب: قوله تعالى: ﭽﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭼ  [سورة المائدة، الآية:38]، وفي كم يقطع، برقم(6789)، ومسلم في صحيحيه(ص745)، في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم2-(1684). واللفظ لمسلم.


(�)  الْمِجَنّ: بكسر الميم وفتح الجيم مِفْعَل من الاجتنان، وهو الاستتار مما يحاذره المستَتَر، وكُسرت ميمه؛ لأنه آلة في ذلك. ينظر فتح الباري(12/104)، النهاية في غريب الحديث والأثر     (1/230-231). 


(�)  الْحَجَفَة: بفتح المهملة والجيم ثم فاء، هي الدَّرَقَة، وقد تكون من خشب أو عظم وتُغَلَّف بالجلد أو غيره. ينظر فتح الباري(12/104)، مشارق الأنوار(ص182).


(�)  التُّرْس هومثل الْحَجَفة، لكن يُطَاَرق فيه بين جلدين. ينظر فتح الباري(12/104)، الفائق في غريب الحديث(2/9)، النهاية في غريب الحديث والأثر(1/259).


وقيل الحَجَفَة، والتُّرْس هما بمعنى واحد. ينظر فتح الباري(12/104).


(�)  متفق عليه،  واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1254)، في كتاب الحدود، باب: قول الله تعالى: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭼ [سورة المائدة، الآية:38]، وفي كم يقطع، برقم(1794)، ومسلم في صحيحه(ص745)، في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها،  برقم5-(1685). 


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(9/136).


(�)  ينظر العناية(7/318)، التاج والإكليل(6/306)، إعانة الطالبين(4/180)، المبدع(9/372).


(�)  قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ((والذين قالوا: باشتراط النصاب اختلفوا اختلافاً كثيراً، إلاّ أن الاختلاف المشهور من ذلك، الذي يستند إلى أدلة ثابتة، هو: قولان: أحدهما: قول فقهاء الحجاز: مالك، والشافعي، وغيرهم. والثاني: قول فقهاء العراق)).بداية المجتهد(4/1743).


(�)  بداية المجتهد(41744).


(�)  أي فقهاء الحجاز بعد اتفاقهم على قدر نصاب الذهب والفضة.


(�)  بداية المجتهد(4/1744).


(�)  بداية المجتهد(4/1744).


(�)  عن ابن عمر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مجن� XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مجن" � قيمته ثلاثة دراهم� XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم" �»، وفي رواية: « ثمنه ثلاثة دراهم»، أخرجه مسلم في صحيحه(ص746) في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم6- (1786).


(�) أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً»، متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(732).


(�)  عن عمرة بنت عبد الرحمن: «إن سارقاً سرق في زمان عثمان أُتُرجّة� XE "أثر إن سارقاً سرق في زمان عثمان أُتُرجّة" �، فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقوَّم، فقُوِّمت بثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر درهماً بدينا، فقطع عثمان يده». أخرجه مالك في الموطأ(2/341) في كتاب الحدود، باب: ما يجب به الحد،


(�)  بداية المجتهد(4/1745).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1744).


وذهب الحنفية إلى أن اليد لا تقطع في أقل من دينار في سرقة الذهب، وعشرة دراهم في سرقة الفضة. ينظر الجامع الصغير(ص296)، المبسوط(9/137)، بدائع الصنائع(7/77). الهداية(2/175). لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لا تقطع اليد إلاّ في دينار أو في عشرة دراهم»، وفيه انقطاع. ينظر معرفة السنن والآثار للبيهقي(14/49)، السنن الكبرى للبيهقي(8/261). قال أبو عيسى الترمذي: لأنه رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، وهو لم يسمع منه. ينظر سنن الترمذي(ص446). وري عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لا قطع في أقل من عشرة دراهم»، قال الترمذي: وليس إسناده بمتصل. ينظر سنن الترمذي(ص446).


وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة: لاتقطع اليد في أقل من خمسة دراهم. ينظر بداية المجتهد(4/1744).


وقال عثمان البتي: لا تقطع اليد في أقل من درهمين. ينظر بداية المجتهد(4/1744).


وقيل: لا تقطع في أقل من أربعة دراهم. ينظر بداية المجتهد(4/1744).


(�)  ينظر الموطأ(2/342)، جامع الأمهات(ص373)، الرسالة(ص599-600)، التاج والإكليل(6/306).


(�)  ينظر الأم(6/140)، فتح المعين(4/179)، روضة الطالبين(3/459).


(�)  ينظر الإنصاف(10/262)، الفروع(11/245)، الإقناع(4/275).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(732).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1745)، الأم(6/140)،المبدع(9/114).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(735).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(735).


(�)  ينظر الشرح الكبير للدردير(4/333)، فتح المعين(4/179)، الشرح الكبير لابن قدامة(10/249).


(�)  وهو قولهم فيما ذهبوا إليه، إن قدر النصاب في وجوب القطع، دينار، أو عشرة دراهم؛ وذلك «أنه لم تقطع سارقٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المِجَنّ، ترس أو حجفة» متفق عليه، تقدم. واختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فروي ثلاثة دراهم، وروي عن بعضهم عشرة دراهم، كما روي غير ذلك. ينظر بداية المجتهد(4/1745)، شرح معاني الآثار(4/125).


 	قال فقهاء العراق: وإذا وجد الخلاف في ثمن المِجَنّ، وجب أن لا تقطع اليد إلا بيقين. ينظر شرح معاني الآثار(4/125).


(�)  وهو قولهم: إذا وجد الخلاف في ثمن المجن وجب أن لا يقطع اليد إلاّ بيقين. ينظر بداية المجتهد(4/1745).


(�)  بداية المجتهد(4/1745).


(�)  المتقدم «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مِج� XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مجن" �َنّ قيمته ثلاثة در� XE "حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم" �اهم»، أخرجه مسلم. تقدم. ينظر صفحة(735). 


(�)  في الموطأ(2/341)، تقدم. ينظر صفحة (735).


(�)   أترجّة: بضم الهمزة وتشديد الجيم، ويقال أيضاً: أُتُرنجة، بزيادة نون، وفيها لغة ثالثة تُرنجة بغير همزة، واختلف في التي حكم في سرقتها، فقيل: هي هذه التي تؤكل، ولم تكن ذهباً، ولو كانت ذهباً لم تُقَوّم. وقيل: كانت من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب. ينظر مشارق الأنوار(ص16).


(�)  بداية المجتهد(4/1745).


(�)  ينظر أسنى المطالب(4/86)، حواشي الشرواني(6/3)، إعانة الطالبين(4/158).


(�)  ينظر مختصر خليل(ص254)، جامع الأمهات(ص373)، التاج والإكليل(3/508)، الشرح الكبير للدردير(2/324).


(�)  ينظر الإنصاف(10/262)، منار السبيل(2/342)، المبدع(9/120).


(�)  ينظر الإنصاف(10/262).


(�)  ينظر الإنصاف(10/262)، الشرح الكبير لابن قدامة(10/249).


(�)  ينظر المنتقى(4/166)، التاج والإكليل(3/508).


(�)  ينظر فتح الباري(12/105-106)، شرح ابن بطال(15/447-448).


(�)  متفق عليه، تقدم. واللفظ لمسلم. ينظر صفحة(732).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(732).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(735).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(735).


(�)  متفق عليه، تقدم. واللفظ لمسلم. ينظر صضفحة(732).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(732).


(�) ينظر المنهاج شرح صحيح مسلم(6/99).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(735).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(735).


(�)  ينظر الأم(6/140)، إعانة الطالبين(4/180)، فتح الباري(12/105-106).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(735).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(735).


(�)  ينظر المنتقى(4/166)، شرح الزركشي(6/325).


(�)  هي: عمرة بنت عبد الرحمن� XE "علم عمرة بنت عبد الرحمن" � بن أسعد بن زرارة الأنصارية، المدنية، سيدة نساء التابعين، فقيهة، عالمة بالحديث ثقة، أكثرت عن عائشة، ينظر ترجمتها في تقريب التهذيب(2/652)، تهذيب التهذيب(12/438)، الأعلام للزركلي(5/72). 


(�)  أخرجه مالك رحمه الله في الموطأ. تقدم. ينظر صفحة(735).


(�)  ينظر الاستذكار(7/530)، بداية المجتهد(4/1745).


(�)  متفق عليه، تقدم. واللفظ لمسلم. ينظر صفحة(732).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(732).


(�) ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(10/249)، فتح الباري(12/105-106)، المنهاج شرح صحيح مسلم(6/99).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(735).


(�)  أخرجه مسلم، تقدم. ينظر صفحة(735).


(�)  ينظر فتح الباري(12/105-106).


(�)  ينظر الاستذكار(7/530).


(�)  ينظر فتح الباري(12/105-106).


(�)  متفق عليه، تقدم. واللفظ لمسلم. ينظر صفحة(732).


(�)  ينظر المنتقى(4/166)، فتح الباري(12/105-106).


(�)  ينظر فتح الباري(12/105-106).


(�)  متفق عليه، تقدم. واللفظ لمسلم. ينظر صفحة(732).


(�)  ينظر فتح الباري(12/105-106).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1173)، فتح الباري(12/105-106).


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(3/165).


(�)  سورة النساء، الآية[66].


(�)  بداية المجتهد(4/1761).


(�)  وهذه الحقوق هي: القتل، والصلب، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفي من الأرض، على ما نص الله تعالى في آية الحرابة.


(�)  سورة المائدة، الآية[33].


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(3/165)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/153)


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7/438)، أحكام القرآن لابن العبي(3/165).


(�)  ينظر الأم(6/157)، المهذب(3/366)، فتح القدير للشوكاني(2/303).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(10/313)، كشف المخدرات(2/772).


(�)  ينظر تفسير القرآن العظيم(2/72)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7/438).


(�)  ينظر تفسير الطبري(10/268-270).


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(4/58-59)، المبسوط للسرخسي(9/45)، بدائع الصنائع(7/95).


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي(3/165).


(�)  ينظر مجموع الفتاوى(3/466).


(�)  مجموع الفتاوى(3/466).


(�)   سورة المائدة، الآية[33].


(�)  سورة المائدة، الآية[33].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للرطبي(7/439)، فتح القدير للشوكاني(2/303)، أضواء البيان(1/422-423).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7/439).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(632)  واللفظ له، في كتاب الأنبياء، باب: حديث الغار، برقم(3470)، ومسلم في صحيحه(ص1189-1190)، كتاب التوبة، باب قبول توبة التائب، وإن كثر قتله، برقم46-(2766)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. 


(�)  سورة النساء، الآية[66].


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1761)، أضواء البيان(1/423).


(�)  سورة المائدة، الآية[33].


(�)  ينظر الأم(6/157)، الشرح الكبير لابن قدامة(10/313)، المغني(12/482-483).


(�)  ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام(3/466)، المغني(12/483).


(�)  سورة المائدة، الآية[33].


(�)  سورة المائدة، الآية[33].


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص(4/59). مجموع الفتاوى(3/466).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(10/495)، أضواء البيان(1/422).


(�)  قائل هاتين البيتين، هو صالح بن عبد القدوس لما حُبس في تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه، فذكر شعراً منه هذان البينتان، وهما في عيون الأخبار لابن قتيبة(1/81-82)، وينظر تفسر الرازي(11/217)، والبحر المحيط لأبي حيان(3/471)، الجامع لأحكام القرآن للرطبي(7/439).


(�)  سورة المائدة، الآية[33-34].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7/439).


(�)  ينظر أضواء البيان(1/423)، أحكام القرآن للجصاص(4/59)، مجموع الفتاوى(3/466).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7/440).


(�)  سورة المائدة، الآية[33].


(�)  سورة المائدة، الآية[33].


(�)  بداية المجتهد ط: دار الكتب العلمية(6/195)، بداية المجتهد(4/1761).


(�)  وذهب قوم إلى أنه لا تقبل توبتهم إن كانوا من المسلمين، فإنه يتحتّم عليهم حد الحرابة. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: قال ذلك من قال: إن الآية لم تنزل في المحاربين. بداية المجتهد(4/1761).


(�)  ينظر البناية في شرح الهداية(5/625)، اللباب في شرح الكتاب(3/210).


(�)  ينظر الكافي لابن عبد البر(2/1087)، مواهب الجليل(6/314).


(�)  ينظر روضة الطالبين(10/154)، نهاية المحتاج(8/3-4).


(�)  ينظر المغني(12/483)، الإنصاف(10/291).


(�)  ينظر المحل لابن حزم(11/300).


(�)  سورة المائدة، الآية[34].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7/446-447)، أضواء البيان(1/424-425)، المبسوط للسرخسي(11/283) الأم(6/164) المغني(12/483).


(�) ينظر لسان العرب(15/186)، المصباح المنير(ص413-414).


(�)  سورة فصلت، الآية:[12].


(�)  سورة طه، الآية[72].


(�)  سورة الإسراء، الآية[23].


(�)  سورة الإسراء، الآية[4].


(�) سورة البقرة، الآية[200]. 


(�)  ينظر الفواكه الدواني(2/297).


(�)  أخرجه أبوداود في سننه(ص550) في كتاب الأقضية، باب: في القاضي يُخطِئ، برقم(3573)، والترمذي في سننه(ص409) في كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القاضي، برقم(1326)، والنسائي في السنن الكبرى(3/461) في كتاب القضاء، باب ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل، برقم(5922)، وابن ماجه في سننه(ص344) في كتاب الأحكام، باب: الحاكم يجتهد فيصيب الحق، برقم(2315)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ينظر صحيح ابن ماجه(2/34).


(�)  سورة آل عمران، الآية[18]. 


(�)  سورة هود، الآية[103].


(�)  ينظر معجم مقاييس اللغة(3/221)، لسان العرب(3/239).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(16/112)، تبيين الحقائق(4/207).


(�)  سورة النور، الآية[6].


(�)  ينظر لسان العرب(3/240)، المصباح المنير(ص266-267).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(7/364)، حاشية الدسوقي(4/164)، نهاية المجتاج(8/292)، أحكام الشهادات في المذاهب الأربعة(ص17).


(�)  سورة البقرة، الآية[282].


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(ص762) في كتاب الأقضية، باب: بيان خير الشهود، برقم19-(1719). عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.


(�)  ينظر البحر الرائق(7/57)، المقدمات الممهدات(2/275)، مغني المحتاج(4/426)، المغني(14/123).


(�)  بداية المجتهد(4/1769).


(�)  ينظر درر الحكام(8/363)، المنتقى(4/1)، الحاوي الكبير(16/207).


(�)  وذلك أنهم قاسوا القضاء على الشهادة؛ لأن كلاًّ منهما من باب الولاية، ولأن كلاًّ منهما من باب إلزام، فالشهادة ملزمة على القاضي، والقضاء ملزم على الخصم، فما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء، ولا يشترط عندهم لأهلية الشهادة أن لا يكون الشاهد أميّاً، فاقتضى ذلك جواز قضاء الأميّ. والله تعالى أعلم. ينظر الهداية(3/101)، الدر المختار(5/355).


(�)  ينظر المسالك في شرح موطأ مالك(6/234)، المنتقى للباجي(4/1)، تبصرة الحكام   (1/53-54).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(16/207)، مغني المحتاج(4/377).


(�) ينظر المغني(14/16-17)، المبدع(10/21).


(�)  ينظر تبصرة الحكام(1/53-54).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(16/207)، أسنى المطالب(4/479).


(�)  ينظر المغني(14/16-17)، المبدع(10/21).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1769)، المسالك في شرح موطأ مالك(6/234)، الحاوي الكبير(16/207)، المغني(14/16-17).


(�)  سورة الأعراف، الآية[157].


(�)  سورة الأعراف، الآية[158].


(�)  سورة العنكبوت، الآية[48].


(�)  الحاوي الكبير(16/207).


(�)  سورة العنكبوت، الآية[47-48].


(�)  ينظر المنتقى(4/1).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(16/207).


(�)  ينظر المنتقى للباجي(4/1)، المغني(14/17).


(�)  ينظر المنتقى(4/1).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(16/207)، المغني(14/17).


(�)  ينظر المستدرك على الصحيحين(1/147)، أثر رقم(360)، وسنن الدارمي(2/50) أثر رقم(506).


(�)  ينظر المستدرك على الصحيحين(1/147)، أثر رقم(361)، والمعجم الكبير للطبراني(1/246)، أثر رقم(700).


(�)  ينظر المغني(14/17).


(�)  ينظر المغني(14/17).


(�)  ينظر المغني(14/17).


(�)  وقد اختلف فيها أهل العلم على قولين:


القول الأول: لا يقضي القاضي بعلمه؛ لأن في تجويز ذلك يفضي إلى التهمة، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، وهذا القول هو الذي عليه الفتوى عند الحنفية، وبه قال المالكية، والحنابلة في المشهور. ينظر حاشية ابن عابدين(5/423)، شرح ميّارة الفاسي(1/70)، الكافي لابن عبد البر(ص466)، المغني(14/31)، الروض المربع(3/366)، الطرق الحكمية(ص243).


القول الثاني: يجوز أن يقضي القاضي بعلمه إلاّ في الحدود والتعازير. وهو مذهب الحنفية، والشافعية؛ لأن القاضي لا يشك في علمه، وشهادة الشاهدين محتمل الصدق والكذب، فإذا جاز القضاء بشهادة الشهداء، وهي محتملة، فجوازه بعلمه الذي هو يقين عنده أَوْلى. ينظر البحر الرائق(5/39)، تبيين الحقائق(3/203)، الأم(7/113)، إعانة الطالبين(4/235).


(�)  بداية المجتهد(4/1785).


(�)  وذهب بعضهم إلى أن حكمه لا ينقض إلا إذا كان شاذا، أو خالف الإجماع. ينظر بداية المجتهد(4/1785).


(�)  ينظر الذخيرة(8/213)، شرح ميّارة الفاسي(1/70).


(�)  ينظر المغني(14/34)، المبدع(10/49).


(�) هند بنت عتبة� XE "علم هند بنت عتبة" � بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، أم معاوية أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بن حرب فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحهما. ينظر ترجمتها في الإصابة(8/155)، رقم(11856).


(�)  أبو سفيان هو: صخر بن حرب� XE "علم صخر بن حرب(أبو سفيان)" � بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي، هو والد معاوية، ويزيد، وعتبة وإخوتهم، ولد قبل عام الفيل بعشر سنين، وكان من أشراف قريش في الجاهلية وكان تاجراً يجهز التجار بماله وأموال قريش إلى الشام وغيرها، وكان يخرج أحياناً بنفسه فكانت إليه راية الرؤساء المعروفة بالعقاب، وكان لا يحبسها إلا رئيس، فإذا حميت الحرب اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس. وكان أبو سفيان صديق العباس ونديمه في الجاهلية. أسلم أبو سفيان يوم الفتح وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً وأعطاه من غنائمها. ينظر ترجمته في الإصابة(3/412)، رقم(4050)، سير أعلام النبلاء(3/105). 


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1024) في كتاب النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، برقم(5364)، ومسلم في صحيحه(ص760)، في كتاب الأقضية، باب قضية هند، برقم7-(1741)،  واللفظ للبخاري.


(�)  ينظر الذخيرة(8/213)، الاستذكار(7/93).


(�) ينظر المبدع(10/49).


(�)  ينظر شرح ميارة الفاسي(1/70)، المغني(14/34-35).


(�)  ينظر الشرح الكبير لابن قدامة(11/412)، المبدع(10/49).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(763).


(�)  بداية المجتهد(4/1788).


(�) ينظر معين الحكام(1/187)، الدر المختار(5/41)، المبسوط(7/35)، التاج والإكليل(6/141)، الكافي لابن عبد البر(ص484)، الأم(6/248)، حواشي الشرواني(10/170)، الشرح الكبير لابن قدامة(11/456)، الفروع(6/437).


(�)  ينظر البحر الرائق(6/258)، معين الحكام(1/187)، بدائع الصنائع(3/331).


(�)  ينظر روضة الطالبين(4/144).


(�)  ينظر الإنصاف(11/437)، المغني(14/93).


(�)  ينظر المغني(14/94).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(4/219)، جامع الأمهات(1/328)، التاج والإكليل(6/143)، بداية المجتهد(4/1788).


(�)  ينظر الأم(6/248)، روضة الطالبين(11/175)، حواشي الشرواني(10/170)، إعانة الطالبين(4/238).


(�)  ينظر المغني(14/94).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/369).


(�) هي أم المؤمنين السيدة المحجبة الطاهرة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، المخزومية، بنت عم خالد بن الوليد، سيف الله وبنت عم أبي جهل بن هشام. من المهاجرات الأول.كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة: أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي الرجل الصالح. دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أربع من الهجرة. وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا. وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين. عمرت حتى بلغها مقتل الحسين، الشهيد، فوجمت لذلك، وغشي عليها، وحزنت عليه كثيرا، لم تلبث بعده إلا يسيرا، وانتقلت إلى الله. ولها أولاد صحابيون: عمر، وسلمة، وزينب. رضي الله عنهم. ولها جملة أحاديث. ينظر ترجمتها في الإصابة(8/150)، رقم(11845)، سير أعلام النبلاء(2/202).


(�) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص1287)، في كتاب الحيل، باب، برقم(6967). ومسلم في صحيحه(759)، في كتاب الأقضية، باب: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، برقم4-(1713).


(�)  ينظر الدر المختار(5/41)، بداية المجتهد(4/1788)، الأم(6/248).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه(ص551)، في كتاب الأقضية، باب: كيف القضاء، برقم(3582). والترمذي في سننه(ص410)، في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامَهما، برقم(1335). وابن ماجه في سننه(ص343)، في كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة، برقم(2310)، وأحمد في المسند(3/299)، والحاكم في المستدرك(4/93)، في كتاب الأحكام. وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. ينظر سنن الترمذي(410). قال الشيخ الألباني رحمه الله: يعني: لغيره، وجملة القول: إن الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الأحوال. والله أعلم. ينظر إرواء الغليل(8/230).


(�)  ينظر شرح ابن بطال(15/271)، المنهاج شرح صحيح مسلم(6/141)، بداية المجتهد(4/1788).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(763).


(�)  ينظر الاستذكار(7/94)، روضة الطالبين(4/144)، حواشي الشرواني(10/170).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة(763).


(�)  ينظر المسالك في شرح موطأ مالك (6/249-250)، المنهاج شرح صحيح مسلم(6/141)، المغني(14/94).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1788)، المسالك في شرح موطأ مالك(6/250).


(�)  ينظر شرح ابن بطال(15/271).


(�)  سورة النور، الآية[48].


(�)  ينظر شرح ابن بطال(15/271).


(�)  ينظر المغني(14/94).


(�)  بداية المجتهد(3/985).


(�)  ينظرتحفة الفقهاء(2/144)، الكافي لابن عبد البر(ص532)، المهذب(2/472)، المغني(10/132).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(15/94)،تحفة الفقهاء(2/144)


(�)  ينظر المغني(10/132)، الإنصاف(8/289).


(�)  وهو أن يدعي مهراً لا يُتزوج بمثله في العادة. ينظر تبيين الحقائق(4/247).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/983).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/984)، الحاوي الكبير(9/494)، المغني(10/132).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(15/94)، تبيين الحقائق(4/247).


(�)  ينظر الإنصاف(8/289)، الشرح الكبير لابن قدامة(8/68-69).


(�)  المهذب(2/472)، المجموع(16/380).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/984)، المغني(10/132).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(15/94)، بدائع الصنائع(2/274-275).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/983).


(�)  بدية المجتهد(3/984).


(�)  أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه الكبرى(10/252) باب البينة على المدعي� XE "حديث البينة على المدعي" � واليمين على المدعى عليه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجل أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي� XE "حديث البينة على المدعي" � واليمين على من أنكر».


والحديث على شقين:


أحدهما: «البينة على المدعي� XE "حديث البينة على المدعي" �»  أخرجه الترمذي في سننه(ص413)، في كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي� XE "حديث البينة على المدعي" � واليمين على المدعى عليه، برقم(1345)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طريق محمد بن عبيد الله. قال الترمذي: هذا الحديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العَرْزَمي يضعّف في الحديث من قبل حفظه، ضعّفه ابن المبارك وغيره. وهو لا ينزل عن درجة الحسن. ينظر فتح الباري(8/187).


أما كون البينة على المدعي� XE "حديث البينة على المدعي" �، فهو ثابت صحيح متفق عليه، ففي صحيح البخاري(ص472) في كتاب الشهادات، باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء� XE "حديث كان بيني وبين رجل خصومة في شيء" �، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «شاهداك أويمينه». وأخرجه مسلم في صحيحه(ص77) في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم221(138).


الثاني: «اليمين على من أنكر»، وهذا متفق عليه. أخرج البخاري في صحيحه(ص826) في كتاب تفسير القرآن، باب: ﭽ ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ                 ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﭼ  [سورة آل عمران، الآية:77]، برقم(4552)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اليمين على المدعى عليه». وأخرج مسلم في صحيحه(ص759) في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، برقم1-(1711)، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ولكن اليمين على المدعى عليه». 


والحديث صحيح. ينظر إرواء الغليل(6/357). والله تعالى أعلم.


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/984).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/984).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/985).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة (772).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(2/604)، المغني(10/132).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/985).


(�)  متفق عليه، تقدم. ينظر صفحة (772).


(�)  ينظر بدائع الصنائع(2/604)، المغني(10/132).


(�)  ينظر الكافي لابن عبد البر(ص532).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(15/94)، الأم(5/95)، المغني(10/132).


(�) بداية المجتهد(3/985).


(�) ينظر مختصر اختلاف الفقهاء(2/286)، الكافي لابن عبد البر( ص532)، المهذّب(2/62)، 


الكافي لابن قدامة(3/114).


(�) ينظر مختصر اختلاف الفقهاء(2/286).


(�) ينظر مختصر المزني(ص182)، المهذّب(2/62).


(�) الكافي لابن عبد البر(ص532).


(�)  ينظر المغني(10/134).


(�) ينظر المغني(10/134).


(�)  ينظر المغني(10/134)، الكافي لابن عبد البر(ص532).


(�) ينظر  المدونة(2/182)، جواهر العقود(2/37). 


(�)  ينظر المغني(10/134).


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص826) في كتاب تفسير القرآن، باب: ﭽ ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﭼ [سورة آل عمران، الآية:77]، برقم(4552)، ومسلم في صحيحه(ص759) في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، برقم1-(1711). عن ابن عباس رضي الله عنهما. واللفظ لمسلم


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/985).


(�) ينظر بداية المجتهد(3/985)، المغني(10/135).


(�) ينظر مختصر المزني(ص182)، المهذّب(2/62). 


(�)  ينظر المغني(10/134).


(�)  صحيح، تقدم. ينظر صفحة(772).


(�)  ينظر الكافي لابن عبد البر(1/254).


(�) بداية المجتهد 4/ 253- 254  .


(�)  سورة البقرة، الآية[282].


(�)  بداية المجتهد(4/1776).


(�)  وذهب الحسن البصري إلى أنه لا تثبت الحقوق إلا بأربعة شهداء قياساً على الزنا. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: وهذا ضعيف. ينظر بداية المجتهد(4/1776).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(6/451)، مواهب الجليل(6/180)، التاج والإكليل(6/180)، الأم(7/76-77)، مغني المحتاج(4/442)، المغني(14/126-127)، الإنصاف(12/79-80).


(�)  سورة البقرة، الآية[282].


(�)  سورة المائدة، الآية[106].


(�)  سورة الطلاق، الآية[2].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/440)، 8/258)، (21/40-41)، بداية المجتهد(4/1776)، المغني(14/130).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/442)، أحكام الشهادات في المذاهب الأربعة(ص225).


(�)  بداية المجتهد(4/1778).


(�)  ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، يكنى بأبي سِرْوَعة في قول أهل الحديث، وأما أهل النسب فإنهم يقولون: إن عقبة هذا هو أخو أبي سروعة وإنما أسلما جميعاً يوم الفتح، وعقبة هذا حجازي مكي، بقي إلى الخمسين. ينظر ترجمته في الإصابة(4/518)، رقم(5596)، تقريب التهذيب(ص334)، رقم(4634).


(�)  ابن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي، حليف بني نوفل بن عبد مناف. قدم أبوه مكة فحالفهم وتزوج منهم فاختة بنت عمرو بن نوفل، فأولدها أبا إهاب فتزوج عقبة بن عامر بنته أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما... الحديث. ينظر ترجمته في الإصابة(7/24)، رقم(9551). 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(ص20) في كتاب العلم، باب: الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله، برقم(88). وفي(ص464) في كتاب الشهادات، باب: إذا شهد شاهد، أوشهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يُحْكَم بقول من شَهِد، برقم(2640)، وفيه زيادة «فأرسل إلى آل أبى إهاب يسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا».


(�)  بدايةالمجتهد(3/1002).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(6/381)، حاشية الدسوقي(2/507)، روضة الطالبين(3/279)، ينظر المغني(14/134).


(�)  ينظر المصادر السابقة.


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(6/381-382)، بدائع الصنائع(3/414)، تبيين الحقائق(6/141).


(�)  ينظر المدونة الكبرى(2/300)، حاشية الدسوقي(2/507)، القوانين الفقهية(ص138). 


(�)  ينظر المغني(14/134)، الإنصاف(12/86).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1002).


(�)  ينظر المغني(14/134-135)، الإنصاف(12/86).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/395-396).


(�)  ينظر مختصر المزني(ص229)، روضة الطالبين(3/279)، الحاوي الكبير(11/402)، إعانة الطاللبين(3/289).


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1002).


(�)  أخرجه البخاري رحمه الله، تقدم. ينظر صفحة(782).


(�)  سورة البقررة، الآية[182].


(�)  ينظر بدائع الصنائع(3/414)، بداية المجتهد(3/1002).


(�)  ينظر الإشراف على مسائل الخلاف(2/989).


(�)  أخرجه البخاري رحمه الله، تقدم. ينظر صفحة(782).


(�)  ينظر المغني(14/136).


(�)  ينظر الحاوي الكبير(11/403).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه(ص358) في كتاب الرضاع، باب: ما جاء في شهادة امرأة الواحدة في الرضاع، برقم(1153). وقال: حديث حسن صحيح.


(�)  ينظر بداية المجتهد(3/1002).


(�)  ينظر المنغي(14/136).


(�)  سورة البقرة، الآية[282].


(�)  ينظر المجموع(18/392-393)، الحاوي الكبير(11/403).


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن(4/452).


(�)  سورة البقرة، الآية[282].


(�)  كما في الحديث الصحيح عند البخاري رحمه الله تعالى، صحيح البخاري(ص358) كتاب البيوع، باب: تفسير الشبهات، برقم(2052).


(�) ينظر المبسوط للسرخسي(6/282).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(6/282)، الحاوي الكبير(11/403).


(�)  بداية المجتهد(3/1002).


(�)  والذي نص عليه أهل الظاهر هو خلاف ما أثبته قولاً لهم القاضي ابن رشد رحمهم الله تعالى.


قال ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى بالآثار(9/395-396) ما نصه: ((مسألة: ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين، أو مكان كلّ رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط، ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلاّ رجلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة كذلك. ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب، ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة، أو رجل واحد عدل)). 


وهذا الذي قرره ابن حزم في مذهبه أنه تقبل شهادة النساء مفردات في الحدود وغيرها وإن لم يكن معهن رجال، كما تقبل شهادتهن مع الرجال في الحدود وغيرها.


قلت: ولعل ابن رشد وقع عنده قول ابن حزم عند ذكره أقوال العلماء في شهادة النساء منفرادت، حيث ذكر رحمه الله هذا القول الذي أثبته القاضي مذهباً للظاهرية أو بعضهم، ونسبه إلى زفر صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى.اهـ.


قال رحمه الله تعالى: (( واختلفوا في قبول شهادة النساء منفردات في شئ من الأشياء، وفى قبولهن مع رجل فيما عدا الديون المؤجلة، واختلف القائلون بقبولهن منفردات في كم يقبل منهن في ذلك، واختلفوا أيضا في الشاهد ويمين الطالب، فقال زفر صاحب أبى حنيفة: لا يجوز قبول النساء منفردات دون رجل في شئ أصلاً لا في ولادة، ولا في رضاع، ولا في عيوب النساء، ولا في غير ذلك، وأجازهن مع رجل في الطلاق والنكاح والعتق)). المحلى لابن حزم(9/396). والله تعالى أعلم.


(�)  وهي قوله تعالى: ﭽ ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙ ﭼ [سورة النساء، الآية:15]. 


(�)  بداية المجتهد(4/1777).


(�)  بداية المجتهد(4/1778).


(�)  ينظر الاختيار لتعليل المختار(1/230)، بداية المجتهد(4/1776)، فتح الوهاب(2/389)، المغني(14/134).


(�)  سورة البقرة، الآية[282].


(�)  ينظر الاختيار لتعليل المختار(1/123)، الفواكه الدواني(2/277)، حواشي الشرواني(9/44)، المغني(14/134)، المحلى لابن حزم(9/395-396).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/396).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/396).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1777).


(�)  ينظر العناية شرح الهداية(7/262)، شرح فتح القدير(6/451)، المدونة الكبرى(4/3، 24، 25، 540)، بداية المجتهد(4/1776)، تهذيب المدونة(3/228)، فتح الوهاب(2/388)، فتح المعين(4/316)، المغني(14/126)، المبدع(10/310).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/395-396).


(�)  ينظر الفواكه الدواني(2/277)، الإنصاف(12/41)، المبدع(10/310).


(�)  سورة النساء، الآية[15].


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/401).


(�)  سورة البقرة، الآية[282].


(�)  كما في الحديث المتفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه(ص59-60) في كتاب  الحيض، باب ترك الحائض الصوم، برقم(304)، ومسلم في صحيحه(ص57) في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق، برقم132-(79).


(�)  ينظر بداية المجتهد(4/1777-1778).


(�)  سورة البقرةن الآية[282].


(�)  ينظر فتح الباري(6/450)، المغني(14/126).


(�)  ينظر المغني(14/126).


(�)  سورة النساء، الآية[15].


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/396).


(�)  ينظر المحلى لابن حزم(9/396).


(�)  ينظر المبدع(10/310).


والعلماء متفقون في الجملة على قبول شهادة النساء وحدهن في ما لا يطلع عليها الرجال. ينظر أقوالهم في ذلك في الاختيار لتعليل المختار(1/123)، الفواكه الدواني(2/277)، حواشي الشرواني(9/44)، المغني(14/134)، المحلى لابن حزم(9/395-396).


(�)  سورة النساء، الآية[15].


(�)  ينظر شرح منتهى الإرادات(6/193-194).


(�)  هو أن يكون الحكم المعلّق على العلة، تقضي العلة نقيضه. ينظر الإحكام للآمدي(4/96)، روضة الناظر وجنة المناظر(3/931).


(�)  ينظر المغني(14/126).


(�)  بداية المجتهد(4/1778).


(�)  ينظر أحكام الشهادات في المذاهب الأربعة(ص235).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(16/113)، البحر الرائق(7/60)، الفواكه الدواني(2/178)، الشرح الكبير للدردير(4/198)، الأم(5/315)، مختصر المزني(ص303)، الكافي لابن قدامة(3/534)، المغني(14/126).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(16/113-114)، الفواكه الدواني(2/178)، الشرح الكبير للدردير(4/198)، المجموع(18/491)، الشرح الكبير لابن قدامة(5/264)، المحلى لابن حزم(9/395-396).


(�)  سورة البقرة، الآية[282].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/423).


(�)  سورة البقرة، الآية[282].


(�)  وذلك في الحديث المتفق عليه. تقدم. ينظر صفحة(791).


(�)  بداية المجتهد(4/1778).


(�)  ينظر العناية شرح الهداية(10/381)، بلغةة السالك(4/138)، أسنى المطالب(4/360-361)، الروض المربع(3/431).


(�)  ينظر شرح فتح القدير(6/451)، البحر الرائق(7/62).  


(�)  ينظر المغني(14/127).


(�)  ينظر المحلى(9/395-396).


(�)  ينظر التاج والإكليل(6/181)، الثمر الداني(ص608).


(�)  ينظر إعانة الطالبين(4/27)، المهذب(2/333).


(�)  ينظر الإنصاف(12/79-80)، الروض المربع(3/430-331).


(�)  ينظر المبسوط لسرخسي(16/113-114)، العناية شرح الهداية(10/381)، المحلى لابن حزم(9/395-396).


(�)  ينظر العناية شرح الهداية(10/381)، المغني(14/127).


(�)  سورة الطلاق، الآية[2].


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(21/41) أحكام القرآن لابن العربي(4/1824)، أحكام القرآن للشافعي(ص281)، تفسير القرآن العظيم(4/485).


(�)  صحيح بشواهده، تقدم. ينظر صفحة (159). وينظر الإلمام بأحاديث الأحكام(1/268)، وإرواء الغليل  (6/240-261).


(�)  ينظر حواشي الشرواني(10/250)، المغني(14/127-128).


(�)  ينظر المجموع(18/491)، الكافي لابن قدامة(3/534-535)، أحكام الشهادات في المذاهب الأربعة(ص227).


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي(16/113-114).   


(�)  ينظر أحكام الشهادات في المذاهب الأربعة(ص227).


(�)  بداية المجتهد(1/439)، (2/588)، (2/600).


(�)  ينظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام(ص4).


(�)  الفقرة الأخيرة ملخص من رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
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